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۳د هدي التمتح و القران 
٤د‏ رھمی الجهر ات 
د ہے الطلاق المعلق 


(1) 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم تخريح جثة السلم' 


اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» وبعد. . 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته التاسعة المنعقدة فى 
مدينة الطائف في شهر شعبان یو ی د 
مسلم من أجل تحقيق مصالح وخدمات طبية) مشفوعاً بالبحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

شكم تخريح جُنة المسلم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: 

فبناء على ما راه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة 
بالرياض في شهر ربیع الاخر عام٣۳۹١ه‏ من إعداد بحث في (حكم ‏ 
تشريح جثة مسلم من جل تحقيق تحقيق مصالح وخدمات طبية) وإدراج ذلك في 
جدول أعمال الدورة التاسعة - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


.ه١۳۹۸ سنة‎ »۸۱ - ۳١۹ نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الرابع» ص‎ )١1( 


)١( ( ۱ )‏ حكم تشريح َة المسلم 


والافتاء بحثاًفیى ذلك» وضمنته ما ياتى : 
أولاً: بيان حرمة المسلم» ووجوب تكريمه حبًاوميتاً» وعصمة دمه حياً. 
ثانياً: بيان أقسام التشريح والحاجة الداعية إلى كل قسم منهاء وما يترتب 
ثالثاً: ذكر نقول عن علماء اللإسلام فيها استثناء حالات دعت الضرورة فيها 
إلى إباحة دم المسلم» واقتضت شق جسمه أو جثته أو قطع عضو منه 
حيًاً أو ميتاً. 
رابعاً: المقارنة بين ما أباحه علماء اللإسلام من ذلك بدافع الضرورة 
وتحقيتق المصلحة وما يجريه الأطباء على جثث الأموات لمصالح 
طبية أو مصالح عامة» كإثبات الحقوق وحفظ الأمن وتحقيق 
السلام والاطمئنان» ثم بيان ما يترتب على ذلك من منع التشريح أو 
إباحته . 


والله الموفق . 


أإبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الموضوع الأول: بيان خُرمة المسلم ووجوب تكريمه حيَّاً أو 
ميتاً ومصمة دمه ووجوب حقنه حيَّاً : 

ثبتت عصمة دم المسلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا يحل لأحد 
أن يسفك دم مسلم أو يجني على بشرته أو عضو من أعضائه إلا إذا ارتكب 
من الجرائم ما يبيح ذلك منه أو يوجبه شرعاًء كأن يقتل مؤمناًعمدأعدوانا 
أو يزني وهو محصن» أو يترك دينه ويفارق الجماعةء أو يحارب الله 
ورسوله ويسعى في الأرض فسادا ا 


a 


رم ًا s2‏ ر ےت | رو ر 
ما ل حا ومن َل مو r e‏ ووی 4 


تی اک بکد € . إلى قوله تعالى: ‏ ومن يَقَشُّلّ 
ٹیک تعدا َراو جگ کیا نبا رض اک ع 
O E‏ ولا ولا كما 
ا س ااال یی ا ققد ماتا ولیو سلطا ا 
EE‏ نَم کان منصورا 4 . 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا النبي ية يوم النحر» قال: 
«أتدرون آي يوم هذا»؟ 


(۱) سورة النساءء الآیتان ۹۳۰۹۲ . 
(۲) سورة الإسراءء الأية ٣۳‏ 


)١( ( ۱ )‏ حكم تشريح جّة السلم 


: «آليس يوم النحر»؟ 

ل 

: «أى شهر هذا»؟ 

: «أليس ذى الحجة)؟ 

تلن 

: «أى بلد هذا)؟ 

: «اليست بالبلدة الحرام»؟ 

ل 

قال : 


«فإن دماء كم وآموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 


هذاء e‏ إلى یوم تلقون ربکم» آلاهل بلغت»؟! 


قال 


ER a 


الهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلخ أوعى من سامعء فلا فلا 
%0 


إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزانى› 
والمارق من الدين › التارك الحماعة)" . 


)۲( [صحيح البخاري] )۸/ (A‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


كما وردت نصوص كثيرة في تکريمه ورعاية حرمته بعد موته : 

ففي [سنن آبي داود] وغيره: أن النبي َة قال: «كسر عظم الميت 
ككسره حيا» وثبت أن النبي ية نهى عن الجلوس على القبور . 

الخ ت اول ن ام اسای وچ کی ا 
ميتاً» حتى صار ذلك معلوماً من الدين بالضرورةء فأغنى عن الاستدلال 
عليه. 


ويلتحق بالمسلم في عصمة دمه وحرمته في الجملة من كان معاهدأء 
سواء كان عهده عن صلح أو أمان أو اتفاق على جزيةء فلا يحل دمه ولا 
إيذاؤه ل aa‏ لعموم قوله تعالی : 


ر رو ص ر 


# وأوفواً ب هد الله اا 
جعلتم أله ا کفیاا نآ بعلم مان علوت اکا ولا تک نوا کا 
م 7 ر رر« 


N‏ تڪ تيوڪ نکن ڪا ا 
ORE‏ ) 
وقوله راشا امھ الم گے شولا ولما ثبت أن 
رسول الله َي قال زک سانا تی شر هرحن اق ااا 
وقال من قنل فسا شهدأ لم برح رائحة الجنةء وإن ريحهالُوجَدُمن 
مسيرة أربعين عاماً»“ . 


. ۹۲۰۹۱ سورة النحل» الآیتان‎ )١( 
.٠٤ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
.)۲۷۹۰( اش ان داود] (۳/ ۱۹۱) رقم الحدیث‎ ( 


() افتح الباري بشرح صحيح البخاري] )۲١۹/۱۲(‏ رقم الحديث (1۹۱6). 


)١( ( : )‏ حكم تشريح جنه السلم 


يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده» من أحدث حدثاً فعلى نقسه» ومن 
أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

وما رواه ابو داود في [سننه] عن سليم بن عامر -رجل من حمیر - أنه 
کان بين معاوية وبين الروم عهد» وکان يسیر نحو بلادهم » حتى إدا انقضى 
العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس أو برْذوْنِ وهو يقول : الله كبر » الله 
فسأله» فقال : سمعت رسول الله َة یقول: «من کان بینه وبين قوم عهد فلا 


۶ و و 


يش عَقدةٌ ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع 
E‏ 

بل جاء الإسلام بحقن دماء أولاد الكفار المحاربين ونسائهم› وتحريم 
التمثيل بقتلاهم في الجملة عدلا منه ورحمة» کما هو معروف في حدیث 


بريدة بن الحصيب وغيره في ذلك . 
وفي [سنن أبي داود] وغيره: أن النبي بء قال : كر عَظم المت 
ککسره !۱ . 


)۲( الج السابق] ٤ RD‏ ) رقم الخززك (۳۲۰۷). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الموضوع الخاني: بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى 
کل منها وما یترتب على ذلك من مصالح : 

ينقسم التشريح من حيث الغرض منه إلى ثلاثة أقسام : 

() التشريح لمعرفة سبب الوفاة عند الاشتباه في جريمة» ويسمى الطب 
الشرعي . 

(ب) التشريح لمعرفة سبب الوفاة عموماً» ويسمى التشريح المرضي . 

(ج) التشريح لمعرفة تركيب الجسم وأعضائه وغير ذلك من أجل تعلم 
الطب عموماً. 

وليس المقصود من البحث الاستقصاء في معرفة تفاصيل ما كتب عن 
هذه الأقسام» إذ ليس الغرض تعلم أنواع التشريح أو نوع منه» وإنما 
المقصود معرفة الحاجة إليه ومداهاء وما يترتب عليه من مصالح عامة أو 
خاصة تخول الحكم عليه بالمنع أو الجواز» فكان من المناسب الوقوف 
بالبيان عند الحد الذي يمكن معه الحكم . 

ففي القسم الأول : يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة عند الاشتباه في 
جريمة ؛ ليعرف ما إذا كانت الوفاة نتيجة اعتداء بخنق» أو وخز» أو ضرب 
بمحدد» آو سقي سم» أو غير ذلك من لوان الاعتداء» فتثبت الجريمة في 
نفسها ثم يبحث في المتهم عن أمارات قد تصله بالجريمة أو تنتهي إلى 
اعترافه بها» وفي هذا إثبات للحق والحد من الاعتداء» وردع من تسول له 
نفسه آن يقتل خفية أو بوسائل يرى فيها الخلاص من ضبطه وعقوبته» 
وبهذا تحقن الدماء وتحفظ النفوس ويعم الأمن والاطمئنان. 


)١( ( ٦‏ حكم تشريح َة المسلم 


وقد ينتهي التشريح بإثبات الوفاة بسبب عادي لا اعتداء فيه أو باعتداء 
من الشخص على نفسه» ويتأكد ذلك بمعرفة أحواله والأمور الملابسة له 
مماقديحدث له أزمات ومضايقات نفسية» وبهذاتذهب الظنون 
والأوهام» ويخلى سبيل المتهم . وربما يعثر على بعض الجثة» بالببحث 
عن باقيها يعثر على أجزاء أخرى قد تكون منها وقد تكون من غيرهاء 
فيعرف الطبيب الشرعي بالتشريح أوصاف كل جزء ومميزاته من حيث 
السن» والذكورة والأنوثة» وطول العظام وقصرها وخواص الجلد» وما 
إلى ذلك من الأوصاف المميزة» وقد يتوصل بذلك إلى أن الأجزاء من جثة 
واحدة أو أكثرء وربما انتهى الأمر بالبحث والاستقصاء إلى نتيجة تعود 
على أولياء الدم بالخير» وعلى الأمة بالأمن والاطمئنان. 

وفي القسم الثاني : من التشريح يعرف الطبيب المرض الذي سبب 
الوفاةء وقد تكثر الوفاة بسبب هذا المرض ويخشى على الأمة انتشار الوباء 
فيهاء فيبلغ الطبيب أولياء الأمور ليقوموا بما يلزم للحد من انتشار هذا 
المرض أو القضاء عليه . 

وفي القسم الثالك: يقوم الطلاب بتشريح أجسام الموتى تحت إشراف 
الأطباء لمعرفة تركيب الجسم وأعضائه الظاهرة ومفاصلهاء ومعرفة 
أجهزته ومکان کل جهاز منها ووظیفته وحجمه» ومقاسه صحیحاً أو 
مريضاًء وعلامة مرضه» وكيفية علاجه» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته 
طلاب كلية الطب في مراحل الدراسة للنهوض بهم علمياً وعملياً 
وإعدادهم لخدمة الأمة في مختلف الجوانب الصحية - وقاية منهاء 
وتشخيصاوعلاجألها. 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) ر ۷ ( 
) هذه وخيرها هي الدواعي ا لمسئوين عام الطب 
ES ENE‏ 
هل يكفي ذلك مبرراً للتشریح ومرخصاً فيه أو موجباً له؟ هذا مما يتبين إن 
شاء الله بعد ببحث الموضوعات التالية . 


الموضوع الخالت: ذكر نقول عن طلماء الإسلام فيها استشناء 
حالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم وانتضت شق 
جسمه حيَاً آو جخته أو تطح مضو منه حيَاً أو ميْتاً : 

تمهید . 

نظراً إلى أن من أقدم على التشريح من علماء الطب والمسئولين في 
الأمم قد بنوا ذلك على ما شعروا به من الحاجة إليه» وما اعتقدوه من 
المضالح الخاصة والعامة المترتبة عليه» ونظراً إلى أن علماء الإسلام قد 
بنوا ما استثنوه من القاعدة العامة في عصمة دم المسلم ومن في حكمه 
ووجوب رعاية حرمته على الحاجة والمصلحة ‏ كان لزاماً علينا أن نمهد 
بكلمة في أنواع المصلحة ومراتبهاء ثم نتبع ذلك بأقوال علماء الإسلام في 
المسائل المستثناة؛ ليتبين بذلك ما ينهض من المصالح للاعتبار وبناء 
اللأحكام عليه» وماينزل منها عن درجة الاعتبار» فلا تبنى عليه الأحكام. 

فسر العلماء المصلحة : بجلب المنفعة أو دفع المضرة. 

وقسموها من حيث شهادة نص معين لها بالاعتبار أو عليها بالإلغاءء 


)١( ( ۸ )‏ حكم تشريح ج المسلم 


أو عدم شهادته لها أو عليها ثلاثة أقسام : 

الأول: مصلحة شهد لها نص معين بالاعتبار: كالحدود التي شرعت 
نصا لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فهذه مصلحة معتبرة 
غا 

والثاني : مصلحة شهد النص المعين بإلغائها: كإيجاب صيام شهرين 
متتابعين كفارة على من جامع من الملوك ومن في حكمهم عمداً في نهار 
رمضان وهو صائم» ولم یر العتق مجزئا» لکونه غير رادع لمثله؛ لسهولته 
بالنسبة له» فهذه مصلحة ملغاة. 

والثالث: مصلحة لم يشهد نص معين باعتبارها ولا بإلغائها: ومثلوا 
لها بإلزام الولاة رعيتهم بدفع ضرائب عند شدة الحاجة إليهاء ويسمى هذا 
القسم ب:(المصلحة المرسلة)» وفي الاحتجاح بها خلاف مشهور بين 
أئمة الفقهاء : فمنهم من اعتبرها» ومنهم من ألخاهاء ومنهم من اعتبرها إذا 
كانت واقعة في رتبة الضرورات دون الحاجات والتحسينات . 

وذلك أنها تقسم من حيث القوة إلى ثلاث مراتب: واقعة في رتبة 
الضرورات» وواقعة في رتبة الحاجات» وواقعة فى رتبة التحسينات . 
فأقواها الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة . ۰ 

وقد ذكر الغزالي تفصيل ذلك وفيما يلي نصه : 

الأصل الرابع من الأصول الموهومة : الاستصلاح : 

وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلةء ولابد من كشف 
معنى المصلحة وأقسامهاء فنقول : 

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 

() قسم شهد الشرع لاعتبارها. 

(ب) وقسم شهد لبطلانها . 

(ج) وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. 

القسم الأول: أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة» ويرجع حاصلها 
إلى القياس» وهو : اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع» وسنقيم 
الدليل عليه في القطب الرابم " فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من 
الأصول المثمرة» ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول 
فيحرم قياس على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط 
التكليف› فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه ااا آھ. 
القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانهاء مثاله : قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما 
أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك 
لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته› فكانت المصلحة 
في یجاب الصوم لينزجر به» فهدا قول باطل ومخالف انض الكتاب 
بالمصلحة» وفتح هذا الباب يودي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ونصوصها بسبب تغير الأحوال» ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم 
تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من 
جهتهم بالرأي . 


.)٠١١/۲( انظر [المستصفى]‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( [المستصفی]‎ )۲( 


)١(‏ حكم تشريح جنّة المسلم 


القسم الثالث :ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص 
معين وهذا في محل النظرء فلنقدم على تمثيله تقسيماً اخر» وهو أن 
المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات› 
وإلى ماهي في رتبة الحاجات» وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات 
اغد اا عر الحاجات. ويتعلق بذيال كل قسم من الأقسام ما 
يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها . 

ولنفهم أولأ معنى المصلحة» ثم أمثلة مراتبها : 

أما المصلحة فهي : عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرةء 
ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق»› 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
علیهم دینهم» وأتفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فکل ما یتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهر 
مفسدة ودفعها مصلحة . وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب فى كتاب 
القياس أردنا به هذا الجنس . ۰ 

وهذه اللأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى 
المراتب في المصالح» ومثاله : قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» وعقوبة 
المبتدع الداعي إلى بدعته» فإن هذا يفوت على الخلق دينهم»› وقضاؤه 
بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ 
العقول التى هى ملاك التكليف» وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل 
والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


التي هي معاش الخلق»› وهم مضطرون إليهاء وتحريم تفویت هذه 
وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق؛ ولذلك لم تختلف 
الشرائع في تحريم الكفرء والقتل» والزناء والسرقة» وشرب المسكر» أما 
ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة : فكقولنا: الممائلة مرعية في 
استيفاء القصاص؛ لأنه مشروع للزجر والتشفي ولا يحصل ذلك إلا 
بالمثل» وكقولنا: القليل من الخمر إنما حرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس 
عليه النبيذء فهذا دون الأول؛ ولذلك اختلفت فيه الشرائع› أما تحريم 
السكر فلا تنفك عنه شريعة ؛ لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد. 

الرتبة الثانية : ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات 
كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير› فذلك لا ضرورة إليه» لكنه 
يحتاج إليه في اقتناء المصالح» وتقييد الاكتفاء خيفة من الفوات واستغناماً 
للصلاح المنتظر في المأكل» وليس هذا كتسليط الولي على تربيته 
وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجلهء فإن ذلك ضرورة لا يتصور 
فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق» آما النكاح في حال 
الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل› بل يحتاج إليه لصلاح 
المعيشة باشتباك العشائر» والتظاهر بالأصهار وأمور من هذا الجس لا 
ضرورة إليها. أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا تزوج 
الصغيرة إلا من كفء بمهر مثل» فإنه أيضاً مناسب» ولكنه دون أصل 

الرتبة الثالثة : ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع 


التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهح في 
العادات والمعاملات» مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه 
وروايته» من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة 
باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. أما سلب 
ولايتة فهو من مرتة الحاجات؟ لأن ذلك ماسب للمصلحة» إذ ولا 
الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاًء والعبد مستغرق بالخدمة» فتفويض أمر 
الطفل إليه إضرار بالطفل» أما الشهادة فتتفق أحياناً كالرواية والفتوى» 
ولكن قول القائل : سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله: سلب 
ذلك لسقوط الجمعة عنه» فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا 
لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع. ولكن تنتفي مناسبته بالرواية 
والفتوى» بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه» والمناسب قد 
يكون منقوصا فيترك» أو يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولي لو 
أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان 
واقعاً في الرتبة الثانية » ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح 
الكفء» فهو في الرتبة الثالثة ؛ لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء 
عن مباشرة العقد؛ لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال» ولا يليق ذلك 
بالمروءة» ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن 
المناهج . وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند التزاع 
لكان من قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا 
المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند 
من له رتبة ومنزلة . وعلى الجملة فيلحق برتبة التحسينات» فإذا عرفت هذه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ) ۳ ( 


الأقسام فنقول : الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم 
يعتضد بشهادة أصل» كأن يجري مجرى الضرورات فلا يبعد أن يؤدي إليه 
اجتهاد مجتهد» وإن لم يشهد له الشرع بالرأي فهو کالاستحسان» فإن 
اعتضد بأصل فذاك قياس . 

أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهدء 
وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله : أن الكفار إذا تتر سوا بجماعة من أسارى 
المسلمين» فلو كففناعنهم لصدموناء وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة 
المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً» وهذا لا 
عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين 
فيقتلونهم» ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير 
مقتول بكل حال . فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا 
نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان» فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتاً إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد وأصل معين» 
بل بآدلة خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق› 
وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين» فهذا مثال مصلحة 
غير مآخوذ بطريق القياس على أصل معين» وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة 
أوصاف كلها ضرورية قطعية كلية» وليس في معناها ما لو تترس الكفار في 
قلعة بمسلم» إذ لا يحل رمي الترس» إذ لا ضرورة وفينا غنية عن القلعة 
فنعدل عنهاء إذ لم نقطع بظفرنا بها؛ لأنها ليست قطعية» بل ظنية» وليس 
في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجواء وإلا غرقوا 


بجملتهم؛ لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور» وليس ذلك 
كاستئصال كافة المسلمين؛ لأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين 
بالقرعة» ولا صل لها. وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا 
بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه؛ لأن المصلحة ليست كلية» وليس في 
معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح» فإنه تنقدح الرخصة فيه؛ لأنه إضرار 
به لمصلحته وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد 
والحجامة وغيرهماء وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام 
فهو كقطع اليد» لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهرا في الهلاك» فيمنع منه ؛ 
لآنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصلحة قطعية . 


وبعد أن ذكر حكم الضرب في التهمة وقتل الزنديق ولو تاب» والساعي 
في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة وإغراء الظلمة بالناس وأآموالهم 
وحرماتهم ودمائهم وإثارة الفتن . . . قال : (فإن قيل): فإذا تترس الكفار 
بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس 
بل يدرك ذلك بغلبة الظن(قلنا): لاجرم» ذكر العراقيون في المذهب 
وجهين في تلك المسألةء وعللوا بأن ذلك مظنون»ء ونحن إنما نجوز ذلك 
عند القطع أو الظن القريب من القطع'. والظن القريب من القطع إذا صار 
كلا وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه . (فإن 
قيل): إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليّاً بتعريض 
أموال المسلمين ودمائهم للهلاك» وغلب ذلك على الظن بما عرف من 


(1) والظن: القريب من القطع . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


طبيعته وعادته المجربة طول عمره (قلنا) : لا بعد ان يودي اجتهاد مجتهد 
إلى قتله إذا كان كذلك. بل هو أولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباً» وهذا 
قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة وإن لم توجب القتل» وكأنه التحق 
بالحيوانات الضارية ؛ لماعرف من طبيعته وسجيته (فإن قيل): كيف يجوز 
المصير إلى هذا في هذه المسألة وفي مسألة الترس وقد قدمتم أن المصلحة 
إذا خالفت اص لم بع کإيجاب صوم شهرين على الملواء إذا جامعرافي 
نهار رمضان» وهذا یخالف قوله تعالی: ‏ ومن يمُسَلّ مۇمشا 
معدا 4 وقوله تعالی: * ولا نلوا لتس آل حرم َه إ 
I E‏ 
العموم بصورة ليس فيها حظر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها 
الانزجار عن الجناية حتى يخرح عنها الملوك» فإذا غاية الأمر في مسألة 
الترس أن يقطع باستغصال أهل الإسلام» فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداً 
ونجعله فداء للمسلمين» ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى 
(قلنا): لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد» ولا يبعد المنع من ذلك 
ويتأيد بمسألة السفينة وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة للاستصلاح ثلثيها ترجيحاً 
للكثرة» إذ لا حلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثلاً 
وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع» بل حكمهم كحكم 


عشرة أكرهوا على قتل أو اضطروا في مخمصة إلى أكل واحد» وإنما نشأً 


. ۹۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
٣ رة الاشراة الاه‎ ( 


) ۳ ( (1) حكم تشريح نة المسلم 


هذا من الكثرة» ومن كونه كلياًء ASE A‏ 
أقوى من الترجيح بكثرة ة العدد» وكذلك لو اشتبهت ت أخته بنساء بلدة حل له 
النكاح» ولو اشتبهت بعشرة ارت یت ولا خلاف أنهم لو تترسوا 
بنسائهم وذراريهم قاتلناهم» وإن كان التحريم عاماً» ولكن نخصصه بغير 
هذه الصورة» فكذلك ههنا التخصيص ممكن . وقول القائل : هذا سفك 
دم محرم معصوم يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر 
لهاء ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي فإن حفظ أهل الإسلام 
عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد» فهذا 
مقطوع به من مقصود الشرع › والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل . اه. 

وبعد ما تقدم من التهميد بالحديث عن المصالح› وبیان ما يصلح منها 
للاعتبار وبناء الأحكام عليه » ومالا يصلح لذلك نذكر مسائل فقهية لا تعدو 
أن تكون نظرية اجتهادية» وقد , بنى الفقهاء حكمهم فيها نفياً وإثباتا على 
رعاية المصلحة . 

ومن هذه المسائل ضرب من تترس به الكفار من سارى المسلمين مثلاً 
في الحرب» وشق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي بالأمارات»› 
ورمي أحد ركاب سفينة خشي عليهم الغرق» فيرمى أحدهم بقرعة لينجو 
الباقون» وأكل مضطر من جثة إنسان ميت إنقاذا لنفسه من الهلاك» وتبييت 
المشركين أو رميهم بالمنجنيق ونحوه مما يعم الإهلاك به وفيهم النساء 
ا 

وفيما يلي بيان آقوال فقهاء الإسلام في هذه المسائل» وما بنوه عليه من 
الدليل والمصلحة. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ۷ ( 


المسألة الأولى: ضرب أورمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين 

سه في التمهيد أن ذكر الغزالي هذه المسألة» وبين أنها مبنية على 
مصلحة واقعة في رتبة الضرورات» حيث إن رمي الكفار وقتلهم بما يستتيع 
قتل سارى المسلمين أو إصابتهم فيه نصر المسلمين وحفظ دينهم وديارهم 
ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم» وهذه من الضرورات التي اتفقت الشرائع 
على حفظهاء وفيه أيضاً تقديم المصلحة العامة للإسلام وللأمة على 
المصلحة الخاصة› وهي حفظ دماء المسلمين الذين تترس بهم الكفارء 
وهذا يتفق مع قاعدة تقديم أقوى المصلحتين عند تعارضهماء وارتكاب 
أدنى المفسدتين وأخفهما تفادياً لأشدهماء فكان رمي الكفار قصدا بما 
يستتبع قتل متترسهم من المسلمين متفقاً مع مقاصد الشريعة» لكن لما 
تعارضت مصلحة حفظ دماء أسرى المسلمين أو من بين الكفار من 
المسلمين حين الحرب ومصلحة الجهاد وما يترتب عليه من منافع وما 
یترتب على تركه من مضار - كانت المسنألة مثار حلاف بين الفقهاء فرآى 
بعضهم قتال الكفار بما يعم كالرمي بالمنجنيق والإأغراق والغازات الخانقة 
وآمثالها إن لم يتغلب عليهم إلا بذلك؛ ا ورأی 
آخرون : أنه لايجوز رميهم بمايعم. 

ا موی اکت فا وای اد رنج 
منهم من دليل أو تعليل : 

أ - قال السرخسي: ولا بأس بإرساله الماء إلى مدينة هل الحرب 
وإحراقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم أطفال أو ناس من 
المسلمين أسرى أو تجار. وقال الحسن بن زياد رحمه الله : إذا علم أن 


)١(‏ حكم تشريح َة السلم 


فيهم مسلماً ونه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك؛ لأن الإقدام على قتل 
المسلم حرام» وترك قتل الكافر جائز» آلا ترى أن للإمام ألايقتل الأسارى 
لمنفعة المسلمين» فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه» ولكنا 
نقول: آمرنا بقتالهم» فلو اعتبرنا هذا المعنى لأدى إلى سد باب القتال 
معهم فإن حصونهم ومدائنهم قل ما تخلو من مسلم عادة» ولأنه يجوز لنا 
أن نفعل ذلك بهم وإن کان فيهم نساؤهم وصبيانهم» وکما لا يحل قتل 
المسلم لا يحل قتل نسائهم وصبيانهم» ثم لا يمتنع ذلك لمكان نسائهم 
وصبيانهم فكذلك لمكان المسلم فلا يستقيم منع هذاء وقد روينا أن النبي 
ية : نصب المنجنيق على الطائف وأمر أسامة بن زيد رضى الله عنه بأن 
يحرق» وحرق حصن عوف بن مالك» وكذلك إن تترسوا بأطفال 
المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم آنه يصيب المسلم» 
وعلى قول الحسن رضي الله عنه لا يحل له ذلك» وهو قول الشافعي؛ لما 
بينا أن التحرز عن قتل المسلم فرض» وترك الرمي إليهم جائز. ولكنا 
نقول: القتال معهم فرض» وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب 
القتال معهم» ولأنه يتضرر المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما 
آنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترئون بذلك على المسلمين وربما 
يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع» إلا أن 
على المسلم الرامي أن يقصد به الحربي؛ لأنه لو قدر على التمييز بين 
الحربي والمسلم فعا كان ذلك مستحقاً عليه فإذا عجز عن ذلك كان عليه 
آن یمیز بقصده لاأنه وسع مثله اه. 

ب - وفي كتاب الجهاد من [بداية المجتهد] لابن رشد: اتفق عوام 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمنجنيق» سواء كان فيها نساء وذرية أم 
لم يكن؛ لما جاء أن النبي ية نصب المنجنيق على أهل الطائف» وأما إذا 
كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين) فقالت 
طائفة : يكف عن رميهم بالمنجنيق» وبه قال الأوزاعي» وقال الليث: 
وذلك جائز» ومعتمد من لم یجزه قوله تعالی  :‏ لر ركلوا أ مدب ای 
كقروأ مه عَدَابا يما ©4 وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى 
المصلحة. 


ج - وقال في 1الام] قال الشافعي رضي الله عنه: (إذا كان في حصن 
المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق 
على الحصن دون البيوت التي فيها السكان إلا أن يلتحم المسلمون قريبآمن 
الحصن» فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانهء فإذا كان فى الحصن مقاتلة 
محصنون رميت البيوت والحصون» وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير 
المسلمين والمسلمون ملتحمون-فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين 
والصبيان» وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن 
يقاتلوهم غير متترسين» وهكذا إن أبرزوهم فقالوا: إن رميتمونا وقاتلتمونا 
قتلناهم» والنفط والنار مثل المنجنيق» وكذاالماء والدخان)" اه 


د - وقال محمد الشربيني الخطيب الشافعي : (فإن كان فيهم مسلم أسير 
أو تاجر أو نحوه جاز ذلك» آي : الرمى بما ذكر وغيره [على المذهب]ء للا 


.٠٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
ط ۱ عام ۱۳۸۱ه..‎ (TAV / 4) الم[‎ (۲( 


)١( ( ۴ )‏ حكم تشريح َة السلم 


يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم»› وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب 
رزق الشهادة) . 

تنبيه : تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة» سواء اضطروا إلى ذلك أم لا. 
وملخص ما في [الروضة] ثلاثة طرق : المذهب: إن لم يكن ضرورة كره 
تحرزاً من إهلاك المسلم» ولا يحرم على الأظهر» وإن كان ضرورة 
كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به - جاز قطعاً» وكالمسلم 
الطائفة من المسلمين» كما قاله الرافعي» وقضيته عدم الجواز إذا كان في 
المسلمين كثرة وهو كذلك (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء) وخناي 
(وصبيان) ومجانين منهم (جاز) حينئذ (رميهم) إذا دعت الضرورة إليهء 
ونتوقى من ذكر لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد» وطريقاً إلى الظفر 
بالمسلمين؛ لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عناء 
فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم 
تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) وجوباً؛ لئلا يؤدي إلى قتلهم من 
غير ضرورة» وقد نهيناعن قتلهم» وهذا ما رجحه في [المحرر]. 

والثاني: وهو المعتمد كما صححه في [زوائد الروضة] جواز رميهم› 
كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم » ولئلا يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم » وفي ذلك فساد 
عظيم» واحترز المصنف بقوله : دفعوا بهم عن أنفسهم عما إذا فعلوا ذلك 
مكراً وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم» فلا 
يوجب ذلك ترك حصارهم ولا الامتناع من رمیهم› وإن آفضى إلى قتل من 
ذكر قطعاً. قاله الماوردي . قال في [البحر]: وشرط جواز الرمي أن يقصد 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


بذلك التوصل إلى رجالهم . 

(وإن تترسوا بمسلمين) ولو واحدآً أو ذميين كذلك (فإن لم تدع ضرورة 
إلى رميهم تركناهم) وجوباً صيانة للمسلمين وأهل الذمهء وفارق النساء 
والصبيان على المعتمد بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين 
والعهد فلم يجز رميهم بلاضرورة والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين› 
فجاز رميهم بلا ضرورة . 


(وإلا) بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام القتال 
بحیث لو کففنا عنهم ظفروا بنا وکثرت نکايتهم (جاز رميهم) حينئذ (في 
الأصح) المنصوص» ونقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى المسلمين 
وأهل الذمة بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة 
الإقدام» ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة اللإسلام ومراعاة الأمور 
الكلية . والثاني: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي» 
وكالذمي المستأمن. اه . 


هھ وقال آبو محمد بن قدامة رحمه الله :" وإن تترسوا في الحرب 
بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم» ويقصد المقاتلة؛ لأن النبي ية رماهم 
بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان» ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى 
تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع 
الجهاد» وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة؛ لأن النبي ية لم 


)۱( [مغني المحتاج] (۲٤ ۲۲۳ /٤(‏ ط/ الحلبي . 
(۲( [المغني] (۹/ ۷۷¥( . 


)١( ( ۳ )‏ حكم تشريح جثة المسلم 
يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. 

فصل : ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت 
المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا؛ لما روی سعد : حد نا 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله َة آهل 
الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلهاء فقال: «ها دونكم 
فارموها» فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها. ويجوز النظر إلى 
فرجها للحاجة إلى رميها؛ لأن ذلك من ضرورة رميهاء وكذلك يجوز 
رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء و تحرضهم على القتال ؛ 
لأنها في حكم المقاتل» وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع 

وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو 
لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم» فإن رماهم 
فأصاب مسلماً فعليه ضمانه» وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على 
المسلمين جاز رميهم؛؟ لآنها حال ضرورة ويقصد الكفارء وإن لم یخف 
على المسلمين لكن لم يقدرعليهم إلا بالرمي» فقال الأوزاعي والليث: 
لا يجوز رميهم ؛ لقول الله تعالی : # وولا رٍجَال مََمِنْونَ ‏ الآية”"“ . قال 
وقال الأوزاعي : كيف يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين› 
وقال القاضى والشافعى : يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه 


.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


يفضي إلى تعطيل الجهاد . أاه. 

(و) وقال المرداوي في [الإنصاف]: قوله : (وإن تترسوا بمسلمين لم 
يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار» وهذا بلا 
نزاع» وظاهر كلامه : آنه إذالم يخف على المسلمين» ولكن لا يقدر عليهم 
إلا بالرمي: عدم الجواز. وهذا المذهب نص عليه» وقدمه في [الفروع] 
وجزم به في [الوجيز]ء وقال القاضي : يجوز رميهم حال قيام الحرب؛ 
لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد. وجزم به في [الرعاية الكبرى]. 


المسألة الثانية: شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي : 
شق بطن الميتة لإأخراجح ولدها الحي فيه انتهاك لحرمتهاء ومخالفة 
للأدلة التي دلت على وجوب تكريمها وحرمة إيذائهاء لكن فيه الإبقاء على 
حياة الحمل المعصوم» وترك شق بطنها فيه تكريمها والمحافظة على 
حرمتها» لكن يلزمه القضاء على حياته» ومخالفة للأدلة الدالة على ذلك»› 
فكان هذا التعارض منشأً اخحتلاف بين الفقهاء: فمنهم من منع شق بطنها 
رعاية لمصلحة تكريمهاء ورآى آنها لا تهان لمصلحة غيرها» ومنهم من 
أجاز أو أوجب شق بطنها إن لم يمكن إخراج الولد منها حيا إلا بذلك؛ 
إيثاراً لجانب الحي على جانب الميت» ويمكن أن يقال : إن رعاية عصمة 
ادع اذ رعا ت الست فإن الاعتداء على الميت بقطع رقبته» أو 
عضو من أعضائه مثلا لا يوجب قصاصاً ولا دية» وإنما يوجب تعمده 


.)۱١۹/۶٤( [الإنصاف]‎ )۱( 


(1) حكم تشريح جن السلم 


تعزيراً» بخلاف قتل الحي مسلما أو ذمياً فإنه يوجب في الجملة قصاصاً أو 
دية» والمسألة على كل حال اجتهادية . ويلتحق بذلك شق بطن من مات 
لإخراج ما قد بلعه من الدنانير أو الدراهم أو نحوهما» حيث وقع فيه 
الخلاف أيضاًء فمنهم من منعه رعاية لحرمة الميت» ومنهم من أجازه 
رعاية لحق المال. 

وفيما يلي آقوال بعض الفقهاء في ذلك : 

أ - قال ابن المواق: (وبقر عن مال کثر ولو بشاهد ویمین). سحنون: 
يبقر عن دنانير فى بطن الميت إلا على ما قل » عبد الحق: فى كون ما قل 
دون ربع دينار أو نصاب الزكاة لاف . وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد 
على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير يحلف ليبقر بطنه قائلا: اختلف في 
القصاص بشاهد واحد (للاعن جنين) من [المدونة]. 

قال مالك : لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها . 

وقال سحنون: إن کملت حياته ورجي خلاصه بقر. وقال ابن عبد 
الحكم: رأيت رجلا مبقوراً على ناقة مبقورة» قال سند: وإذا بقر فمن 
اها لی ان وا ارات عى اة لر الت ا 
يؤلمه. وقد رأى آهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في 
بئر» وقطع الصلاة فيه إثم» ولكن أبيح لإحياء نفس» فكذلك يباح بقر 
الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك» والواقع في البئر قد يحيا 
فكان البقر أولى» ويحمل قول عائشة : كسر عظام الميت ككسرها حياً: إذا 
فعل ذلك عبثاًء وأما لأمر هو واجب فلاء ألا ترى الحي لو أصابه أمر في 
جوفه يتحقق أن حیاته باستخراجه لبقر عليه» ولم يكن آئماً في فعل ذلك 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


بنفسه أو بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت؟ قال 
اللخمى: إن كان الجنين فى وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقر› 
وإن كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو 
التاسع أو العاشر» وكان متى بقر عليه رجيت حياته» فقال مالك : لا يبقر 


عليه» وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه وهو أحسن» وإحياء نفس أولى 
من صيانة ميت (وتؤولت أيضأً على البقر إن رجى). 

أما اللخمي وابن يونس فقد اختارا البقر کما تقدم» مصرحین بأنه 
خلاف قول مالك وذكر ابن عرفة فى المسألة ثلاثة أقوال (وإن قدر على 
اتر اجه هل ال مالك إن تر على آ0 خر الراك من حف 
يخرج في الحياةفعل . اه" . 

ب - قال أحمد الدردير: و(بقر) اى شق بطن ميت (عن مال) له 
آولغیره ابتلعه حیاً(کثر) بأن کان نصاباً (ولو) ثبت (بشاهد ویمین) ومحل 
التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواةء أما لقصد حرمان الوارث 
فیبقر ولو قل (لا) یبقر (عن جنین) رجی لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق 
موته ولو تخغيرت (وتؤولت أيضا على البقر) وهو قول سحنون» وقد تأولها 
عليه عبدالوهاب (إن رجى) خلاصه حياً وكان في السابع أو التاسع فأكثر 
(وإن قدر على إخراجه من محله) بحيلة (فعل) اللخمي : وهو مما لا 
يستطاع . اه" . 


)١(‏ [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل] لأبي عبدالله محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني› 
وبأسفله [التاج والإكليل لمختصر خليل] لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق »۷٦/۳(‏ ۷۷). 
(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر] .)٤۲۹/۱(‏ 


(1) حكم تشريح جتة المسلم 


وقال النووي في [المجمع] على قول الشيرازي فى المذهب: (وان 
ماتت امراة وفي جوفها جنين حي شق جوفها؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف 
جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت). 

(الشرح) هذه المسألة مشهورة في كتب الأصحاب وذكر صاحب 
الحاوي آنه ليس للشافعي فيها نص» قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب : قال 
ابن سريج: إذا ماتت امرآة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج»› 
فأطلق ابن سريج المسألة» قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن 
الصباغ : قال بعض أصحابنا: ليس هز كما آطلقها ابن سريج» بل يعرض 
على القوابل» فإن قلن: هذا الولد إذا أخرح يرجى حياته» وهوأن يكون له 
ستة آشهر فصاعداً شق جوفها وأخرج» وإِن قلن: لا يرجی بأن يكون له 
دون ستة أشهر لم يشق ؛ لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه . قال 
الماوردي: وقول ابن سريح هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء (قلت): 
وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في [الكفاية] وذكر 
حیاته وجهین: (أحدهما) یشق (والثاني) لا يشق» قال البغوي: وهو 
الأصح› قال جمهور الأصخاب: فإدا قلا : لا نشق لم تدفن حتی تسکن 
لطر :وف ضر السا ن رجي حباة الجنين وجب شق جوفها 
وإخحراجه وإلا فثلائة وجه (أصحها) لا تشق ولا تدفن حتی يموت 
(والثاني) تشق ويخرج (والثالث) يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط › وإذا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


قلنا : يشق جوفها شق فى الوقت الذي يقال : إنه أمكن له» هكذا قال الشيخ 
اوخا 


ج - قال النووي في [الروضة]: ولو ابتلع في حياته مالأ ثم مات وطلب 
صاحبه الرد شق جوفه ويرد» قال فى [العدة]: إلا أن يضمن الورثة مثله أو 
قيمته فلا ينبش على الأصح» وقال القاضي آبو الطيب: لا ينبش بكل 
وصحح الشيخح آبو حامد والقاضي ابو الطيب في [كتاب المجرد] عدم 
دفن قبل الشق ينبش كذلك" . اه. 

د - وقال أبو محمد بن قدامة : قال: (والمرآة إذا ماتت وفي بطنها ولد 
يتحرك» فلا يش بطنها عليه» ويسطو عليه القوابل فیخرجنه) . 
كانت أو ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركته» وإن لم يوجد 
مالك وإسحاق قريب من هذاء ويحتمل أن يشق بطن الأم» إن غلب على 


. اه. 


)۱( [المجموع] للنووي (۳۰۱/۱). 
(۲) [الروضة] للنووي (۲/ ..)١٤١١١٠٤١‏ 


۳۸ (1) حكم تشريح جثة المسلم 


الظن آن الجنين يحياء وهو مذهب الشافعي؛ لأنه إتلاف جزء من الميت 
لإبقاء حي» فجاز» کما لو خرح بعضه حیاً ولم یمکن خروج بقیته إلا 
بشقٌ» ولأنه يشق لإخراج المال منه» فلإبقاء الحي أولى . 

ولنا: أن هذا الولد لا يعيش عادة» ولا يتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك 
حرمة متيقنة لأمر موهوم» وقد قال عليه السلام: «كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي» رواه ابو داود» وفيه مثلة» وقد نهى النبي ياد عن المثلةء 
وفارق الأصل» فإن حياته منتفية » وبقاءه مظنون» فعلى هذا إن خرج بعض 
الولد حياً ولم يمكن إخراجه إلا بشق» شق ى المحل؛ وأخرج لما ذكرناء 
وإن مات على تلك الحال فأمكن إخراجه أخرج وغْسل» وان تعذر غسله 
ترك» وغسلت الام وما ظهر E a AE‏ 
الى التيمم من أجله؛ لأن الجميع كان في حكم الباطن» فظهر البعض› 

فتعلق به الحكم» وما بقي فهو على ما كان عليه» ذكر هذا ابن عقيل › 

وقال: هي حادثة سئلت عنهاء فأفتيت فيها . 

فصل : وإن بلع الميت مالا» لم يخل من أن يكون له أو لغيره» فإن كان 
له لم شق بطنه؛ لأنه استهلکه في حياته» ویحتمل أنه إن كان يسيراًترك› 
وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج؛ لأن فيه حفظ المال عن الضياع» ونفع 
الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضهء وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه 
فهو كماله؛ لأن صاحبه أذن في إتلافه» وإن بلعه غصباًففيه وجهان : 

أحدهما: لا يشق بطنه» ويغرم من تر كته؛ لأنه إذالم يشق من أجل الولد 
المرجو حياته فمن أجل المال أولى . 

والثاني: يشق إن كان كثيرا؛ لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


إليه» وعن الميت بإبراء ذمته» وعن الورثة بحفظ التركة لهم» ويفارى 
الجنين من وجهين : 

أحدهما : آنه لا يتحقق حیاته» والثانی : آنه ما حصل بجنایته » فعلی هذا 
N E‏ 
لار و راه وقد روی آبو داود: أن رسول الله َي قال : 
«هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصناً من ذهب إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه معه» فابتدره الناس» فاستخر جوا الخغصن» ولو كان فى آذن الميت 
حلت أو في إصبعه خاتم آخذ» فإن صعب أخذه» برد وأخحذ؛ لان ترکه 
تضييع لمال" . اه. 

ه - وقال المرداوي في [الإنصاف]: قوله: (وإن ماتت حامل لم يشق 
بطنها) وهذا المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشي : 
E‏ 
غلب على الظن أنه يحيا) وهو وجه في ابن تميم وغيره. فعلى المذهب 
(تسطو عليه القوابل فيخرجنه) إذا احتمل حياته على الصحيح من 
المذهب» وقال القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانتفاخ 
المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل . 

فعلى الأول: إن تعذر إخراجه بالقوابل : فالمذهب: أنه لا يشق بطنهاء 
قاله في [المغني] و[الشرح] و[الفروع] وغيرها. وعليه أكثر الأصحاب› 
واختار ابن هبيرة: أنه يشق ويخرح الولد. قلت: وهو أولى. فعلى 
المذهب: يترك ولا تدفن حتى يموت . قال في [الفروع]: هذا الاأشهرء 


(۱) [المغني] لابن قدامة (۳/ .)٤۹۹- ٤۹۷‏ 


واختاره القاضي› والمصنف› وصاحب [التلخيص]»› وعيرهم وفدمه في 
[الرعايتين]ء و[الحاويين]» وعنه: يسطو عليه الرجال» والأولى بذلك 
المحارم» اختاره أبو بكر« والمجد: كمداواة الحى› وصححه في [مجمع 
البحرين]› وهو قوی من الذي قبله . وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام 
أحمد بالمحرم» وقیده ابن حمدان بذلك .| و 

و - وقال ابن حزم في [المحلى]: 
فال : ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة ڈ شق رطنه عنها ؛ لصحة نهي رسول 
الله اة عن إضاعة المالء ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير 
رسول الله ا : «إن دماء کم وآموالكم عليكم حرام» فلو بلعه وهو حي 
حبس حی یرمیه › فإن رماه ناقصاً ضمن ما نقص› فإن لم يرمه ضمن ما 
بلع» ولا يجوز شق بطن الحي ؛ لان فىه قتله» ولا ضرر في ذلك على 
6 و ف 

A E a ا‎ َ 


ee O O O E 
یشق بطنها طولاً ویخرج الولد؛ لقول الله تعالى:  ومن آح‎ 


(1) االإنصاف] .)٥٥١٦/۲(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠١۹‏ . 
(۳) [المحلى] لابن حزم (١٠/١١٠ء )۱١۷‏ ط. منيرية. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 
ا 

ومن ترکه عمداً حتی یموت فهو قاتل نفس» ولا معنی لقول أحمد 
رحمه الله : تدخل القابلة يدها فتخرجه» لوجهين : 

أحدهما: أنه محال لا يمكن ولوفعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن 
يخرج» ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له وجر؛ ليخرج لهلك 

والثاني : أن مس فرجها لغير ضرورة حرام. اه . 

قال الشيخ آحمد محمد شاكر في تعليقه على ذلك : أما إخراج الولد 
الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب» وأما كيف يخرح فهذا من شأن 
آهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل . 
المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم ادم ميّت إذا لم يجد شيئا غيره : 

ثبت بالأدلة الصحيحة أن للمسلم ومن في حكمه حرمة» وأنه يجب 
تكريمه حيًاً وميتا» ومقتضى ذلك أنه لا يباح للمضطر أن يأكل من جسمه 
حيًاً ولا من جثته ما“ ولولم يجدغيره» ولو أدى ذلك إلى هلاكه؛ لمافي 
ذلك من انتهاك حرمته لمصلحة غيره» وثبت بالأدلة الصحيحة أيضاً أنه 
يجب على الإنسان أن يحافظ على حياته» حتى أنه يجوز له أن يأكل حال 
الضرورة ما هو محرم عليه حال عدمها من ميتة الأنعام والدم ولحم 
الختزير. . . إلخ» بل يجب عليه أن يأكل من ذلك إذا خشي على نفسه 
الهلاك» ومقتضى ذلك أنه يجوز له أو يجب أن يأكل ميتة الآدمي إبقاءٌ على 


.۳۲ سورة المائدةء الاية‎ )١( 


)١(‏ حكم تشريح جنة المسلم 


ی ا وهو مثار الخلاف بين الفقهاء 
في حكم هذه المسألة» حيث منع بعضهم أكل المضطر من ميتة آدمي ولو 
كانتا م د الحرم المت وإعمالاً لأدلتهاء وأجاز اخرون له 
لأكل منها إذالم يجد غيرها؛ إيثارآلحق الحي على حق الميت. 

وتقدم مايمكن أن يعتبر مرجحألهذا الجانب. 

وفيما يلي ذكر بعض أقوالهم في حكم المسألةء مع توجیه کل منهم لما 
ذهب إليه : (والنص عدم جواز أكله) ابن القصار : المضطر إلى أكل لحم 
الميتة لا يجد إلا لحم آدمي لا يأكله وإن خاف التلف. ابن رشد: 
الصحيح : أن الميت من بني ادم ليس بنجس . . . ثم قال : والميت من بني 
آدم لا یسمی میتة» فلیس برجس ولا نجس» ولا حرم آکله لنجاسته» وإِنما 
حرم کله إکراماًله» ألا ترى آنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله 
بإباحة الله له أن أكل الميتة على الصحيح من الأقوال . (وصحح أکله) ابن 
عرفة تعقب عبدالحق قول ابن القصار : المضطر لا يأكل ميتة ادمي . اه 
N‏ 

أ - وقال أحمد الدردير في [الشرح الكبير على مختصر خليل]: النص 
المعول عليه (عدم جواز أكله) أي : أكل الآدمي الميت ولو كافرا(لمضطر) 
ولو مسلمالم يجد غيره» إذ لا تنتهك حرمة مسلم لآخر (وصحح آكله) ابن 
عرفة : أي : صحح ابن عبدالسلام القول بجواز أكله للمضطر "اه 


(۱) [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل] (۳/ ۷۷). 
(۲( [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر] .)٤٩۹/۱(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 2 ۳ ( | 


ب - وقال النووي في [الروضة]: ثبت المحرم الذي يُضطر إلى تناوله 
قسمان: مسکر» وغیره» فیباح جمیعه ما لم یکن فيه إتلاف معصوم› 
فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعاًء وكذا الزاني المحصن› 
والمحارب» وتارك الصلاة على الأصح منهم . ولو كان له قصاص على 
غيره» ووجده في حالة اضطرار» فله قتله قصاصاً وأكله» وإن لم يحضره 
السلطان» وأآما المرآة الحربية وصبيان آهل الحرب ففي [التهذيب]: أنه 
لا يجوز قتلهم للأكلء وجوزه الإمام» والغزالي؛ لأنهم ليسوا بمعصومين»› 
والمنع من قتلهم ليس لحرمة أرواحهم؛ ولهذا لا كفارة فيهم . 

قلت : الأصح : قول اللإمام» والله أعلم. 

والذمي» والمعاهد» والمستأمن معصومون» فيحرم أكلهم» ولا يجوز 
للوالد قتل ولده للأكلء ولا للسيد قتل عبده» ولو لم يجد إلا أدمياًمعصوماً 
مَيّتاًء فالصحيح حل أكلهء قال الشيخ إبراهيم المروذي إلا إذا كان الميت 
نبياً» فلا يجوز قطعاً . قال فى [الحاوي]: فإذا جوزنا لا يأكل منه إلا ما يس 
الرمق؛ حفظا للحرمتين› قال : ولیس له طبخه وشيّه» بل یأکله نیئاً؛ لأن 
الضرورة تندفع بذلك» وطبخه هتك لحرمته» فلا يجوز الإقدام عليه 
بخلاف سائر الميتات» فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة» ولو كان 
المضطر ذمياًء والميت مسلماًء فهل له أكله؟ 

حکی فيه صاحب [التهذيب ] وجهین . 

قلت : القياس تحريمه» والله آعلم . 

ولو وجد ميتة ولجم ادمي أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير» وإن وجد 


المحرم صيدا ولحم ادمي أكل الصيدء ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من 


(1) حكم تشريح جنَة السلم 


فخذه أو غيرها ليأكلهاء فإن كان الخوف منه كالخوف فى ترك الأكل أو 
ا 
فطعاً» ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعاً» ولا للغير أن يقطع 
ا 

ج - وقال ابن قدامة في [المغني]: (فصل): وإن لم يجد إلا ادمياً 
محقون الدم لم يبح له قتله إجماعاً ولا إتلاف عضو منه» مسلما کان أو 
کافرا؛ لأنه مثله » فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه» وهذا لا حلاف فيه» وان 
كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له قتله وأكله؛ لأن قتله 
مباح» وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له» فهو بمنزلة السباع» 
وإن وجده ميتاً أبيح أكله؛ لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته» وإن 
وجد معصوماً ميتاً لم يبح أكله في قول أصحابناء وقال الشافعي وبعض 
الحنفية : يباح» وهو أولى؛ لأن حرمة الحي أعظم» قال أآبو بكر بن داود: 
أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياءء واحتح أصحابنا بقول النبي بيا : (كسر 
عظم الميت ككسر عظم الحي» . 

واختار أبو الخطاب أن له أكله» قال : لا حجة فى الحديث ههنا؛ لأن 
الكل من اللحم لا من العظم. اه" . ۰ 

د - وقال المرداوي في [الإنصاف]: فإن لم يجد إلا ادمياً مباح الدم 
كالحربي والزاني المحصن - حل قتله وأكله هذا المذهب وعليه جماهير 


.)۲۸١ ء۲۸۴٤‎ /۳( [روضة الطالبین]‎ )١( 


() [المغني] للإمام موفق الدين ابن قدامة» ط/عام ۳۹۲٠ه.‏ ويليه [الشرح الكبير] للإمام شمس 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأصحاب» وقال في [الترغيب]: يحرم أكله وما هو ببعيد. قوله: وإن 
وجد معصوماً ميتاً ففي جواز أكله وجهان» وأطلقها في المذهب 
و[المحرر] و[النظم]: 

أحدهما: لا يجوز» وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف 
والشارح: اختاره الأكثر > كذا قال في [الفروع] وجزم به في [الإفصاح] 
وغيره. قال في [الخلاصة]ء و[الرعايتين]ء و[الحاويين]: لم يأکله في 
الأصح› قال في [الكافي]: هذا اختيار غير أبي الخطاب» قال في 
[المغني]: اختاره الأصحاب. 

الثانى : يجوز أكله»ء وهو المذهب على ما اصطلحناهء صححه في 
[التصحيح]ء واختاره بو الخطاب في [الهداية]ء و[المصنف] أو 
[الشارح]» قال في [الكافي]: هذا أولى . وجزم به في [الوجيز] و[المنور] 
ومنتخب الادمي› وقدمه في [الفروع]. 

فائدتان : 

إحداهما: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به» وقال في [الفنون] عن حنبل : 
إنه لایحرم» انتهی”'. 

ه- وقال ابن حزم في [المحلى]: مسألة : وكل ما حرم الله من المآكل 
والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي 
أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلالء حاشا 


(1) [الإنصاف] (١٠/١۳۷)ء‏ وانظر الفائدة الثانية في نفس الصفحة المذكورة (الناشر). 


)١( ٣‏ حكم تشريح َة المسلم 


لحوم بني ادم وما یقتل من تناوله» فلا يحل شيء من ذلك أصلاء لا بضرورة 
لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها فلا يحل غير ذلك . اه" . 
المسألة الرابعة: إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلفى 
أحدهم في البحر بقرعة لينجوا الباقون: û‏ 
على حياتهم› فإذا ركب منهم جماعة سفينة ثم أحدق بها الخطر وخشي 
من فيها على أنفسهم الغرق وعلموا أو غلب على ظنهم أن لا نجاة لهم إلا 
بتخفيف السفينة بإلقاء واحد منهم بالقرعة» فهل يجوز لهم ذلك أو لا؟ 

هذامحل نظر واجتهاد: 

لذا اختلف فيه العلماء : فبعضهم لا يرى القرعة في مثل هذه المسألة ؛ 
فيحرم على كل منهم أن يلقي بنفسه في اليم لإنقاذ الباقين» ويحرم عليهم 
جميعاً أن يلقوا واحدا منهم بقرعة أو بدونها؛ لأن مصلحة إنقاذ الباقين جزئية 
لا كلية» ونجاتهم بإلقائه ظنية لا قطعية› وبعضهم يرى إلقاء واحد منهم لإنقاد 
الباقين؛ لأن المصلحة هنا وإن كانت جزئية فهى متضمنة للمحافظة على 
أقوى المصلحتين » وهو إنقاذ الجماعة التي لم تلق في اليم بتفويت مصلحة من 
ألقى فيه» وهذا مستلزم لارتكاب أخف المفسدتين وهو إلقاء أحدهم في اليم 
تفادياً لأشدهماء وهو هلاك الجميع إذا لم يلق أحدهم بالقرعة» وكون نجاة 


.)٤١١/١( [المحلی]‎ )١( 


ابحاث هينة كبار العطماء (المجد الثاني) 


من بقي ظنية لا تأثير له في منع إلقاء واحد مادام ظناً غالباً لا وهماً فإن 
الظن الغالب تبنى عليه الأحكام» فإن القتل العمد العدوان يثبت به حق 
القصاص بشهاده عدلين» وشهادتهما إنما تفيد غلبة الظن» وكذا شهادة 
عدلين بالسرقة» وأربعة بزنا البكر والمحصن إلى غير هذا مما يفيد غابة 
الظن وتثبت به الأحكام في الضروريات الخمس المعروفة. 

أما اعتبار القرعة أصلا تبنى عليه الأحكام فهذا مما لا ينبغي أن يختلف 
فيه بعد ثبوته وبناء الأحكام عليه في الكتاب والسنة في مسائل كثيرة 
متنوعة» قد يفيد استقراؤها القطع بثبوت هذا الأصل . 

وفيما يلي نقول عن بعض العلماء في العمل بالقرعة في مواضع كثيرة 
منها هذه المسألة . 

أ - وقال في [نتائح الأفكار]: قوله: والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة 
تهمة الميل . قال الشراح : هذا جواب الاستحسان» والقياس يأباها؛ لأن 
استعمال القرعة تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وهو في معنى القمارء 
والقمار حرام؛ ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالها في دعوى النسب 
ودعوى الملك وتعيين العتق أو المطلقة» ولكنا تركنا القياس ههنا بالسنة 
والتعامل الظاهر من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذا من غير نكير منكر» 
وليس هذا فى معنى القمار؛ لأن أصل الاستحقاق فى القمار» يتعلق بما 
يستعمل فيه أو فيما نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق بخروح القرعة؛ 
لأن القاسم لو قال : آنا عدلت في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت ذاك 
الجانب كان مستقيماًء إلا آنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطييب 
قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه» وذلك جائز» ألايرى أن يونس 


(1) حكم تشريح جُة المسلم 


عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة» كما قال الله 
تعالی: # اهم كان مِىَ ألْمُذْحَِيَ 3 4 ؛ وذلك لأنه علم أنه هو 
المقصودء ولكن لو ألقى نفسه فى الماء ربما نسب إلى مالا يليتق بالأنبياءء 
فاستعمل القرعة» كذلك زکریا عليه السلا استعمل القرعة مع الأحبار في 
ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم؛ لكون خالتها عنده تطييبا 
لقلوبهم» کما قال الله تعالی  :‏ د يلقو أفلمھم أيهم كفل مریم ۰4 وکان 
رسول الله ييا يقرع بين نسائه إذا راد السفر تطييباً لقلوبهن . انتهى كلامهم . 

وعزى في [النهاية] و[معراج الدراية] هذا التفصيل إلى [المبسوط]. 

أقول: بين أول كلامهم هذا وآخره تدافع ؛ لأنهم صرحوا أولا بن مشروعية 
استعمال القرعة ههنا جواب الاستحسان» والقياس يأبى ذلك؛ لكونه في معنى 
القمار» وقالوا آخرا: إن هذا ليس في معنى القمار» وبينوا الفرق بينه وبين 
القمار» وذكروا: ورود نظائر له فى الكتاب والسنة فقد دل ذلك على آنه ليس 
مما يأباه القياس أصلاء بل هو ا القياس أيضاً فتدافعا. اه . 

ب - وقال في [كتاب الأم] (كتاب القرعة): أخبرنا الربيع بن سليمان 
قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تعالى : # وما كنت ديهم ِد يلقو 
امهم َنَم يكم مرم 4 إلى قوله : # يخكصمون 4 وقال الله 
عز وجل: # ولد بوش لين المرْسَلتَ 9 د أب إل لمك المَشحون ا 


® 


0 کا ا 49“ (قال الشافعی) رحمه الله تعالى : 


. ٠٤١١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة آل عمرانء الأية‎ )۲( 
. ٠٤١١-۱۳۹ سورة الصافات الآیات‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


مجتمعة» فلا تكون القرعة -والله أعلم -إلا بين قوم مستوين في الحجة ولا 
يعدو - والله تعالى أعلم -المقترعون على مريم أن يكونوا سواء في كفالتها 
فتنافسوها. ثم قال : فالقرعة تلزم أحدهما ما يدفع عن نفسه وتخلص له ما 
يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو مثل حاله› (قال) : وهکذا 
معنى قرعة يونس إا لما وقفت بهم السفينة فقالوا: مايمنعها من أن تجري 
إلا علة بها» وما علتها إلا ذو ذنب فيها فتعالوا نقترع» فاقترعوا فوقعت 
القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها» وهذامثل معنى 
القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم؛ لأن حال الركبان كانت مستوية 
وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في حالة شيئالم يلزم قبل القرعة› 
ویزیل عن اخر شیئا کان یلزمه» فهو ثبت على بعض حقا ويبين في بعض 
آنه بريء منه» كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم غرم وسقوط 
غرم» (قال الشافعي): وقرعة النبي يي في كل موضع آقرع فيه في مثل 
مماليك أعتقوا معاً فجعل العتق تاماً لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة» 
وذلك أن المعتق في مرضه أعتق ماله ومال غيره» فجاز عتقه في ماله ولم 
یجز في مال غیره» فجمع النبي َة العتق في ثلثه ولم يبعضه كما يجمع 
القسم بين آهل المواريث ولا يبعض عليهم› وكذلك کان إقراعه لنسائه أن 
يقسم لكل واحدة منهن في الحضر› فلما كان السفر كان منزلة يضيق فيها 
الخروج بكلهن» فأقرع بينهن فأيتهن خر ج سهمها خرج بها معه وسقط حق 
غيرها في غيبته بها» فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها يام 


سفرهاء وكذلك قسم خيبر» فكان آربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع» 
فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع کان له بکماله وانقطع منه حق غیره 
وانقطع حقه عن غيره. أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب» أن امرأة اعتقت ستة ممل وكين 
لها عند الموت ليس لها مال غيرهم» فأقرع النبي ب بينهم فأعتق اثنين 
وأرق آربعة . أخبرنا عبد الوهاب عن يوب عن رجل عن بي المهلب عن 
عمران بن حصين : أن رجلا من الأنصار إما قال : أوصى عند موته فأعتق 
ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم» وإما قال : أعتق عند موته ستة مملوكين 
ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ي فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم 
فجزآهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . إلى أن قال : 
(أخبرنا) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد: أن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير 
والصغير» فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زید بن ثابت فأقرع بينهم . 
ثم قال أبو الزناد: حدثني رجل عن الحسن: أن النبي بيا أقرع بينهم . . . 
ثم ساق كلاماً» وقال بعده: (قال الشافعي) وبهذا كله نأخذ. وحديث 
القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر في العتق 
لايختلفان في شيء حكي فيهما ولا فى واحد منهماء وذلك أن المعتق 
أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له غيرهم» وإن كان أعتقهم عتق بتات في 
حياته فهكذا فيما أرى الحديث؛ فقد دلت السنة على معانى منها: إن أعتق 
اق هارت ال عم لرن ل مرت رو که د 
الموت» فلما قرع النبي ية بينهم » فأعتق الثلث وأرق الثلثين» استدللنا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


على أن المعتق أعتق ماله ومال غيره» فأجاز النبى ييه ماله ورد مال غيره. 
ا 


ج - وقال ابن حجر في [فتح الباري] ‏ عند تفسیر قوله تعالی : % وم 
گنت لبهم إذ يلوت أفلمهم ایهم د كفل مریم الاي ا 
بذكر هذه الآية إلى الاحتجاج بهذه القمة في صحة الحكم بالقرعة» بناء 
على آن شرع من قبلنا شرع لنا ذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه» ولا سيما إذا 
ورد في شرعنا ما يقرره» وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله» 


وقال في ت تفسیر قوله تعالى : # مَسَاكَمَ كان من محص €9 : 
والاحتجا بهذه الأبة في إثبات القرعة ترف على أن شرع من قينا شرع 
لبا وهو كذلك مالم یرد فی شرعنا ما یخالفه» وهذه المسألة من هذا 
القبيل؛ لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس 
ذلك ت ۳ مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم 

وقا ر وال هور كد ال ا عدم اعتبار القرعة» قال 
عياض : هو مشهور عند مالك وأصحابه؛ لأنه من باب الخطر والقمار» 


(1) [الأم] للشافعي (۸/ ۳ )٤‏ الطبعة الأولى ١۸١٠ه.‏ 
(۲) (فتح الباري] (۲۹۲/۰). 

(۳) سورة ال عمرانء الاأية ٤٤‏ . 

. ٠١١ سورة الصافات الاية‎ )٤( 

(0) [فتح الباري] (۹/ .)۳۱۱١‏ 


وحكي عن الحنفية إجازتها . اه. وقد قالوا به في مسألة الباب» واحتح من 
منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرهاء فلو 
خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل» وكذا 
بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص 
مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرح واحدة معه فيكون 
ترجيحاً بغير مرجح . اه. وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث 
أصلاٌ لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

وقال ابن حجر في [فتح الباري]: مشروعية القرعة مما اختلف فيه: 
والجمهور على القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن 
المنذر عن أبي حنيفة القول بها» وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل› 
وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر» وتقع المشاحة فيه فيقرع 
لفصل النزاع» وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشىء من 
الحق» كما زعم بعض الكوفيين » بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم 
أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة 
مجتمعا مما كان له في الملك مشاعاًء فيضم في موضع بعينه» ويون ذلك 
بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما 
أفادت القرعة ألا يختار واحد منهم شيئًاً معيناً فيختار هالآخر فيقطع التنازع» 
وهي إما في الحقوق المتساوية» وإما في تعيين الملك» فمن الأول عقد 
الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في الصلوات 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


والمۇذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم› والحاضنات إدا 
کن في درجه› والأولاء ذ في التزويج › والاستباق إلى الصف الأول» وفي 
إحياء الموات› وفى نقل المعدن» ومقاعد اللأسواق»› والتقديم بالدعوی 
عند الحاكم» والتزراحم على أخذ اللقيط» والنزول فى الخان المسبل 
ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في 
بتداء النكاح» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلثء 
وهو تعيين الملك› ومن صور 
تعيين الملك : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . اه ''. 


د قال این القيم في [الطرق الحكمية] 2 القرعة: ومن طرق 


ا 


9 الحكم اع ل ا اا ا 


رمه سے ے مه 


وما گنت دنهم إد یلقوت آقللمهم ايه ب E‏ وما ڪڪنت لديهم ٳد 
یخلص مون ا 4 قال قتادة: (کانت مریم ابنة إمامهم وسیدهم فتشاح 
عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم أيهم يكفلها» فقرع زكرياء 
وكان زوج خالتها» فضمها إليه)» وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن 
غات ارت ی ای ا و ا وهم 
يكتبون الوحي› فاقترعوا بأقلامهم آیهم یکفلها) وھذا م متفق عليه بين آهل 
التفسير . 

وقال تعالی : # ون وش لمن الْمرسلين 3© إذأبق إل الفلك المشحون ن 


.)۲۹٤ ۲۹۳ /۰( [فتح الباري]‎ )١( 
. ٤٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 


(1) حكم تشريح َة المسلم 


¢ 
اهم فان نمضن 9 أي : (فقارع فكان من المغلوبين) . 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتح الأئمة الأربعة بشرع 

وفي [الصحيحين] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ٹم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاشتهموا)» . 

وفي [الصحيحين] أيضاعن عائشة: آن النبي ڪيا : كان إذا أراد سفراً 
قرع بين آزواجه فأيتهن خر ج سهمها خرج بها معه . 

وفي [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين: (أن رجلا أعتق ستة 
مملوکین له عند موته» لم یکن له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله اة فجزأهم 
أثلاثاًء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاًشديدا). 

وفي [صحيح البخاري] عن آبي هريرة : (أن رسول الله ية عرض على 
قوم اليمين» فسارعواإليه » فأمر أن يسهم بينهم في اليمين : أيهم يحلف). 

وفی [سنن ابی داود] عن النبى اة قال : «إذا أكره اثنان على اليمين أو 
اتتافا ا اا ری رآ و کان ال 
أو استحباها» وفيه أيضا: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ية وليس 
لواحد منهما بينة» فقال : «استهماعلى اليمين ماكانء أحبا ذلك أو كرها». 

وفي [الصحيحين] عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة 
قالت : آتی رسول الله اة رجلان» يختصمان في مواریٹ لهماء لم تکن 


(۱) سورة الصافات. الآیات ۱۳۹ - ٠٤١١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


لهما بينة إلا دعواهماء فقال: ی وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضکم آن یکون لحن بحجته من بعض > فاقضي له على نحو مما أسمع؛ 
فمن قضیت له من حق آخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من 
النار» رواه أبو داود فى [السنن]ء وفيه : فبكى الرجلانء وقال كل واحد 
منهما: حقى لك» فقال لهما النبي بي : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسماء 
وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم تحالا) . 

فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة» كما جاء بها الكتاب» وفعلها 
أصحاب رسول الله هة بعده. قال البخاري في [صحيحه]: (ويذكر أن 
قوماً اخحتلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد) وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفاً 
في القرعة» وهو في [جامعه]ء فذكر مقاصده . قال أحمد في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة. وقال يعقوب بن بختان: 
سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال: إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع 
الحديث فهذا کلام رجل له خبر يزعم آن حکم رسول الله َو قمار . 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله : إن ابن أكثم يقول: إن القرعة 
قمار» قال: هذا قول رديء خبیث» ثم قال: کیف؟ وقد يحکمون هم 
بالقرعة في وقت إذا قسمت الدار ولم يرضوا قالوا: يقرع بينهم» وهو 
يقول: لو أن رجلا له أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج الخامسة ولم يدر 
آيتهن التي طلق» قال : يورٹهن جميعاًء ويأمرهن أن يعتددن جميعاً» وقد 
ورث من لا ميراث لها . وقد أمر أن تعتد من لا عدة عليهاء والقرعة تصيب 
الحق› فعلها النبي ياه › وقال : آبو الحارث: تبت إلى أبي عبد الله أسأله» 
فقلت : إن بعض الناس ينكر القرعة ويقول: هي قمار اليوم» ويقول: هي 


منسوخة؟ فقال أبو عبد الله : من ادعى أنها منسوخة فقد كذب» وقال 
الزور» القرعة سنة رسول الله ييا أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بين الأعبد 
الستة» وأقرع بين نسائه لما أراد السفر» وأقرع بين رجلين تدارءا في دابةء 
وهي في القران في موضعين . 

قلت: يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع» وإلا فأحاديث القرعة 
أكثرء» وقد تقدم ذكرها. قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين 
أقرع بين القوم» فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه . 

وقال الأثرم : إن أبا عبدالله ذكر القرعة واحتح بها وبينها وقال: إن قوماً 
يقولون: القرعة قمار» ثم قال أبو عبد الله : هؤلاء قوم جهلوا» فيها عن 
النبي ية حمس سنن» قال الأثرم: وذكرت له آنا حديث الزبير في الكفن 
فقال : حديث أبي الزناد؟ فقلت : نعم» قال أبو عبدالله : قال أبو الزناد يتكلمون 
في القرعة وقد ذكرها الله تعالى فى موضعين من كتابه . وقال حنبل : سمعت 
أبا عبدالله قال في قوله تعالى : 3 مَسَاهََ مَكانَ ِن ادح )€ » أي : 
أقرع فوقعت القرعة عليهء قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: القرعة حكم 
رسول الله ميو وقضاؤه» فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله كاو قضاءه 
وفعله» ثم قال : سبحان الله !! لمن قد علم بقضاء النبي َة ويفتي بخلافهء 
قال الله تعالی : وما اتد الرسول فخ دوہ وما تدم عنه اھا 4 
وقال : # واطیعوا آنل ايعو ارسود 4" قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير 


(۱) سورة الصافات »› الآية .٠٤١‏ 


(۲) سورة الحشرء الآية ۷. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله ية في سنته التي 
قضى بها» وقضى بها أصحابه بعده. وقال في رواية الميموني : في القرعة 
خمس سنن: حديث آم سلمة : أن قوما أتوا النبي ية في مواريث وأشياء 
درست بينهم فأقرع بينهم» وحديث أبي هريرة حين تدارءا في دابة فأقرع 
بينهماء وحديث الأعبد الستة» وحديث: أقرع بين نسائه» وحديث علي» 
وقد ذكر أبو عبد الله من فعلها بعد النبي ياء فذكر ابن الزبير وابن 
المسيب» ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك. 

قال الميموني : وقال لي أبو عبيد القاسم بن سلام-وذاكرني أمر القرعة 
- فقال: أرى أنها من أمر النبوة» وذكر قوله تعالى : # إذ يلقو أقلمه 
يفريم وقوله : 3 هام4 . 

وقال أحمد فى رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة فى كتاب الله 
والذين يقولون: القرعة قمار قوم جهال» ثم ذكر أنها في السنةء وكذلك 
قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي ية في خحمسة مواضع» وهي في 
القران في موضعين . 

وقال أحمد في رواية المروزي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي› 
حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة» قال: 
أخبرني ابن الزبیر : أنه لما کان يوم أحد أقبلت امرأة تسعی حتى كادت أن 


تشرف على القتلى قال : فكره النبي اة أن تراهم » فقال : «المرأةء المرأًة) 


. ٤٤ سورة ال عمرانء الاَية‎ )١( 
. ٠٤١١ سورة الصافات» الاآية‎ )۲( 


(1) حكم تشريح جن المسلم 


قال الزبير : فتوهمت أنها أمي صفية» قال : فخرجت أسعى» فأدركتها قبل 
أن تنتهى إلى القتلىء قال: فلهدت في صدري وكانت امرآة جلدة» 
وقالت: إليك عني لا أم لك» قال: فقلت : إن رسول الله ية عزم عليك» 
فرجعت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي 
حمزة» فقد بلغني مقتله فکفنوه فيهماء قال : فجئت بالثوبين ليكفن فيهما 
حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة» 
قال : فوجدنا غضاضة أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن لهء 
قلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهماء فكان أحدهما أكبر من 
الآخر فأقرعنا بينهما فكفنًا كل واحد في الثوب الذي صار له. وقال في 
رواية صالح وحديث الأجلح عن الشعبي عن بي الخليل عن زيد بن أرقم : 
وهو مختلف فيه . اه. وقد ذكر كيفية القرعة ومواضعها''. 
المسألة الخامسة: تبييت المشركين أو رميهم بالمنجنيق ونحوه مما 
يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال 

الكفار بالنسبة للمسلمين؛ إما أهل حرب» أو أهل ذمةء فأهل الذمة 
يعاملون فى الجملة معاملة المسلمين في عصمة الدم ورعاية حرمتهم أحياء 
و أمواتاً» وإن كان ذلك في المسلمين للإسلام وفي الذميين للوفاء بالعهد. 
وقد سبق الكلام عنهم في المسألة الأولى والثانية والثالثة تبعاً للحديث عن 
e‏ 

أما الكفار المحاربون فدمهم هدر» غير أن النبي بَا نهى عن قتل من لا 


(١)‏ [الطرف الحكم] لابن قيم الجوزية› تحقیقی محمد حامد الفقى ٠‏ مطبعة السنة المحمدية بمصر 
عام ۲ھ ص ۲۸۷ ۔ ۲۹۱ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


شأن لهم في الحرب منهم كالنساء والصبيان» وقد سبق الكلام على تبييت 
المحاربين من الكفار وقتالهم بما يعم إهلاكه وفيهم نساؤهم وصبيانهم في 
المسألة الأولى تبعاً لقتالهم بمايعم وفيهم مسلمون أسارى أو تجار فأغنى 
عن إعادته هنا . 

وقد كتب إلى فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا سؤال عن حكم الطب 
المرضي : فأجاب بجوازه بناءً على المصلحة . 

وفيما يلي نص السؤال والجواب . 

السؤال: ما هو الحكم في إحضار الحكيم المعمول به في بعض 
الممالك الإسلامية الشرقية لأجل الاطلاع على من يخبر بموته وشهادته 
بصحة الخبر واكتشاف سبب الموت حتى لا يدفن الإنسان حياً» ولا يخفى 
المرض المعدي» وفى ذلك مما يفيد الأمة فى حالتها الصحية مالا يخفى › 
فهل ذلك رعاکم الله - مما لا يجوز مطلقاًء ولو كان الحكيم مسلماً ولم 
يستتبع الكشف على الميت آدنى عملية جراحية أو ما يوجب أقل إهانة 
لكرامة الميت ولو مع تخصيص حكيم لمباشرة الرجل وحكيمة لمباشرة 
المرآة» أو يسوغ مطلقاً أم المقام فيه تفصيل › أفيدونا تؤجرواوترحموا؟ 

الإجواب: ليس في هذه المسألة نص عن الشارع» وهي من المسائل 
الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة: درء المفاسد وجلب المصالح» وحينئذ 
يختلف الحكم باختلاف الأموات» فإذا وقع الشك في موت من ظهرت 
عليه علامات الموتى وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف 
عليه - فإن الكشف عليه يكون متعيناًء ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته 
وإبقائه عرضة للخطرء ويختار الطبيب الذي يوثق به للعلم ببراعته وأمانته 


على غيره؛ لأن العبرة في ذلك بالثقة فإذا لم يوجد طبيب مسلم يوثق به 
ووجد غیره اعتمد علیه» بل إذا وجد طبیب مسلم غير موثوق به وطبیب غير 
مسلم موثوق به بتكرار التجربة يرجح الاعتماد على الثاني ؛ لأن المسألة 
ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين» بل آقول: إن من اشترط من 
الفقهاء إسلام الطبيب الذي يؤخذ بقوله في المرض الذي يبيح ترك الغسل 
والوضوء إلى التيمم ليس لاعتبار ذلك من آركان العدالة التي هي سبب 
الثقة» وقد صرحوا حتى فى هذه المسألة الدينية بن المريض إذا صدق 
الطبیب الکافر بآن الماء يؤذیه فی مرضه کان له أن يعمل بقوله» وإذا كان من 
اشتبه فى موته امرأة ووجدت طبيبة يوثق بها قدمت على الطبيب حتماًء فإن 
لم توجد كشف عليها الطبيب» كما هو الشأن في جميع الأمراض» ومن 
درء المفاسد والقيام بالمصالح العامة ما تفعله(مصلحة الصحة) بمصر 
وحيث توجد من مقاومة أسباب الوباء والأمراض المعدية» ومن أعمالهم 
ماهو مفيد قطعاًء» ومنه ماتظن فائدته» فإذا علم أن في الكشف على الميت 
لمعرفة سبب مرضه مصلحة عامة لم يكن ما يعبرون عنه بتكريم الميت 
مانعاً من ذلك نعم» إن إهانة الميت محظورة» ولكن الإهانة تكون 
بالقصد» وهو منتف هنا على أن درء المفاسد وحفظ المصالح العامة من 
الأصول التي لا تهدم بهذه الجزئيات» والمدار على العلم بأن هنا مفسدة 
يجب درؤها أو مصلحة يجب حفظهاء فإذا علم ولو الأمر ذلك عملوا به 
والشرع عون لهم عليه. 

وقد سئل فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف عن حكم إحراق جثث 
الموتى وتشريحهم؟ فأجاب جواباً مستفيضا بين فيه المصالح التي تدعو إلى 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


التشريح وتبرره. 

وفيما يلي نص السؤال والجواب : 

السؤال: طلبت إحدى المصالح الحكومية بيان حكم الشريعة الغراء في 
إحراق جثث الموتى من المسلمين في زمن الأوبئة وفي حالة الوصية بذلك 
من المتوفى؟ 

الجواب: اعلم أن تطبيب الأجسام وعلاج الأمراض أمر مشروع حفظاً 
للنوع الإنساني حتى يبقى إلى الأمد المقدر له» وقد تداوى رسول الله كاز 
فی نفسه» وآمر به من أصابه مرض من أهله وأصحابه» وقال: «تداووا» 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء»» وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله 
عز وجل لم ينزل داءً إلا آنزل له شفاءء علمه من علمه وجهله من جهله) 
ودرج بعده أصحابه على هديه في التداوي والعلاج . 

فكان الطب تعلماً وتعليماً مشروعاً بقول الرسول وفعلهء بل بدلالة 
الأيات الواردة بالتر خحيص للمريض بالفطر تمكيناً له من العلاج» وبعدأعما 
يوجب تفاقم العلة أو الهلاك» والترخيص لمن به أذى في رأسه في 
الإحرام» وهو علاج للعلة وسبب للبرء» والترخيص للمريض بالعدول 
عن الماء إلى التراب الطاهر حمية له آن يصيب جسده» في ذلك كله تنبيه 
على حرص الشارع على التداوي وإزالة العلل والحمية من كل مايؤّذي 
الإنسان من الداخل أو الخارج» كما أشار إليه الإمام ابن القيم في [زاد 
المعاد]» فكان فن الطب علماً وعملاً من فروض الكفاية التى يجب على 
الأمة قيام طائفة منها بهاء وتأثم الأمة جميعها بتركه وعدم النهوض به» كما 
أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات في تكوينها وبقائها من 


فروض الكفاية التي آمر بها الشارع› وحث عليهاء وحذر من التهاون فيها. 
الطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا 
أحاط خبراً بتشريح جسم الإنسان علماً وعملا» وعرف أعضاءه الداخلية 
وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك» فهو من الأمور 
التي لابد منها لمن يزاول الطب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب 
فيما سلف طب»› ولم یکن هناك تشریح ؛ لأنه كان طباً بدائياً لعلل ظاهرة»› 
وكلامنا فى طب واف لشتى الأمراض والعلل» والعلوم تتزايد» والوسائل 
تنمو وتکثر . 

وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجباً بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب 
وتعليمه ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به» فإن من القواعد 
الأصولية : أن الشارع إذا أوجب شيئًاً يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه 
ذلك الشىءء فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجاباً للطهارة التى تنوقف 
الصلاة عليهاء وإذا أوجب بما أومأنا إليه من الأدلة على الأمة تعلم فريق 
منها الطب وتعليمه ومباشرته» فقد أوجب بذلك عليهم تعلم التشريح 
E al,‏ 
دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض› 
أما التشريح لأغراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة 
وتحقيق ظروفها وملابساتهاء واللاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


أو نفيها عن متهم - فلا شبهة في جوازه أيضا إذا توقف عليه الوصول إلى 

وکم کان التشريح فيصلا بين حق وباطل» وعدل وظلم» فقد يتهم 
فيبرا المتهم» ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين» وقد يزعم 
مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لاغيرء 
فيثبت التشريح : أن الموت جنائي» والإحراق إنما كان ستاراً أسدل على 
الجريمة فيقتص من المجرم» ولولا ذلك لأفلت من العقاب وبقي بين 
کشفه وتشریحه من هوان فیظن جاهل آنه لایجوز مهما کانت بواعثه» 
ولكن بقليل من التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية 
كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه» فلا شك أن الموازنة بين ما في التشريح 
من هتك حرمة الجثة وما له من مصلحة في التطبيب والعلاح وتحقيق 
العدالة» وإنقاد البريء من العقاب» وإئبات التهمة على المجرم الجانى 
تنادي برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة. 

ثم آتبع فتواه بفتوى في موضوع التشريح لفضيلة الشيخ يوسف 
الدجوي : قال : وقد اطلعت بعد كتارة هذا على فتوی فی هذا الموضوع 
لشيخنا العلامة المحقق الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله قال فيها ما نصه : 


)١( ( 1 )‏ حكم تشريح َة المسلم 


وليس عندنا في كتب الفقه نصوص شافية في هذا الموضوع» وقد يظن 
ظان أن ذلك محرم لا تجيزه الشريعة التي كرمت الأدمي وحثت على إكرامه 
وأمرت بعدم إيذائه» ولكن العارف بروح الشريعة وما تتوخاه من المصالح 
وترمي إليه من الغايات a E‏ 
فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه : e e a‏ 
فيجب إذاً أن يكون نظرنا بعيداً متمشياً مع المصلحة الراجحة التي تتفق 
وروح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان الكفيلة بسعادة الدنيا والاخرة. 

وإذن نقول: من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضرورياً في بعض 
الظروف؛ كما إذا اتهم شخص بالجناية على آخر وقد يبرا من التهمة عندما 
يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مجني عليه» وقد يجنى على رجل ثم 
يلقى بعد الجناية عليه في بئر بقصد إخفاء الجريمة وضياع الجناية إلى غير 
ذلك مماهو معروف› SELEN A es‏ 
الانسانية كلها وينقذ كثيراً ممن أشفى على الهلكة أو أحاطت به الآلام من 
کل نواحیه فهو يأتیه الموت في کل مکان وما هو بمیت إلى غير ذلك مما لا 
داعي للإطالة فيه -نقول: من نظر إلى ذلك الإإجمال وما يتبعه من التفقصيل 
لم يسعه إلا أن يفتي بالجواز تقديماً للمصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة» ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافيً 
لإكرامه» على أن هذا أولى بكثير فيما نراه مما قرره الفقهاء ونصوا عليه في 
کتبهم من أن المیت إِذا ابتلع مالا : شق بطنه لاخراجه منه ولو کان مالا قلیلاء 
ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة»› آي : ربع دينار أو ثلاثة دراهم»› 
وكلام الشافعية قريب من هذاء وربما كان الأمر عندهم أهون وأوسع في 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) Cel‏ 


تقدير المال الذي يبتلعه» فإذا قسنا ذلك المال الضئيل على ماذكرنا من الفوائد 
والمصالح وجدنا الجواز لدرء تلك المفاسد وتحصيل تلك المصالح أولى 
من الجواز للإخراج ذلك المال القليل فهو قياس أولوي فيما نراه. انتهى . 
غير أنا نرى أنه لابد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا 
مبالاة فليقتصر فيه على قدر الضرورة» وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين 
يتولون ذلك» وليعلموا أن الناقد بصير» والمهيمن قدير» والله يتولى هدى 
الجميع» والله أعلم . 
ثم كتبت فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء: 
قامت بمصر مؤسسة علمية اجتماعية تسمى : دار الإبصار تأسست فى 
شهر يناير سنة ١١۹٠م‏ ومن أغراضها إيجاد مركز لجمع العيون التي 
تصلح لعملية ترقيع القرنية وتوفيرها وإيجاد المواد الأخرى اللازمة لهذه 
العملية الخاصة باسترداد البصر وتحسينه وتوزيع العيون الواردة إلى الدار 
على الأعضاء» وطلبت الدار من مصلحة الطب الشرعى بتاريخ ۳١‏ اكتوبر 
١مم‏ السماح لها بالحصول على العيون اللازمة لهذه العملية من دار 
فحص الموتى الملحقة بمصلحة الطب الشرعي» ونظرآً إلى أن الجثث التي 
تنقل إلى دار فحص الموتى للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة كلها خاصة 
بحوادث جنائية - طلبت المصلحة بكتابها المؤرخ ۸۸ ممن 
قسم الرأي المختص إبداء الرأي في هذا الطلب من الوجهة القانونيةء 
فأرسل إلينا مستشار الدولة كتاب القسم المؤرخ ۳ آبریل ۲٥۹٠م‏ برقم 
)٠٠۳(‏ المتضمن طلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وأضاف إلى 
ذلك أن بالولايات المتحدة معاهد مؤسسة دار الإبصار المصرية تقوم بجمع 


(1) حكم تشريح جة المسلم 


عيون الموتى وتوزيعها على من يطلبها من الأطباء بعد التأكد من صلاحيتها 
فنياً لعملية الترقيع القرني» وكذلك في إنجاترا وفرنسا وجنوب إفريقيا 
وبعض بلدان أوربا تشريعات خاصة لتسهيل الحصول على هذه العيون» 
وقد اطلعنا على قانون دار الإبصار» وعلى الكتب المشار إليهاء وعلى 
بحث ضاف في هذا الموضوع لسعادة الدكتور محمد صبحي باشا طبيب 
العيون الشهير. 

الجواب: إنه واضح مما ذكر أن الباعث على طلب هذه المؤسسة 
للحصول على عيون بعض الموتى إنما هو التوصل بها فنياً إلى دفع الضرر 
الفادح عن الأحياء المصابين في أبصارهم وذلك مقصد عظيم تقره الشريعة 
الإسلامية» بل تحث عليه فإن المحافظة على النفس من المقاصد الكلية 
الضرورية للشريعة الخراء» فإذا ثبت علمياً أن ترقيع القرنية لهذه العيون هو 
الوسيلة الفنية لدرء خطر العمى أو ضعف البصر عند الإنسان-يجوز شرعاً 
نزع عيون بعض الموتى لذلك بقدر ما تستدعيه الضرورة؛ لوجوب 
المحافظة على النفس؛ ولذا تقررت مشروعية التداوي من الأمراض ؛ 
محافظة على النفس من الآفات» فقد تداوى رسول الله َة مما ألم به من 
الأمراض» وأمر الناس بالتداوي لإزالة العلل والاألام فيما هو أقل شأناً مما 
نحن بصدده» وذلك يستلزم مشروعية وسائله وجواز استعمال ما تقتضيه 
ضرورة التداوي والعلاج» ولو كان محظورا شرعاًإذا لم يقم غيره مما ليس 
بمحظور مقامه فى نفعه» بأن تعين التداوي به» على أن الواجب شرعأاعلى 
الأمة أن 2 منها طائفة بالطب والعلاج بقدر ماتستدعيه حاجتهاء 
وبحسب تنوع أمراضهاء فيجب أن يكون فيها أطباء في كل فروع الطب» 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ومنهم أطباء العيون؛ سداً لحاجة الأمة في هذا الفرع بحيث إذا قصرت 
الأمة فى ذلك كانت آثمة شرعاًء وهذا الواجب هو المعروف فى الأصول 
بالواجب الكفائي أو الفرض الكفائي» ويجب عليهم أن يحقوا الفن حتى 
يؤدوا وظائفهم أكمل أداء» فإذا هدوا إلى علاج نافع لأمراض العيون يحفظ 
حاسة البصر أو يعيدها بعد الفقدان وجب عليهم أن ينفعوا الناس به 
ووجب تمكينهم من وسائله بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة» وللوسائل 
في الشرع حكم المقاصد؛ ولذلك جاز أن يباشر طلاب الطب وأساتذته 
تشريح جثث الموتى مادام ذلك هو السبيل الوحيد لتعلم فن الطب وتعليمه 
والعمل به» وبدونه لا یکون طب صحیح ولا علاج مثمر» بل لایعد طبیباً 
من لايعرف فن التشريح علماًوعملاء كما قرر ذلك جميع الأطباء . 

فيجب أن يمكن أطباء هذه المؤسسة من القيام بهذه المهمة الإنسانية 
الجليلة وعلاج عيون الأحياء بعيون الموتى الصالحة لذلك كشفاً للضر 
عنهم» ولا يمنع من ذلك ما يرى فيه من انتهاك حرمة الموتى» فإن علاج 
الأحياء من الضروريات التي يباح فيها شرعاً بارتكاب هذا المحظور» هذا 
بتسليم آنه انتهاك لحرمة الموتى› ولكن من القواعد الشرعية أن الضروريات 
تبيح المحظورات؛ ولذا أبيح عند المخمصة أكل الميتة المحرمة» وعند 
الخصة إساغة اللقمة بجرعة من الخمر المحرمة إحياءً للنفس إذا لم يوجد 
سواهما مما يحل» وجاز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله» وجاز شق , 
الميتة لإخراج الولد منها إذا كانت حياته ترجى» بل قل بجواز شق بطن 
الميت إذا ابتلع لؤلؤة ثمينة أو دنانير لغيره» وإباحة المحظورات تقديراً 
للضرورات قاعدة يقتضيها العقل والشرع؛ وفي الحديث: «لاضرر ولا 


ضرار» وقد بني عليها كثير من الأحكام؛ ولذا قال الفقهاء: الضرر يزالء 
فعملا بهذه القاعدة يجوز نزع عيون بعض الموتى - مع مافيه من المساس 
بحرمتهم-لإنقاذ عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض الشديد. 

ومن القواعد العامة : أن الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو 
خاصة؛ ولذا أجاز الفقهاء بيع السلم مع كونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة 
المفلسين» وأجازوا بيع الوفاء دفعاً لحاجة المدينينء ولا شك أن حاجة 
الأحياء إلى العلاج ودفع ضرر الأمراض وخطرها بمنزلة الضرورة التى 
بباح من آجلها ما هو محظور شرعاًء والدین يسر لا حرج فيه قال تعالى : 

وماج عر کر ف الین من ح4 . 

على أنه إذا قارتًا بين مضرة ترك العيون تفقد حاسة الأبصار ومضرة 
انتهاك حرمة الموتى - نجذ الثانية أخف ضررا من الأولى» ومن المبادىء 
الشرعية : أنه (إذا تعارضت مفسدتان تدرا أعظمهما ضر رأ بارتكاب أخفهما 
ضررا) ولا شك أن اللإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي» ويجب أن 
يعلم أن إباحة نزع هذه العيون لهذا الغرض مقيدة بقدر ما تستدعيه 
الضرورة؛ لما تقرر شرعاً أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فقط ؛ ولذلك 
لاإيجوز للمضطر لأكل الميتة إلا قدرما يسد الرمق» وللمضطر لإزالة 
الغصة بالخمر إلا الجرعة المزيلة لها فقط» ولا يجوز أن تستر الجبيرة من 
الأعضاء الصحيحة إلا القدر الضروري لوضعهاء ولا يجوز للطبيب أن 
ينظر من العورة إلا بقدر الحاجة الضرورية» وغير خاف أن ابتناء الأحكام 


.۷۸ سورة الحج الآية‎ )١( 
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على المبادىء العامة والقواعد الكلية مسلك أصولي في تعريف الأحكام 
الجزئية للحوادث والوقائع النازلة التي لم يرد فيها بعينها نص عن الشارع ؛ 
ولذلك نجد الشريعة اللإسلامية لا تضيق ذرعا بحادث جديد» بل تفسح له 

وإذ قد علم من هذا: آنه يجوز شرعاًء بل قد يتعين نزع عيون بعض 
الموتى لهذا الغرض العلمى الإنسانى بقدر ما تستدعيه الضرورة-يعلم أنه 
لايجوز أن يكون ذلك بقانون عام يخضع له جميع الموتى على السواء؛ 
لأن ذلك - فضلاً عن أنه لا تقتضيه الضرورة كما هو ظاهر - مفض إلى 
مفسدة عامة لا وزن بجانبها لمصلحة علاج مريض أو مرضى› مظهرها 
ثورة أولياء الموتى وأهليهم إذا أريد انتزاع عيون موتاهم قهرأ ثورة جامحة 
عامة› فيجب أن يقتصر في ذلك على عيون بعض الموتى ممن ليس لهم 
اولياء ولا يعرف لهم أهل» ومن الجناة الذين يحکم عليهم بالإعدام 
قصاصاً والتحديد بهذا واف بالغرض دون اعتراض أحد أو مساس بحقه . 
والله أعلم. 

ولفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي فتوى تتعلق بالموضوع 
رأينا إثباتها . وفيما يلى نصها'' : 
سؤال: هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر 

جواب : جميع المسائل التي تحدث فی کل وقت» سواء حدئت 


. ۱٤۸-۱٤۳ [الفتارى السعدية] للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» ص‎ )١( 


) ۴ ( (1) حكم تشريح ج المسلم 


أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل کل شيء» فإدا عرفت حقيقتهاء› 
وشخصيت صفاها» رتضررها الأنسان ضا اما بايا دما 
ونتائجها - طبّقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية» فإن الشرع يحل 
جميع المشكلات : مشكلات الجماعات والأفراد» ويحل المسائل الكلية 
والجزئية» يحلها حلا مرضياً للعقول الصحيحةء والفطّر المستقيمةء 

: ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية 
فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الجيادء حتی یتضح لنا 
اتضاحا تاماًللجّزم بأحد القولين . 

فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لاتجوز؛ لأن الأصل أن 
الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به؛ 
لأنه أمانة عنده لله ؛ ولهذاقال تعالی : ٭ ولا تلقو بایدیگ إل الگ 4 . 

والمسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه. 

أما المال: فإنه يباح بإباحة صاحبه» وبالأسباب التي جعلها الشارع 
وسيلة لإباحة التمّلكات . 

وأما الدم : فلا يباح بوجه من الوجوه» ولو أباحه صاحبه لغيره» سواء 
كان نفساً أو عضوا أو دماً أو غيره» إلاعلى وجه القصاص بشروطه»ء أوفي 
الحالة التي أباحها الشارع» وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه. 

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير» معارض بالمضرة اللاحقة لمن 
فطع منه ذلك الجزءء فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل . 


. ٠۹١ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ر " ( 


ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق 
بطنها لإإخراجه»ء ولو غلب الظن» آو لو تيقنّا خحروجه حياء إلا إذا خرج 
بعضه حي فيشق للباقي» فإذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي؟! 
فالمؤمن بدنه محترم حيًاً وميتاً. ۰ 

ويؤخذ من هذا أيضا آن الدم نجس خبيث› اتس 
التداوي به مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك آو مرض»› فهذامن 
حجَج هذا القول . 

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على 
الأصل العظيم للمحيط الشرعي -صارت من أوائل ما يدخل فيه» وأن ذلك 
مباح» بل ربما يكون مستحبًاًء وذلك أن الأصل: إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد» والمنافع والمضار» فإن رجحت المفاسد أو تكافأت مع منه» 
وصار دزء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح» وإن رجحت 
المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة. وهذه 
النذكررات الها عظمة مروف ومضارها إذا فذرت في .د 
رة رة ف المصال الحوعة ۰ 

ويؤيد هذا: أن حجة القول الأول» وهي : أن الأصل أن بدن الإنسان 
محترم لا يباح بالإباحة» متى اعتبرنا فيه هذا الأصل» فإنه يباح كثير من 
ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل 
به» فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه» يجوز 
قطع العضو المتاكل لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا حطر 
في قطعها» ويجوز التمثيل في البدن بشق البطن و غيره؛ للتمكن من علاج 


) 1 ( (1) حكم تشريح جثُة المسلم 


المرض» ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير» وأمور كثيرة من 
هذا النوع أبيحت لمايترتب عليها من حصول مصلحة أو دفع مضرة. 

وأيضا فإن كثيرا من هذه الأمور المسؤول عنهاء يترتب عليها المصالح 
من دون ضرر يحدث» فما كان كذلك فإن الشارع لا يحرمه» وقد نبه الله 
تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه» ومنه قوله عن الخمر 
والميسر: فل فيهما ائم ڪيير ومتَفِع للا وإشهما ا ڪب من 
نمه . 

فمفهوم الآية : أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمهء 
فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه» وأيضا فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا 
تقريرأ متفقاً عليه أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء» وعرفنا 
ما ييحصل من ذلك من مصلحة الغير» كانت مصلحة محضة خالية من 
المفسدة» وإن كان كثيرا من أهل العلم يُجَوّزون» بل يستحسنون إيثار 
الإنسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه» ولو تضمن ذلك 
تلفه أو مرضه ونحو ذلك» فكيف بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع 
العظيم من غير خطر تلف» بل ولا مرض» وربما كان في ذلك نفع لهء إذا 
کان المُوتّر قريباً أو صديقاً خاصًا» أو صاحب حق كبير» أو أخذ عليه نفعاً 
دنيوياًينفعه» أو ينفع من بعده. 

ويؤيد هذا أن كثيراً من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال 
والتطورات» وخصوصاًالأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. 


.۲٠۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ( 


ومن المعلوم آن ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمورء كما 
هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بآنه ما من داء إلا وله شفاء» وأمر 
بالتداوي خصوصا وعموماًء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء 
من هذا» ووضعه في الأخر» من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل 
فا ااج الارع رة كان فل دك ول ارقا الط ئ رر ار 
خطر» فیراعی كل وقت بحسبه؛ ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم 
القائلين : بآن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذهاء وتحريم التمثيل 
بهاء فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرا أو ضرراء أو ريما أدى إلى الهلاك 
وذلك أيضا في الحالة التي يتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته » فأما في 
هذا الوقت. فالأمران مفقودان: الضرر مفقود» وانتهاك الحرمة مفقود» 
فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك» واختاره مطمئناً مختاراً» لا ضرر 
عليه» ولا يسقط شيء من حرمته» والشارع إنما أمر باحترام الأدمي تشريفاً 

له وتكريماًء والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. 

ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المُتَولي طبيباً ماهر وقد وجدت تجارب 
عديدة للنفع وعدم الضرر» فبهذايزول المحذور. 

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من آهل العلم» منهم: شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم : أنه إذا آشكل عليك شيء» هل هو حلال أم حرام» أو 
مأمور به أو منهى عنه؟ فانظر إلى أسبابه المُو جبة وآثاره ونتائجه الحاصلةء 
ناذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة» كان من قسم المباح أو 
المأمور به وإذا كان بالعكس» كانت بعكس ذلك . 

طْبّق هذه المسألة على هذا الأصل» وانظر أسبابها وثمراتهاء تجدها 
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أسباباً لا محذور فيهاء وثمراتها خير الثمرات . 

وإذ قال الأولون: أما ثمراتها - (غير متيقنة) فنحن نوافق عليهاء ولا 
يمكننا إلا الاعتراف بهاء ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا فى أن الأصل 
في أجزاء الآدمي : التحريم» وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث» 
فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الأدمي» ودفع 
الانتهاك الفظيع › وهذامفقودهنا. 

وأما الدم فليس عنه جواب إلا أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه 
الكثيرة» وأيضاً ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى اخر ليس من 
جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه» وإنما هذا الدم 
هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه» فهو بمنزلة الأجزاء أو دونهاء ولم يُخرجه 
الإنسان رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من قوته لقوة غيره» وبهدا 
يخف خبثه في ذاته» وتلطفه في آثاره الحميدة؛ ولهذا حرم الله الدم 
المسفوح» وجعله خبيثاً» فيدل (هذا) على أن الدماء في اللحم والعروق› 
وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوماعليها بالتحريم والخبث . 

فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح» فإنه لا فرق بين استخراجه 
بسكين أو إبرة أو غيرهاء آو ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم» فكل 
ذلك دم مسفوح محرم خبیث» فکیف تجیزونه» ولا فرق بین سفحه لقتل 
الإنسان أو الحيوان» أو سفحه لأكل» أو سفحه للتداوي به» فمن فرق بين 
هذه الأمور فعليه الدليل . 

فقال هؤلاء المجيزون: هب أنا ا اا 
المذكور فقد ذكرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


أخذ جزء من أجزاء الإنسان للإصلاح غيره» إذالم يكن فيه ضرر» وقد قال 
النبي ب : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ و«مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد». 

فعموم هذايدل على هذه المسألة» وأن ذلك جائز . 

فإذا قلتم : أن هذا في التواد والتراحم والتعاطف» كما ذكره النبي كلا لا 
في وصل أعضائه بأعضائه . 

قلنا : إذالم يكن ضررء ولأخيه فيه نفع فما الذي يخرجه من هذاء وهل 
هذا إلا فرد من آفراده؟! كما آنه داخل في الإيثار» وإذا كان من أعظم خحصال 
العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو حصل عليه ضرر فى بدنه أو 
ماله - فهذه المسألة من باب أولى وأحرى» وكذلك من فضائله تحصيل 
مصالح آخيه» وإن طالت المشقة» وعظمت الشقة» فهذه كذلك وأولى . 

ونهاية الأمر : أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن» فحيث انتقلت 
الحال إلى ضدها وزال الضرر والخطرء فلم لا يجوز؟! ويختلف الحكم 
فيه لاختلاف العلَّة. 

ويلاحظ أيضاً في هذه الأوقات التسهيل» ومجاراة الأحوالء ا 
تخالف نصا شرعياً؛ لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون» وكثير ممن 
يستفتي إذا أفتي بخلاف رغبته وهواه ترکه ولم یلتزم . 

فالتسهيل عند تكافؤ الأقوال يخفف الشر» ويوجب أن يتماسك الناس 
بعض التماسك ؛ لضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير» كما يلاحظ أيضاً 
أن الخرف عند الناس: أن الدين الإسلامي لا يقف حاجزاً دون المصالح 
الخالصة أو الراجحة» بل يجاري الأحوال والأزمان ويتتبع المنافع 


والمصالح الكلية والجزئية» فإن الملحدين يموهون على الجهال ن الدين 
الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة› وهم في ذلك 
والجزئي› وهو حلآل لكل مشكلة خاصة أو عامة» وغير قاصر من جميع 
الوجوه. 

الموضوع الرايح: المقارنة بين المصالح التي بني عليها اشريح 
جخت الآدمى والمصالح التب بنى عليها فقهاء الإسلام الأستشناء 
من تاعدة عصمة دماء بن آدم ووجوب تكريمهم ورعاية حرمتهم: 


إن شريعة الإسلام تنزيل من حکيم حميد» عليم بما كان وما سيكون» 
وأنزلها على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين» وجعلها قواعد كلية› 
ومقاصد سامية شاملة» فكانت تشريعاً عاماً خالدأ صالحاً لجميع طبقات 
الخلق في كل زمان ومكان. 

إن كثيراً من الجزئيات والوقائع التي حدثت لا نجدها منصوصاً عليها 
نفسها في الكتاب أو السنة» وربما لم تكن وقعت من قبل فلا يعرف لسلفنا 
الصالح فيها حكم» لكن يتبين لبحث علماء الإسلام عنها أنها مندرجة في 
قاعدة شرعية عامة» ومن ثم يعرف حكمهاء» ومسألة تشریح جثث موتی 
بني آدم لا تعدو أن تكون جزئية من هذه الجزئيات التي لم ينص عليها في 
نص خاص» فشأنها شأن الوقائع التي جدت» لا بد أن تكون مشمولة 
بقاعدة كلية من قواعد الشريعة» وراجعة لمقصد عام من مقاصدها العالية : 
(ضرورة كمال الشريعة وشمولهاء وصلاحيتها لجميع الخلق» وختمها 
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بمن أرسل رحمه ة للعالمين) قال تعالی : # وما کن ريك 4 
وقال : e e‏ م ا 
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وثبت في الحديث «لا أحد أحب إليه العذر من الله . 

من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وبالبحث عن مسألة 
التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة» وراجعة إلى 
المصالح المعتبرة شرعاًء وآن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء 
مع اختلاف نظرهم واجتهادهم فيهاء وهذا مما ينير الطريق» ويهدي 
الباحث في مسألة التشريح ويساعده على الوصول إلى ما قد يكون صواباً 
إن شاء الله . 

إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة : أنه إذا تعارضت 
مصلحتان قدم آقواهماء وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً 
لأشدهماء ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال» فإن 
مصلحة حرمة الميت مسلما كان أو ذمياً تعارضت مع مصلحة أولياء الميت 
والأمة والمتهم عند الاشتباه» فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع 
المتهم إلى إثبات الجناية عليه » وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت» وإعانة 
لولي الأمر على ضبط الأمن» وردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه 
)١(‏ سورة مريمء الآية ٦٤‏ . 


(۲) سورة النساءء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدةء الاية ۳. 
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الجريمة خفية» وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عادياًء وفي ذلك براءة 
المتهم» كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء» ومعرفة 
نوعه» فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة» وفي هذا المحافظة على نفوس 
الأحياء والحد من أسباب الأمراض» وقد حثت الشريعة على الوقاية من 
الأمراض وعلى التداوي مما أصابها» وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة 
على سلامتها وإنقاذها مما يخشى أن يصيبها جريا على ما اقتضت به سنة الله 
شرعاًوقدراً. 

وفي تعريف الطلاب تركيب الجسم وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة 
ومواضعها وحجمها صحيحة ومريضة» وتدريبهم على ذلك عملياً 
وتعريفهم بإصاباتها وطرق علاجها - في هذا وغيره مما تقدم بيانه في 
الموضوع الثاني » وما ذكر في فتوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف 
وما ذكره الأطباء - مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم» فإذا 
تعارضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر 
العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها الحكم منعاًأو إباحة» وقد يقال : 
إن مصلحة الأمة في مسألتنا أرجح لكونها كلية عامة» ولكونها قطعية » كما 
دل على ذلك الواقع والتجربة» وهي عائدة إلى حفظ نفوس الناس وحفظها 
من الضروريات التي جاءت بمراعاتها وصيانتها جميع شرائع الأنبياء» وقد 
وجدت نظائر لمسألة التشريح بحثها فقهاء الإسلام» منها: المسائل 
الخمس التي تقدم ذكرهاء فقد بحثوها وبينوا الحكم فيها على ما ظهر لهمء 
فمسألة تترس الكفار بأسرى المسلمين ونحوهم في الحرب رجح كثير 
منهم رمي الترس إيثاراً للمصلحة العامة» وكذا رجح كثير منهم شق بطن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


من ماتت وفي بطنها جنين حي » وأكل المضطر لحم ادمي ميت؟ إبقاءً على 
حياته » وإيثار الجانب الحي على الجانب الميت» وإلقاء أحد ركاب سفينة 
خيف عليهم الغرق ولا نجاة لهم إلا يإلقاء واحد منهم» إيثاراً لمصلحة 
الجماعة على مصلحة الواحد» وقد سبق تفصيل ذلك فلا يبعد أن يقال 
يجوز التشريح إلحاقاله بهذه النظائر في الحكم . ) 

وقد يقال: إن الحوادث كانت منذ كان الناس» والطب قديم» والحاجة 
إلى تشخيص الأمراض ومعرفة أسبابها وطرق علاجها كان في العهود 
الأولى» ولم يتوقف شيء من ذلك على التشريح؛ ولهذا لم يقدم الأطباء 
قديماً على التشريح» فلم نقدم عليه اليوم؟ وقد أورد فضاية الشيخ حسنين 
محمد مخلوف هذا السؤال على نفسه وأوضحه ثم أجاب عنه في فتواه التي 
سبق ذكرها. وقد يقال أيضاً: إن اقتضت المصلحة - ولابد -تشريح إنسان 
ميت فليقتصر على تشريح المحاربين فإن دمهم هدر» ويستثنى منهم من 
نهى النبي َة عن قتلهم کنسائهم وصبيانهم› ولا ينافي ذلك ما ورد عنه من 
النهي عن التمثيل بقتلاهم فإن نهيه عنه مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي 
التمثيل بهم وهنا قد وجدت الضرورة» وبهدا يجمع بين مصلحة حرمة 
الميت المسلم والذمي ومصلحة الخدمات الطبية. وربما نوقش ذلك 
باحتمال عدم الكفاية بتشريح المحاربين أو عدم تيسر الحصول عليهم 
فيعود الأمر إلى البحث في تشريح جثث موتى المسلمين ومن في 
حكمهم» قد يقال: لا ضرورة تلجىء إلى تشريح جثث الموتى مطلقاًء إذا 
يمكن أن يستغنى عن ذلك بتشريح الحيوانات بعد ذبح ما يذبح منها ذبحاً 
شرعياً محافظة على المال. 


(1) حكم تشريح جن المسلم 


ففي ذلك غنية عن تشريح جثث بني أدم وجمع بين مصلحة موتى 
الآدميين ومصلحة الخدمات الطبية» فإن لم يتيسر الاكتفاء بتشريحها فلا 
جشث الحيوانات» تقليلاً للمفسدة ومحافظة على حرمة الموتى بقدر 
الإمكان. 

وللدكتور محمد عبدالفتاح هدارة كلمة بين فيها أوجه الشبه والخلاف 
بين جسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى القريبة الشبه به قد تعتبر جواباً 
عن ذلك من مختص في علم التشريح المقارن وفيما يلي نصها : 

أوجه الشبه والخلاف 

يستلزم تدريب الطبيب للممارسة الصحيحة للطب والجراحة آن يعرف 
حجم وشکل ومکان وتركيب كل عضو وما يجاوره من الأعضاء الأخرى 
فى الجسم السليم» إذ يمكنة بعدئذ أن يعرف ما قد يطراً من تغييرات على 
حجم وشكل ومكان وتر كيب أي من هذه الأعضاء بسبب المرض . 

فالمعرفة المذكورة المطلوبة معرفة تفصيلية دقيقة يصعب تصورها أو 
هذا المضمار عن الجسم البشري بجسم حيوان آخر . 

فأقرب الحيوانات إلى شكل الإنسان هى مجموعة الأنواع التي تعرف 
بذوات الثدي أو الثدات› وهی التي تلد وترضع آولادهاء والشه بینها 
وبين الإنسان عام» ولکن هنال الاختلافات الكشرة» ولا تقد دراسة 
تفاصيل جسم حيوان ثديي في فهم تفاصيل الجسم البشري التي تعين على 
تشخيص الأمراض في أحوال كثيرة. 
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فالاعتماد على تشريح الحيوان الثديية وحدها» حتى أقربها إلى الإنسان 
شكلاً لا يعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري» وقد يزرع في 
ذهن الأطباء عامة صورة غير صادقة عن تركيب الجسم البشري تكون سبباً 
في ارتكاب الأطباء للأخطاء الفنية. وخير ما يدل هو إبراز بعض أوجه 
الخلاف. 
الهيكل العظمى وما يتصل به من مفاصل وعضلات : 

یختلف هیکل الإنسان عن هیکل الثدیبات الأخرى في مقاييس العظام 
المكونة له واعتداله» وتقوسات العمود الفقري» وشكل الحوض والقفص 
الصدري» كما تختلف نسب وأشكال عظام الأطراف والمفاصل التي بينها 
وخاصة اليد والقدم» وعظام العضوين المذكورين تختلف في عددها 
وطرق تفصيلها والعضلات المتصلة بهاء وأما اليد فعضو إنساني بلغ في 
الإنسان مبلغاً من الدقة لايو جد فى سائر الثدييات . 

أما الرأاس فتسب الأعضاء فيه مختلفة اختلافاً كيير أ في سائر الثدييات 
فهيكل الفكين في الثدييات يون جزءاً كبيراً من الجمجمة في حين أن 
صندوق الدماغ فيها صغير نسبياً ررق بارت الات روخاج الن 
يختلف في الثدييات عن الإأنسان. 

الأحشاء الداخلية : الأحشاء الداخلية سواء كانت في الصدر أم في 
البطن - تختلف في نسبها وشكلها العام في الإنسان عن سائر الثدييات» 
فمعدة الإنسان بسيطة» وقد تكون متعددة الأجزاء فى الحيوانات المجترة» 
وأمعاؤه تخالف في الطول وفي الوضم أمعاء الثدييات الأخرى. 

ورحم الإنسان بسيط» وقد يكون ذا قرنين معقدين في كثير من 


)١( ( 1 )‏ حكم تشريح ج السلم 


الندنات. 

وكلية الإنسان ذات سطح ناعم لا آخادید به رغم تعدد ما بها من 
الفصوص» وكلى الثدييات تختلف» فبعضها ذات فص واحد» وبعضها 

ودماغ الإنسان أكبر بكثير من أدمغة الحيوانات الثديية التي تماثله 
حجماً» بل والتي تكبره بكثير مع اختلاف شكل دماغ الإنسان ونسب 
أجزائه عن أدمغة الثديبات الأخرى. 

وهناك فروف كثيرة ق لر کت المیکروسکوبیى لأعضاء الإإنسان 
وأعضاء الثدييات» وإن كان الشبه بين أعضاء الثدييات عاماً» بالإضافة إلى 
أن هناك فروقاً فى الت ركيب الميكروسكوبى للأعضاء السليمة والأعضاء 
المريضة في جسم الإأنسان لابد من معرفتها حتى يعرف طبيعة المرض . 

هذا ما تيسر إعداده» والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد» واله 
وسلم. ) 
حرر فی ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۹ھ 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 


عبدالله بن سلیمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن‌غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمدال الشيخ 
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قرار هينة كبار العلماء 
رقم )٤۷(‏ وتاریخ ۸/۲۰/٦۵۱۳۹۔‏ 


الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لاني بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

ففى الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى مدينة 
الطائف في شهر شعبان عام ١۳۹١‏ ه- جرى الاطلاع على خطاب معالي 
وزير العدل رقم (۳۲۳۱/ ۲/ خ) المبني على خحطاب وكيل وزارة الخارجية 
رقم (۳۲/ ۱/ )۳/۱۳٤٤١٩/۲‏ وتاریخ /۸/٦‏ ١۱۳۹ه_المشفوع‏ به صورة 
مذكرة السفارة الماليزية بجدة - المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف 
المملكة العربية السعوية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم؛ 
وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية . 

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية . 

الثاني : و و و ای ا ا و ا 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. 

الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلماًوتعليماً. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار 
إليه أعلاه-قرر المجلس مايلي : 


بالسبة للفسمين الأول واكاي. فإن المجلس يرى: أن في إجازتهما 
تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقارة المجتمع من 
الأمراض الوبائية » ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة فى جنب 
المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك» وإن المجلس لهذا يقرر 
بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين»› سواء كانت الجثة المشرحة 

وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى 
أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء 
المفاسد وتقليلهاء وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهماء وأنه إذا 

وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح 
الإنسان. 

وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في 
في الجملةء إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً 
کعنایتها بکر امته حیا؛ وذلك لماروی الإمام أحمد وآبو داود وابن ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي بيا قال : «كسر عظم الميت ككسره حي . 

ونظرأًإلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته» وحيث أن الضرورة إلى ذلك 
منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة : فإن المجلس يرى 
الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث آموات معصومين 
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والحال ماذكر. 
والله الموفق› وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
هيئة كار العلماء 


رئيس الدورة 

محمدبین علي الحركان 
عبدالله بن محمد بن حمید عبداله خیاط عبدالرزاق عفيفي 
عبدالمجيدحسن عبدالعزيزبن صالح عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمدال الشيخ سلیمان‌بن عبید 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان راشدبن خنین 


صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع 


القسامة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» ويعر'؟: 


فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثامنة المنعقدة فى 
مدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ١۳۹١‏ هموضوع 
(القسامة» هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامةء أو أن العصبة 
بالنفس هم الذين يحلفون ولو کانوا غير وارثین إذا كانوا ذكوراً بالغين؟) 
مشفو عا بالببحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › ونعد. 

فبناء على ماتقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من أن يدرح 
موضصوع القسامة صمن المواضيع ال اتفی المجلس على إعداد بحوث 
فيها - فقد عدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى ذلك 


(۱) دشر هذا البحث في (مجلة الببحوث الإإسلامة) العدد الرابع» ص ۳ ۔ ۱۸١‏ سنة ۱۳۹۸ھ 


@ (۲) الق اه ة 


مل قى الخاضصر اا 

اا ان ا ا اا ف ا ولا ا2 
لاء ۰ 

۲ - بيان مستند من عمل بالقسامة» ومستند من لم يعمل بهاء ومناقشة كل 
منهما. 

۳ - ضابط اللوث وبيان صوره» واختلاف العلماء فيهاء ومنشاً ذلك» مع 
المافتة: 

٤‏ - هل يتعين أن يكون المدعئ عليه في القسامة واحداء أو يجوز أن يكون 
أكثر ولو مبهماًء مع ذكر الدليل والمناقشة . 

ه - ذكر اختلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولاأ» من مدعي 
ومدعى عليه» ومستند كل مع المناقشة . 

- ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة» وبيان ذلك» ومستند 
كل مع المناقشة» وهل ترد الأيمان إذا نقص العدد أو لا؟ 

۷ خلاف العلماء في الحكم على الناكل بمجرد النكول» مع الأدلة 


والمناقشة. 
۸ دکر خلاف العلماء فيما يشت بالقسامة من قود أو دية› ودکر مستند 
كل» مع المناقشة . 


٩‏ - حلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليهم أكثر من 
وأاحد» وفى العدول عن القتل إلى دفع الدية ٠‏ مع الأدلة والمناقشة . 
وصلى الله على محمد» وعلى آله وضحبه وسلم. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأول: معنى القسامة: 


المراد بالقسامة في اللغة: 

أ - قال أحمد بن فارس: (قسم) القاف والسين والميم أصلان 
صحیحان یدل آحدهما على جمال وحسن› والأخر على تجزئة شيء. . 
وبعد كلامه على الأصل الأول قال: والأصل الآخر: القسم» مصدر 
مت الکىء فسا والنصيب قسم بكسر القاف» فأما اليمين فالقسمء 
المقتول إذاادعوادم مقتولهم على ناس اتهموهم به. . . . 

ب - وقال ابن منظور نقلاً عن ابن سيده: والقسامة : الجماعة يقسمون 
على الشيء أو یشھدول › ویمین القسامة منسوبه إليهم»› وفي حلدیث : 
«الأيمان تقسم على أولياء الدم 
وقتل فلان فلاناً بالقسامة» أي: باليمين» وجاءت قسامة من بنى فلان 
وأصله اليمين ثم جعل قوماًء وقال أيضاً نقلاً عن الأزهري : القسامة : اسم 
من الإإقسام» وضع موضع المصدرء ثم يقال للذين يقسمون: قسامة“ . 

ج - وقال الحسين بن أحمد السيافي : وقد اختلف كلام أهل اللغة في 
معناها: فقيل : هي اسم للأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل المحلة 
التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله» وهي على هذا مأخوذة من التقسيم» 
(1) [معجم مقاييس اللغة] .)۸١ /١(‏ ويرجع أيضا إلى [اللسان] /٠١(‏ ۱ و[الصحاح](/ ۲۱۰). 
(۲) [لسان العرب] /۱١(‏ ۳۸۱ ۳۸۲). 


@ (۲) القسامة 
منسوبة إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسهاء ذكره في [المحكم] ونحوه 
في [القاموس]ء وقيل: بل هي اسم للأيمان» وهي مصدر أقسم يقسم 
EEE‏ 

المراد بالقسامة عند الفقهاء : 

أ - قال الكاساني : هي : اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص › 
وعدد مخصوص» وعلى شخص مخصوص» وهو المدعى عليه» وعلى 
وجه مخصوص» وهو أن يقسم خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها 
بالله ما قتلناهء ولا علمنا له قاتلاء فإذا حلفوا يغرمون الدية» وهذا عند 
أصحابنا رحمهم الله تعالى" . 

ب - وقال أحمد الشلبي : ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض 
على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف 
قاتله» فإن لم يبلغ الرجال خمسين رجلا تكررت اليمين إلى أن تتم خمسين 
ا 

ج - وقال خليل والدردير: والقسامة من البالغ العاقل خمسون يمينا 

متتالية» فلا تفرق على أيام أو أوقات بتاً قطعا؛ بأن يقول : بايله الذي لا إل 
إلاهو من ضربه مات» أو لقد قتله» واعتمد البات على ظن قوي» ولا يكفي 
قوله : أظن أو فى ظنى» وإن أعمى أو غائباً حال القتل اد ف 
اللوث المتقدم بيانه يحلفها في الخطأً من يرث المقتول من المكلفين وإن 
(۱) [الروض النظیر] .)۲۸١ /٤(‏ 


(۲) [بدائع الصنائع] .)۲۸٦ /٥(‏ ویرجع أيضاً إلى [فتح القدیر] (۸/ .)۳۸۴١‏ 
(۳) [حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائی] /٦(‏ ۱۹۹) . 
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واحدا أ امراًة ولو أخا لام ونورع على قدر الميراث؛ لأنها سہب في 
خضل 
د - وقال این ححر : وصمتها : أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في 
المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذاقتله" . 
ه- وقال أبن حجر : وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا 
OT . ٤‏ 
وقال الرملي : E‏ اسم لأيمانهم» وقد ك على الأيمان 
مطلقاإدٌ القسم اليمين“ . 
و - وقال أبو محمد بن قدامة : والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة 
0 
في دعوی القتل 
i ka oi Es E Ci a EG E‏ 
بها ومنافخة كل منهما : 
اختلف أهل العلم في حكم القسامة : 
نمنهم من عمل بها ومنهم من لم يعمل بها . 
وفيما يلي نذكر طائفة من كلام من عمل بالقسامة مع المناقشة› ثم نذکر 
طائفة من كلام من لم يعمل بها وآدلتهم مع المناقشة 
(1) [مختصر خليل والشرح الكبير] وعليها [حاشية الدسوقي] (6/ .)٠١١- ۲٠۰‏ 
(۲) [قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية] ص ۳۷۷. 


)۳( [فتح الباري] (۲۳۱/۱۲). 
)٤(‏ [نهاية المحتاج] )۷/ (TAY‏ . 


)6( [المغني] ای قذأمة » تصحیح/ محمد خلیل هراس› مطبعة الإمام بمصر. )۲/1۰( ويرجع إلى 
[الفروع](1/٩٤).‏ 


@ (۲) القساهة 


أ - قال السمرقندي : القسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد به علامة 
القتل من الجراح وغيرهاء ولم يعلم له قاتل بالأحاديث الصحيحة» وقضاء 
عمر رضي الله عنه» وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبدالعزيز رضي 
ا 

ب - وقال القاضى عياض : وهذه الأيمان هي آيمان القسامة» وهي 
أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه» وركن من أركان مصالح 
العبادء أخذ به علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين 
والكوفيين» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . بواسطة الأبي“" . 

وقال محمد بن رشد: أما وجوب الحكم بها على الجملة: فقال به 
جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود 
وأصحابهم» وغير ذلك من فقهاء الأمصار"" . 

ج - وقال الشافعي بعد ذكره لحديث محيصة وحويصهة : وبهذانقول“. 


د - وقال البعلي : نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال : آذهب إلى 
القسامة إذا كان ثم لطخ› ودا کان نم سبب بین ۰ وإذا كان تم عداوة» وادا 


)۳۸۳ /۸( [فتح القدیر]‎ (YA /۷) ویرجع إلى [بدائع الصنائع]‎ )۲٠١ /۳( [تحفة الفقهاء]‎ )١( 
و[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] (۱۸۹/71)» وصوابه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنه (الناشر).‎ 

(۲) [لأبي على مسلم] )۳۹٤/0(‏ و[النووي] )۱٤۳/١١(‏ و[فتح الباري] )۲۳٠١/۱۲(‏ و[جامع 
الترمذي] وعليه [التحفة] (۲/ .)۳١١‏ 

(۳) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] (۲/ .)٠٤‏ 

() [لأم] (۷۸/7). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


كان مثل المدعى عليه يفعل هذا . 
مستند القائلين بعدم العصل بالقسامة مع المناقشة : 
استدلوابالسنة والإجماع والأثر : 
أما السنة فدليلان : 


أحدهما: ما رواه مسلم في [الصحيح] بالسند المتصل إلى سليمان بن 
يسار مولى ميمونة زوج النبي ئة عن رجل من آصحاب النبي بيه من 
الأنصار: : أن رسول الله با أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 

وفي رواية له آيضاً عن ابن شهاب» وزاد -أي: عن رواية سليمان بن 
يسار - : وقضى بها رسول الله ية بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على 
اليهود. 

والقسامة التي وقعت في الجاهلية أخرج البخاري صفتها في [الصحيح] 
بالسند المتصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : (إن أول قسامة كانت 
في الجاهلية لفينا بني هاشم» کان رجل من بني هاشم استأجره رجل من 
قرش من فخذ آخری» فانطلق معه في بله» فمر رجل به من بني هاشم قد 
انقطعت عروة جوالقه» فقال: أغثني بعقالٍ أشد به عروة جوالقي لا تنفر 
الإبلء فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه» فلما نزلوا عقلت الإبل إلا 
بعيراً واحدا فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الإبل؟ قال: لیس له عقال» قال : فأين عقاله؟ قال : فحذفه بعصا كان فيها 
أجله» فمر به رجل من آهل اليمن فقال : أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء 
وریما شهدته» قال : : هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» 


(۱) [الاختيارات الفقهية] ص ۲۹۰ . 


(CD‏ (۲) الق اة 


قال : فكنت: إذا أنت شهدت الموسم فناد: يا آل قريش» فإذا أجابوك 
فناد: يا آل بني هاشم› فإن أجابوك» فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلاا 
قتلني في عقال› ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب 
فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه» فوليت دفنه» 
قال : قد كان أهل ذاك منك » فمكث حيناً» ثم إن الرجل الذي أوصى إليه 
أن يبلغ عنه وافی الموسم فقال: یا ال قریش» قالوا: هذه قريش» قال: يا 
آل بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم» قال: أین بو طالب؟ قالوا: هذا آبو 
طالب» قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة : أن فلاناً قتله في عقال . فتاه بو 
طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت آن تؤدي مائة من الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حَلفَ خمسون من قومك أنك لم تقتلهء 
فان أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة من بني هاشم 
کانت تحت رجل منهم قد ولدت له» فقالت : يابا طالب أحب أن تجيز 
ابنى هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل› 
فتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب» ردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان 
مائة من الإبلء يصيب كل رجل بعيران» فاقبلهما عني ولا تصبر يميني 
حيث تصبر الأيمان فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفواء قال ابن عباس : 
(فوالذي نفسي بيده ماحال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف) '. 
وقد أجاب الصنعانى عن الاستدلال بذلك فقال: هو إخبار عن القصة 
التي في حديث سهل بن أبي حثمة» وقد عرفت أنه ي : لم يقض بها فيه 


.)۲۳۷ »۲۴٦/٤( [صحیح البخاري]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


(۱) 

کماقررناه ...ثم قال: 

(وقد عرفت من حديث أبي طالب أنها كانت في الجاهليه على أن يؤدي 
الدية القاتل لا العاقلة » كما قال أبو طالب : إما أن تؤدي مائة من الإبل . فإنه 
ظاهر آنها من ماله لا من عاقلته» أو يحلف خمسون من قومك› أو تقتل › 
وههنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك› فإن المدعى عليهم لم يحلفوا 
ولم يسلموا الدية ولم يطلب منهم الحلف» وليس هذا قدحاً في رواية 
الراوي من الصحابة» بل فى استنباطه ؛ لأنه قد آفاد حديثه أنه استنبط قضاء 
رسول الله بَا بالقسامة من قصة أهل خيبر» وليس في تلك القصة قضاءء 
وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابى وعیره اتفاقاًء وإنما روايته 
للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها) اه. وقد استشعر الصنعاني 
إيرادآعلى قوله : (وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقا) 

وأما قول أبي الزناد : (قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم 
آلف رجل فما اختلف منهم اثنان) . 

فإنه قال في [فتح الباري]: (إنما نقله أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن 
ثابت» كما خر جه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه عن عشرة من الصحابة فضلاً عن 
ألف) . 

قلت : لا یخفی أن تقریره لما روا بو الزناد؛ لثبوت ما رواه عن خارجة 


(۱) سيأتي ما قرره جواباً عن الاستدلال بالدليل الثاني . 


@ (۲) القسامة 


ابن زيد الفقيه الثقة» وإنما دلس بقوله: (قتلنا) وكأنه يريد قتل معشر 

ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة 
وليس بإجماع حتى يكون حجة» ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن 
اختلف عنه في القتل» وإنما نزاعنا في ثبوت حكمه ية بها فإنه لم 
(WV. ,‏ 
ar‏ 

ويمكن أن يجاب عن قول الصنعاني : أنه ية لم يقض بالقسامة. أن 
النبي اة قضى في القسامة» ووجه كونه ية قضى بها نه طلب من الأتصار 
أن يحلفوا خمسين يميناً فامتنعوا» فبين لهم ية أن لهم على اليهود خمسين 
يميناً وتبراً اليهود من دم الأنصاري فلم يقبل الأنصار أيمان اليهودء فلم یکن 
امتناع النبي ية عن الحكم لأولياء الدم لكون القسامة غير مشروعةء بل 
لإبائهم أن يحلفوا؛ لأنهم لم يشاهدوا الحدث ولم يقبلوا أيمان اليهود؛ 
لأنهم قوم كفار . 

الثاني : قصة عبد الله بن سهل› فأخرح البخاري ومسلم ومالك وآبو 
داود والترمذي والنسائي» عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : انطلق 
عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئذ صلح فتفرقاء 
فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلافدفنه» ثم قدم 
المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى 
النبي ية فذهب عبد الرحمن يتكلم» فقال: «كبر كبر»-وهو أحدث القوم 


(1) [سبل السلام] (۳/ .)٠١۷‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


-فسکت» فتکلما فقال : «أتحلفون وتستحقون قاتلکم أو صاحبکم» قالوا : 
وکیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال : «فتبرئکم يهود بخمسین»› قالوا 
كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ئة من عنده. 

وفي رواية : فقال رسول الله َي : ايقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فیدفع برمته» قالوا: آمر لم نشهده کیف نحلف؟ قال : «فتبرئکم يهود بأیمان 
خمسین منهم» قالوا: يارسول الله . . . . وذكر الحديث نحوه. 

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بآمرين : 

الأمر الأول: ما ذكره الصنعاني بقوله : أنه َة لم يحكم بها وإنما كانت 
على أصول الإإسلام» وبيان آنه لم يحكم بها نهم لما قالوا: وكيف نحلف 
ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه 
ذلك بأنه حكم الله فيها وشرعه» بل عدل إلى قوله: «يحلف لكم يهود 
فقالوا: ليسوا بمسلمين» فلم يوجب ية عليهم » ويبين لهم آن لیس لكم 
إلا اليمين من المدعى عليهم مطلقاً مسلمين كانوا أو غيرهم› بل عدل إلى 
إعطاء الدية من عنده اة › ولو كان الحكم ثابتاًلبين لهم وجهه» بل تقریره 
یا علی آنه لا حلف إلا على شیء مشاهد مرئی -دلیل علی آنه لا حلف فی 
القسامة› ولأنه لم يطلب ية اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم» 
فالقصة منادية بأنها لم تخرح مخرح الحكم الشرعي» إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكماً شرعياًء وإنما 
تلطف ي في بيان آنها ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي بعدم 
بوتها ر وأقرهم اة نهم لایحلفون علی ما لا یعلمونه ولا شاهدوه 


)١( ) (‏ الق امة 
ولا حضروه» ولم يبين لهم بحرف واحد أن يمان القسامة من شأنها أن 
تكون على مالا يعلم . انتهى المقصود”' . 

ويمكن أن يحاب عن ذلك : بأن يقال : الرسول ية عرض على الأنصار 
أن يحلفوا خمسين يمينا فامتنعوا» ثم بين لهم ن لهم على اليهود خمسين 
يمينا يحلفها خمسون منهم» فبينوا للرسول ية أنهم لا يقبلون آيمانهم» 
وهذا يدل على مشروعيتهاء إذ لا يصح أن يحمل هذا التصرف منه َة على 
العبث والألغاز التي لا يرشد إليها الكلام» وإنما يحمل عليها الكلام بمجرد 
الظنون والأوهام. 

الأمر الثاني : أن هذا الدليل مضطرب» والاضطراب علة مانعة عن 
العمل به فيكون مردوداًء ويمكن أن نبين وجوه الاضطراب والجواب عن 
کل وجه بعده. 

الوجه الأول : الاضطراب بالزيادة والنقص وفى البدء بتو جيه الأيمان» 
وها الت لس ن ل رام ال ا ل ع 
البدء بتوجيه الأيمان إلى المدعين» وقد جاء ما يخالف ذلك: فروى 
البخاري في الصحبح بسنده المتصل إلى بشير بن يسار» زعم أن رجلا من 
الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة - وذكر الحديث وفيه - فقال لهم : 
«تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينةء قال: «فيحلفون». قالوا: 
امان اعود ا 

وقد جاب ابن حجر عن ذلك بقوله: وطريق الجمع أن يقال: حفظ 


(1) [سبل السلام] (۳/ .)٠٥۷‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۰ ( 
أحدهم ما لم يحفظ الآخر» فيحمل على أنه طلب البينة أولافلم تكن لهم 
بينة» فعرض عليهم الأيمان» فامتنعوا» فعرض عليهم تحليف المدعى 
عليهم فأبوا. 

وأما قول بعضهم : إن ذكرالبينة وهم ؛ لأنه ية قد علم أن خيبر حينئذ لم 
يكن بها أحد من المسلمين› فدعوى نفي العلم مردودة»› فإنه وإن سلم أنه 
من المسلمين خر جوا يمتارون تمرا» فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا 
لمثل ذلك وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك. وقد وجدنا لطلب البينة فى 
هذه القصة شاهدا من وجه آخر» خر جه النسائی من طريق عبدالله بن 
الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر 
أصبح قتیلا على أبواب خیبر» فقال رسول الله اة : «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليك برمته» قال: يارسول الله أنى أصيب شاهدين» وإنما 
أصبح قتيلا على أبوابهم . . . الحديث» وهذا السند صحيح حسن» و 
نص فى الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه. 

وقد آخرج أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن 
خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاً فانطلق أولياؤه إلى 
النبي َة فقال : «شاهدان يشهدان على قتل صاحبکم» قال : لم يكن ثم أحد 
من المسلمين وإنما هم اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا ”. 


(۱) [فتح الباري] .)۲۳٤/۱۲(‏ 


E‏ (۳) الق امة 


الوجه الثاني : آن الحديث مضطرب لاختلاف العبارات»ء وقد وقع هذا 
فى كثير من روايات الحديث لمن تأملها. 

ويمكن أن يجاب عنه: بن الرواية بالمعنى جائزةء وما دام أن اختلاف 
الألفاظ لا يترتب عليه اختلاف تضاد في الحكم -فلا أثر له . 

الوجه الثالث : أن الحديث مضطرب ؛ لوجود الاختلاف في دفع الديةء 
ففى رواية البخاري : فوداه مائة من إبل الصدقة› وفي رواية مسلم : فوداه 
رسول الله َي من عنده» وفي رواية النسائي : فقسم رسول الله مي دیته 
عليهم وأعانهم بنصفها. 

ويجاب عن هذا: أولاً بما قاله ابن حجر : قوله: (من إبل الصدقة) زعم 
عنده) وجمع بعضهم بین الروایتین باحتمال أن يکون اشتراها من إبل 
الصدقة بمال دفعه من عنده» أو المراد بقوله: من عنده» أا الل 
المرصد للمصالح› وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً؛ لما في 
ذلك من قطع المنازعة وإصلاح دات البين› وقد حمله بعضهم على 
ظاهره» فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء : جواز صرف الزكاة في 
المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره» قلت : وتقدم شيء من ذلك 
في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس" قال : حملنا النبي بلا 
على إبل من إبل الصدقة في الحح» وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت 


)۱( القائل ابن حجر في [فتح الباري] )۱۲/ «(Yo‏ وقوله: (کتاب الركاة) أي : من [صحيح البخاري] 
|. ه الناشر. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۳ ( 


آمره وحكمه» وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم . 

قال القرطبي في [المفهم]: فعل النبي بيه ذلك على مقتضى كرمه 
وحسن سياسته» وجابا للمصلحة» ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف» ٠‏ 
ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق» ورواية من قال : «من عنده» 
أصح من رواية من قال : «من إبل الصدقة» . وقد قيل : إنها غلط» والأولى : 
أن لا يغلط الراوي ما أمكن فيحتمل أوجهاً منهاء فذكر ما تقدم وزاد: أن 
يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء. أو أن أولياء القتيل 
كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم» أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة 
استئلافاًلهم» واستجلاباًللیهود. انتهی '. 

ويجاب ثانياًعن رواية النسائي بأمرين : 

أحدهما: من جهة السندء والثاني : من جهة الدلالة. 

أما من جهة السند: فإن النسائى رحمه الله تعالى ذكر هذه الترجمة (ذكر 
اخحتلاف e‏ عدة روايات» وقال بعد ذلك : 
(خالفهم عمرو بن شعيب) أخبرنا محمد بن معمر قال : حدثنا روح بن 
عبادة قال : حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. . . وذكر الحديث» وقال في آخره: فقسم رسول الله اة ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها"' . 

وقال ابن القيم : قال النسائي: لا نعلم أحدأً تابح عمرو بن شعيب على 


.)٠۳١ /۱۲( افتح الباري]‎ )١( 
.)۱١ /۸( [سنن النسائي]‎ )۲( 


)١( ) ( 5 J‏ الق امة 


DE 

ويمكن آن يقال : إن عمرو بن شعيب انفرد بهذه الزيادة وهو مختلف 
في الا حتجاج به» فتكون هذه الزيادة مردودة . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه سبق ما ذكر عن بعض العلماء كالاإمام 
أحمد وابن المديني وغيرهما أنهم يحتجون به . 

وبناء على أنه حجة فيقال من جهة دلالته : يمكن الجمع بينه وبين ما جاء 
دالا على أنه ية وداه من عنده» ووجه الجمع أن يقال: إن قول الراوي 
(فقسم رسول الله ا ديته عليهم) أي : على اليهود» أي : على تقدير: آن 
يقروا بذلك» كأنه أرسل إلى يهود أن يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف إن 
أقروافلما لم يقروا وداه من عند" . 

الوجه الرابع : أن الحديث مضطرب؛ لوجود ذكر الحلف دون عدد 
الأيمان والحالفين فى بعض الروايات» ففى رواية البخاري «أتحلفون»؟ 
فذكر الحلف ولم یذکر عدد الأيمان ولا عدد الحالفين» وفي رواية 
البخاري «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)» ففيها بيان عدد 
الحالفين» وفي رواية مالك في [الموطاً] «أتحلفون خمسين يمينا؟» ففي 
هذاعددالأيمان. ‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الروايات التي لم يذكر فيها عدد 
الأيمان وعدد الحالفين مجملة» والروايات التي جاء فيها عدد الحالفين 


)١(‏ إ[عون المعبود شرح سنن بي داود] مع شرح الحافظ ابن القيم )٠٠١ /٠۲(‏ الناشر/ محمد 
عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


(۲) [شرح السيوطي لسنن النسائي] (۸/ .)١۳‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


وعدد الأيمان مفسرة لهذا الإجمال» وذلك أن القصة واحدة فيكون المفسر 
مبيناً للمجمل فيحدد معناه» وبهذا تجتمع الروايات وإذا أمكن الجمع 
وجب المصير إليه. 

وأما الإجماع : اوی ا و وإجماع 
الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه" . 

وقول خارجة بن زيد: فأجمع رأي الناس على آن يحلف ولاة المقتول 
ثم يسلم إليهم ليقتلوه . 

قال ابن حجر : وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور» فأجمع أن 
القود إجماء"'. 

وقد تقدم ما نقله أبو الزناد عن خارجة من قوله: قتلنا بالقسامة 
والصحابة متوافرون» إني لأرى أنهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان» 
وسقت منافشته . 

ويرد دعوى الإجماع في عهد عمر بن عبدالعزیز ما نقل عنه: آنه کان 
لايرى القسامة؛ ولهذا نصب أباقلابة للناس ليعلن أبو قلابة ريه في عدم 
مشر وعية القسامة . 

ويرد على دعوى إجماع أهل المدينة: ما ذكره ابن حجر بقوله: وسبق 
عمر بن عبدالعزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبدالله بن عمر فأخرج ابن 
المنذر عنه آنه کان یقول: (يا لقوم یحلفون على آمر لم يروه ولم يحضروه» 
(1) انظر ص ۹٤‏ الحاشية رقم .)١(‏ 


. (YI /۱۲) [الفتح]‎ (۲( 
(TY /۱۲) [الفتح]‎ (۳) 


) 2 ( (۲) القسامة 


لو كان لي من أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً ولم أقبل لهم شهادة) وهذا 
يقدح في نقل إجماع آهل المدينة على القود بالقسامة فإن سالماً من أجل 
فقهاء المديثة" . 

وأما الأثار: فقد وردت اثار عن الخلفاء الأربعة وغيرهم تدل على 
مشروعية القسامة» وبعضها لا يخلو من مقال . 

القائلون بعدم العمل بالقسامة: 

قال الأبي نقلاعن القاضي عياض : وأبطل الأخذ به-أي: بهذا الركن-فلم 
يثبت للقسامة حكماً في الشرع سالم بن عبدالله» والحكم ب عة وسامان 
ان سار و وابن علية» ومسلم بن خالد وأبو قلابة» والمكيون» وإليه 
نحا البخاري”" » واختلف قول مالك في الأخذ به في قتل الخطاً. 

ط - والشهير عنه إثباتها فيه» وعنه: أنه لا قسامة فيه" . 

ونسبة البخاري إلى معاوية وعمر بن عبدالعزيز» وستأتي مناقشة 
مانسبه إليهما. 

مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة: 

احتجوابالسنة والاستصحاب والاأثر . 

أما السنة : فقال ابن حزم: نظرنا فيما يمكن أن يحتح به فوجدناه من 


(۱) يرجح إلى [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۳) وما بعدهاء و[المحلى] .)٠١ /١١(‏ 

(۲) مذهب البخاري يتضح أكثر بمطالعة صنيعه في حديث القسامة في المواضع التي ذكرها» وهي 
كثيرة منها کتاب الدیات (۲۲۹/۱۲)ء وفي الصلح مع المشركين» باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره» وفي الأدب باب إكرام الكبير ويبداأً بالأكبر بالكلام والسؤال» وفي 
الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. 


(۳) [إکمال إکمال المعلم شرح صحیح مسلم] (6/ .)۳۹٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


طریق نا طاهر نا ابن وهب عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس : آن النبي ية قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»» وقوله ييه : «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام وقوله ب : «بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك». 

قالوا: فقد سوى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين 
تحريم الدماء والأموالء وبين الدعوى في الدماء والأموال» وأبطل كل 
ذلك ولم يجعله إلا بالبينة واليمين على المدعى عليه» فوجب أن يكون 
الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلاً» لا فيمن يحلف ولا في 
عدد يمين ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبينة ولا مزيد. 


وهذا کله حق» إلا آنهم ترکوا ما لا يجوز ترکه مما فرض الله تعالی على 
الناس إضافته إلى ماذكرواء وهو آن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إِلينا 
من الله تعالى -هو الذي حكم بالقسامة» وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء 
والأموال المدعاة» ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرهاء إذ كلها 
من عند الله تعالى وكلها حق» وفرض الوقوف عنده والعمل به» ولیس 
بعض آحكامه عليه السلام أولى بالطاعة من بعض» ومن خالف هذا فقد 
دخل تحت المعصية وتحت قوله تعالى: « أَفْتوْمِون يعض لكب 
وککفروت رہ عض 4 . ولا فرق بین من ترك حدیث «بيتك آو پمينه 
E‏ 


)۱( سورة البقرةء الاي AQ‏ . 
(۲) [المحلى] /١١(‏ ۷۷). 


)١( @‏ القصامة 


ومما يوضح جواب ابن حزم رحمه الله ما قاله الخطابي رحمه الله» قال: 
هذا حكم خاص جاءت به السنة لا يقاس على سائر الأحكام» وللشريعة أن 
- تخص كما لها أن تعم» ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في 
الصفة » كما لها أن توفق بينها ولها نظائر كثيرة في الأصول”"'. 

رجاف لع ا ل د 

وقد أورد ابن حزم: رحمه الله اعتراضاً على جوابه : 

وأجاب عنه فقال : فإن قالوا: الدماء حدود ولا يمين فى الحدود. قيل 
لهم : ما هي الحدود؟ لأن الحدود ليست بموكولة إلى اختيار أحد إن شاء 
أقامها وإن شاء عطلهاء بل هي واجبة لله تعالى وحده» لا خيار فيها لأحد 
ولا حكم» وأما الدماء فهي موكولة إلى اختيار الولي؛ إن شاء استقادء وإن 
شاء عفاء فبطل أن تكون من الحدود وصح آنها من حقوق الناس» وفسد 
قول من فرق بينهما وبين حقوق الناس من آموال وغيرها إلا حيث فرق الله 
تعالى ورسوله بين الدماء والحقوق وغيرها وليس ذلك إلا حيث القسامة 
IT‏ 

وقد أجاب شيخ الإسلام: بأن القسامة من الحدود لا من الحقوق» 
فقال: وهذه الأمور - أي : أمثلة منها القسامة - من الحدود في المصالح 
العامة ليس من الحقوق الخاصةء وقال: فلولا القسامة في الدماء لأفضى 


.)٠١ /١( [معالم السنن]‎ )١( 
.)٤٥۸/١( [الجامع لأحكام القرآن]‎ )۲( 
.)۱۹۷/۱۲( [فتح الباري]‎ )۳( 

.)۷۷/١١( [المحلى]‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) aD‏ 


إلى سفك الدماء» فيقتل الرجل عدوه خفية» ولا يمكن لأولياء المقتول 
إقامة البينة » واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة» فإن من يستحل 
هذه الأمور لا يكترث باليمين"". 

وقد أجاب ابن القيم : رحمه الله بجواب آخر عن هذا الدليل فقال: وأما 
حديث ابن عباس : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» فهذاإنما يدل على أنه لا يعطى 
أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله» وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها 
بمجرد دعواهم› بل البينة وهي ظهور اللوث وأيمان خمسين لا بمجرد 
الدعوى. وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى» 
وقاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جانب آقوى المتداعيين؛ ولهذا يقضى 
للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة؛ لقَوة جانبه 
بنكول الخصم المدعى عليه؛ ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحداً 
لقوة جانبه بالشاهد فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث 
الظاهر أولى وأحرى” '. انتهى المقصود. 

وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذا الجواب في موضع آخ ر" . 

وجواب ثالث عن مالك بن أنس رحمه الله قال : إنما فرق بين القسامة فى 
الدم والأيمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في 
حقه» وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس» وإنما 
(۱) [الفتاوى المصرية] .)۲۹۱/٤(‏ 


(۲) [تهذیب سنن أبي داود] .)۴۳۲۹٣ ۲۴۵ /٩(‏ 
(۳) اإعلام الموقعین] (۲/ ۴۳۱ ۴۴۲). 


a‏ (۳) الق اة 


يلتمس الخلوة» قال : فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبت فيه البينة ولو عمل 
فيها كما يعمل فى الحقوق ‏ هلكت الدماء» واجتراً الناس عليها إذا عرفوا 
الايا و ا ات الا ل و لنم ا 
ليكف الناس عن القتل» وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك . 

أما الاستصحاب: فقال ابن رشد: وعمدة الفريق النافي لوجوب 
الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها : 

فمنها: أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ماعلم قطعاًء آو 
شاهد حساًء وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا 
القتل» بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر؛ ولذلك روى البخاري 
عن أبي قلابة : أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن لهم 
فدخلواعليه. 

فقال: ما تقولون في القسامة؟ 

فأضب القوم وقالوا: نقول: القسامة القود بها الحق» قد آقاد بها 
الخلفاء. 

فقال : ما تقول يا أبا قلابة؟ -ونصبنى للناس-فقلت : يا أمير المؤمنين › 
ت و ا E‏ 
على رجل آنه زنی بدمشق ولم يروه أکنت ترجمه؟! 

قال : لا . 

قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق 


.)0/۷( [المنتقى شرح موطأاً الإمام مالك] امام الباجي‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 7 | ] ( 


بحمص ولم يروه كنت تقطعه؟ 

قال: لا. وفي بعض الروايات: قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض کذاو هم عندك أخذت بشهادتهم؟ 

قال : فكتب عمر بن عبدالعزيز في القسامة : أنهم إذا أقاموا شاهدي 
عدل أن فلاناً قتله» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسمواء قالوا: 
ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير فى إشاطة الدماءء ومنها: 
ااا اوا غ و اغ ای ع 

والجواب عن هذاالدليل من وجوه: 

أحدها: بأن التعليق في عدم اعتبار القسامة بأنها من قبيل الحلف على 
مالا يعلمه الحالف وهو غير مشروع قد أجيب عنه بمايلي : 

أ - قال الإمام الشافعي : (واحتج -آي : القائل بهذا-بأن قال: أحلفتهم 
على ما لا يعلمون؟ قلت: فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا 
تقبل شهادتهم» وإقرار القاتل عندهم بلا بينة» ولا يحكم بادعائهم عليه 
الإقرار وغير ذلك قال: العلم مارأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم» قلت : 
ولاعلم ثالث؟ قال: لا. قلت : فإذا اشترى ابن خمس عشرة سنة عبداًولد 
بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي ابتاعه آنه کان ابقاً 
فكيف تحلفه؟ قال: على البينةء قلت : يقول لك : تظلمنى؟ فإن هذا ولد 
قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البينة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن له 
يأبق قط علماء قال: يسأل» قلت : يقول لك : فأنت تحلفني على ماتعلم 


(1) [بداية المجتهد] (۲/ ۳۲۷٤ء .)٤۲۸‏ 


) 3 ( (۲) الق امة 


أني لا أبر فيه؟ قال: وإذا سئلت فقد وسعك أن تحلف» قلت : آفرجل قتل 
أبوه فغبي من ساعته فسأل أولى أن يعلم؟ قال: نعم» قال بعض من 
حضره: بل من قتل آبوه؟ فقلت : فقد عبت يمينه على القسامة ونحن لا 
نأمره أن يحلف إلا بعد العلم» والعلم يمكنه واليمين على القسامة من سنة 
رسول الله ية وقلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت. اه" . 

وقال الشافعى أيضاً: وإذا وجبت القسامة فلأهل القتيل أن يقسموا وإن 
كانوا عُيبآعن موضع القتيل ؛ لأنه قد يمكن أن يعلموا باعتراف القتيل أو بينة 
تقوم عندهم لا يقبل الحاكم منهم ومن غيرهم غير ذلك من وجوه العلم 
التي لاتكون شهادة بقطع» وينبغي للحاكم أن يقول: اتقوا الله ولا تحلفوا 
إلا بعد الاستشبات ويقبل أيمانهم متى حلفوا. اه" . 

ب - وقال ابن قدامة: (قال القاضى: يجوز للأولياء أن يقسموا على 
القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإِن كانوا غائبين عن مكان القتل ؛ لأن 
النبي ية قال للأنصار : «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وكانوا بالمدينة 
والقتل بخيبر» ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه» كما أن من اشترى من 
إنسان شيئاً فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه 
ملك الذي باعه» وكذلك إذا وجد شيئًاً بخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن 
يحلف» وكذلك إذا باع شيئاً لم يعلم فيه عيباً فادعى عليه المشتري أنه 
معیب وأراد رده - كان له أن يحلف أنه باعه بريئاً من العيب»› ولا ينبغي أن 
)١(‏ [اختلاف الحديث] بهامش [الأم] .)٠۷ »۳٠٠/۷(‏ وفي [مختصر المزني] بهامش [الأم] 


)٤۹ /(‏ هذا الجواب بإيجاز. 
[eb] ()‏ 74/7(« 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) ( ۴ | ( 


يحلف المدعي إلا بعد الاستشبات وغلبة لظن . 

ج - ويمکن آن يقال : لا يلزم أن تكون اليمين على اليقين مطلقاً» وتقرير 
ذلك أن شريعة اللإسلام تبنى أحكامها على الظاهر» لا على الباطن. وعلى 
الظن لا على اليقين» وهذا جار فى أسانيد الأدلة ودلالاتها وبقائهاء وفى 
الجزئيات التطبيقية في حياة الرسول بي فأخبار الآحاد ظنية الثبوت» 
ودلالة العموم على جميع أفراده مع احتمال مخصص» ودلالة المطلق 
على بعض ما يتناوله مع احتمال مقيد» ودلالة النص على مقتضاه مع 
احتمال ناسخ» ودلالة الظاهر على معناه مع احتمال دليل صارف له عن 
ظاهره إلى التأويل. هذه الأمور كلها ظنية ومع ذلك يعمل بهاء ولو ترك 
العمل بهذا الباب فقيل : لا يعمل إلا باليقينيات لتعطل كثير من مواضع 
تطبيق الشريعة . وأما من الناحية التطبيقية فى حياته ية فمن ذلك قضية 
اللعان» فبعد ما انتهى المتلاعنان قال بيا : «الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب؟ ثلاثاً فهو َة قضى بمقتضى اللعان مع أن أحدهما 
كاذب يقيناً» وهذا الاحتمال لم يمنع النبي َة من إجراء الحكم على الظاهر . 

د - ويمكن أن يقال أيضاً: إذا حلف أنه لم يقتل ولا يعلم قاتلافهذا يقين 
هي الظاهر من الجهتين» فإن قوله : (لم يقتله) هذا نفي لصدور القتل منهء 
وقوله: (ولا يعلم له قاتلا) هذا نفي لعلمه بالقاتل ومورد النفي في 
الصورتين مختلف» لكن كل منهما يقين في الظاهر بحسبه» وتحقق مطابقة 
الظاهر للباطن لا يتوقف عليه ربط الحكم الشرعي بالظاهر وإن كان مخالفاً 


.)۹٤ - ٩۱/۸( [المغني]‎ )۱( 


) 5 ( (۲) الق امة 
للباطن . 

ثانيها: روى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبدالعزيز فقال : إني أريد أن أدع القسامة : يأتي رجل من أرض كذا وآخر 
من أرض كذا وكذا فيحلفون» قال: فقلت له: ليس ذلك لك» قضى بها 
رسول الله َي والخلفاء بعده. وإنك إن تتركها أوشك الرجل أن يقتل عند 
بابك فيطل دمه فإن للناس في القسامة حياة'“ . 

ثالثها: يمكن أن يقال: إن قصة أبي قلابة أكثر ما يقال فيها: إنها أثر 
تابعي فهل يصح أن يکون معارضا لقول معصوم؟ كلا» فلا عبرة بقول من 
دون رسول الله َيه مع قوله م . 

رابعها: ويمكن أن يقال : إن قولهم : (الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة 
الدماء) غير صحيح؛ لأن المشرع هو الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان 
رسول الله ية > وطرق الإإثبات في الشريعة كثيرة ومتنوعة وكل طريق منها 
أصل بنفسه والمشرع هو الذي جعله أصلاء فلا يصح أن تعارض هذه 
الأصول بعضها ببعض» بل كل أصل منها يعمل في موضعه» ومن ذلك 
القسامة الثابتة في قوله ييه : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
إليكم برمته»» وفي رواية مسلم «فيسلم إليكم. 

خامسها: قولهم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر» قد سبق 
الجواب عنه في معرض اللإجابة عن الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم 
العمل بالقسامة. 


.)۳۹/۱۰( [المصنف]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) @ 


قال المانعون من العمل بالقسامة : ومما يؤيد دليل الاستصحاب أن 
ماورد من الأحاديث في الحكم بالقسامة ليس نصا في ذلك» بل هي 
محتملة يتطرق إليها التأويل» فلم تنهض لمقاومة الاستصحاب فوجب 
تأويلها لتتفق مع الأصول الأخرى. 

قال ابن رشد: ومن حجتهم : أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول 
الله ية حكم بالقسامة» وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف لهم رسول الله 
ية ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام . 

ولذلك قال لهم: «أتحلفون خمسين يمينا» أعني: لولاة الدم وهم 
الأنصار» قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: «فيحلف لكم البهود) 
قالوا: کیف نقبل یمان قوم کفار؟ 

: فلو كانت السنة أن يحلفواوإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول ان 

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة» والتأويل 
يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى”'. 

وأما الأثر فمن ذلك: ما قال البخاري في [صحيحه]: قال ابن أبي 
مليكة : لم يقد بها معاوية. 

قال ابن حجر : وقد وصله حماد بن سلمة فى [مصنفه]» ومن طريقه 
ابن المنذر» O TT‏ بن عبد العزيز عن 
القسامة» فأخبرته: أن عبدالله ااا وأن معاوية يعني : ابن 


.)٤١١ /۲( [بداية المجتهد]‎ )١( 


ا 5 ( (۲) الق امة 


واعترض عليه بما نسبه ابن حجر إلى ابن بطال قال: وقد توقف ابن 
بطال في ثبوته فقال : قد صح عن معاوية أنه أقاد بها» ذكر ذلك عنه أبو الزناد 
فى احتجاجه على أهل العراق» قلت -القائل ابن حجر -: هو فى صحيفة 
عبد الرحمن بن آبي الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيهقي قال : حدثني 
خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الانصار رجلا من بني 
يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إل فيقتلوه» فركبت إلى معاوية في ذلك 
فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقاً فافعل ما ذكروه» فدفعت 
الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يميناثم أسلمه إلينا. 

وقد جاب ابن ححر عن هذا الاعتراض بثلاة أجوبة دکرها بقوله: ‏ 
ويمكن الجمع : بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك› 
ولما وقعت لغيره وكل الأمر فى ذلك إليه» ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن 
في ذلك» ويحتمل آن يكون معاوية كان يرى القود بها ثم رجع عن ذلك› 
أو بالعکس "“. 
سعيد بن المسيب قصة آخرى قضى فيها معاوية بالقسامة» لكن لم يصرح 


يها بالقتل . 


.)۲۳۲ »۲۳۱/۱۲( [فتح الباري]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني ) 

ويمكن أن يحاب عن هذاالأثر بالأجوبة السابقة . 

وقال البخاري في [صحيحه]: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن 
أرطاة - وكان أمره على البصرة - في قتيل وجد عند بيت من بيوت 
السمانين : إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه 
إلى يوم القيامة . 

قال ابن ححر : وصله سعد بن منصور حدننا هشام حدننا حمید 
الطويل قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز. . . . وذكر 
الأثر» وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال : وجد قتيل بين قشير 
وعائش فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز فذكر نحوه» 
وهذا صحيح . وقد اعترض على هذا الأثر بقول ابن حجر : وقد اختلف 
على عمر بن عبدالعزيز فى القود بالقسامة» كما اختلف على معاوية› 
فذكر ابن بطال آن في [مصنف حماد بن سلمة] عن ابن أبي مليكة : أن 
عمر بن عبدالعزيز أقاد بالقسامة فى إمرته على المدينة''. 

وقد أجاب ابن ححر عن هذا الاعتراض بقوله: ویجمع بأنه کان یری 
ذلك لما كان أميرأعلى المدينةء ثم رجع لما ولي الخلافةء ولعل سبب 
ذلك ما سيأتي في آخر الباب من قصة أبي قلابةء حیث احتج على عدم 
القود بها فكأنه وافقه على ذلك . 

والقصة التي أشار إليها ابن حجر هي ما رواها البخاري في [الصحيح] 


(۱) افتح الباري] (۲۳۱/۱۲» ۲۳۲). 
)۲( المرجع السابى (T/۲)‏ 


) ۸ ( (۲) الضامة 


من حديث أبى قلابة الطويل وفيه: قال لى : ما تقول يابا قلابة؟ - أي : فى 
القسامة» ونصبني للناس-فقلت : يا أمير المؤمنين» عندك رؤوس الأجناد 
وآشراف العرب» آرآيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشق آنه قد زنی ولم يروه أکنت ترجمه؟ قال: لا. قلت : أرآیت لو أن 
خمسین منهم شهدوا على رجل بحمص آنه سرق آکنت تقطعه ولم یروه؟ 
قال: لا. قلت : فوالله ما قتل رسول الله كَهةٍ أحداً قط إلا فى إحدى ثلاث 
خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » أو رجل زنى بعد إحصان» أو رجل 
حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلا.". 

ومما یدل على أن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کان یری العمل بھا ثم 
عبدالعزيز إني أريد أن أدع العمل بالقسامة» يأتي رجل من أرض كذا واخر 
من أرض كذا فيحلفون على مالا يرون» فقلت : إنك إن تتركها يوشك أن 
الرجل يقتل عند بابك فيطل دمهء وإن للناس فى القسامة لحياة". 


هذا وقد ذكر ابن حزم رحمه الله ممجموعة من الأثار الدالة على أنه لا يقاد 
بالقسامة ولا يحكم بهاء وناقشهاء وقد تركنا ذكرها اختصاراً واكتفاء بما 
سبق من الأدلة. 


.)۲٣۰/۱۲( افتح الباري]‎ )١( 
.)۷١ _ ٦٥/۱١( (فتح الباري] (۱۲/ ۲۳۲)» و[المحلی]‎ )۲( 


أبحاث خينة كبار العلماء (المجلد ااثانمي) @ 


الخالت: ضابط اللوت وييان صوره واختلاف العلماء نيها 
ومنخاً ذلك مح المناقشة, 

ضابط اللوت 
(أ) ضابط اللوث في اللغة: 

قال الفيروزأبادي: اللوث : القوة» وعصبة العمامة» والشرء واللوذء 
والجراحات والمطالبات بالأحقاد» وشبه الدلالة» واللوث بالضم: 
الاسترخاء والضعف» والالتياث: الاختلاط والالتفاف» والابطاءء 
والقوة» والتلويث: التلطيخ والخلط والمرس كاللوث”'. 

قال الرملي: لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوة تحويله اليمين 
لجانب المدعي أو الضعف ؛ لأن الأيمان حجة ضعيفة" . 
(ب) ضابط اللوث عند الفقهاء: 
١‏ قال أحمد الشلي : وسببها وجود قتیل لا یدری قاتله في محلة أو دار أو 
موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه"" . 
-وقال الأبي : واللوث: هي القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل”“ . 


ء٠۱۸١‎ /۲( وجاء ما يوافق ذلك فى [لسان العرب]‎ »)۱۷٤ »ء۱۷۳/١( [القاموس المحيط]‎ )١( 
۰ .)٦ 

(۲) [نهاية المحتاج شرح المنهاج] (۷/ .)١۷۹‏ 

(۳) [حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] »)۱١۹ /١(‏ وهذا المعنى يوجد في [بدائع الصنائع] 
.(YA1/۷)‏ 

)٤(‏ ل[إكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم] (٤/٤۳۹)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [مكمل إكمال إكمال 
المعلم]ء وهو حاشية على [إكمال إكمال المعلم] /٤(‏ ۳۹۷). ويرجع أيضاً إلى [القوانين الفقهية] 
ص ۳۷۸ . 


e‏ (۲) القامة 


۳- وقال النووي والرملى: واللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق 
المدعي بان توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه 
القرينة". 

٤‏ - أما عند الحنابلة : ففى ضابطه روايتان: الأولى: قال ابن قدامة: هو 
العداوة الظاهرة» E e Ey‏ 

۲ = يان صورهہ واختلافی العلماء فیها: ) 

نذكر فيمايلى مجمل صور مما نص عليه المالكية» والشافعى رحمه الله 
والحنابلةء ثم نتبعها بالكلام على كل صورة في حدود ما تيسر الاطلاع عليه. 
محمل الصور : 

١‏ - قال ابن جزي: وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث» واختلف 
في شهادة غير العدل وفي شهادة الجماعة إذالم يكونواعدولاء وفي شهادة 
النساء والعبيد» وشهادة العدلين على الجرح لوث» إذاعاش المجروح بعد 
الجرح وأكل وشرب» واختلف في شهادة عدل واحد على إقرار القاتل هل 
يقسم بذلك أم لا؟ ومن اللوث آن يو جد رجل بقرب المقتول ومعه سيف أو 
شيء من آلة القتل أو متلطخا بالدم» ومن اللوث أن يحصل المقتول في دار 
مع قوم فيقتل بينهم» أو يكون في محلة قوم أعداء له» ومن اللوث عند 
مالك وأصحابه التدمية في العمدء وهوقول المقتول: فلان قتلنى» أو دمى 
عند فلان» سواء أكان المدمى عدلا أو مسخوطاًء ووافقه الليث e‏ 


)۱( [المنهاج] وشرحه [نهاية المحتاج] (۷/ ۳۸۹( . 
)۲( [المقنع] (ETT «ETT /Y)‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ) 3 ( 
في القسامة بالتدمية» وخالفهما سائر العلماء» واختلف في المذهب في 
كون التدمية في الخطأً لوثأعلى قولين' . 

وقال الباجي : وذكر أبو محمد في معونته قسماً سادساً في فئتين اقتتلتا 
فوجد بینهما قتیل فیها روایتان"“ وساقهما» وذکر وجه کل منهما» وسيأتي 
ذلك في موضعه . 

وقتيل الزحام نقله الأبي» كما سيأتي . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى بعد سياقه لقصة قتل عبد الله بن سهل 
قال: فإذا كان مثل هذا السب الذي حكم رسول الله ية فيه بالقسامة 
حكمنا بها وجعانا فيها الدية على المدعى عليهم» فإذا لم يكن مثل ذلك 
السبب لم نحكم بها. 

فإن قال قائل : وما مثل السبب الذي حكم فيه رسول اله َة قيل : كانت 
خيبر دار يهود التي قتل فيها عبدالله بن سهل محضة لا يخلطهم غيرهم 
وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة» وخرج عبدالله بن سهل بعد 
العصر ووجد قتيلاقبل الليل» فكاد أن يغلب على من علم هذا أنه لم يقتله 
إلا بعض يهود» وإذا كانت دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء 
للمقتول أو قبيلته ووجدالقتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فيهم فلهم القسامة› 
وكذلك إذا كان مثل هذا المعنى مما يطلب على الحاكم أنه كما يدعي 
المدعي على جماعة أو واحدء وذلك مثل أن يدخل نفر بيتاً فلا يخرجون 


.۳۷۸ [قوانين الأحكام الفقهية] ص‎ )١( 
.)٥٦۹/۷( [المنتقى]‎ )۲( 


)١( ( ۳ )‏ الق امة 


منه إلا وبينهم قتيل» وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحراء 
وحدهم؛ لأن الأغلب انهم قتلوه أو بعضهم» وكذلك أن يوجد قتيل 
بصحراء أو ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه 
في مقامه ذلك» أو يوجد قتيل فتأتي بينة متفرقة من المسلمين من نواح لم 
یجتمعوا فیثبت کل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطاً 
شهادتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض» وإن لم يكونوا ممن يعدل في 
الشهادة» أو يشهد شاهد عدل على رجل أنه قتله؛ لأن كل سبب من هذا 
يغلب على عقل الحاكم آنه كما ادعى ولي الدم أو شهد من وصفت وادعى 
ولي الدم» ولهم إذا كان ما يوجب القسامة على أهل البيت أو القرية أو 
الجماعة أن يحلفوا على واحد منهم أو أكثرء فإذا أمكن في المدعى عليه أن 
يكون في جملة القتلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن 
یکون في جملتهم معه دعوی› وإِذا لم یکن معه ما وصفت لا يجب بها 
القسامة» وكذلك لا تجب القسامة في أن يوجد قتيل في قرية يختلط بهم 
غيرهم أويمر به المارة-إذا أمكن أن يقتله بعض من يمر ويلقيه' . 


وقال المزني زيادة عما تقدم نقله عن الشافعى قال: أو صفين فى حرب 
۴ وقال موسى الحجاوي في الكلام على شروط القسامة : اللاب اللوث» 
ولو فى الخطاً وشبه العمد» واللوث: العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين 


(۱) الم[ .(V4 VAD‏ 
(۲) [مختصر المزني] بهامش [الأم] .)٠٤١/١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأنصار وأهل خيبر» وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر» وما 
بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب» وما بين البغاة 
وأهل العدل» وما بين الشرط واللصوص» وكل من بينه وبين المقتول 
ضغن يغلب على الظن قتله. . . إلى أن قال: ويدخل في اللوث لو حصل 
عداوة بين سيد عبد وعصبته» فلو وجد قتيل في صحراء ولیس معه غير 
عبده كان ذلك لوثاً في حق العبد ولورثة سيده القسامة» فإن لم تكن عداوة 
ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كان 
عصبته من غير عداوة ظاهرة» أو وجد قتيلاً عند من معه سيف ملطخ بدم» 
أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم کالنساء 
والصبيان والفساق أو عدل واحد وفسقة» أو تفرق فئتان عن قتيل أو شهد 
رجلان على رجل آنه قتل أحد هذين القتيلين» أو شهد أن هذا القتيل قتله 
أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنساناً قتله والآخر أنه أقر بقتله» أو شهد 
أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين» ونحو ذلك - فليس بلوث»› ولا 
يشترط مع العداوة آلايكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ولا أن 
يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه . وقول القتيل : قتلني فلان ليس 
بلوث» ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره» أو وجد قتيل في موضع فادعى 
أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يميناً واحدا وبرىء» 
وإن نكل لم يقض عليه بالقود» بل بالدية”' . 


وقال ابن قدامة - بعد ذكر الرواية الأولى - : وعنه أنه ما يغلب على الظن 


(۱) [متن الإقناع] (۲۳۸/۲ _ .)۲٤١‏ 


٤ J‏ ( (۲) الق _أامة 


صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل › ووجود قتیل عند من معه سیف 
ولطخ بدم» ey‏ يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان 


:ری 8 
ونحو د 
٣۳‏ بيان صوره واختلاف العلماء فيها مع المناقشة: 
الصورة الأولى : التدمية . 


قال الأبي: (ع) وصور الشبهة سبعة: الأولى: قول الميت دمي عند 
فلان أو هو قتلني أو جرحني أو ضربني» وإن لم يظهر أثر ولا جرح أثبت 
مالك القسامة بذلك وقال: وعليه إجماع الأئمة في القديم والحديث› 
وشرط بعض أصحابنا ظهور الأثر والجرح وإلا لم تكن قسامة» وخالف 
مالكاً في ذلك سائر فقهاء الأمصارء ولم يوافقه عليه إلا الليث» وروي عن 
عبدالملك بن مروان . 

واحتج أصحابنا لذلك: بأن القتل حال تطلب فيه الغيلة والاستتارء 
والمرء عند أخر عهده بالدنيا يتحرى الصدق» ويرد المظالم» ويتزود من 
البر. 

واحتج مالك بقضية البقرة في قوله : # ففلتا أضردوة عضا الأية" 
E TT‏ 

تلت الى القسامة بذك اين عة الحكم وسن الأندلسين 
عبدالرحمن بن بقي وعبيد الله بن يحیی» وقیل: إن ادعاه على من لا يليق 
به لفضله وصلاحه ألغيت تدميته وإلا أعملت» فالأقوال في المذهب 


(۱) [المقنعم] (۳/ .)٤۳١ ٤۳٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الاأية ۷۳. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


ثلاثة» تالثها: الفرق المذكور. 

ابن عبدالسلام: وإنما خالف مالكاً والليث سائر الفقهاء؛ لأن فيه قبول 
الدعوى دون بينة» وقد علم أن الأموال أضعف حرمة من الدماء» ومع ذلك 
لم تقبل فيها الدعوى› فكيف تقبل دعوى القتل بهذه الحجة الضعيفة؟ ! 

فإن قلت : قيل: كما يحتاط للدماء أن تراق فكذلك يحتاط لها أن 
ص ء 

قلت : شتان ما بين الاحتياطين . الثاني : دم فات وهذا دم يراق» إلا أنه 
كما قال بعض المفتين: لأن يقال: ألم تقتله؟ أحب إلى من أن يقال: لم 
قتلته؟ 

فإن قلت : أفتى مالك بحضرة أصحابه بقتل رجل» فلما ذهب به ليقتل 
جعل مالك يتطاول بعنقه وقد اصفر لونه» ثم قال لأصحابه : لا تظنوا أني 
ندمت في فتياي › ولکننی خفت أن يذهب من آيديهم فتضيع حدود الله . 

قلت : هذا مسلم؛ لأنه في قصاص ثبت» والقائل بإعمال التدمية وإن 
لم يظهر أثر - أصبغ» وهو ظاهر إطلاق الروايات» والقائل بإلغائها حتى 
يظهر الأثر -ابن كنانة » واختاره اللخمي وابن رشد» وبه العمل . 

قال اللخمي: إلا أن يعلم آنه قد كان بينهما قتال ويلزم الفراش عقب 
ذلك أو كان يتصرف تصرف مشتك عليه دليل المرض » وتمادى به ذلك 
حتى هلك . 

وباختيار اللخمي هذا أفتيت في نازلة (وقعت من سنة خمس عشرة 
وثمانمائة أرسل بها إلي الخليفة المعظم أبو فارس عبدالعزيز بن الخليفة 
المرحوم أبي العباس أحمد الحفصي فأمر أن نفتي فيها بما ظهر لي صوابه) 


1 ۳ ( (۲) القامة 


والنازلة هي : أنه وقعت هوشة بين جماعتى مارغنة بالراء والغين المعجمة» 
ومزاتة بالزاي والتاء المثناة من فوق» وانكشف الجميع عن جرحى من 
الفريقين» فبعد آيام جاء رجل من مزاتة إلى العدول بسوسة» وادعى على 
جماعة مارغنة وليس به جرح ولا أثر ضرب حسبما ضمن ذلك شهود 
الرسم ثم مات من الغد» ونص فتياي : (الحمد له» إذالزم المدمى الفراش 
عقب الهوشة أوكان يتصرف تصرف مشتك عليه دليل المرض ودام به ذلك 
حتى مات» وكان أعيان المارغنيين المدعى عليهم معروفة ولم تكن فة 
المدمى هي المبتدئة والأخرى دافعة - فالتدمية صحيحة» وإن لم يكن 
بالمدمى جرح ولا آثر ضرب ويستحقون قتل واحد أو يقبلون الدية» إلا أن 
يكون الميت أوصى أن يقبل فيه الدية - فليس إلا الدية) هذا اختيار اللخمى 
في المسألة » وليس ببعيد من الصواب . والله أعلم . ۰ 

وليس من التدمية البيضاء؛ لأن البيضاء هي التي ليس فيها سبب حتى 
يستند إليه قول المدمى» وليس فيها إلا قول المدمى دمي عند فلان كقضية 
اللؤلؤي» فإذالم تكن من التدمية البيضاء فلترجع لتدمية قتيل الصفين . ولا 
يعترض على هذا بأنه قال فى [المدونة]: ولاقسامة فى قتيل الصفين؛ لأن 
معناه عند الأكثر» إذا كان ذلك بدعوى الأولياء وأمابقول القتيل فإنه يقس 
معه» وسئل عنها المعين للفتيا في التاريخ فأجاب : بأنها من التدمية البيضاء 
التي جرى العمل على إلغائهاء وإليك الترجيح بين الجوابين والله أعلم 
بالصواب . 

واختلف إذا قال الميت : دمي عند فلان خطاً: فلمالك في [المدونة] 
يقسم على قوله. وفي [الموازية] لا يقسم لتهمة آنه أراد غنى ورثته» وفي 


أبحات هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 2 ۳۷ ( 


[المدونة]: وإن ادعى الورثة خلاف دعوى الميت من عمد أو خطاً فليس 
لهم أن يقسموا إلا على قوله» ولم آسمعه من مالك . وفي [الموازية]: إن 
ادعوا حلاف قول الميت فلا قسامة لهم وليس لهم آن يرجعوا إلى قول 
الميت» وفي المدونة أيضاإذا قال : دمي عند فلان ولم يذكر عمدأ أو خطاًء 
فما ادعاه ولاة الدم من عمد أو خطاً أقسموا عليه واستحقوا عليه 


واستحقوه . 

ابن الحارث: وفي المجالس عن ابن القاسم: أحسن من هذا أن قوله 
باطل» وفي [المدونة] أيضاً: قال بعضهم : ا وقال بعضهم : ظا 
فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأً بينهم وبطل الدم» فإن نكل مدعي 
الخطا فليس لمدعي العمد أن يقسمواولادم ولادية. 

واختلف في تدمية الزوجة : فظاهر المذهب : أنها كالأجنبية » وذكر ابن 
عات عن ابن حزين أنه قال: لا قود على الزوج إلا أن يتعمد واحتح: بأن 
الله آذن له فی ضرب الأدب فی قوله تعالی : # واضربوهر 4# قال : 
فالذي یرید أن یدمی فىه ا صله الجواز» ولا تقام الحدود إلا بأمرین ؛ 
لحديث «ادرأوا الحدود بالشبهات». وكذلك معلمو الصبيان يضرب 
أحدهم فيما يجوز له فيتعدى طرف الشراك أو عود الدرة فيفقاً العين» وإنما 
عليه العقل إلا أن يتعمد» وكذلك على الزوح» قال: وهذاالذي تعلمنامن 
E‏ 


.٠٤ سورة النساءء الأية‎ )١( 
.)۳۹۹ [إکمال إکمال المعلم شرح صحیح مسلم] (۳۹۹/۲ ۔‎ )۲( 


® (۲) القصامة 


وقال الباجي : فأما قول القتيل : دمي عند فلان فهو عند مالك في الجملة 
لوث يوجب القسامة» خلاف لأبي حنيفة والشافعي . 

وقد استدل أصحابنا في ذکره بقوله تعالی: * إن أله يسك أن تذ كوا 
الک . 

ففي [المجموعة] و[الموازية] قال مالك: وما ذكره الله سبحانه وتعالى 
من شأن البقرة التي ضرب القتيل بلحمها فحبي فأخبر عمن قتله دليل على 
أنه سمع من قول الميت . 

فإن قيل : إن ذلك ايةء قيل : إنما الآية في إحيائه » فإذا صار حالم يكن 
كلامه آية وقد قبل قوله فيه» وهذا مبني على أن شريعة من قبلنا شرع لنا إلا 
ماثىت سخ . 

وقال ابن العربي : فإن قيل: فإنما قتله موسى َة بالأية» قلنا: ليس في 
القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه» فلعله أمرهم بالقسامة معه أو صدقه 
جبريل فقتله موسى بعلمه» كما قتل النبيّ َة الحارث بن سويد 
ال رو داعا غا انتهى المقصود . 

وقال الباجي أيضاً: واستدل أصحابنا على ذلك بما روى هشام بن زيد 
عن أنس: أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فقتلها بحجر» فجيء بها 
إلى النبي ية وبها رمق فقال: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لاء ثم 


.1۷ سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) [المنتقى على الموطأً] .)٥١٦/۷(‏ 

(۳) [أحكام القرآن] تحقيق/ علي محمد البجاويء الناشر دار النعرفة 2 بيروت» الجزء الأول تفسير 
قوله تعالی : 3 ی اه امرگ أن اة (1/ ۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


قال الثانية» فأشارت برأسها: أن نعم» وهذا الحديث رواه قتادة عن نس 
فزاد فيه » فأتي به النبي ية فلم يزل به حتى أقر» فرض رأسه بالحجارة ' . 
أخحرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما على اختلاف في الروايات 
مع الاتفاق على أصل القصة. 

وجه الدلالة : قال المازري : استدل به-أي : بحديث الجارية المذكورة 
- بعضهم» أي: بعض المالكية ‏ على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم يكن 
لسؤال الجارية فائدةء قال: ولا يصح اعتباره مجردا؛ لأنه حلاف اللإجماع 
فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة . 

وقال النووي: ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول 
المجروح» واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه» بل هو قول باطل؛ لأن 
اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه. 

ونازعه بعض المالكية فقال: لم يقل مالك ولا أحد من آهل مذهبه 
بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول 
المحتضر عند موته: (فلان قتلني) لوث يوجب القسامة» فيقسم ائنان 
فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض المالكية الجمهور 
واحتح من قال بالتدمية : أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهو وقت 
خحلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا - يدل على أنه لا يقول إلا حقاًء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية : إن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه 
المقتول رجلا معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين› 


.)٥١/۷( [المنتقى على الموطاً]‎ )١( 


۳ ( (۲) القعامة 


انتهی بواسطة ابن حج *'' . 


وقد ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث أيضاء فقال أبو محمد 
رحمه الله : وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن هذا خبر رويناه بالسند المذكور إلى 
مسلم نا عبد بن حميد» نا عبد الرزاق» نا معمر عن يوب السختياني عن 
أبي قلابة عن أنس: أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي 
لها ثم لقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة» وأخذ فأتي به رسول الله 
ية فأمر به أن يرجم حتى يموت. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة 
وأبان بن يزيد العطار» كلاهماعن قتادة عن أنس . 

فإن قالوا : إن شعبة زاد ذكر دعوى المقتول فى هذه القصة وزيادة العدل 
0 

قلنا: صدفتم› وقد زاد همام بن يحیى عن فتادة» عن انس في هذا 
الخبر زيادة لا يحل تركها كما روينا من طريق مسلم : نا هداب بن خالدء نا 
همام عن قتادة عن أنس: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين› 
فسالوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتی ذکروا يهودياً» فأومأت 
برأسهاء فأخذ اليهودي فأقر»ء فأمر به النبي ية أن يرض رأسه 
بالحجارة . . فصح أنه ية لم يقتل اليهودي إلا بإقراره لا بدعوى المقتولة. 

ووجه آخر : وهو أنه لو صح لهم مالا يصح أبدأ من أنه عليه السلام- 
إنما قتله بدعواها لكان هذا الخبر حجة عليهم» ولكانوا مخالفين له؛ لأنه 
ليس فيه ذكر قسامة صلا وهم لا يقتلون بدعوى المقتولة البتة حتى يحلف 


.)۱۹۹/۱۲( (فتح الباري]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر ۳ ( 


اثنان فصاعدأ من الأولياء خمسين يمينا ولا يد. 

وأيضاً فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ والأظهر في هذا الخبر 
آنها كانت لم تبلغ ؛ لأنه ذكر جارية ذات أوضاح» وهذه الصفة عن العرب- 
الذين بلختهم تكلم آنس -إنما يوقعونها على الصبية لا على المرأة البالغةء 
فبطل تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه ولاح خلافهم في ذلك فوجب القول 
به» ولايحل لأحدالعدو 0 

وقال الباجى أيضا: واستدلوا من جهة المعنى: بأن الغالب من أحوال 
الناس عند الموت ألا يتزودوا من الدنيا قتل النفس التي حرم الله» بل يسعى 
إلى التوبة والاستغفار» والندم على التفريط» ورد المظالم» ولا أحد 
أبغخض إلى المقتول من القاتل» فمحال أن يتزود من الدنيا سفك دم حرام 
يعدل إليه ويحقن دم قاتله . ) 

قال الباجي بعد ذكره لاستدلال المالكية بقصة البقرة والجارية: وهذا 
الدليل من المعنى . قال: وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسألة 
وهي مسألة فيها نظرء والله أعلم وأحك". 

۲ - وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقى رحمه الله تعالى : (وإذا 
شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلانء فليس ذلك 
بموجب القسامة مالم يكن لوث) قال: هذا قول أكثر أهل العلم» منهم: 
الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأيء وقال مالك والليث: هو لوث؛ لأن 


۱). 
(۲) (المنتقى] للباجي .)٥٦/۷(‏ 


@ (۲) القساهة 


قتيل بنى إسرائيل قال قتلنى فلان فكان حجة. وروي هذا القول عن 
عبدالملك بن مروان» ولنا قول النبي بيا : «لو يعطى الاس بدعواهم 
لادعى قوم دماء رجال وأموالهم». ولأنه يدعي حقا لنفسه فلم يقبل قوله 
کمالولم یمت» ولانه خصم فلم تکن دعواه لوثاکالولي . 

فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه فإنه لا قسامة فيه » ولأن ذلك كان 
من آیات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام» حيث أحياه الله تعالى بعد 
موته» وآنطقه بقدرته بما اختلفوا فیه» ولم یکن الله ینطقه بالکذب بخلاف 
الحي» ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم» ثم ذاك في تنزيه المتهمين فلا يجوز 
تعديتها إلى تهمة البريئين"" . 

وجاء في [حاشية المقنع] : ونقل الميموني : آذهب إلى القسامة إذا كان 
ثم لطخ» وإِذا کان ثم سبب بين» وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مثل المدعى 
ا 

الصورة الثانية : شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل : 

١‏ - قال الأبي: (ع): الصورة الثانية : اللوث من غير بينة قاطعة على 
معاينة القتل . لم يختلف قول مالك في أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف 
من الناس وإن لم يكونواعدولاً لوث» وإنما اختلف قوله في شهادة الواحد 
غير العدل وفي شهادة المرأة هل ذلك لوث» وجعل بعض أصحابنا شهادة 
النساء الان لوثاً» وأباه أكثرهم» وجعل ربيعة ويحيى بن سعيد والليث 


.)٤۹۹٩ ۰٤۹۸ /۸( [المغني]‎ )۱( 
.)٤١١ /۳( [حاشية المقنع]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ( ۳ ( 


شهادة الذميين والعبيد لوث . 

۲ وقال النووي والرملي: وشهادة العدل الواحد: أي : إخباره ولو قبل 
الدعوى بأن فلاناً قتله لوث؛ لأنه يفيد الظن» وشهادته بأن أحد هذين قتله 
لوث في حقهما» کماعلم مما مر أول الباب» فيعين الولي أحدهما أو 
وفي [الوجيز]: أن القياس أن قول واحد منهم لوث»› وجری عليه في 
[الحاوي الصغير] فقال: وقول راو» وجزم به في [الأنوار] وهو المعتمد. 
وقيل : يشترط تفر قهم لاحتمال التواطؤ» ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب 
في إخبار العدل. وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح؛ لأن 
اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال: لا اعتبار بقولهم في الشرع» 
ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه مثلا: (قتله فلان) وكذبه الابن الآخر 
صريحاً- بطل اللوث» فلا يحلف المستحق؛ لانخرام ظن الصدق بالتكذيب 
الدال على عدم قتلهء إذ جبلة الوارث على التشفى» فنفيه أقوى من إثبات 
الأخحر» بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت» أو قال: لا 
أعلم أنه قتله» أو قال : إنه قتله . وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى 
أحدهم خطا أو شبه عمد -لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعاًء فلمن لم 
الدعاوى» ورد بما مر من الجبلة هناء وقيل : لا يبطل بتكذيب فاسق» ويرد 
بما مر أيضاء إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره» ولو عين كل غير 


(۱) [إكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم] ۳14/6(« ویرجع أيضا إلى [المنتقى] (۷/ .)٥١٦‏ 


) ۳7 ( (۴) الق امة 


معين الآخر من غير تعرض لتكذيب صاحبه أقسم كل الخمسين على ما 
عبنه وأخحذ حصته a‏ 


۳ - قال ابن قدامة : السادس: أن يشهد بالقتل عبيد ونساء» فهذا فيه عن 
أحمد روايتان: إحداهما: أنه لوث؛ لأنه يغلب على الظن صدق المدعى 
في دعواه فأشبه العداوة. الثانية : ليس بلوث؛ لأنها شهادة مردودة فلم تكن 
لوثاً کما لو شهد به الکفار. وإن شهد به فساق أو صبیان فهل یکون لوثا؟ 
على وجهین' أحدهما: ليس بلوث؛ E‏ 

يثبت اللوث بها كشهادة الأطفال والمجانين . والثاني : يثبت بها اللوث؛ 
لأني شهادة يغلب على الظن صدق المدعي فأشبه التساء والعبيد. 
وقول الصبيان معتبر في الإذن في دخول الدار وقبول الهدية ونحوهاء وهذا 
مذهب الشافعي» ويعتبر بر أن يجىء الصبيان متفرقين لئلا يتطرق إليهم 
التواطؤ على الكذب» فهذه الوجوه قد ذكر عن أحمد أنها لوث؛ لأنها 
يغلب على الظن صدق المدعي أشبه العداوة. 

وروي ان هذا ليس بلوث» وهو ظاهر كلامه في الذي قتل في الزحام؛ 
لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل» ولا يجوز القياس؛ 
لأن الحكم ثبت بالمظنة » ولا يجوز القياس في المظان؛ لأن الحكم إِنما 
يتعدى بتعدي سببه» والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة 
الظنون والحكم» والظنون تختلف ولا تأتلف» وتتخبط ولا تنضبط› 
وتختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص» فلا يمكن ربط الحكم 


.)۳۹۲ »۳۹۱/۷( [نهاية المحتاج]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني ) @ 


بهاء ولا تعديته بتعديتهاء ولأنه يعتبر في التعدية به والقياس التساوي بين 
الأصل والفرع في المقتضى» ولا سبيل إلى يقين التساوي بين الظنين مع 
كثرة الاحتمالات وترددهاء فعلى هذه الرواية حكم هذه الصورة حكم 
غیرها مما لا لوث فيه“ . 

الصورة الثالثة : شهادة عدلين بجرح› وعدل بالقتل : 

۱ - قال الأبي : (ع): الصورة الثالثة : شهادة عدلين بجرح وحي بعده 
حياة بينة ثم مات بعده قبل أن يفيق منه» قال مالك وأصحابه والليث: ذلك 
لوث . واختلف عندنا في شهادة العدل الواحد هل هي لوث؟ واللأصح : 
الأول» وأنه لا بد من شاهدين» ولم ير الشافعي والحنفية في هذا قسامة» 
ورأوا فيه القصاص إن ثبت بشاهدين» قلت : قال ابن الحارث: إلا أن 
يكون ما شهد به العدلان من الجرح قد أنفذ مقاتله» فإن أنفذها فلا قسامة 
فيه» وهو كمقتول» والمشهور في شهادة الواحد نها لوث» نص على ذلك 
في [المدونة] وفي [العتبية] لا قسامة فيه. 

واخحتلف في شهادة الواحد على إقرار القاتل بالقتل : فقال أشهب : فيه 
القسامة» وفي [الموازية]: لاقسامة في" . 

- وقال النووي والرملي: وشهادة العدل الواحدء أي: إخباره ولو 
قبل الدعوى بأن فلاناً قتله لوث؛ لأنه يفيد الظن» وشهادته بأن أحد هذين 
قتله لوث في حقهما» كماعلم مما مر في أول الباب» فيعين الولي أحدهما 


.)٤۹۰ /۸( [المغني]‎ )١( 
.)٠١/۷( [إكمال إكمال المعلم] (۴۹۹/6. ١٠٠)ء ويرجع أيضاً إلى [المنتقى شرح الموطأً]‎ )۲( 


)١( ( 5 J‏ الق اة 


أو كليهما ويقسمه'“ 

۳ - وقال ابن قدامة : فصل: وإن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد 
هذين القتيلين - لم تثبت هذه الشهادة» ولم يكن لوثاً عند أحد علمائناء 
قوله: وإن شهد رجلان أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين» أو شهد 
أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتلهء أو شهد أحدهما أن هذا قتله 
بسيف» وشهد الاًخر أنه قتله بسكين -لم تثبت الشهادة ولم يكن لوثاًء هذا 
قول القاضى واختياره» والمنصوص عن أحمد فيما إذا شهد أحدهما بقتله 
والآخر بالاقرار بقتله أنه يثبت القتل» واختار أبو بكر ثبوت القتل ها هناء 
وفیما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الاّخر أنه قتله بسكين؛ لأنهما 
اتفقا على القتل واختلفا في صفته. وقال الشافعي: هو لوث في هذه 
الصورة في أحد القولين» وفي الصورتين اللتين قبلها هو لوث؛ لأنها 
شهادة يخلب على الظن صدى المدعي أشبهت شهادة النساء والعبيد. 

ولنا أنها شهادة مردودة للاختلاف فيها فلم يكن لوثاًكالصورة الأولى ". 

الصورة الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آنياً من جهته ومعه آلة 
القتل أو عليه أثره: 

١‏ - قال الأبي: (ع): الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو اتيا من 
جهته ومعه آلة القتل وعليه أثر كالتلطخ بالدم وشبهه» فروى ابن وهب وقاله 
ابن عبدالحكيم هو لوث. وقال الشافعي : نحوه» قال ذلك إذا لم يوجد 
هناك أحد ولا به أثر سبع قال : ومنه إذا وجد في بيت أو صحراء وليس هناك 


.)۳۹۱/۷( [نهاية المحتاج]‎ )١( 
.)٤٩۱ ء٤٩۹۰‎ /۸( [المغني]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ٠‏ 7۳ ( 


سواهم وتفرقوا عن قتيل» وهذا كله شبهة توجب القسامة . قلت: رواية 
ابن وهب ذكرها ابن الجلاب كأنها المذهب قال: وإن وجد قتيل وبقربه 
رجل وبيده آلة القتل أو عليه شيء من دم القتيل أو عليه أثر القتل - فذلك 


۲ - وقال ابن قدامة : الرابع : أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه 
سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتلهء 
مثل : أن يرى رجلا هارباً يحتمل أنه القاتل» أو سبعاً يحتمل ذلك فيه" . 

الصورة الخامسة : قتيل الصفين : 

١‏ - قال الأبي: (ع) الخامسة: قتيل الصفين» تقتتل الفئتان فيوجد 
بینهما قتیل لا یدری من قتله» ففیه عندنا روایتان: الأولى: للأولياء أن 
يقسموا على من يعينونه منها أوعلى من يدعي عليه الميت كان منهما أو من 
غيرهما بالقسامة » قال الشافعى : وقال عقله على الفئة المنازعة» وإن عينوا 
رجلا ففه القسامة . 

قلت : الرواية الثانية فى [المدونة]ء قال فيها: ولا قسامة فى قتيل 
الصفين› اك احالف افق م ر لافقا عل وأما 
إذا عينه المقتول ففيه القسامة . وقيل : لا قسامة عينه المقتول أو الأولياءء 
وعلى الأول حمل [المدونة] الأكثر» ووجه ابن عات رواية القسامة بأن 
وجوده بينهما يغلب على الظن أن قتله لم يخرج عنهماء وذلك لوث» 


.)٥٦/۷( أيضاً إلى [المنتقى]‎ .)٤٠٠١ /۳( ل[إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم]‎ )١( 
. (6A4 /۸) [المغني]‎ (۲( 


) ۳۸ ( (۲) الق امة 


ووجه الرواية الأخرى بأن القسامة لا تكون إلا مع لوث في مشار إليه 
معين» فإن اللوث إذا تعلق بواحد معين أثر فى القسامة» أما إذا تعلق 
a E‏ 

۲ - وقال الشافعي : إذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل فادعى آولياؤه على 
أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا: قد قتلته إحدى الطائفتين ولايدرى 
أيتهما قتلته » قيل لهم : إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو 
بعضهم آو واحد بعينه و أكثر قيل لكم اقسموا على واحد» فإن لم تأتوا 
بذلك فلا عقل ولاقود» ومن شتتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن 
آحلفناه برآناه» وهکذا إن کان جریحاً ثم مات ادعى على أحد أو لم يدع 
عليه إذا لم أقبل دعواه فيما هو أقل من الدم» لم أقبلها في الدم وما أعرف 
أصلاً ولا فرعاً لقول من قال: تجب القسامة بدعوى الميت» ما القسامة 
التي قضی فيها رسول الله ب في عبد الله بن سهل إلا على خلاف ما قالء 
فیها دعوی ولا لوث من بينة""“ . 

۳-وقال ابن قدامة : الثاني : أن يتفرق جماعة عن قتيل» فيكون ذلك لوثاً 
في حق کل واحد منهم» فان ادعی الولي على واحد فأنکر کونه مع 
i Si NE PE‏ 
الأصل عدم ذلك إلا آن یت ا 


.)٥٦/۷( ويرجع أيضا إلى [المنتقى]‎ )٠١١/٤( [إكمال إكمال المعلم]‎ )١( 

[eî] (¥)‏ (۳۹/۷. ۳۷١)ء‏ كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ويرجع أيضاً إلى [المنهاج] 
وشرحه [نهاية المحتاج] (۷/ .)١۹۰‏ ) 

.)٥۸٩ /۸( [المغني]‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وقال ابن قدامة: الخامس: أن يقتتل فئتان» فيتفرقون عن قتيل من 
إحداهما ‏ فاللوث على الأخرى ذكره القاضى» فإن كانوا بحيث لاتصل 
سهام بعضهم بعضاًفاللوث على طائفة القتيل » هذا قول الشافعي . 

وروي عن أحمد: أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت 
الفتتان إلا أن يدعواعلى واحد بعينه» وهذا قول مالك» وقال ابن أبي ليلى : 
على الفريقين جميعاً؛ لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى 
الجميع فيه. وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم فدية 
المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح» وإن كان فيهم من لا 
جرح فيه فهل عليه من الدیات شيء۶؟ على وجهین» ذکرها ابن حامد'“ . 

الصورة السادسة : قتيل الزحام : 

| - قال الأبي : (ع): الصورة السادسة: قتيل الزحام» قال مالك: دمه 
هدر وقال الشافعي : فيه القسامة والدية» وقال الثوري وإسحاق: عقله 
في بيت المال» وعن عمر وعلي مثله» وقال الحسن والزهري: عقله على 
من حضر . قلت : الذي حكى أبو عمر عن الشافعى : إنما هر لاشىء فيه 
٠ E‏ 

وقال الباجي نقلاً عن [الموازية]: وذلك أنه لا تعلق التهمة بمعين ولا 

TD 


وقال النووي والرملي : أو تفرى عنه جمع محصور يتصور اجتماعهم 


(۱) [المغني] (۸/ ۹٩۸٤ء .)٤۹۰‏ 
(۲) ل[إكمال إكمال المعلم] (٤/١١٤)ء‏ و[المنتقى] .)٠١١/۷(‏ 
(۳) (المنتقی] (۷/ .)١١١‏ 


)١( ( 0‏ الق امة 
على قتله وإن لم يكونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر» 
وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة» 
فلا بد من وجود آثر قتل وإن قل › وإلا فلا قسامة» وكذا فى سائر الصور 
خلافاللأسنوى”" . ۰ 

وقال ابن قدامة: الثالث: أن يزدحم الناس في مضيق فيوجد قتيل» 
فظاهر كلام أحمد: أن هذا ليس بلوث فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم 
الجمعة : فديته في بيت المال» وهذا قول إسحاق . وروي ذلك عن عمر 
وعلي فإن سعیدا روی في [سننه] عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي : 
ياأمیر المؤمنین : لا يطل دم امریء مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من 
بيت المال. وقال أحمد فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام: ينظر من 
کان بينه وبينه شيء في حياته» يعني : عداوة يؤخذون› فلم يجعل الحضور 
لوثاً وإنما جعل اللوث العداوة. وقال الحسن والزهري فيمن مات في الزحام: 
دیته على من حضر ؛ لأن قتله حصل منهم» وقال مالك : دمه هدر؛ لأنه لا 
يعلم له قاتل» ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة» وقد روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب إليه في رجل وجد قتيلاً لم يعرف قاتله» فكتب إليهم: إن 
من القضايا قضايا لا يحكم فيها إلا في الدار الآخرةء وهذامنها" . 

الصورة السابعة : وجود قتيل في محلة : 

| - قال شمس الدين السرخسي رحمه الله تعالى: (وإذا وجد الرجل 


. (۹۰ /۷( إنهاية المحتاج]‎ )١( 
.(A4 /۸) [المغني]‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) ( ٠ ٠‏ 


قتيلاً في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله : ماقتلناه ولا 
علمنا له قاتلاً: ثم يخرمون الدية» بلغنا هذا عن رسول الله ية وفي هذا 
أحاديث مشهورة . 

منها: حديث سهل بن بي حثمة : أن عبدالله بن سهل وعبدالرحمن بن 
سهل وحويصة ومحيصة خرجوا في التجارة إلى خيبر » وتفرقوا بحو ائجهم 
فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر يتشحط في دمه» 
فجاءوا إلى رسول الله اة ليخبروه فأراد عبدالرحمن -وهو أخو القتيل -أن 
يتكلم فقال : عليه الصلاة والسلام : «الكبرٌ الكبرًا فتكلم أحد عميه حويصة 
ومحيصة» وهو الأكبر منهماء وأخبره بذلك قال : «ومن قتله؟» قالوا: ومن 
يقتله سوى اليهود» قال: «تبرئكم البهود بأیمانها»؟ فقالوا: لا نرضى 
بأیمان قوم فار لا يبالون ما حلفوا عليه» قال عليه السلام: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم»؟ فقالوا: كيف نحلف على أمر لم نعاين ولم 
نشاهد؟! فكره رسول الله ية أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . 

وذكر الزهري عن حاون المت أن القسامة كانت من أحكام 
الجاهلية» فقررها رسول الله َة في قتيل من الأنصار وجد في حي ليهودء 
وذكر الحديث . . . إلى أن قال : فألزم رسول الله اة اليهود الدية والقسامة. 
- وفي رواية : فكتب إليهم : «إما أن يدوه أو يأذنوا بحرب من الله» . وذكر 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله ية كتب 
إلى آهل خيبر : «أن هذا قتيل وجد بين أظهر كم» فما الذي يخرجه عنكم؟) 
فكتبوا إليه إن مثل هذه الحادثة وقعت فى بنى إسرائيل» فأنزل الله على 
موسى عليه السلام أمراًء فإن كنت نبياً فاسأل الله مثل ذلك» فكتب إليهى : 


) 3 ( (۲) الق امة 


إن الله أراني أن آختار منم خمسین رجلا فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا 
له قاتلاء ثم يغرمون الدية» قالوا: لقد قضيت فينا بالناموس› يعني : الوحي . 

وروی حنیف عن زیاد بن بي مریم قال : جاء رجل إلى رسول الله ا 
فقال: إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: «اختر من شيوخهم 
خمسین رجلا فیحلفون باله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قال : ولیس لي من 
أخي إلا هذا؟ قال : «نعم» ومائة من الإبل) . 

وفى الحديث : أن رجلا وج بين وادعة وأرحب وكان إلى وادعة أقرب 
| فقضى عليهم عمر رضي الله عنه بالقسامة والدية» فقال حارث بن الأصبع 
الوادعي: يا آمير المؤمنين› لا أيماننا تدفع عن أموالنا ولا أموالنا تدفع عن 
أيماننا» فقال: حقنتم دماءكم بأيمانكم وأغرمكم الدية لوجود القتيل بين 
أظهركم . 

فهذه الآثار تدل على ثبوت حكم القسامة والدية في القتيل الموجود في 
المحلة على أهلها ونوع من المعنى يدل عليه أيضاًء وهو آن الظاهر أن 
القاتل منهم؛ لأن الإنسان قلما يأتي من محلة إلى محلة ليقتل مختارا فيهاء 
وإنما تمكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوتهم ونصرتهم» فكانوا كالعاقلة 
فأوجب الشرع الدية عليهم ؛ صيانة لدم المقتول عن الهدر» وأوجب القسامة 
عليهم لرجاء أن يظهر القاتل بهذه الطريق فيتخلص غير الجاني إذا ظهر 
الجاني؛ ولهذا يستحلفون بالله : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا . ثم على أهل 
كل محلة حفظ محلتهم عن مثل هذه الفتنة ؛ لأن التدبير في محلتهم إليهم» 
فإنما وقعت هذه الحادثة ؛ لتفريط كان منهم في الحفظ حين تغافلوا عن 
الأخحذ على أيدي السفهاء منهم ومن غيرهم› فأوجب الشرع القسامة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ) ۳ ( 


والدية عليهم لذلك» ووجوب القسامة والدية على أهل المحلة مذهب ‏ 
علمائنا. اه . 

قال الأبي: (ع): الصورة السابعة : القتيل يوجد بمحلة قوم أو قبيلتهم 
أو مسجدهم فقال مالك والشافعي : دمه هدر ؛ لآنه قد يقتل الرجل الرجل 
ويلقيه في محلة قوم ليلطخهم به. قال الشافعي: إلا أن يكون مثل قضية 
الأنصار التي حكم فيها رسول الله ييا للعداوة الظاهرة بين الأنصار 
واليهود» وخيبر مختصة باليهود ليس فيها غيرهم» وخرج عبدالله بعد 
العصر فوجد مقتولا قبل الليل. وقال أحمد نحوه» وتأوله النسائی على 
مذهب مالك» وذهب أبو حنيفة ومعظم الكوفيين إلى أن للقتيل يوجد في 
القرية والمحلة القسامة ولا سبب عندهم من الوجوه السبعة للقسامة سواه؛ 
لأنها الصورة التي حكم فيها رسول الله اة فيحلف خحمسون رجلا خمسين 
يميناً ويستحقون الدية على ما تقدم من مذهبهم في العمل بهاء وذلك إذا 
وجد القتيل وبه أثر وإلا فلا قسامة فيه» وإن وجد القتيل في مسجد أهل 
المحلة فالدية في بيت المال إذا ادعوا بذلك على أهل المحلة. وقال 
الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن فيه أثر على 


ماتقدم من مذهب . 
وقال داود: لا قسامة إلا فى العمد دون الخطاً على أهل القرية الكبيرة 
والمدينة› وهم أعداء المقتول. 


قلت في [المدونة]: وإن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم لا يدرى من 


)١(‏ [المبسوط] ٠١١/۲١(‏ - ۸١٠)ء‏ مطبعة السعادة. 


قتله -فدمه هدر ولا دیة فی بیت المال ولا فی غیره . ابن يونس : یرید إن 
لم يوجد معه وإن وجد معه رجل عليه أثر قتله فيل به مع القسامة. ابن 
رشد: ولو وقع مثل قضية الأنصاري في زماننا الواجب الحكم به» ولم 
يصح أن يتعدى إلى غيره""“ . 

وقال ابن حزم: واعترض المالكيون ومن لا يرى القسامة في هذا بأن 
قالوا: والقتیل قد يقتل ثم يحمله قاتله فيلقیه على باب إنسان أو في دار 
قوم . 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أن هذا ممكن» ولكن لا يعترض على 
حکم الله تعالی وحکم رسوله - عليه السلام - بأنه یمن آمر ذا وبيقين 
يدري کل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد» ويكذب الحالف» 
ويكذب المدعى أن فلاناً قتله هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه. . . ومضى 
الان ادك ف 

۳ وقال النووي والرملى: واللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة» 
تصدق المدعي» بأن توقع في القلب صدقه في دعواه. ولابد من ثبوت هذه 
القرينة (بأن) أي: كأن» إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره» وجد قتيل أو بعضه 
وتحقق موته فى محلة منفصلة عن بلد كبير أو فى قرية صغيرة لأعدائه أو 
أاد ف ادا ارا حت ات الاو فل غل الاما ر 
يساكنهم غيرهم» كما صححه في [الروضة] وهو المعتمد» والمراد بغيرهم : 


.)١١٤١ »٥۲/۷( [إكمال إكمال المعلم] (٤/٠١٠٤ء ١١٤)ء ويرجع أيضاً إلى [المنتقی]‎ )١( 
.)۸۳ [المحلی] (۸۲/۱۱ء‎ )۲( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


من لم تعلم صداقته للقتیل» ولا کونه من أهله» أي: ولا عداوة بينهماء كما 
هو واضح» وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة» قاله ابن أبي عصرون 
وغيره» وهو ظاهر . قال الأسنوي تبعاً لابن الرفعة : ويدل له قصة خيبر : فإن 
إخوة القتيل كانوامعه» ومع ذلك شرعت القسامة . قال العمراني وغيره: ولو 
لم يدخحل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوةء قال الأذرعي: ويشبه 
اشتراط ألايكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين» وخرج بالصغيرة الكبيرة 
فلا لوث» بل وجد فيها قتيل فيما يظهر» إذ المراد بها من أهله غير محصورين» 
وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة . 

٤‏ -وقال ابن قدامة : واخحتلفت الرواية فيه -أي : في اللوث المشترط في 
القسامة-فروي عنه : أن اللوث : هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدّعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر» وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى 
الذين بينهم الدماء والحروب» وما بين أهل البخي وأهل العدل» وما بين الشرطة 
واللصوص» وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله 

قل مهنا عن أحمد في من جد قتي في المسجد الحرام» ينظر من ن 
وبينه في حياته شيء - يعني : ٠‏ ضغناً - يۇخذون به» ولم يذكر القاضي في 
اللوث غير العداوة إلا أنه قد قال في الفريقين يقنتلان فينكشفون عن قتيل » 
فاللوث على الطائفة التي القتيل من غيرهاء سواء كان القتلى بالتحام» أو 
مراماة بالسهام» وإن لم تبلغ السهام» فاللوث على طائفة القتيل . إذا ثبت 
هذا فانه لا بث يشترط مع العداوة ألايكون في الموضع الذي به القتيل غير 
العدو» نص عليه أحمد في رواية مهنا التي ذكرناهاء وكلام الخرقي يدل 


(۱) [المنهاج وشرحه نهاية المحتاج] (۳۸۹/۷» ۳۹۰). 


)١( ( 5 )‏ الق امة 


عليه أيضاً. واشترط القاضي : أن يوجد القتيل في موضع عدو لا يختلط 
بهم غيرهم» وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن الأنصاري فل في خيبر ولم يكن 
فيها إلا اليهود» وجميعهم أعداء؛ ولأنه متى اختلط بهم غيرهم احتمل أن 
يكون القاتل ذلك الغیر» د ثم ناقض القاضي قوله» فقال في قوم ازدحموا في 
مضيق فافترقوا عن قتيل : إن كان في القوم من بينهم وبين عداوة وأمکن ن 
يکون هو تله ؛ لکونه بقربه-فهو لوث . فجعل العداوة لوثآمع وجود غير 
العدو. ولنا: أن النبي ية لم يسال الأنصار: هل کان بخیبر غير الیهود ام 
لا؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكاً للمسلمين› 
يقصدونها لأخذ غلات أملاكهم منهاء وعمارتهاء والاطلاع عليهاء 
والامتيار منهاء ويبعد أن تكون مدينة على جادة تخلو من غير آهلهاء وقول 
الأنصار: (لیس لنا بخیبر عدو إلا یهود) یدل علی آنه قد کان بها غیرهم من 
لیس بعدو؛ ولأن اشتراكهم في العداوة لايمنع من وجود اللوْثِ في حق 
واحد» وتخصيصه بالدعوى مع مشاركة غيره في احتمال قتله» فلأن يمنع 
ذلك وجود من يبعد منه القتل أولى . 

وما ذكروه من الاحتمال لا ينفي اللوث» فإن اللوث لا يشترط فيه يقين 
القتل من المدّعى عليه ولا ينافيه الاحتمالء ولو تَيْمّن القتل من المدعى 
عليه لما احتيج إلى الأيمان» ولو اشترط نفي الاحتمال لماصحت الدعوى 
على واحد من جماعة؛ لأنه يحتمل أن القاتل غيره» ولا على الجماعة؛ 
لأنه يحتمل ألا يشترك الجميع في قتله. 

والرواية الثانية عن أحمد: أن اللوث ما يغلب على الظن صدق 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۷ ( 


المڏعي› وذلك في دار أو غيرهاء من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكو رة“ . وسنذكر البقية موزعة في مواضعها. 

تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشاً الخلاف : 

اتفق من يقولون بالقسامة على آنها لا تثبت بمجرد دعوى أولياء الدم» 

تفقوا على آنها تبت E SP EG‏ 
ا ثم اختلفوا في الصور التي تتحقق فيها هذه الشبهة» ومنشاً 
الخلاف في ذلك اختلافهم في تطبيق ضابط هذه الشبهة المسماة لوثاً على 
هذه الصور» فمن راها متحققة في صورة من الصور السبع المذكورة أو 
i rt E‏ 
بها في صورة لم يثبت الحكم بها في تلك الصورة. اه" . 
الرابع: هل يتعين أن يكون المدعى عليه فى القسامة واحداً أو 

يجوز أن يكون أكخر ولو مبهماً. مح ذكر الدليل والمناقتة؟ 

ی وکان 
مما تقدم : ن القسامة عند الحنفية لاتكون إلا في صورة واحدة من الصور 
التي سبق الكلام عليهاء وهي الواقعة بين الأنصار واليهود في خيبر» وتقدم 
النقل عنهم في هذه الصورة مستوفياً أدلتهم من السنة والأثار. 

ومما تقدم يتبين : أن أبا حنيفة رحمه الله يرى: أن الدعوى في القتل تكون 
على مبهم » فتركنا إعادة ذلك النقل اكتفاء بما سبق ذكره» ومعلوم أن هذا 


)۱( [المخني] (۸/ ۷ - )٩‏ (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير). 
(۲) انظر [فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۷) بتصرف. 


)١( ( 4۸ )‏ الق امة 
الرأي يخالف قوله با : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم) . 

وما المذاهب الثلاثة ففيما يلي تفصيل آقوالهم وما استندوا إليه» 
ومعلوم أن الأصل في هذا الباب هو قصة خيبر» وقد جاء في بعض 
الروايات الصحيحة : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . 

١‏ قال مالك : (وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم 
يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. قال الباجي : هذا 
قول مالك وأكثر أصحابه . وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو 
على اثنين أو على جميعهم ثم لا يقتلون إلا واحداأً ممن أدخلوه في 
القسامة» كان ذلك لقول الميت : دمى عند فلان أو فلان أو لشهادة شاهد 
على القتل أو شاهدين على الضرب ثم عاش أياماً. وجه قول مالك: أنه 
لايقتل فى القسامة إلا واحد فلا معنى للقسامة على غيره. ووجه قول 
أشهب : أن القتيل إذا ادعى قتل جماعة له فيجب أن تكون القسامة على قدر 
ذلك ؛ لن الأيمان لاتكون إلا موافقة للدعوى”''. 

وقال الباجي في الكلام على من يستحق القتل بالقسامة : قال : وإذاقلنا : 
لايقتل إلا واحد فهل يقسم على واحد أو على جماعة؟ ففي المجموعة من 
رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقسم إلا على واحد سواء ثبتت القسامة 
بدعوى الميت أو بلوث أو بينة على القتل أو بينة على الضرب ثم عاش 
ألما وال اهت إن غار اموا غلل واخد وغل اس اوعلی اک 
أو على جميعهم ثم لا يقتلون إلا واحدأممن أدخلوه في قسامتهم . 


.)١١/۷( [الموطاً بشرح المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


وجه القول الأول : أن القسامة فائدتها القصاص من المدعى عليه القتل 
فلا معنى للقسامة على من لا يقتل ولا تؤثر فيه القسامة حكماً. 

ووجه القول الثاني : أن القسامة إنما هي على قدر الدعوى محققة لها 
ولا يجوز أن يكون في بعضه» فإذا وجب لهم القصاص بالقسامة المطابقة 
لدعواهم کان لهم حینئذ تعیین من یقتص منه ؛ للأن القسامة قد تنا و 

وقال سحنون فيما جاء في القسامة على الجماعة في العموم: قال: 
قلت : أرأيت إن ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء؟ قال : قال مالك : إذا 
ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من 
بينة ‏ أو تكلم بذلك المقتول» أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد 
ذلك ثم مات - قلت : فللورثة أن يقسموا على أيهم شاءوا ويقتلوه؟ قال: 
نعم» عند مالك. قلت: فإن ادعوا الخطاً وجاءوا بلوث من بينة على 
جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه ثم تفرق 
الدية على قبائلهم في ثلاث سنين؟ قال: نعم . وكذلك سألت مالكاً فقال 
لي مثلما قلت لك» وقال لي مالك: ولا يشبه هذا العمد" . وقال ابن 
رشد: واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة» هل يقتل بها أكثر من واحد؟ 
فقال مالك : لا تكون القسامة إلا على واحد» وبه قال أحمد بن حنبل . 
وقال شهب : يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء وهو 


)١(‏ [لمنتقى] )٥٤/۷(‏ ثم قال الباجي: فرع: إذا قلنا: إنه إنما يقسم على واحد فإنهم يقولون في 
القسامة لمات من ضربه ولا يقولون من ضربهم رواه ابن عبدوس وابن المواز وابن حبيب عن 
ابن القاسم عن مالك فيقبل ذلك ويحلف الباقون خمسين . 

(۲) [المدونة الکبری] .)۲۲٤/۱١(‏ 


ر (۲) الق اه ة 


ضصعف . وقال المغيرة المخزومي : کل من آقسم عليه قتل . وقال مالك 
والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقى المضروب آياماً 
بعد الضرب ثم مات آقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد 


Sk 


۲ قال الشافعي في باب القسامة: ولهم - أي: ولاة الدم - إذا كان 
ما يوجب القسامة على أهل البيت أو القرية أو الجماعة أن يحلفوا على 
واحد منهم أو أكثر» فإذا أمكن في المدعى عليه أن يكون في جملة القتلة 
ROE E E‏ ممن آمکن ان يکون في 
جملته" . . . . وقال أيضاً في اختلاف المدعى عليه في الدم» قال: فإن 
سا ا القتيل -على آهل المحلة لم يحلف لهم منهم إلا من 
أثبتوا بعينه فقالوا: نحن ندعي أنه قتله» فإن أثبتوهم كلهم وادعوا عليهم 
وهم مائة أو أكثر وفيهم نساء و رجال وعبيد مسلمون كلهم و مشركون 
كلهم أو فيهم مسلم ومشرك أحلفوا كلهم يميناً يميناً؛ لأنهم يزيدون على 
خمسين وإن كانوا أقل من خمسين ردت الأيمان عليهم» فإن كانوا خمسة 
وعشرین حلفوا یمینین یمینین ؛ ون کانوا ثلاثین حلفوا یمینین یمینین؛ لان 
على کل واحد منهم یمیناًوکسر یمین» ومن کان عليه کسر یمین حلف یمیناً 
تامة» وليس الأحرار المسلمون أحق بالأيمان من العبيد ولا العبيد من 
ارول ارال م الاد ر5 اا ل کل فا سر 


.)٤۳١۲ /۲( [بداية المجتهد]‎ )١( 
.)۷0 /( الام[‎ (۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وإن كان فيهم صبي ادعوا عليه لم يحلف» وإذا بلغ حلف فإن مات قبل 
البلوغ فلا شيء عليه» ولا يحلف واحد منهم إلا واحد ادعوا عليه بنفسه» 
فإذاحلموابرتوا. 

وقال الشافعى : بيان ما يحلف عليه فى القسامة : قال الشافعى رحمه الله 
E O‏ 
قال فلان» قال: فلان وحده؟ فإن قال: نعم» قال: عمداً أو خطأ؟ فإن 
قال : عمدأ سأله ما العمد؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص ولو قامت بينة 
أحلفه على ذلك وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه القصاص وإنما 
يكون فيه العقل - أحلفه على ذلك بعد إثباته» وإن قال: قتله فلان ونفر 
معه» لم يحلفه حتى يسمي النفر» فإن قال: (لا أعرفهم وآنا أحلف على 
هذا أنه فيمن قتله) لم يحلفه حتى يسمي عدد النفر معه» فإن كانوا ثلاثة 
أحلفه على الذي أثبته» وكان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته» وإن كانوا 
أربعة نفر فربعهاء وإن لم يثبت عددهم لم يحلف؛ لأنه لا يدري كم يلزم 
هذا الذي يثبت ولا عاقلته من الدية لو حلف عليه» ولو عجل الحاكم 
فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد 
من قتل معه» ولو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلاناً ولم يقل عمداًولا 
خطا آعاد عليه عدد ما يلزمه من الأيمان؛ لأن حكم الدية في العمد أنها في 
ماله وفي الخطأ انها على عاقلته» ولو عجله فأحلفه لقتله مع غيره عمدأولم 
يقل قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده» ولو عجل فأحلفه لقتله من 
غيره ولم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الأيمان إذا عرف العددء ولو 
أحلفه لقتله وثلاثة معه ولم يسمهم قضى عليه بربع الدية أو على عاقلته» 


@ (۲) الق امة 


فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال: (قد أثبت هذا) أحلفه أيضاً عدة ما يلزمه 
من الأيمان» فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه خمسين يمينا لقتله مع 
هؤلاء الثلاثة » فإن كان يرث النصف فنصف الأيمان ولم تعد عليه الأيمان 
الأولى» ثم كلما أثبت واحدآمعه أعاد عليه ما يلزمه من الأيمان كما يبتدىء 
استحلافه على واحد لو كانت دعواه عليه منفردة» وإن کان له وارئان 
فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أنه عليه أن يحلفه عليه» وأحلفه مغفلا 
خمسين يميناًء ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمسا وعشرين يمينا أعاد 
على الأول خمساً وعشرين عينا؛ لأنها هي التي تلزمه مع الوارث معه› 
وإنما أحلفه أولاً خمساً وعشرين يميناً؛ لأنه لا يستحق نصيبه من الدية إلا 
بها إذالم تتم أيمان الورثة معه خمسين يمينا" '. 

۳ قال اين قدامة : ذكر الخرقى من شروط القسامة : أن تكون الدعوى 
عمدتو جب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد. وقال 
غيره: ليس بشرط » لكن إن كانت الدعوى عمد محضألم يقسموا إلا على 
واحد معين ويستحقون دمه» وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة 


وقال فى [حاشية المقنع]: قوله: (وأن تكون الدعوى على واحد): إذا 
دمه» وهذا بلا نزاع . قال الشارح : لا يختلف المذهب أنه لا يستحق 


(۱) [الأم] (۸۱/7). 
(۲( [المقنع] (۳/ ۳۲۳٤ء .)٤۳۳‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 
بالقسامة أكثر من قتل واحد» وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم : يستحق بها قتل جماعة؛ لأنها بينة موجبة للقود 
فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة» وقول أبى ثور نحو هذا. 

ولنا: قوله ئة : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم 
برمته» فخص بها الواحد. 

ولأنها بينة ضعيفة حولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه وتبقى 
على الأصل . 

وأما إن كانت لاغ طا ةغمد فقال في [الإأنصاف]: فالصحيح 
من المذهب والروايتين ليس لهم قسامة ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه 
جماهير الأصحاب منهم: الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه؛ 
كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن البنا وابن عقيل» وغيرهم وجزم 
[المحرر] و[النظم] و[الحاوي الصغير] و[الفروع] وغيرهم . وعنه: لهم 
القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية» وهو الذي قاله المصنف 
هناء و جرم ره في [الهداية] و[المڏذهب)] و[المستوعب] و[الخلاصة] 
وقدمه في [الرعايتين]» وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي ما قال 
الخرقي من اختار ذلك . انتهى . قلت : والذي جزم به في [الإقناع] أن لهم 


a‏ () الق اة 


على واحد معین کالعمد» وهو معنی ما جزم به في [الإنصاف]'. 
الخامس: ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أول 
من مدي ومدعى عليه ومستند كل مع المنافثة : 

اختلف آهل العلم القائلون بالقسامة فيمن توجه إليه أيمان القسامة 
ايتداء : 

فذهبت طائفة منهم إلى أنه يبدأ بالمدعين فتو جه إليهم الأيمان. 

قال مالك : الأمر المجمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى في 
القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أنه يبدا 
بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون"" . 

وقال ابن رشد: قال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم: يبدا 
لدع 

بجا اواد شيته : ويبدأ بأيمان المدعين» فيحلفون خمسين 
يميناء هذا المذهب» إل يارا اف المادن عام دين يا 
وبرئوا» وهذا قول يحبى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد والليث ومالك 
ا 

واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع والاستصحاب والنظر والقياس : 

أما السنة: فروى الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي ليلى بن 


.)٤١٤ ٤۳۳ /۳( [حاشية المقنع]‎ )١( 

(۲) المنتقى] على [الموطأً] (۷/ .)٥١‏ و[إکمال إکمال المعلم] /٤(‏ ۳۹۰). 
(۳) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤۳۹‏ 

.)٤۳۹ /۳( [المقنع] وحاشیته‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


عبدالله بن عبدالرحمن عن سهل بن أبي حثمة : آنه آخبره رجال من کبراء 
قومه: أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما 
فتفرقا في حوائجهما فآتى محيصة فأخبر: أن عبدالله بن سهل قد قتل 
وطرح في فقير أو عين فأتى يهود» فقال : أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما 
قتلناه» فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم» فأقبل هو وأخوه حويصة 
وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل خو المقتول» فذهب محيصة يتكلم - 
وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله َيه لمحيصة «كبر كبر يريد: 
السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله َة : «إما أن يدوا 
صاحبكم» وإما آن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية في ذلك› 
فكتبوا إليه: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله ية لحويصة ومحيصة 
وعبدالرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» فقالوا: لاء قال: 
«فتحلف يهود؟» قالوا: لیسوا بمسلمین» فوداه رسول الله ل من عنده 
فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . قال سهل : لقد ركضتني 
ها اة حرا 

وعورض هذا الحدیث : ولا : بماروى أبو داود عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي عن عبدالرحمن بن بُجَيّد بن قَيْظيّ أحد بني حارثةء 
قال محمد بن إبراهیم : وأیم الله ماکان سهل بأعلم منه» ولکنه کان اس 
منه» قال: والله ما قال رسول الله ية : (احلفواعلی ما لا علم لکم به) ولکنه 
كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار: «أنه وجد بين أبياتكم قتيل فدوه 
فکتبوا یحلفون بالله ما قتلوه» ولا یعلمون له قاتلا» فوداه رسول الله ل . 

وقد أجاب ابن قدامة رحمه الله عن ذلك : فقال: ولنا حدیث سهل› 


@ () القصسامة 


وهو صحیح متفق عليه» ورواه مالك في [موطئه] وعمل به» وما عارضه 
من الحديث لا يصح ؛ لوجوه: 

أحدها : أنه نفي فلا يرد به قول المثبت . 

والثانى : أن سهلا من أصحاب رسول الله اة شاهد القصة وعرفها حتى 
أنه قال : ركضتني ناقة من تلك الإبل» والأخرى يقول برأيه وظنه من غير أن 


يرويه عن أحد ولا حضر القصة . 
والثالث : أن حديثنا مخرج في [الصحيحين] متفق عليه» وحديثهم 
بخلافه . 


والرابع : انهم لا يعملون بحديثهم› ولا حدیثناء فکیف یحتجون بما 
هو حجة عليهم فيما خالفوه فيه" . 

وعورض حدیث سهل ثانياً: بما جاء في البخاري من رواية سعيد بن 
عبيد: فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينةء قال: 
«فیحلفون»» قالوا: لا نرضی بأيمان اليهود» فكره رسول الله َة أن يطل 
دمه فو داه مائة من إبل الصدقة . 

وما جاء في البخاري من رواية أبي قلابة» وفيه قال: «أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه» فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم 
يتتفلون» قال: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» قالوا: ما كنا 
للحلف» فوداه من عنده . 

وأجاب ابن ححر عن هذا الاعتراض : بعد ذكره لمجموعة من الروايات 


(۱)( [المغني] (۸/ 440 647). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


فيها تقديم تحليف المدعين قال: كذا في رواية سعيد بن عبيد لم يذكر 
عرض الأيمان على المدعين» كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب 
البينة أولا» وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء 
فيحمل على أنه طلب البينة أولافلم تكن لهم بينة» فعرض عليهم الأيمان 
فامتنعوا» فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم” ‏ فأبوا. 

وقال أيضاً: وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد - يعنى : المذكورة فى 
حديث الباب -بقول أهل الحديث: إنه وهم من رواية سقط من السياق 
تبرئة المدعين باليمين ؛ لکونه لم یذکر فيه رد اليمين» واشتملت رواية 
يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ» فوجب قبولها» وهي تقضي على 
من لم يعرفها . نقله ابن حجر عن القاضي عياض . 

وما رواه أبو هريرة عن النبي بيا أنه قال : «البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر إلا فى القسامة». ۰ 

قال ابن حجر في الكلام على سند هذا الحديث : قوله : روې آنه يا 
قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر إلا في القسامة» 
الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده به» قال أبو عمر: إسناده لين» وقد 
رواه عبدالرازق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء وعبد الرزاق أحفظ من 
مسلم بن خالد وأوثق» ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن 


(۱) افتح الباري] .)۲۳٤/۱۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۲۳٣/۱۲(‏ 


| @ () الق اه ة 


محمد عن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء عن آبي هريرة وهو ضعيف 
ايضا» وقال البخاري : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة 


. )۱( 
اخری : 


أما الإجماع : فقال البيهقي : وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه 
بعد حديث سهل مارواه عبدالرحمن بن أبي الزناد عن آبيه قال: حدثني 
خارجة بن زید بن ثابت قال : قتل رجل من الأنصار - وهو سکران رجلا 
آاخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية» ولم يكن على ذلك شهادة 
إلالطيخ وشبهته» قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم 
يسلم إليهم فيقتلوه. قال خارجة بن زيد: فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه 
القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص - فذكر - الحديث» وفيه فقال 
سعيد: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين» فاغدوا على بركة اللّه» فغدونا عليه 
فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يميناً. 

وفي بعض طرقه: وفي الناس يومئذ من أصحاب الرسول ييي ومن 
فقهاء الناس ما لا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيوا» فحلفوا خحمسين يمينا وقتلواء وکانوا يخبرون أن 
رسول الله اة قضى بالقسامة . انتهى بواسطة ابن القي”" . 

وأما الاستصحاب : فقد نقل الأبى عن القاضى عياض : أن القسامة 
ھل ئی فا ترت لجا الا و اى والدعاوي في 


(۱) [تلخیص الحبیر] .)۳۹/٤(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأموال على سننها فكل أصل صحيح في نفسه يتبع ولا تطرح سنة بسنة. 

وقد سبق ذكر هذا دليلا» ونوقش هناك» فأكتفي به عن إعادة مناقشته 
خحشية الاطالة . 

وأما النظر : فقال الأبي نقلاً عن القاضي عياض : القسامة إنما تكون مع 
الشبهة القوية على القتل ومع الشبهة صارت اليمين له" . 

وأما القياس: فقال ابن قدامة: ولأنها أيمان مكررة فيبداً فيها بأيمان 
المدعين› کاللعان" . 

ویمکن أن يقال: بأن هذا قياس مع النص» وهو ما ورد من الأدلة دالا 
على البدء بالمدعى عليهم بالأيمان. وسيأتي ذكرها. 

ويمكن أن يعارض هذا الجواب : بالأدلة الدالة على البدء بالمدعين› 
وقد مضى الكلام في ذلك من جهة الجمع بين الأدلة المتعارضة ومن جهة 
الترجيح فلا نطيل الكلام بإعادتها. 

وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يبدأ أولا بالمدعى عليهمء 

قال الأبي نقلاً عن الإمام مالك رحمه الله: وقال الكوفيون وكثير من 
البصريين والمدنيين : ويروى عن عمر : أن المبدأ المدعى عليه“ . 

ثم قال : قلت : واختلف هؤلاء: 


(۱) [إکمال إکمال المعلم] .)۳۹١ /٤(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١۹١ /٤(‏ 
)۳( [المغني] .)٤۹٦/۸(‏ 

.)١۹١ /٤( [إکمال إکمال المعلم]‎ )٤( 


) 7 ( (۲) الق هة 

فقال بعضهم : إن حلفوا برئوا» وقال بعضهم : يحلفون وتكون الدية 
E‏ 

وقال ابن قدامة : وقال الحسن: يُشتخلف المدّعى عليهم ولا خمسين 
يميناً» ويَّءُون» فإن أبوا أن يحلفوا استحلف خمسون من المُدّعين أن 
حقنا قبلكم» ثم يطو الدية . 

وقال أيضاً: وقال الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرآي : يستحلف 
حمسون رجا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناه» ولا 
غلا وون 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والقياس : 

أما السنة : فمن ذلك ما خر جه البخاري بالسند المتصل قال : حدثنا أبو 
نعیم› جا مهد ب فد غو شين ساره د الحدبت إلى اناقل 
لهم : «تأتون بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون). 
قالوا: لا نرضی بأیمان الیهود» فکره رسول الله هاو أن يطل دمه فوداه مائة 
من إبل الصدقة» وفي رواية أبي قلابة قال : «أترضون نفل خمسين من اليهود 
ما قتلوه» فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون»› قال : «أفتستحقون 
الدية بأيمان خمسين منكم» قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الأول: الجمع» وسبق ذكر ذلك في مناقشة الدليل الأول للقائلين بأنه 


. (40/۸) [المغتي]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ) ( 


الثاني : قال القاضي عياض : وما احتح به الأخرون من رواية من روى 
أنه بدا بالمدعى عليهم : قال المحدثون هي وهم من راويها". 

ويمكن آن يناقش هذان الجوابان بما ذكره ابن رشد: من أن الذين يرون 
البدء بالمدعى عليهم بالأيمان قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي تروى 
فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين 
على المدعى عليه. 

ويناقش الجواب الثانى بما ذكره ابن رشد: من أن الأحاديث المتعارضة 
في ذلك مشهورة'. ۰ 

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بقول الحطاب : الرواية الصحيحة 
المستفيضة أنه إنما بدأ فيه بالمدى." . 

ومنها: ما رواه بو داود في [سننه] قال: حدثنا الحسن بن محمد 
الصباح الزعفراني» آخبرنا أبو نعيم» أخبرنا سعيد بن عبيدالطائي عن 
بُشير بن يسار: زعم أن رجا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة 
أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم 
قتیلا» فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلا» فانطلقا إلى النبي إا قال: فقال لهم : «تأتون بالبينة على من 
(۱) [إکمال إکمال المعلم] .)۳۹١ /٤(‏ 


(۲) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) [إكمال إكمال المعلم] .)۹١ /٤(‏ 


)١( ( 9‏ الق امة 
قتل هذا؟» قالوا: مالنا بينة» قال : «فیحلفون لکم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان 
اليهود» فكره رسول الله َة أن يطل دمه » فوداه مائة من إبل الصدقة . 

ورد هذا الحديث بقول النسائي : (لا نعلم أحداتابع سعيد بن عبید على 
روایته عن بشیر بن يسار). وبقول مسلم: (رواية سعید بن عبيد غلط 
ویحی بن سعید احفظ منه) . 

وقال ابن القيم : والصواب: رواية الجماعة ‏ الذين هم أئمة أثبات - أنه 
بدأ بأيمان المدعين» فلما لم يحلفوا ثى باليهود» وهذا هو المحفوظ في 
هذه القصة وما سواه وه" . 

ويقول الخطابي في [المعالم]: في الحديث حجة لمن رأى أن اليمين 
على المدعى عليهم» إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا 
وأصح متوناً. 

وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله اة أنه بدا في اليمين بالمدعين : 
سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان'". 

هذا ويمكن أن تجرى فيه المناقشة التي مضت في الدليل الأول. 

ومنها: ما رواه أبو داود فى [سننه] قال: حدثنا الحسن بن على بن 
راشد» أنبأنا هشيم عن أبي حیان التيمي› SS‏ ا 
رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر» فانطلق 
)١(‏ [عون المعبود شرح سنن أبي داود] ومعه [معالم السنن] للخطابي (۹/۱۲٤۲ء .)٠٠١‏ 

(۲) المرجع السابق .)٠٠١٤/١۱۲(‏ 


(۳) قال المنذري: عباية : بفتح المهملةء وبعدها باء موحدة مفتوحة» وبعدها ألف وياء ثم تاء تأنيث 
(0/۱۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


آولیاؤه إلى النبي ميه فذكروا ذلك لهء فقال: «لكم شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبکم؟» قالوا: يارسول الله » لم يكن ثم آحد من المسلمين» إنما 
هم اليهود» وقد يجترئون (يجترون) على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا 
منهم خمسین فاستحلفوهم» فأستحلفهم فأبواء فوداه النبي ية من عنده . 

ویمکن آن يناقش هذاالدليل بأمرين: 

أحدهما: ما مضى من المناقشة من جهة المتن والدرجة. 

الثاني : أن هذا الحديث فى سنن الحسن بن على بن راشد» وقد رمى 
شیع اداس فال ار د ۰ ۰ 

ويجاب عن المناقشة الثانية : بأنه جاء في السند: وأخبرنا هشيم » فزالت 
تهمة التدليس بذلك» وقد حسن ابن التركماني إسناده» فقال: ومنها 
ما آخرج آبو داود بسند حسن عن رافع E E‏ 

ومنها: ما رواه بو داود فی [سننه] قال : حدثنا عبدالعزیز بن یحیی 
الحراني» أخبرنا (حدثني) محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن 
إسحاق عن محمد ن ابراهیم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجید قال : 
إن سهلا وإن أوهم الحديث: أن رسول الله بيا كتب إلى اليهود: «أنه قد 
وجد بین أظهر کم قتیل فدوه» فکتبوا یحلفون بالله خمسین يمينا ما قتلناه وما 
علمنا له قاتلاء قال : فوداه رسول الله اة من عنده مائة ناقة . 


ورد هذا الحديث أولا بقو ل المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق» 


(1) [أضواء البيان] (۳/ .)٠٠۴۳‏ 
(۲) (الجوهر النقي على سنن البيهقي] لابن التركماني (۸/ .)٠١١‏ 


)١( ( 7 1‏ الق امة 


وقد تقدم الكلام فيه » وبقول الإمام الشافعي : فقال قائل : ما منعك أن تأخذ 
بحديث ابن بجید؟ قلت : لا آعلم ابن بجيد سمع من النبي َه » ون لم 
يكن سمع منه فهو مرسل فلسنا وإياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلا 
صحب النبي ية وسمع منه وساق الخذت اا لا كت انات 
فأخذت به كما وصفت . انتهى بواسطة المنذري . وفي الإإصابة في ترجمة 
عبد الرحمن بن بجيد قال أبو بكر بن أبي داود: له صحبة وقال ابن أبي 
حاتم : روی عن النبي يي وعن جدته . وقال ابن حبان : يقال له صحبة» ثم 
ذكره في ثقات التابعين . وقال البغوي لا أدري له صحبة آم لا. 

وقال ابن عمر : أدرك النبي ية ولم يسمع منه فيما أحسب وفي صحبته 
نظر؛ لأنه روی فمنهم من یقول: إن حدیثه مرسل وکان یذکر بالعلم 
انتھ ''. 

ويجاب ثانياً بما أجيب به عن الحديث الأول من هذه الأدلة . 

ومنها ما رواه أبو داود في [سننه] قال : حدثنا الحسن بن علي» أخبرنا 
عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن الزهري عن آبي سلمة بن عبدالرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال (رجل) من الأنصار: ان رسول الله كا قال 
لليهود - وبدأً بهم -: «ايحلف منكم خمسون رجلا» فأبوا» فقال للأنصار 
(استحقوا»" فقالوا: نحلف على الغيب يارسول الله؟ فجعلها رسول الله 


(۱) [عون المعبود شرح سنن أبي داود] .)٠٠١۲/۱۲(‏ 

(۲) قال في [عون المعبود]: فقال للأنصار: «استحقوا»: في [القاموس]: استحقه: استوجبهء 
والمراد هنا: أن النبي ية أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم» 
فأجابوا: بآنهم لا یحلفون على الغیب. .)۲٠۳/۱۲(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ر 


دية على يهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم. 

ورد هذا الحديث بقول المنذري : قال بعضهم : وهذا حديث ضعبف 
لا يلتفت إليه» وقد قيل لاإمام الشافعي رضي الله عنه: ما منعك أن تأخذ 
بحديث ابن شهاب؟ فقال: مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية 
أولى بالعلم به من غيرهم» إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة . قال 
البيهقي رضي الله عنه: وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن 
أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار» وذكر هذا 
الحديث a‏ 

وقال ابن القيم: وهذا الحديث له علة» وهي: أن معمرا انفرد به عن 
الزهري وخالفه ابن جريج وغيره» فرووه عن الزهري» بهذا الإسناد بعينه 
عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي ية (أقر القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية وقضى فيها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه 
على اليهود) . ذكره البيهقي . 

وفي قول الشافعي: إن حديث ابن شهاب مرسل نظرء والرجال من 
الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة» فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من 
reg a A‏ أن الحديث غير مجزوم باتصاله 
للاحتمال كون الأنصاريين من التابعيه” . 

وأجيب عن هذا: بقول ابن رشد عند ذکره لهذا الحدیث بسنده هذاء قال : 
وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة. 
(1) [عون المعبود شرح سنن أبي داود] (۱۲/ .)٠٠٥١ ۲٥٤‏ 


(۲) المرجع السابق (۱۲/ .)١٠١٤١ ۲٠٥۳‏ 
(۳) [بداية المجتهد] (۲/ .)٤۴١‏ 


)١( ( 5 )‏ الق امة 


A 
. قال المحدثون: هي وهم من راويها‎ 

ومنها: ما رواه مسلم في [صحيحه]: «ولكن اليمين على المدعى عليه 
وفى لفظ : «البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه» رواه الشافعي 

وقد أجاب ابن قدامة عن الاستدلال بهذا الحديث : فقال : «اليمين على 
المدعى عليه» لم ترد به هله القضية؛ لأنه يدل على أن الناس لا يُعْطون 
بدعواهم» ههنا قد أعْطّوا بدعواهم على آن حديثنا أحص منه» فيجب تقديمه» 
ثم هو حجة عليهم ؛ لكون المُدّعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا 
یمین منهم› وقد رواه ابن عبد البر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده: أن النبي َة قال : «البينة على المُدّعي» واليمين على من آنكرء إلا 
في القسامة» وهذه الزيادة يتعين العمل بها؛ ؛ لأن الزيادة من الغقة مقبولة. 

وأجاب الخطابي أيضاً فقال: وأما عن الحديثين الآخحرين: حديث 
«شاهداك أو يمينه»» لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال دماء قوم 
وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» - فإن القسامة 
أصل في نفسها شرع الحكم بها لتعذر إقامة البينة حينئذ؛ لأن القاتل في 
الغالب إنما يقصد الخلوة والغيلة بخلاف سائر الحقوق . 

وأيضاً فإنها لم تخرج عن ذلك الأصل؛ لأنه إنما كان القول قول 
المدعى عليه في تلك الحقوق ؛ لقوة جنبته بشهادة الأصل وهو أن الأصل 


.(41/۸( [المغني]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ۷ ( 


براءة الذمةء وهذا المعنى موجودهناء فإنا لم نجعل القول قول المدعي إلا 
لقوة جنبته باللوث الذي يشهد بصدقه» فقد أهملنا ذلك الأصل ولم نطرحه 
E‏ 

وأما الأثر : فقال ابن رشد :واج لاء القوم على مالك با روي عن 
ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: آن عمر بن 
الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بنى سعد» وکانٰ 
أجرى فرسه فوطىء على إصبع الجهني فنزي فيها فمات› فقال عمر للذي 
ادعی عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا 
وتحرجواء فقال للمدعين : احلفوا فأبواء فقضى عليهم بشطر الدية". 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنه أثر» وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة 
تقديم المدعين» فلا تعارض الأحاديث الصحيحة بالآثار . 

وهناك آثار لا تخلو من مقال تركنا ذكرها اختصاراًء ومن أراد الرجوع 
إليها فعليه بمراجعة : [نصب الراية] و[الدراية] و[تلخيص الحبير] و[شرح 

وأما القياس: فقال ابن الهمام: ولأن اليمين حجة في الدفع لا 
الاستحقافق وحاجة الولي إلى الاستحقاق ؛ ولهذا لایستحق ق بيمىنه المال 
المبتذل فأو ى آلا يستحق النفس المحترمة" . 


.)۳۹٥ /٤( [إكمال إكمال المعلم]‎ )١( 
ID [بداية لمجتهد]‎ )۲( 


@ (۲) الق امة 


ويمكن أن يجاب عن هذا القياس : 

أولا : بأنه قياس مع الفارق» وقد بيّن ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال : 
وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق : أن الرجل إذا داين 
الرجل استثبت عليه حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة 
من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه 
البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجتراً الناس 
عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول 
يبدأون فيها ليكف الناس عن القتل» وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك 
TAT‏ 

وثانياً : أنه قياس مع النص والقياس مع النص لا يصح والنص ماورد من 
الأدلة الصحيحة على البدء بالمدعين . 
السادس: ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل 
مع المناتخة وهل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا ؟ 
١د‏ من يحلف من المدعين: 

اختلف أهل العلم في ذلك : 

فمنهم : من رأى أن الوارث هو الذي يقسم . 

ومنهم : من رأى أن العصبة هم الذين يقسمون. 

فمن القائلين : بأن الورثة هم الذين يقسمون الإمام الشافعي -رحمه الله- 
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله . 


.)١١/۷( [الموطأً على المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


WP 
قال الشافعي رحمه الله تحت ترجمة: (من يقسم فيه ويقسم عليه)‎ - ١ 

قال : : يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان 
) منهم مسلماً أو كافراً عدلاً أو غير عدل ومحجور عليه» والقسامة في 
المسلمين على المشركين والمشركين على المسلمين والمشركين فيما 
بينهم مثلها على المسلمين لأ تختلف ؛ لأن كلا ولي دمه» ووارث دية 
المقتول وماله» إلا آنا لا نقبل شهادة مشرك على مسلم» ولا نستدل بقوله 
بحال؛ لأن من حكم الإسلام إبطال أخذ الحقوق بشهادة المشركين . 

وقال الشافعي أيضاً تحت ترجمة : (الورثة يقسمون): وإذا قتل الرجل 
فوجبت فيه القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثاً» كان 
قتله عمدا أو خحطاًء وذلك أنه لا تملك النفس بالقسامة إلا دية المقتول ولا 
يملك دية المقتول إلا وارث› فلا یجوز آن یقسم على مالا یستحق الا من له 
المال بنفسه أو من جعل الله تعالى له المال من الورثة. 

وقال الشافعي: ولو وجبت في رجل القسامة وعليه دين وله وصايا 
فامتنع الورثة من القسامة» فسأل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموالم 
يكن ذلك لهم ٠‏ وذلك آنهم ليسوا المجني عليه الذي وجب له على الجانين 
المال» ولا الورثة الذين آقامهم الله تعالى مقام الميت في ماله بقدر ما فرض 
له منه . 

وقال الشافعي: ولو ترك القتيل وارثين فأقسم أحدهما فاستحق به 
نصف الدية آخذها الغرماء من يده» فإن فضل منها فضل أخذ أهل الوصايا 
ثلثها من يده ولم يكن لهم آن يقسموا ويأخذوا النصف الآخر» فإن أقسم 


5 ( (۴) الق امة 


الوارث الاخر أخذ الغرماء من يده ما فى يده حتى يستوفوا ديونهم» وإن 
استوفوها أخذ أهل الوصايا الثلث مما في يده وإن كان للغرماء مائة دينار 
رجع الأول على الاخر بخمسين ديناراً ولا يرجع عليه في الوصايا؛ لن 
أهل الوصايا إنما يأخذون منه ثلث ما فى يده لا كله كما يأخذه الغرماء . 
قال الشافعي : ولا يقسم ذو قرابة ليس بوارث ولا ولي يتيم من ولد 
الميت حتى يبلغ اليتيم› فإن مات اليتيم قام ورثته في ذلك مقامه› وان 
طلب ذو قرابة وهو غير وارث القتيل : أن يقسم جميع القسامة لم يكن ذلك 
له فإن مات ابن القتيل أو زوجة له» أو مء أو جدة فورثه ذو القرابة كان له أن 


يعسم ؟ لأنه صار وارثا''. 
وقد ورد الشافعى رحمه ايله تعالی اعتراضاً على تخصيصه الوارث› 


وأجاب عنه : 

قال الشافعى : فإن قال قائل : ففى حديث ابن أبى ليلى ذكر أخى المقتول 
ورجلين معه : أن النبي ب قال لهم : «تحلفون وتستحقون» فكیف لا يحلف 
إلا وارث؟ قلت : قد يمكن أن يكون قال ذلك لوارث المقتول هو وغيره» 
ويمكن أن يكون قال ذلك لوارثه وحده: تحلفون لواحد, أو قال ذلك لجماعتهم 
يعني به : يحلف الورثة إن كان مع آخيه الذي حكى آنه حضر النبي يا 
وارث غيره» أو كان أخوه غير وارث له» وهو يعني بذلك : الورثة. 

فإن قال قائل : ما الدلالة على هذا؟ فإن جميع حکم الله وسنن رسول الله 


.(A* 7) [الأم]‎ (1) 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) ۷ ( 
ية فيما سوى القسامة أن يمين المرء لا تكون إلا فيما يدفع بها الرجل عن 
نفسه» كما يدفع قاذف امرآته الحد عن نفسه وينفي بها الولدء وکما یدفع 
بها الحق عن نفسه والحد من غيره» وفيما يأخذ بها الرجل مع شاهد 
ويدعي المال فينكل المدعى عليه» وترد عليه اليمين» فيأخذ بيمينه› 
ونکول صاحبه ما ادعی علیه» لا آن الرجل یحلف فیبراً غیره» ولا یحالف 
فيملك غيره بيمينه شيئاًء فلما لم يكن في الحديث بيان أن النبي ية قضى 
بها لغير وارث ويستحق بها الوارث لم يجز فيها - والله أعلم -إلا تكون في 
معاني ما حكم الله عز وجل من الأيمان ثم رسوله ية ثم المسلمون من أنه 
للايملك أحد بیمین غيره شيئاً. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولا يجب على أحد حق فى القسامة حتى 
تکمل آیمان ا وسواء كثر الورثة أو قلواء وإذا مات 
الميت وترك وارثاً واحدا أقسم خمسين يمينا واستحق الدية» وإن ترك 
وارثين أو أكثر فكان أحدهما صغيراً أو غائباً أو مغلوباً على عقلهء أو 
حاضرا بالغاً فلم يحلف فأراد أحدهما اليمين - لم يحبس على غائب ولا 
صغیر» ولم یبطل حقه من میراثه من دمه بامتناع غیره من الیمین ولا إکذابه 
دعوی أخیه ولا صغره» وقيل للذي یرید الیمین : نت لا تستوجب شيئامن 
الدية على المدعى عليهم ولا على عواقلهم إلا ببخمسين يميناًء فإن شئت 
أن تعجل فتحلف خمسين يمينا وتأخذ نصيبك من الميراث لا يزاد عليه 
قبلت منك› وإن امتنعت فدع هذا حتى يحضر معك وارث تقبل يمینه 
فتحلفان خمسین یمیناً أو ورثته فتکمل آیمانکم خمسین یمیناً» کل رجل 
منکم بقدر ما يجب عليه من الأيمان أو أكثر» ولا يجوز أن يزاد على وارث 


3 (۲) الق_امة 


في الأيمان على قدر حصته من الميراث إلا في موضعين : 

أحدهما: ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فيريد أحد 
الورثة اليمين فلا يأخذ حقه إلا بكمال خمسين يميناً» فيزاد عليه فى الأيمان 
في هذا الموضع» ولا يجبر على الأيمان» أو يدع الميت ثلاثة بنين فتكون 
حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلث يمين فلا يجوز في اليمين 
کا ا واا ر ا ر پیا ر 
احر س غ UES ٤‏ ویحلف کل واحد منهم سبع 
عشرة يميناًء فيكون عليهم زيادة يمين بينهم» وهكذا من وقع عليه أو له 
کسر یمین جبرها. 

وإن لم يدع القتيل وار إلا ابنه أو أباء أو أخاه أجزأه أن يحلف خمسين 
يميناً؛ لأنه مالك المال كله» وكل من ملك شيئًاً حلف عليه» وهكذا لو لم 
يدع إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسین يمينا وأخذت الكل : النصف 
بالنسب» والنصف بالولاء» وهكذالو لم يدع إللازوجته وهي مولاته» وإِدا 
ترك أكثر من خمسين وارثاً سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة معا أو 
عصبة في القعدد إليه سواء"» حلف كل واحد منهم يميناً وإِن جازوا 
خمسين أضعافا؛ لأنه لا يأخذ أحد مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه 
بلا يمين منه» ولا يملك أحد بیمین غیره شيئاً» ولو كانت فيهم زوجة 
فورثت الربع أو الثمن حلفت ربع الأيمان ثلاثة عشر يمينا يراد غلىها کسر 


. قوله: (ولا سبعة عشر) إلخ كذا في الأصل‎ )١( 
قوله: (في القعدد إليه سواء) ي : : مستوين في درجة النسب إلى الميت› ا مادة (قعد) من‎ (۲) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ) 7 ( 


يمين أو ثمن الأيمان سبعة أيمان يزاد عليها كسر يمين» لما وصفت من أنه 
لا یجوزإذا کان على وارث كسر يمين إلا أن يأتي بيمين تامة"" . 

۲ قال ابن قدامة: والرواية الثانية : لا يمسم إلا الوارث» وتفرض 
الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم» هذا ظاهر 
قول الخرقي» واختيار أبي حامد» وقول الشافعي . فعلى هذه الرواية تقَْسَم 
بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم» فإن 
انقسمت من غير كسر» مثل : أن يخلف المقتول اثنين أو أخاًوزوجاحلف 
كل واحد منهم خمسة وعشرين يميناً» وإن كانوا ثلاثة بنين» أو جد وأخوين 
جبر الكسر عليهم» فحلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً؛ لأن تكميل 
الخمسين واجب» ولا يمكن تبعيض اليمين» ولا حَمْل بعضهم لها عن 
بعض › a E E GS EL SE‏ وإن خحلف 
أخاً من أب وأخاً من أم» فعلى الأخ من الأم سدس الأيمان» ثم يجبر 
الكسر» فيكون عليه تسع أيمان» وعلى الأخ من الأب اثنان وأربعون» 
وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: يحلف كل واحد من المّدّعين 
مین يمنا سراء OE‏ اختلفوا فیه؛ لأن ما حلفه 
الواحد إذا N‏ كاليمين الواحدة في سائر 
الدعاوى» وعن مالك أنه قال: ينظر إلى من عليه أكثر اليمين فيجبر عليه 
ويسقط الاخر. 

ولنا على أن الخمسين تقسم بينهم قول النبي ية للأنصار: «تحلفون 
خمسین يمينا وتستحقون دم صاحبکم». 


(AT - ۸° /) [bJ] (1) 


۷ ( () الق هة 


وأکثر ما روي عنه فی الأیمان خمسون» ولو حلف کل واحد خمسین 
لكانت مائة ومائتين» وهذا حلاف النص» ولأنها حجة للمُدّعين فلم تزد 
على مايُشرَع في حق الواحد كالبينة . 

ويفارق اليمين على المُدّعى عليه فإنها ليست حجة للمُدّعي» ولأنها 
لم يمكن قسمتها فكملت في حق كل واحد؛ كاليمين المنكسرة في 
القسامة» فإنها تجبر وتكمل في حق كل واحد؛ لكونها لا تتبعض»› وما لا 
يتبعض يکمل ؛ كالطلاق» والعتاق . 

وما ذكره مالك لا يصح؛ لأنه إسقاط لليمين عمن عليه بعضهاء 
فلم یجز» کما لو تساوی الکسران» بان یکون على کل واحد من الإثنین 
نصفهاء» أو على كل واحد من الثلاثة ثلهاء وبالقياس على من عليه أكثرها؛ 
ولأن اليمين في سائر الدعاوی تکمل في حق کل واحد» ويستوي من له في 
المُدّعى كثير وقليل» كذا هاهنا؛ ولأنه يفضى إلى أن يتحمل اليمين غير من 
وجبت عليه فلم يجز ذلك كاليمين الكاملة وكالجزء الأكثر“ . 

۳ قال الخرقى : (وسواء كان المقتول مسلما أو كافراً» حرأ أو عبد 
إذا كان المقتول ي به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة 
توجب القود إلا آن يحب الأولياء خذ الدية). 

قال ابن قدامة : أما إذا كان المقتول مسلماً حرأ فليس فيه اختلاف» سواء 
كان المدّعى عليه مسلما أو كافراء فإن الأصل في القسامة قصة عبدالله بن 
سهل حين قتل بخيبر» فانّهم اليهود بقتله» فأمر النبي بيا بالقسامة . 


)١(‏ [المغني] /٠١(‏ ۲۷ء ۲۸) (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وأما إن کان المقتول كافراً أو عبداً» وکان قاتله ممن يجب عليه 
القصاص بقتله» وهو المماثل له فى حاله - ففيه القسامة» وهذا قول الشافعى 
وأصحاب الرأي. ۰ 

وقال الزهري والثوري ومالك والأوزاعى: لا قسامة في العبد؛ لأنه مال 
فلم تجب القسامة فيه كقتل البهيمة. ولنا: أ و ار 
فأوجب القسامة كقتل الحر . وفارق البهيمة؛ فإنه لا قصاص فيها . ويقسم 
على العبد سَيّده؛ لأنه المستحق لدمه . وأم الولد والمُدَبّر والمكاتب والمُعّلق 
عتقه بصفة» كالقن؛ لأن الرق ثابت فيهم» وإن كان القاتل ممن لا قصاص 
عليه كالمسلم يقتل كافراً» والحر يقتل عبداً-فلا قسامة فيه» في ظاهر قول 
الخرقي» وهو قول مالك ؛ لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود . 

وقال القاضى : فيهما القسامة» وهو قول الشافعى وأصحاب الرأي؛ لأنه 
قتل آدمي يوب الكفارة َسرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم» ولأن ما 
كان حجة في قتل الحر المسلم كان حجة في قتل العبد الكافر كالبينة . 

ولنا: أنه قتل لا يوجب القصاص» فأشبه قتل البهيمة» ولا يلزم من 
شرعها فيما يوجب القصاص شرعها مع عدمه» بدليل آن العبد إذا اتهم بقتل 
سيده شرعت القسامة إذا كان القتل مو جباً للقصاص . ذكره القاضي ؛ لأنه 
لا يجوز قتله قبل ذلك» ولو لم يكن موجباًللقصاص لم تشرع القسامة '' . 

ومن القائلين بأن العصبة هم الذين يحلفون: الإمام مالك رحمه الله 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 


)۱( [المغني)] )۸/ 0°« 0*0(. 


۷٦‏ (۲) القسامة 


وفيما يلي ذكر بعض ما قالوا في ذلك : 

١‏ - قال مالك رحمه الله : والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة 
الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم . وقال مالك أيضاً: يحالف 
من ولاة الدم خمسون رجلا خمسین يمينا" . 

وقال الباجي : قوله : (يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا) 
يحتمل أن يريد إن كان الولاة أكثر من خمسين حلف خمسون» فتكون (من) 
للتبعيض» ويحتمل أن يريد به يحلف من هذا الجنس خمسون» فتكون (من) 
للجنس إذا كان ولاة الدم خمسين فلا خلاف أن جميعهم يحلف» وإِن كانوا 
أكثر من خمسين فقد حكى القاضي أبو محمد في ذلك روايتين : 

إحداهما : يحلف منهم خمسون خمسین يميناً. 

والرواية الثانية : يحلف جميعهم» والذي ذكر ابن عبدوس وابن المواز 
من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك يحلف من الولاة خمسون» 
وقال المغيرة وأشهب وعبد الملك: وإن كانوا أكثر من خمسين وهم في 
العقد سواء» ففي [الموازية] كالإخوة وغيرهم فليس عليهم أن يحلف 
منهم إلا خحمسون» وهذا المشهور من المذهب في كتب المغاربة من 
المالكيين» وإنما اختلفوا إذا كان الأولياء خمسين فأرادوا أن يحلف منهم 
رجلان خمسين يميناً» ففي [المجموعة] عن عبدالملك: لا يجزئهم 
ذلك» وهو كالنكول. وقال ابن المواز: ذهب ابن القاسم إلى أن يمين 
رجلین منهم خمسین يمينا یجزیء وینوب عمن بقي» قال محمد: وقول 


.)0٥۸ /۷( [الموطأً] وعليه [المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


ابن القاسم صواب؛ لأن أهل القسامة تجزىء أيمان بعضهم عن بعض»› 
ولو لم يجوز ذلك لم يقل آشهب: إن كانوا ثلاثة يحلفون يمينا يمينا ثم 
يحلف عشرون منهم عشرين يميناً ولو كانوا مائة متساوين أجزأً يمين 
خمسين. قال: وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرضوا آن يحمل بعضهم عن 
بعض-فلا بد من قول أشهب› وبه قال ابن القاسم . 

فرع : وهذاإذا كان إمساك عن اليمين يحمل ذلك عنه» وأماإن امتنع عن 
اليمين فتسقط الدية . قاله ابن القاس“ . 

قال الباجي: مسألة: ولا يحلف في القسامة على قتل العمد أقل من 
نين . قاله مالك في [المجموعة] و[الموازية]ء قال ابن القاسم : كأنه من 
ناحية الشهادة» إذ لا يقتل بأقل من شاهدين . قال أشهب: وقد جعل الله 
لكل شهادة رجل في الزنا يمينامن الزوج في التعانه . 
- قال عبد الملك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء فى العمد؛ لأنهن لا 
يشهدن فيه » وإنما عرضها الى بيه على جماعة والجماعة اثنان فصاعدأ 
قال الله تعالی : 3 ان کان له إو ذو اشد ش4 . 

وأصل هذا ما روي عن النبي َة أنه قال للحارثيين : «أتحلفون وتستحقون 


أخو المقتول عبدالله بن سهل» وإنما كان حويصة ومحيصة ابني عم» فلما 


علق النبي اة الأيمان بجماعتهم» ولم يقصرها على ولي الدم كان الظاهر 


(1) ا[المنتقى على الموطأاً] (۷/ 0۸ء 0۹). 


(۲) سورة النساءء الي .١١‏ 


۷ ( (۲) الت امة 


انها لا تت إلا في حكم الجماعة» وأقل الجماعة اثنانء e‏ 
الماجشون واحتج عليه بآية الميراث # إن كان ل إخوة لامد مه السدس . 

ولا حلاف أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس كمايفعل 
E a E r‏ 

فرق : : والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم م منهم قل من اثنين ويقسم من 
E ERE OEE heh‏ 
من اد كان للطالب بالدم ما يرجع إليه وهو أيمان القاتل وأولياؤه ولو لم 
ئة نف . 

قال الباجي : فا فإن كان ولاة الدم اثنين حلف كل رجل منهم 
خسنا وع با وليس لأحدهما أن يتحمل عن صاحبه شيئاً من 
الأيمان» قال ابن المواز عن ابن القاسم : ووحجه ذلك : آنه لا يجوز أن 
أكثر مما ينوبهم في العدد مع المعينين جاز ذلك» وإن حلف المعينون أكثر 
لم يجز ذلك» ووجه ذلك عندي : أنه نوع من النكول . 

وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت أيمان الولاة أكثر فإنها على 
وجه العون للولاةء ولو حلف أحد الوليين خمساً وعشرين» ثم استعان 


.)٥۹ /۷( [المنتقى على الموطاً]‎ )١( 


أبحاث هينة كار العلماء (المجلد الثاني) @ 
الأخر بأربعة وعشرين من العصبة لم يجزه أن يحلف إلا ثلاثة عشر يميناً؛ 
لأن المعينين تتوجه معونتهم إليه وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف 
الولى الأول. 

قال الباجي : مسألة : فإن كان ولي الدم واحداً جاز له أن يستعين من 
العصبة بواحد وأكثر من ذلك ما بينه وبين خمسين رجلا . 

والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة : أن رسول الله ا قال للحارثيين 
للذ ادعاعل ايرد «أتحلفون وتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» 
فكان الظاهر آن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عدد الأنصار كان أكثر من 
ذلك» وتكون الأيمان بينهم على ماتقدم من التفسير . 

وقال مالك : القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم» ويستحقون 
بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية» فإن 
كان في الأيمان كسور» وإذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر 
تلك الأيمان إذا قسمت فيجبر عليه تلك اليمين . 

قال الباجي: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون 
في قتل الخطأً مع الشاهد على القتل . قال شهب : وكذلك إذا قال : دمي 
عند فلان قتلني خطأً. وقال عبدالملك: ويؤخذ في ذلك بشهادة النساء 
فيمن علم الناس بموته. وقال ابن المواز : اختلف قول مالك في القسامة 
على قول القتيل في الخطأً . وقال عيسى بن دينار : أخبرني من أثتق به أن 
قول مالك في الخريم لا يقسم في الخطا بقول الميت» ثم رجع فقال : يقسم 
مع قوله» قال القاضي آبو محمد رحمه الله : وجه القول الأول أنه يتهم أن 
يريد غنى ولده وحرمة الدم أعظم . 


)١( ( 9‏ القامة 


فى الخطا كالشاهد العدل. 


(فرع): فإذا قلنا: إنه يقسم مع قول القتيل فإنه يقسم مع قول المسخوط 
والرجال والنساء مالم يكن صغيرأًأو عبدأًأو ذم“ . 

قال الباجى : وقوله: (يحلفون خمسين يمينا) علق ذلك بالعدد؛ لأنها 
قسامة في دم فما اختصت بالخمسين كالعمد؛ ولهذا المعنى يبدأ فيها 
المدعون وتكون الأيمان على الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر 
مواریٹهم› فإن كان في الأيمان كسر فالقسامة على أكثرهم حظا منهاء قاله 
مالك فى [المجموعة]. قال عبد الملك. لا ينظر إلى كثرة ما عليه من 
الأيمان وإنما ينظر إلى تلك اليمين . قال ابن القاسم: إذا كان على أحدهم 
نصفهاء وعلى الآخر ثلثهاء وعلى الأخر سدسها - جبرت على صاحب 
اللصف» وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث فإنه لا يأخحذ حصته من الدية 
اف ھی ا 

قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن 
الدية» فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ 
الدية» وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. 

قال الباجي : وهذا على ما قال: أن حكم القسامة في قتل الخطاً غير 
حكمها في قتل العمد. . . ؛ لأنها لما اختصت القسامة في الخطأ بالمال 


.)١۳/۷( [المنتقى على الموطأً]‎ )١( 
.)۷٤ »٦۳/۷( المرجع السابق‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 2 3 ( 


كان ذلك للورثة رجالا كانوا أو نساء» قل عددهم أو كثرء ولا يحلف في 
ذلك إلا وارث» وأما قتل العمد فإن مقتضاه القصاص» وإنما يقوم به 
العصبة من الرجال» فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء”' . 

قال الأبي : (ع): والأيمان في القسامة خمسون لا ينقص منها لنص 
الحديث يحلفها في الخطأ الورثةء فإن لم تكن إلا امرأة لم تأخذ فرضها 
حتى تحلف الخمسين» وكذلك إن لم تكن الورثة إلا نساء فإنهن لا يأخحذن 
فرضهن حتى يحلفن الخمسين يميناًء وإن كانت الورثة جماعة وزعت 
الأيمان على قدر المواريث. 

قال الأبي: قلت : وإنما وزعت كذلك؛ لأن الأيمان هي السبب في 
حصول الدية فتوزع كما توزع الدية» فإن انكسرت منها يمين آو أكثر فإن 
استوت الأجزاء أكملت اليمين على كل واحد من المنكسر عليهم» وإن 
اختلف كما لو كان الوارث ابنافالمشهور : أنه إنما تكمل اليمين على صاحب 
الجزء الأكبر» وقيل : تكمل على كل واحد من المنكسر عليه" . 

قال الأبي: (ع): فإن لم يحضر من الورثة إلا واحد وغاب الباقون لم 
يأخذ الحاضر نصيبه حتى يحلف الخمسين يميناًء فإذا قدم الغائب لم يأخذ 
حظه من الميراث حتى يحلف نصيبه من الأيمان» ولا يكتفي بحلف 
الحاض ”" . 

۲ - قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد فيمن تجب عليه أيمان 


.)٦٤ /۷( [المنتقى على الموطأً]‎ )١( 
.)۳۹٩ ۰۳۹۰ /٤( [لأبي]‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق .)۳۹٩/٤(‏ 


)١( ( ۸1 )‏ الق اصة 


القسامة» فروي أنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون 
رجلاً» كل واحد منهم يمينا واحدة» وهذا قول لمالك» فعلى هذا يحلف 
الوارث منهم الذين يستحقون دمه» فإن لم يبلغوا خمسين تَمَمُوا من سائر 
العصبةء يُؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها ويعرف 
كيفية نسبه من المقتول . 

فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يُعّرّف وجه النسب لم يمسم » مثل : أن 
يكون الرجل قرشياً والمقتول قرشي» ولا يُعرّف كيفية نسبه منهم - فلا 
يُقسم؛ لأننا نعلم أن الناس كلهم من آدم ونوح» وکلهم يرجعون إلى آب 
واحد» ولو قتل من لا يعرف نسبه لم يمسم عنه سائر الناس» فإن لم يوجد 
من نسبه خحمسون رُدّدَت الأيمان عليهم» وقسمت بينهم» فان انکسرت 
علیهم جبر کسرها علیهم حتی تبلغ خمسین ` . 

جاء في [حاشية المقنع]: قوله: (وعنه يحلف من العصبة. . . الخ) 
هذا قول لمالك ونصره جماعة من الأصحاب منهم الشريف وأبو الخطاب 
والشیرازي وابن البناء*" . 

۲ من يحلف من المدعی عليهم: 

إذا لم يحلف المدعون حلف من المدعى عليهم خمسون رجلاً 
خحمسين يمينا » هذا في المذاهب الثلاثة » ويوافقهم المذهب الحنفي في أنه 
يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا وهذا إذا أمكن عند الجميع » وإذا لم 


.)٥۰۱/۸( [المغني]‎ )١( 
.)٤٤١/۳( [حاشية المقنم]‎ )۲( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر ( 
يمكن فسيأتي بيانه في رد الأيمانء وقد بسط الكاساني رحمه الله الكلام 
على تحليف المدعى عليهم مع بيان خلاف أئمة المذهب الحنفي› وفي 
مقدمتهم أبو حنيفة رحمه الله فذکرنا کلامه مفصلا . 

قال الكاساني : وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية : فنقول: سبب 
وجوبهما هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن 
وجب عليه النصرة والحفظ ؛ لآنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع 
القدرة على الحفظ - صار مقصرا بترك الحفظ الواجب» فيؤخذ بالتقصير 
زجرا عن ذلك» وحمااً على تحصيل الواجب» وكل من كان أخص 
بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية ؛ لأنه آولى بالحفظ فكان 
التقصير منه بلغ ؛ ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا أو يدا بالتصرف كانت 
منفعته له فكانت النصرة عليه» إذ الخراج الضمان على لسان رسول الله 
ا وقال تبارك وتعالی : ٭ هاما کسبت وعلهاما آکتسبت 4 . 

ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة؛ إما بالملك 
أو باليد وهو التصرف فيه فيتهمون أنهم قتلوه» فالشرع ألزمهم القسامة دفعاً 
للتهمة» والدية - لوجود القتيل بين أظهرهم . وإلى هذا المعني أشار سيدنا 
عمر رضي الله عنه حينما قيل : أنبذل أموالنا وأيماننا؟ فقال : (أما أيمانكم 
فلحقن دمائكم» وآما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهركم)» وإذا عرف 
هذا فنقول : القتيل إذا وجد فى المحلة فالقسامة والدية على أهل المحلة؛ 
للأحاديث وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا. 


.۲۸١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 


1 4 ( (۲) القسامة 


ولأن حفظ المحلة عليهم ونفع ولاية التصرف في المحلة عائد إليهم» 
وهم المتهمون في قتله فكانت القسامة والدية عليهم . 

ركلقك إفا وجد فى سيج المحلة أل فى طريق الخ لا فان : 
فیحلف منهم خمسون› فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا تكرر الأيمان 

لما روي عن سیدنا عمر رضي الله تعالى عنه : أنه حلف رجالا القسامة» 
فكانوا تسعة وأربعين رجلاء فأخذ منهم واحدا وكرر عليه اليمين حتى 
كملت خمسين يميناً» وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم 
ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعاً. 

ولأن هذه الأيمان حق ولى القتيل فله أن يستوفيها ممن يمكن استيفاؤها 
ان أك ا لاعفا ن عند الرجال الخهين ار ي وا ك 
يستوفي عدد الأيمان التي هي حقه. وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن 
يكرر اليمين على بعضهم - ليس له ذلك» کذا ذكر محمد رحمه الله؛ لأن 
موضوع هذه الأيمان على عدد الخمسين في الأصل» لا على واحد» وإنما 
التكرار على واحد لضرورة نقصان العدد وللا ضرورة عندالكمال. 

وإن كان في المحلة قبائل شتى؛ فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون 
فالقسامة والدية على أهل الخطة ما بقي منهم واحد في قول أبي حنيغة 
ومحمد عليهماالرحمة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : عليهم وعلى المشترين جميعاً. 

وجه قوله : أن الوجوب على أهل الخطة باعتبار الملك» والملك ثابت 
للمشترين؛ ولهذا إذا لم يكن من أهل الخطة أحد كانت القسامة على 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


المشترين . 

وجه قولهما: أن آهل الخطة أصول فى الملك؛ لأن ابتداء الملك ثبت 
لهم» وإنما انتقل عنهم إلى المشترين» فكانوا أخص بنصرة المحلة 
وحفظها من المشترين» فكانوا أولى بإيجاب القسامة والدية عليهم» وكان 
المشتري بينهم كالأجنبي » فما بقي واحد منهم لا ينتقل إلى المشتري . 

وقيل : إن أبا حنيفة بنى الجواب على ما شاهد بالكوفة» وكان تدبير أمر 
المحلة فيها إلى أهل الخطة» وأبو يوسف رأى التدبير إلى الأشراف من أهل 
المحلة كانوا من أهل الخطة أولاء فبنى الجواب على ذلك» فعلى هذالم 
يكن بينهما خلاف في الحقيقة ؛ لأن كل واحد منهما عول على معنى 

فإن فقد آهل الخطة وكان فى المحلة ملاك وسكان فالدية على الملاك 

لما روي: أن رسول الله ية أوجب القسامة على أهل خيبر وكانوا 
سكانا ولأن للسكان اختصاصاً بالدار يداأ» كما أن للمالك اختصاصاً بها 
ملكا ويد اللخصوص تكفى لو جوب القسامة . 

وجه قولهما: أن المالك أخص بحفظ الموضع ونصرته من السكان؛ 
لأن اختصاصه اختصاص ملك أنه أقوى من اختصاص اليد ألا يرى أن 
السکان یسکنون زمانآثم ينتقلون. 

وأما إيجاب القسامة على يهود خيبر فممنوع؛ لأنهم كانوا سكاناًء بل 
کانواملاکا فإنه روي آنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على آملاكهم ووضع 
الجزية على رؤوسهم› وما كان يؤخذ منهم كان يؤخذ على وجه الجزية 
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لاعلى سبيل الأجرة. 

ولو وجد قتيل في سفينة ؛ إن لم يكن معهم ركاب فالقسامة والدية على 
أرباب السفينة وعلى من يمدها ممن يملكها آو لا يملكهاء وإن كان معهم 
فيها ركاب فعليهم جميعاً» وهذا في الظاهر يؤيد قول آبي يوسف في 
إيجاب القسامة والدية على الملاك والسكان جميعاً. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يفرقان بين السفينة والمحلة؛ لأن 
السفينة تنقل وتحول من مكان إلى مكان» فتعتبر فيها اليد دون الملك 
كالدابة إذا وجد عليها قتيل» بخلاف الدار فإنها لا تحتمل النقل والتحويل 
فيعتبر فيها الملك والتحويل ما أمكن لا اليدء وكذا العجلة حكمها حكم 
السفينة ؛ لأنها تنقل وتحول ولو وجد القتيل ومعه رجل يحمله على ظهره 
فعليه القسامة والدية ؛ لأن القتيل في يده» ولو جريح معه وبه رمق يحمله 
حتی اتی به أهله فمکث یوما أو ومين ثم مات لا يضمن عند آبي يوسف»› 
وقال أبو يوسف : وفي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يضمن . 

وجه القياس: أن الحامل قد ثب ىتت يده عليه مجر وحاًء فإِذا مات من 
ق ات ات نی ھی ااا ن وچ واا 
قبيلة آخرى فمات فيهم› وقد ذکرناه فیما تقدم . 

وكذلك إذا كان على دابة ولها ساتق أو قائد وعليها راكب فعليه القسامة 
والدية؛ لأآنه في يده وإن اجتمع الساتق والقائد والراكب فعليهم جميعا؛ 
لأن القتيل في يديهم فصار كأنه وجد في دارهم . 

وإن وجد على دابة لا سائق لها ولا قائد ولا راكب عليها؛ فإن كان ذلك 
الموضع ملكا لأحد فالقسامة والدية على المالك» وإن كان لا مالك له 
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فعلى قرب المواضع إليه من حيث يسمع الصوت من الأمصار والقرى› 
وإن کان بحیث لا يسمع فهو هدر لما قلنا فيما تقدم . 

فإن وجدت الدابة فى محلة فعلى أهل تلك المحلة . 

وكذلك إذاوجد فی فلاة من الأر ض فإنه ينظر إن كان ذلك المكان الذي 
وجد فيه ملكا لإنسان فالقسامة والدية عليه» وإن لم يكن له مالك فعلى 
أقرب المواضع إليه من الأمصار والقرى إذا كانت بحيث يبلغ الصوت منها 
إليه» وإن كان بحيث لا يبلغ فهو هدر لما قلنا» وذكر في الأصل في قتيل 
وجد بین قریتين آنه يضاف إلى آقربهما. 

لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي َي أمر بن 
يذرع بين قريتين في قتيل وجد بينهما . 

وكذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في قتيل وجد بين وادعة 
وأرحب وكتب إليه عامله بذلك» فكتب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه: أن 
قس بين القريتين فأيهما كان أقرب فألزمهمء فوجد القتيل إلى وادعة 
أقرب» فألزموا القسامة والدية» وذلك كله محمول على ما إذا كان بحيث 
يبلغ الصوت إلى الموضع الذي وجد فيه القتيلء كذا ذكر محمد في 
الأصل» حكاه الكرخي رحمه الله » والفقه ما ذكرنا فيما تقدم . 

وكذا إذا وجد بين سكتين فالقسامة والدية على أقربهماء فإن وجد في 
المعسكر فى فلاة من الأرض فإن كانت الأرض التى وجد فيها لها أرباب 
فالقسامة والدية على أرباب الأرض ؛ لأنهم أخص بنصرة الموضع وحفظه 
فکانوا أولی بإيجاب القسامة والدية عليهم وهذا على أصلهما؛ لأن 
المعسكر كالسكان والقسامة على الملاك. فأما على أصل أبي يوسف 
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رحمه الله فالقسامة والدية عليهم جميعاًء وإن يكن في ملك أحد بأن وجد 
في خباء أو فسطاط» فعلى من يسكن الخباء والفسطاط وعلى عواقلهم 
القسامة والدية ؛ لأن صاحب الخيمة خص بموضع الخيمة من أهل العسكر 
بمنزلة صاحب الدار مع أهل المحلة» ثم القسامة على صاحب الدار إذا 
وجد فيها قتيل لا على أهل المحلةء كذاهاهنا. 

وإن وجد خارجا من الفسطاط والخباء فعلى أقرب الأخبية والفساطيط 
منهم القسامة والدية» كذاذكر في ظاهر الرواية ؛ لأن الأقرب أولى بإيجاب 
القسامة والدية لماذكرنا. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه : إذا وجد بين الخيام فالقسامة والدية على 
جماعتهم كالقتيل يوجد في المحلة» جعل الخيام المحمولة كالمحلة على 
هذه الرواية . . . هذاإذالم يكن العسكر لقواعدواء فإن كانواقد لقواعدواً 
فقاتلوا فلا قسامة ولا دية في قتيل يوجد بين أظهرهم؛ لأنهم إذا لقواعدواً 
وقاتلوا فالظاهر أن العدو قتله لا المسلمون؛ إذ المسلمون لا يقتل بعضهم 
بعضاً. 

ولو وجد قتيل في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من 
أهل القرية فالقسامة والدية على صاحب الأرض لا على أهل القرية؛ لأن 
صاحب الأرض أخص بنصرة أرضه وحفظها من أهل القرية فكان أولى 
بإيجاب القسامة والدية عليه كصاحب الدار مع أهل المحلة. . . ولو وجد 
قتيل فى دار إنسان وصاحب الدار من أهل القسامة» فالقسامة والدية على 
ضاخ الذار ول غات كذاذكر في الأصل ولم يفصل بينهما إذاكانت 
العاقلة حضوراً أو غيباً» وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله : أن 
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القسامة على رب الدار وعلى عاقلته حضورأكانوا أو غيباً. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا قسامة على العاقلة هكذاذكر فيه . 

وقال الكرخي رحمه الله : إن كانت العاقلة حضوراً في المصر دخلوا في 
القسامة وإن كانت غائبة » فالقسامة على صاحب الدار تكرر عليه الأيمان» 
والدية عليه وعلى عاقلته . 
) أما دول العاقلة في القسامة إذا كانوا حضورأفهو قولهما وظاهر قول 

أبي يوسف : (لا قسامة على العاقلة) يقتضي آلا يدخلوافي القسامة. 

وجه قول زفر رحمه الله : أنه لما لزمتهم الدية لزمتهم القسامة كأهل 
المحلة» ولأبي يوسف أن صاحب الدار أخص بالنصرة وبالولاية والتهمة› 
فلا تشاركه العاقلة كما لا يشارك أهل المحلة غيرهم . 

ووجه قولهما: أن العاقلة إذا كانوا حضوراً يلزمهم حفظ الدار 
ونصرتها. . . كما يلزم صاحب الدار» وكذا يتهمون بالقتل كما يتهم 
صاحب الدار» فقد شاركوه في سبب وجوب القسامة فيشاركونه في 
القسامة أيضاء وبهذا ر يقع الفرق بين حال اللحضور والغيبة على ما ذكره 
الکرخی رحمه POE‏ 
اص للا يلحق ذلك الموضع نصرة من جهتهم إلا آنه تجب عليهم 
الدية؛ لأن وجوب الدية على العاقلة لا يتعلق بالتهمة» فإنهم يتحملون عن 
القاتل المعين إذا كان صبياً أو مجنوناً أو خاطئا» وسواء كانت الدار فيها 
ساكن أو كانت مفرغة مغلقة فوجد فيها قتيل فعلى رب الدار» وعلى عاقلته 
لواد 

أما على أصل أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فظاهر؛ لاأنهما 
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يعتبران الملك دون السكنى» فكان وجود السكنى فيها والعدم منزلة واحدة. 

وأما أبو يوسف رحمه الله فإنما يو جب على الساكن لاختصاصه بالدار 
يدا ولم يوجد ها هناء وسواء كان الملك الذي وجد فيه القتيل خاصا أو 
مشتر كا فالقسامة والدية على أرباب الملك لما قلناء وسواء اتفق قدر 
آنصباء الشركاء أو اختلف فالقسامة والدية بينهم بالسوية» حتى لو كانت 
الدار بين رجلين لأحدهما الثلثان وللأخر الثلث فالقسامة عليهماء وعلى 
عاقلتهما نصفان» ويعتبر فى ذلك عدد الرؤرس لا قدر الأنصباء كما فى 
ار وال ا رادار اا ا ت 
ولهذا تساويا في استحقاق الشفعة؛ لأن الاستحقاق لدفع ضرر الدخيل 
وآنه لا يختلف باخحتلاف قدر الملك» وذكر في [الجامع الصغير] فيمن باع 
دارا ووجد فيها قتيل قبل أن يقبضها المشتري : أن القسامة والدية على البائع 
إذا لم يكن في البيع خيار» فإن كان فيه خيار فعلى من الدار في يده في قول 
أبى حنيفة . 

وعند آبي يوسف ومحمد: الدية على مالك الدار إن لم يكن في البيع 
خیار فإِن کان فيه خیار فعلى من تصير الدار له» وعند زفر رحمه الله : الدية 
على المشتري» إلا أن يكون للبائع خيار فتكون الدية عليه . 

وجه قول زفر : أن الملك للمشتري إذالم يكن فيه خيار» وكذا إذا كان 
الخيار للمشتري ؛ لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه عنده» 
فإذا كان الخيار للبائع فالملك له؛ لأن خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه بلا 
خلاف. 

وجه قولهما: أنه إذا لم يكن فيه خيار فالملك للمشتري وإنما للبائع 


مه 
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صورة يد من غير تصرف» وصورة اليد لا مدخل لها في القسامة» كيد 
المودع فكانت القسامة والدية على المشتري» وإذا كان فيه خيار فعلى من 
تصير الدار له ؛ لآنه إذا صارت للبائع فقد انفسخ البيع وجعل كأنه لم يكن› 
وإن صارت للمشتري فقد انبرم البيع» وتبين أنه ملكها بالعقد من حين 
وجوده. 

وأما تصحيح مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فمشكل من حيث الظاهر ؛ 
لأنه يعتبر الملك فيما يحتمل النقل والتحويل لا اليدء وإن كانت اليد يد 
تصرف كيد الساكن والثابت للبائع صورة يد من غير تصرف فأولی أن 
يعتبره» لكن لا إشكال في الحقيقة؛ لأن الوجوب بترك الحفظ» والحفظ 
باليد حقيقة » إلا أنه يضاف الحفظ إلى الملك؛ لأن استحقاق اليد به عادة 
فيقام مقام اليد فكانت اللإضافة إلى ما به حقيقة آولى» إلا أن مطلق اليد لا 
يعتبر» بل اليد المستحقة بالملك وهذه يد مستحقة بالملك بخلاف يد الساكن» 
وإذا وجد رجل قتيلاً في دار نفسه فالقسامة والدية على عاقلته لورثته في 
قول بي حنيفة رضي الله عنه» وفي قولهما رحمهما الله : لا شيء فيه» وهو 
قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله» وروي عن أبي حنيفة مثل قولهم . 

وجه قولهم : آن القتل صادفه والدار ملكه» وإنما صار ملك الورثة عند 
الموت والموت ليس بقتل؛ لأن القتل فعل القاتل ولا صنع لأحد في 
الموت» بل هو من صنع الله تبارك وتعالى» فلم يقتل في ملك الورثةء فلا 
سبيل إلى إيجاب الضمان على الورثة وعواقلهم» ولأن وجوده قتيلاً في دار 
نفسه بمنزلة مباشرة القتل بنفسه کأنه قتل نفسه بنفسه فيكون هدراً. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه : أن المعتبر في القسامة وقت ظهور القتيل 
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لا وقت وجود القتل» بدليل: أن من مات قبل ذلك لا يدخل فى الديةء 
والدار وقت ظهور القتيل لورثته فكانت القسامة والدية عليهم وعلى عواقلهم 
تجب كما لو وجد قتيلافي دار ابنه. فإن قيل : كيف تجب الدية عليهم وعلى 
عواقلهم ون الدية تجب لهم فكيف تجب لهم وعليهم» وكذا عاقلتهم 
تتحمل عنهم لهم أيضاًء وفيه إيجاب لهم أيضاوعليهم» وهذاممتنع؟ 
فالجواب: ممنوع أن الدية تجب لهم» بل للقتيل؛ لأنها بدل نفسه 
فتکون له بدلیل آنه یجهز منها وتقضی منها دیونه وتنفذ منها وصایاه» ثم ما 
فضل عن حاجته تستحقه ورثته لاستغناء الميت عنه» والورثة أقرب الناس 
إليه» وصار كما لو وجد الأب قتيلا في دار ابنه أو في بئر حفرها ابنه اليس 
أقرب أنه تجب القسامة والدية على الابن وعلى عاقلته ولا يمتنع ذلك لما 
قلنا» كذاهذا. 
وإن اعتبرنا وقت وجود القتيل فهو ممكن أيضاً؛ لأنه تجب على عاقلته 
لتقصيرهم في حفظ الدار فتجب عليهم الدية حقأللمقتول ثم تنتقل منه إلى 
ورثته عند فراغه عن حاجته» وذكر محمد: إذا وجد ابن الرجل أو أخوه في 
داره قتيلاأ فإن على عاقلته دية ابنه ودية أخیه وإن کان هو وارثه؛ لما قلنا إن 
وجد القتيل في الدار كمباشرة صاحبها القتل فيلزم عاقلته ذلك المقتول ثم 
يستحقها صاحب الدار باللإرث» ولو وجد مکاتب قتیلا في دار نفسه فدمه 
هدر؛ لأن داره في وقت ظهور القتيل ليست لورثته» بل هي على حكم 
ملك نفسه إلى أن يؤدي بدل الكتابة فصار كأنه قتل نفس فهدر دمه. . . 
رجلان انا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوحاً 
قال أبو يوسف : يضمن الاخحر» وقال محمد: لاضمان عليه. 
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وجه قوله: آنه یحتمل أنه قتل صاحبه ویحتمل أنه قتل نفسه فلا یجب 
الضمان بالشك . 

ولأبي يوسف: أن الظاهر أنه قتل صاحبه؛ لأن الإنسان لا يقتل نفسه 
ظاهر ا أو غالباًء واحتمال خلاف س ملحق بالعدم» ألا تری أن مثل هذا 
الاحتمال ثابت في قتيل المحلة ولم يعتبر. 

إذا كان في المدعين والمدعى علیھ نساء وصبيان فهل عليهم 
قسامة؟ 

الأدلة و المناقشة: 

- قال الكاساني : ولا تدخل المرأة في القسامة والدية في قتيل يوجد 

في غير ملكها؛ لأن وجوبهما بطريق النصرة وهي ليست من أهلهاء وإن 
وجد في دارها أو في قرية لها لايكون بها غيرها عليها القسامة» فتستحلف 
ويكرر عليها الأيمان وهذاقولهما. 

وقال أبو يوسف : عليها لا على عاقلتها. 

وجه قوله: أن لزوم القسامة لزوم النصرة وهي ليست من أهل النصرة 
فلا تدخل في القسامة ؛ ولهذالم تدخل مع هل المحلة. 

وجه قولهما: أن سبب الوجوب على a‏ أهلية 
القسامة وقد وجد في حقهاء أما الملك فثابت لهاء وأما الأهلية فلأن القسامة 
يمين» وأنها من أهل اليمين ألا يرى أنها تستحلف في سائر الحقوق. 

ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد كالمشقة في 
السفر» وهل تدخل مع العاقلة في الديةء ذكر الطحاوي ما يدل على أنها 


(۱) [بدائع الصنائم] (۷/ ۲۹۰ ۔ .)۲۹٤‏ 
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لا تدخحل» فإنه قال : لايدخل القاتل في التحمل إلا أن يكون ذكراً عاقلا 
بالغاً فإذا لم تدخل عند وجود القتل منها عيناً فهاهنا آولى . وأصحابنا رضي 
الله عنهم قالوا: إن المرأآة تدحل مع العاقلة في الدية في هذه المسألة 
وأنكروا على الطحاوي قوله. . وقالوا: إن القاتل يدخل في البداية بكل 
حال» ويدخل في القسامة والدية : الأعمى» والمحدود في القذف» والكافر؛ 
لأنهم من أهل الاستحلاف والحفظ › والله سبحانه وتعالى أعله'“. 

وقال أيضاً: الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة في أي موضع 
وجد القتيل » سواء وجد في غير ملكهما أو في ملكهما؛ لأن القسامة يمين 
وهما ليسا من أهل اليمين» ولهذا لا يستحلفان فى سائر الدعاوى؛ ولأن 
القسامة تجب على من هو من أهل النصرة وهما ليسا من أهل النصرة فلا 
تجب القسامة عليهماء وتجب على عاقلتهما إذا وجد القتيل في ملكهما؛ 
لتقصيرهم بترك النصرة اللازمة . 

وهل يدخلان في الدية مع العاقلة؟ فإن وجد القتيل في غير ملكهما 
كالمحلة وملك إنسان لا يدخلان فيها وإن وجد في ملكهما يدخلان؛ لأن 
وجود القتيل في ملكهما كمباشرتهما القتل» وهما مؤاخذان بضمان 
الأفال ول ناس ماك الطارى رة اف ل ران الت 
العاقلة أصلاً لكنه ليس بسديد؛ لأن هذا ضمان القتل والقتل فعل والصيي 
والمخو نفو ادان ااا 


(۱) [بدائع الصنائع] (۷/ ۲۹۲ » ۲۹۰). 
(۲) المرجع السابق (۷/ .)۲۹٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ) 0 


قال الشافعي : ومن وجبت له القسامة وهو غائب أو مخبول أو صبي فلم 
بحضر الغائب أو حضر فلم يقسم ولم يبلغ الصبي ولم يفق المعتوه» أو بلغ 
هذا وأفاق هذا فلم يقسموا ولم يبطلوا حقوقهم في القسامة حتى ماتوا-قام 
ورثتهم مقامهم في آن يقسموا بقدر مواريثهم منه'“. فقوله: ولم يبلغ 
الصبي . نص منه رحمه الله : أنه لا يرى دخوله في أيمان القسامة حتى يبلغ . 

- قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه لا يحلف فى 
القسامة في العمد أحد من النساء» وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء 
فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولاعفو"'. 

قال الباجى : قوله : لا يحلف فى قسامة العمد أحد من النساءء يريد أنه 
ا ا ا و ی ر 
الخولة وغيرهم فلا قسامة لهم وإذا كان للقتيل أم فإن كانت معتقة أو أعتق 
أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمد قاله ابن القاسم في [الموازية] 
و[المجموعة]» وإن كانت أمه من العرب فلا قسامة فى عمده. قال محمد: 
لأن العرب خولته ولا ولاية للخولةء ف ا ع 
وقال: دمي عند فلان ولم يكن له عصبة وكان له من الأقارب نساء وخولة 
فإنه لا قسامة فيه » ويحلف المدعى عليهم القتل . انتهى المقصود". 

۳ - سبق في كلام الشافعي رحمه الله : أن النساء يدخلن في القسامة . 

٤‏ - قال الخرقي : والنساء والصبيان لا يُقسمون. 
(1) لأ[ )7/ ۸۰(. 


(۲) [الموطاً) (۷/ .)١۲‏ 
(۳) [المنتقى] على [الموطأً) (۷/ .)١١‏ 


@ () القسامة 


قال ابن قدامة : يعني : إذا كان المستحق نساء وصبياناً لم يقسموا؛ أما 
الصبيان فلا حلاف بين آهل العلم آنهم لا شسمون» سواء كانوا من الأولياء 
أو مدعي عليهم ؛ لأن الأيمان حجة للحالف» والصبي لا يثبت بقوله 
حجه . ولو آقر على نفسه لم قبل فلن لا يقبل قوله في حق غیره آولی . 

وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يستخلفن› > وبهذا قال ربيعة 
والثوري والليث والأوزاعي. 

وقال مالك : لهن مدخل في قسامة الخطاً دون العمدء قال ابن القاسم : 
ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعداًء كما آنه لا يقتل إلا بشاهدين . 

وقال الشافعي: يسم كل وارث بالغ؛ لأنها يمين في دعوى» فتشرع 
في حق النساء كسائر الأيمان. 

ولنا: قول النبي ويد : يقم خمسون رجلا منکم» وتستحقون دم 
صاحبکم». ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساءء 
كالشهادة» ولأن الجناية الجُدَعا: التى تجب القسامة عليها هى القتل»› ولا 
مدخل للنساء فى إثباته› ونما يشت المال ضمناء ad‏ 
ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثهاء فإن ذلك لا یثبت بشاهد ویمین» ولا 
بشهادة رجل وامرأتين» وإن كان مقصودها المال»ء فأما إن كانت المرأة 
مدعى عليها القتل» فإن قلنا: إنه يقسم من العصبة رجال لم تقسم المرأة 
أيضاً؛ لأن ذلك مختص بالرجال» وإن قلنا: يقسم المدعى عليه فينبغي أن 
تستحلف ؛ لأنها لا تثبت بقولها حقاً ولا قتلاء وإنما هي لتبرئتها منه فتشرع 
في حقها اليمين كما لولم يکن لوت . 

فعلى هذا: إذا كان في الأولياء نساء ورجال أقسم الرجال وسقط حكم 


أبحاك هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


النساء» وإن کان فيهم صبیان ورجال بالغون» أو کان فيهم حاضرون 
وغائبون فقد ذكرنا من قبل أن القسامة لا تلبت حتى يحضر الغائب . فكذا لا 
تثبت حتى يبلغ الصبي ؛ لأن الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة» والبينة أيمان 
الأولياء كلهم› والأيمان لا تدخلها النيابةء ولأن الحق إن كان قصاصا فلا 
یمکن تبعیضه› فلا فائدة في قسامة الحاضر البالغ» وإن كان غيره فلا 
شت وقد سبق كلام مالك رحمه الله في قسامة النساء ذ في القتل الخطاً .إلا 
بواسطة ثبوت القتل وهو لا يتبعض أيضاً. 

وقال القاضي : إن كان القتل عمدآلم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغيرء ولا 
الحاضر حتى يقدم الغائب؛ لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئاً في الحال» 
وإن كان موجباً للمال ؛ كالخطاً وعمد الخطأء فللحاضر المكلف أن يحلف» 
ويستحق قسطه من الدية» وهذا قول أبي بكر وابن حامد ومذهب الشافعي . 

واختلفوافي كم يقسم الحاضر؟ 

فقال ابن حامد : يقسم بقسطه من الأيمان» فإن كان الأولياء اثنين أقسم 
الحاضر خمساً وعشرين يمينا وإن كانوا ثلاثة أقسم سبع عشرة يميناً. وإن 
كانوا أربعة أقسم ثلاث عشرة يميناًء وكلما قدم غائب أقسم بقدر ماعليه 
واستوفى حقه؛ لأنه لوكان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه 
وكذلك إذا غاب بعضهم» كما في سائر الحقوق» ولأنه لا يستحق أكثر من 
قسطه من الدية فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان. 

وقال آبو بكر : يحلف الأول خمسين يميناًء وهذا قول الشافعى؛ لأن 
الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هي الأيمان كلها؛ ولذلك لو ادعى 
أحدهما ديناً لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة المثبتة لجميعه» ولأن 


( ) () القسامة 
الخمسين فى القسامة كاليمين الواحدة فى سائر الحقوق» ولو ادعى مالا له 
فيه شر كة له بعد شاهد لحلف يمينا كاملة» كذلك هذا . فإذاقدم الثاني أقسم 
خمسا وعشرین یمیناً» وجهاً واحد ا عند اہی بکر ؛ لأنه یہن على يمان آخيه 
المتقدمة. ۰ ۰ 

وقال الشافعي : فيه قول آخر : أنه يقسم خحمسين يمينا أيضاً؛ لأن أخاه 
إنما استحق بخمسين فكذلك هو» فإذا قدم ثالث وبلغ فعلى قول آبي بكر 
يقسم سبع عشرة يميناً؛ لأنه يبني على يمان أخويه» وعلى قول الشافعي 
فيه قولان: أحدهما: أنه يقسم سبع عشرة يميناً. والثاني: خحمسين يمينا 
وإن قدم رابع » كان على هذا المثال. 

قال ابن قدامة : (فصل) فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال» وهو النساء 
سقط حكمه» فإذا كان ابن وبنت حلف الإبن الخمسين كلهاء وإن كان أخ 
وأحت لأم وأخ وأحت لأب قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر» 
على الأخ من الأم ثلاثة» وعلى الآخر ثمانية» ثم يجبر الكسر عليهماء فيحلف 
الأخ من الأب سبعاً وثلاثين يمينا والأخ من الام أربع عشرة يمينا" . 

هل ترد الأيمان إذا نقص العدد ام لا؟ 

الأيمان قد تكون من المدعين» وقد تكون من المدعى عليهم» وفي 
كلتا الحالتين قد يكون العدد الذي اتجهت إليه الأيمان كافياً فيكون خمسين 
رجلا وقد ينقص العدد» وعلى هذا الأساس فالرد يكون فى جانب 
المدعين كمايكون في جانب المدعى عليهم . 


.)٥٠۲/۸( [المغني]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وفيما يلي بعض من أقوال أهل العلم في ذلك : 
الرد في جانب المدعين: 
- قال الباجي : (مسألة): ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئاً من 
لأيمان في الخطأ كما يتحملها بعض العصبة عن بعض في العمد إلا في جبر 
بعض اليمين»› فا تجیر علی آکثرهم حغامنهاعلی ماتقدم» قا این القاس 
قال ابن المواز؛ لأنه مال» ولا يتحمل أحد اليمين عن غيره كالديون. 
وقال مالك : لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدأى 
ای اتان ا ثم قد استحقا الدم وذلك 
الأمر عندن" . 
قال الباجي: قوله: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان 
فصاعدا يريد آنه : إن لم يوجد من يستحق أن يحاف من الأولياء إلا واحد 
فإن الأيمان لا تثبت في جنبتي القتيل» ولكن ترد على القاتل» فيحلف 
وحده بأن لم یوجد من یحلف معه» والفرق بینه وينه : أن جنبة القتيل 
لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان» وفي جنبة القاتل يحلف لنفي الدم واحد؛ 
لأن جنبة القتيل إذا تعذرت القسامة فيها لم يبطل الحق؛ لاأن رد الأيمان 
على جنبة القاتل فيه استيفاء حقهم» وجنبة القاتل لو لم تقبل أيمانه وحده 
مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما فاته من الحق بدل يرجع إليه؛ لأن الأيمان 
ترد إلى جنبة القتيل بانتقالها إلى جنبة القاتل» والله أعل. 


.)٦٤ /۷( االمنتقى] على [الموطأً]‎ )١( 
.)١١ /۷( المرجع السابق‎ (۲) 


)۳( نفس المرجع (۷/ 1۲). 


) ۴ ( (۴) الق امة 


۳-وأما رد الأيمان في المدعين إذا كانوا أقل من خمسين عند الشافعي : 
فقد مضى في الكلام على من يحلف من الورثة . 

٤‏ قال ابن مفلح : فانفرد واحد منهم اى المدعين الذين توجهت 
إليهم اليمين حلفهاء نص عليه ونقل عنه الميموني أنه قال: لا اجتریء 
عليه» النبي ية يقول : «(یحلف خمسون منکم على رجل منهم»» قلت : 
فبم يأخذ من قال بذلك› قال : بحديث معاوية فإنه قصرها على ثلانة» 
وكذا ابن الزبير» وفي [مختصر ابن رزين] يحلف الولي يميناً وعنه 


وقد مضى أيضا الكلام على رد الأيمان في أثناء الكلام على من يحلف 
من الورئة . 

ترديد الأيمان على المدعى عليهم: 

| - قال شمس الدين السرخسي : (فإن لم يكن العدد خمسين رجلا 
کررت علیهم الأیمان حتی یکملوا خمسین يميناً؛ لما روي أن الذين جاءوا 
إلى عمر رضي الله عنه من أهل وادعة كانوا تسعة وأربعين رجلا منهمء 
فحلفهم ثم اختار منهم واحداأ فكرر عليه اليمين ؛ وهذا لأن عدد اليمين في 
القسامة منصوص عليه» ولا يجوز الإخلال بالعدد المنصوص عليه . 

وقال: (وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم 
خمسین) . 

لما روي أن عمر رضي الله عنه لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة 


.(€00 /۳( [الفروع]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 0 ا 


وآربعون رجلا فکرر الیمین على رجل منهم حتی تمت خمسین» ثم قضی 
بالدية» وعن شريح والنخعي رحمهما الله مثل ذلك ولأن الخمسين 
واجب بالسنة» فيجب إتمامها ما آمكن» ولا يطالب فيه الوقوف على 
الفائدة لثبوتها بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الدم» فإن كان العدد كاماً فأراد 
الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك ؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة 


الإكمال اکت 


وأربعون رجلاء فکرر الیمین على رجل منهم حتی یتم خمسین»› ثم قضی 
بالدية› وعن شريح والنخعي مثل ذلك . قلت : أما حديث عمر فرواه ابن 
ا ت ئی [مصنفه] بنقض › فقال : حدثا وکیع › ننا سفيان عن 
عبدالله بن يزيد الهذلي عن آبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان 
حتی وفوا. انتهی » ورواه عبدالرزاق في [مصنفه] بتغيیر» فقال: أخبرنا أبو 
بكر بن عبدالله عن بي الزناد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب 
استحلف امرآة خمسين يميناًعلى مولى لها أصيب ثم جعل عليها الدية» ثم 
قال الزيلعي : حديث مرفوع في الباب رواه عبدالرزاق في [مصنفه] أخبرنا 
ابن جريج عن عبدالعزيز: آن في كتاب عمر بن عبدالعزيز : أن النبي يلا 
قضى في القسامة أن يحلف الأولياء» فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت 
الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوا. اه أثر عن أبي بكر رواه الواقدي في کتاب 
الردة: حدثني الضحاك بن عثمان الأسدي عن المقبرى عن نوفل بن مساحق 


.)۱١١/۲١( [المبسوط]‎ )۱( 


)١( ( ٠ )‏ الق امة 


العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلى بو بكر : آن افحص لي 
عن داودي» وکیف کان أمر قتله إلى أن قال : فكتب أبو بكر إلى المهاجر أن 
ابعث إلى بقیس بن مكشوح في وثاق» فلما دخل عليه جعل قيس يتبرا من 
قتل داودي» ویحلف بالله : ما قتله» فأحلفه ابو بکر خمسین يمينا عند منبر 
النبي ية مردودة عليه : بالله ما قتله ولا یعلم له قاتلا ثم عفا عنه آبو بكر » 
مختصر. . . وهو بتمامه في قصة الأسود العنسي” . 

ثم قال الزيلعي : (قوله: وعن شريح والنخعي مثل ذلك› قلت : حدیث 
شريح رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن 
أشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين 
فردد عليهم القسامة حتى وفوا . اه. 

حدثنا وکیع ثنا سفیان عن هشام عن ابن سیرین عن شریح» قال: ٳدا 
کانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان . انتهى . 

وحديث النخعي رواه عبدالرزاق في [مصنفه] أخبرنا الثوري عن مغيرة 
عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يميناً. 
انتهی . 

ورواه ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن 
إبراهیم نحوه سواء . انتهی . 

۲ قال الباجي : (فصل) وقوله : (فإن لم يبلغوا-أي : المدعى عليهم - 


)١(‏ [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۵ » ١۳۹)ء‏ والحديث عند عبدالرزاق [المصنف] )٤۹/٠١(‏ باب قسامة 
النساء. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


خمسین رجلاً ردت علیهم الأیمان) یحتمل أن یرید به إن لم یکن من يجوز 
آن يحلف من آولياء القاتل من يبلغ خمسين رجلا يريد - وکان من وجد 
منهم اثنان فزائد ردت الأیمان على من وجد منهم حتی يستوفوا خمسین 
تهنا قال ابن الماجشون في الواضحة: لهم أن يستعينوا بولاتهم 
وعصبتهم وعشيرتهم كما كان ذلك لولاة المقتول وقاله المغيرة وأصبغ . 
وقال مطرف عن مالك : لايجوز للمدعى عليه واحداً كان أو جماعة أن 
يستعينوا بمن يحلف معهم» كما يفعل ولاة المقتول؛ لأنهم إنما يبرئون 
أنفسهم وقد تقدم ذكره . ویحتمل آن یرید به فن لم يبلغ الذين تطوعوا 
بالآیمان معه خمسین رجلاً؛ لأن غيره ممن كان يصح أن يحلف معه بوا 
من ذلك فإن الخمسين يميناترد على من تطوع بذلك. 

قال الباجي : (فصل) وقوله : فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف 
معه حلف وحده خمسین يمينا وبريء . 

والفرق بين الأيمان والحالفين: أن الأيمان لا ضرورة تدعو إلى 
التبعيض فيها عن العدد المشروع وقد يعدم في الأغلب عدد الحالفي. 

۳ - قال المزني: وقال الشافعي : وإذا وجد قتيل في محلة قوم 
يخالطهم غيرهم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق فلا قسامة وإن 
ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه» وإن كانوا ألفاً 
فيحلفون يميناً يميناً؛ لأنهم يزيدون على خمسين» فإن لم يبق منهم إلا 
واحد حلف خمسین يمينا وبريء. فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين 


.)١١ » ٠١ /۷( [المنتقى]‎ )١( 


i 1‏ ( (۲) الق امة 
يميناً» واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمداء على عواقلهم في ثلاث 
سنین إن کان خط“ . 

٤‏ - قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (فصل) إذا ردت الأيمان على المُدّعى 
عليهم وكان عمداً-لم تجز على أكثر من واحد» فيحلف خمسين يميناً. 

وإن كانت عن غير عمد؛ كالخطاً» وشبه العمد» فظاهر كلام الخرقي : 
أنه لا قسامة فى هذا؛ لأن القسامة من شرطها اللوث» والعداوة إنما أثرها 
في تعمد القتل لا في خحطئه » فإن احتمال الخطأ في العمد وغيره سواء. 

وقال غيره من أصحابنا: فيه قسامة» وهو قول الشافعي ؛ لآن اللوث 
لا يختص العداوة عندهم› فعلى هذا تجوز الدعوى على الجماعة» فإدا 
ادعي على جماعة لزم كل واحد منهم خحمسون يميناً. 

وقال بعض أصحابنا: تقسم الأيمان بينهم بالحصص» كقسمها بين 
المدعين» إلا أنها ها هنا تقسم بالسوية ؛ لأن المدعى عليهم متساوون فيها 
فهم کبني المت . 

وللشافعي قولان کالوجهین 

والحجة لهذا القول قول النبي 4: «تبرئكم بهود بخمسین يمينا . 

وفی لفظ قال : «فیحافون لکم خمسین يمينا ویبرؤون من دمه؛. 

ولأنهم أحد المتداعين في القسامة فتسقط الأيمان على عددهم 
كالمدعين . وقال مالك : يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين 
یمیناًء فان لم یبلغوا خمسین رجا رُدّدت علی من حَلفَ منهم حتی تکل 


.)٠١١ /٥( [مختصر المزني] بهامش [الأم]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


خم ها فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه حلف وحده 
خمسين يميناً؛ لقول النبي َي : «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا . 

ولنا: آن هذه یمان ببریءَ بها کل واحد نفسه من القتل» فکان على کل 
واحد خمسون» کما لو ادعی على کل واحد وحده قتیل . 

ولأنه لا يبرىء المدعى عليه حال الاشتراك إلا مايبرئه حال الانفراد؛ 
ولأن کل واحد منهم یحلف على غير ما حلف عليه صاحبه بخلاف 
المدعين» فإن آيمانهم على شيء واحد فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما 
یختلف مدلوله ومقصوده'. ) 

ولابن حزم رحمه الله کلام فیمن یحلف وکم یحلف› مع ذكر المذاهب 
والأدلة ومناقشتها-رأت اللجنة أن تختم هذه الفقرة بذكره. 

: قال ابن حرم . فيمن يحلف بالقسامة» قال ابو محمد رحمه الله‎ _ ٥ 
اتفق القائلون بالقسامة على آنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالغون العقلاء‎ 
: من عشيرة المقتول الوارثين له واختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه» منها‎ 
لا؟ وهل تحلف المرآة فيهم آم لا؟ وهل يحلف المولى من فوق أم لا؟ وهل‎ 
يحلف المولى الأسفل فيهم أم لا؟ وهل يحلف الحليف أم لا؟ فوجب لما‎ 
تنازعوا ما آوجبه الله تعالى علينا عند التنازع» إذيقول تعالى : # فإن رة‎ 
ف ىو فردوه إلى اللو اسول الآية" ففعلناء فوجدنا رسول الله‎ 


.)٠٠٤ » ۰۳ /۸( [المخني]‎ )١( 
. ٥۹ سورة النساء» الاية‎ )۲( 


) ۰ ( (۲) القسامة 


اة قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره» كما قد تقصيناه قبل : 
«تحلفون وتستحقون» ويحلف خمسون منكم» فخاطب النبي وة بني حارثة 
عصبة المقتول» وبيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبدالله بن سهل رضي 
لله عنه لم یکونوا خمسین» وما کان له وارث إلا آخوه عبدالرحمن وحده» 
وكان المخاطب بالتحليف ابني عمه: محيصة» وحويصة» وهما عير 
وارثين له» فصح أن العصبة يحلفون» وإن لم يكونوا وارثين» وصح أن من 
نشط لليمين منهم كان ذلك له» سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد 
منه ؛ لأن رسول الله َة حاطب ابني العم كما حاطب الأخ خطاباً مستوياًلم 
يقدم أحدا منهم» وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف 
المقتول بالانتساب إليه ؛ لأن رسول الله اة لم يخاطب بذلك إلا بني حارثة 
الذي كان المقتول معروفاً بالنسب فيهم» ولم يخاطب بذلك سائر بطون 
الأنصار؛ كبني عبد الأشهل» وبني ظفر وبني زعورا» وهم أخوة بني 
حارثة» فلا يجوز ن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله ويد . 

قال أبو محمد رحمه الله : فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم 
إلا أن أباه تزوح أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فإنه یحلف معهم إن شاء؛ لانه 
منهم ولم يخص عليه السلام إذ قال : اخمسون منکم» حرا من عبد إذا کان 
منهم› کما کان عمار بن ياسر رضي الله عنه من طينة عنس› ولحقه الرق 
لبني مخزوم» وكما كان عامر بن فهيرة أزدياً صريحا فلحقه الرق؛ لأن أباه 
تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي الله عنه» وكما كان المقداد بن عمرو بهرانياً 
قحا ولحقه الرق من قبل آمه» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما المرأة فقد ذكرنا قبل : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلف 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجلد الثاني ) 


امرأة في القسامة وهي طالبة » فحلفت» وقضى لها بالدية على مولى لها . 

وقال المتأخرون: لا تحلف المرأة أصلاً. 

واحتجوا: بأنه إنما يحلف من تلزمه له النصرة» وهذا باطل مؤيد 
بباطل ؛ لأن النصرة واجبة على كل مسلم» بما روينا من طريق البخاري نا 
مسدد نا معتمر بن سلیمان عن حمید عن انس قال: قال رسول الله علا : 
«انصر أخاك ظالماً كان أو مظلوماً». قالوا: يارسول الله هذا ننصره 
مظلوماً فکیف ننصره ظالما؟ قال : «تأخذ فوق یدیه»» وروینا من طریق 
مسلم» نا أحمد بن عبدالله بن يونس» نا زهير : هو ابن معاوية -نا أشعث - 
هو : ابن بي الشعثاء - نى معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلنا على 
أمرنا بعيادة المريض › واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو 
المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء ا 
تعالی نصر إخوانناء قال لله تعالى : 9 انما امنود و6 نعم» ونصر 
أهل الذمة فرض» قال الله تعالى : ون صر اس صروکه فی لين ڪه 
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٣ J‏ ( (۲) القعسامة 


ثلاثة» فذكر الصبي والمجنون مع إنه إجماع آن لا يحلفا في القسامة متيقن 
لاشك فيه» وأما المولى من فوق» والمولى من أسفل» والحليف» فإن 
قوماقالوا: اع ار «مولى القوم منهم » ومولى القوم 

من أنفسهم» وأثبت الحلف في الجاهلية قالوا: ونحن نعلم يقيناً أنه كان 
لبني حارئة موال من أسفل وحلفاءء ولا شك في ذلك ولا مرية ٬‏ فو جب اَن 


يحلفوامعهم 
قال بو محمد رحمه الله : أما قول رسول الله ميه : «مولى القوم منهم 
ومن أنفسهم» ذ فصحيح» وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالي من 


اسقل بلا شك إلا آنا لست علی بقین من أن بی حارئةإذقال لهم رسول اله 
ية : «تحلفون وتستحقون» ويحلف خمسون منكم» حضر ذلك القول في 
مولى لهم أو حليف لهم لقلنا بن الحليف والمولى يحلفون معهم وإذ لا 
يقين عندنا آنه حضر هذا الخطاب حليف ومولى› فلا یجوز أن یحلف فی 
هنالك› والحليف أيضاً يسمى في لغة العرب مولى»› كما قال عليه السلام 
للأنصار أول ما لقيهم : «أمن موالى يهود» يريد : من حلفائهم› قلنا: وياله 
تعالی التوفيق : 

قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم» وقال أيضاً: «ابن آخت القوم 
منهم» وقد أوردناه قبل بإسناده في كتاب العاقلة ولا حلاف في آنه لا حلف 
مع آخواله فنحن نقول : إن ابن خت القوم منهم حق ؛ لأنه متولد من امرأة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر( 
هي منهم بحق الولادة» والحليف والمولى أيضاً منهم؛ لأنهما من 
جملتهم » وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى 
والحليف بكل حكم وجب للقوم» وقد صح إجماع آهل الحق على أن 
الخلافة لا يستحقها مولى قريش ولا حليفهم ولا ابن أخت القوم وإن كان 
منهم» والقسامة في العمد والخطاًء سواء فيما ذكرنا فيمن يحلف فيها ولا 
فرق . انتهى المقصود”'. 

وقال أيضاً: كم يحلف في القسامة؟ اختلف الناس في هذا. 

فقالت طائفة : لا يحلف إلا خمسون» فإن نقص من هذا العدد واحد 
فأكثر بطل حكم القسامة » وعاد الأمر إلى التداعي . 

وقال آخرون: إن نقص واحد فصاعدا رددت الأيمان عليهم حتى يبلغوا 
اثنين» فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد» وأما في الخطاً 
فيحلف فيه واحد خمسين» وهو قول روي عن علماء أهل المدينة 
المتقدمين منهم . 

وقال آخرون: يحلف خمسون» فإن نقص من عددهم واحد فصاعداً 
ردت الأيمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد» فإن لم يكن للمقتول إلا ولي 
واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي» وهذا قول مالك. 

وقال آخرون : تردد الأيمان» وإِن لم يكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين 
تا وله وهو قول الشافعي» وهكذا قالوا في أيمان المدعى عليهم: 
أنها تردد عليهم وإن لم يبق إلا واحد ويجبر الكسر عليهم» فلما اختلفوا 


(۱) [المحلی] (4۱-۸۹/۱۱). 


@ (۲) القصامة 


وجب أن ننظر فو جدنا من قال بترديد الآيمان من طريق عبدالرزاق عن ابن 
جريج عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز: آن في كتاب لعمر بن 
عبدالعزيز : أن النبي ية قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء» فإن لم يكن 
عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا. ومن طريق 
ابن وهب» آخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال : قضى رسول الله اة ببخمسين يميناً ثم يحق دم المقتول إذا حلف 
عليه» ثم يقتل قاتله» أو تؤخذ دیته» ویحلف عليه ولیاؤه من کانوا قليلً أو 
كثيراً» فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف» فإن نكلوا 
كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يميناً: ما قتلناه ثم يطل دمه» وإن نكلوا 
كلهم عقله المدعى عليهم» ولا يطل دم مسلم إذا ادعي إلا بخمسين يميناً. 


قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا شىء؛ لأنهما مرسلان والمرسل لا 
تقوم به حجة أما حديث عمر بن عبدالعزيز ففيه أن يحلف الأولياء وهذا لا 
يقول به الحنفيون فإن تعلق به المالكيون» والشافعيون قيل للمالكيين : هو 
أيضاً حجة عليكم ؛ لأنه ليس فيه أن لا يحلف إلا اثنانء وأيضا فليس هو 
بأولى من المرسل الذي بعده من طريق ابن وهب» وهو مخالف لقول 
جميعهم؛ لأن فيه إن نكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولا يقول به 
مالكي» ولا شافعي» وفيه القود بالقسامة» ولا يقول به حنفي. ولا 
شافعی» وفیه تردید الأيمان جملة دون تخصیص أن يکونا اثتین» کمایقول 
مالائ . 


(۱) [المحلی] (۹۱/۱۱» 4۲). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر ( 
السابع: خلاف العلماء فى الحكم على الناكل بمجرد النكول 
مح الأدلة والمغاقخة : 

لايخلو آمر النكول من أحوال: فإما أن ينكل المدعون جميعهم عن 
الأيمان» أو ينكل بعضهم» وفي هذه الحال لايخلو؛ إما أن يكون الناكل 
وارثاً بالفعل أو بالإمكان. وإما أن ينكل المدعى عليهم عن الأيمان 
جميعهم أو ينكل بعضهم . 

وفيما يلي بعض من أقوال أهل العلم في ذلك: ِ 
أ نكول المدعين عن الأيمان أو نكول بعضهم: 

سبق فيما تقدم : أن الحنفية لا يرون البدء بالمدعين في الأيمان كما يراه 
غيرهم من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ ولهذا لا تأتي عندهم 
مسألة نكول المدعين أو بعضهم إلا في حال الرد عليهم بعد نكول 
المدعين. 
١-المذهب‏ المالكي : 

() قال الباجي : مسألة : لو نكل ولاة الدم عن القسامة وقد وجبت لهم» 
زاد أبو زيد عن ابن القاسم: يحلف المدعى عليهم وبرئواء وقد قال ابن 
المواز فعلى المدعين الجلد والسجن» قال: ولم يختلف أصحاب مالك 
إلا ابن عبدالحكم فإنه قال : إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن ولیحلف کل من 
ادعي عليه القتل حمسين يمينا ويسلم من الضرب والسجن ومن لم يحلف 
حبس أبدا حتی یحلف . 

وجه القول الأول: أن العقوبة قد ثبتت بما أوجب القسامة فالضرب 


) 1 ( (۲) القامة 


والسجن حق الله تعالى» قاله عبدالملك بن الماجشون والقتل حق 
الأولياء» فإن أسقط الأولياء حقهم بالنكول من القصاص لم يملكوا إسقاط 
حت الله تعالى كما لو عفوا أو عفا السلطان عن الجلدء : إنه لايملك ذلك . 

ووجه القول الثانى : أن القتل يثبت قبله فيجب عليه عقوبته» ونكول 
اا ا ا ی ع ج ر 

ب - قال الباجي : في شرح قول النبي ية : «أتحلف لكم يهود قال : 
يحتمل أن يكون على وجه رد الأيمان على المدعى عليهم حين نكول 
المدعين» وهى السنة عند مالك والشافعى: أن يبدأ المدعون بالأيمانء 
فإن نكلوا ردت على المدعى عليهم» وال اح اال عا 
بالأيمان فإن أقسموا برئوا وإن نكلوا ردت على المدعي» والدليل على ما 
نقوله الحديث المتقدم أن النبي ية قال للحارثيين : «أتحلفون وتستحقون 
دم صاحبکم؟» قالوا: لاء قال: «فتحلف لكم يهود» قال القاضي آبو 
محمد: قلنا: من هذا الحديث دليلان : 

أحدهما : أنه بدأ المدعين بالأيمان. 

والثاني : أنه نقلها عند نكولهم إلى المدعى عليهم وقد روى آبو قلابة : 
أن النبي اة بدأ المدعين بالأيمان» وهو حديث مقطوع وما رواه مسند من 
رواية أهل المدينة . 

ومن جهة المعنى : أن اليمين إنما تثبت في إحدى الجنبتين واللوث› 
وهو الشاهد العدل قد قوى جهة المدعين فتثبت الأيمان في 


.)۱١۷/۷( [المنتقی]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


(1) 
جىتهم . آھ. 


قال الإمام مالك: يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا 
فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم» إلا أن ينكل أحد من 
ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه» فإن نكل أحد من أولئك 
فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم . قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد 
وإن كان واحدا فإن الأيمان لاترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد 
منهم عن الأيمان» ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم 
ردت الأيمان على من حلف منهم» فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي 
ادعي عليه حلف هو خمسین يمينا وبریء . 

قال الباجي: قوله: فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان 
عليهم»› يريد : إن قل عدد المعينين من العصبة أو نكل بعضهم»› فان کانوا 
أكثر من اثنين فنكل بعضهم عن معونه الولاة فإن من بقي مع الولاة ترد 
عليهم الأيمان حتى يستوفوا حمسين يميناً» فلا تبطل القسامة بنكول بعض 
المعينين من العصبة مع بقاء الولاء أو الأولياء عن القيام بالدم والمطالبة به . 
كان الأولياء جماعة فنكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة في المشهور 
من المذهب؛ لأنه لا قسامة لغيرهم وترد الأيمان على المدعى عليهم. 


.)00/۷( [المنتقى]‎ )١( 


)١( ( ١‏ القسامة 


وجه القول الأول: أنهم لما تساووا في الحق لم يكن نكول بعضهم 
مؤثرافي سقوط حت الباقين أصله قتل الخطأ. 

ووجه الرواية الثانية : أن الحق لجماعتهم وليس بعضهم أولى ببعض 
بإثباته وهو لا يتبعض . 

(فرع) قال القاضي أبو محمد: وهذا في العصبة» وأما البنون والإخوة 
فرواية واحدة أن من نكل منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم . 

ووجه ذلك : أن البنين والإخوة يردون الام فن الثلٹ إلى السدسش فكان 
لقرابتهم مزية› واللّه أعلم . 

وترد الأيمان على المدعى عليهم وفي [العتبية] وغيرها لابن القاسم 
ورواية عن مالك إذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم أرادوا أن يقسموا لم يكن 
ذلك لهم إن کان نكولاً بيناً» ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه . 

ووجه ذلك أن نكول من يجب عليه اليمين توجب رد اليمين على 
المدعى عليه كالمدعي حقاً يشهد له شاهد فینکل عن اليمين مع شاهده فإن 
اليمين ترد على المدعى عليه . 

(مسألة) وإذا حلف الأولياء مع المعينين لهم من العصبة بدىء بالوليء 
ولا يبدا بأيمان المعينين لهم» قاله في [المجموعة] و[الموازية] ابن 
القاسم قال: وإنما يعين الولي من قرابته منه معروفة يلتقي معه إلى جد 
يوارثه» فما من هو من عشیرته من غير نسب معروف فلا یقسم کان 
للمقتولا ل کک 


.)٠١/١( االمنتقى]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد الثاني) 


قال الباجي : (فصل) وقوله: ولكن ترد الأيمان على المدعى عليهم» 
فیحلف منهم خمسون رجلا يريد أنه يحلف الجماعة في النكول كما 
يحلف الجماعة في الدعوى؛ لأن أيمان القسامة لما لم يحلف فيها إلا اثنان 
فما زاد من المدعى عليهم . وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك أنه 
لاإيحلف إلا المدعى عليه وحده بخلاف المدعى» وقال مطرف: لأن 
ا ۰ 

ووجه رواية ابن القاسم: ما روى أبو قلابة عن النبي َي أنه قال 
للمدعين: «أترضون خمسين يميناً من اليهود ما قتلوه» فمقتضى ذلك أن 
القسامة مختصة بهذا العدد ولا يزاد عليه؛ لأن اليهود كانوا أكثر من 
خمسين» ومن جهة المعنى آنه لما جاز أن يحلف مع ولي الدم المدعي له 
غيره جاز أن يحلف مع المدعى عليه المنكر له غيره. 

ووجه آخر : ن الدماء مبنية على هذاء وهو : أن يتحملها غير الجاني مع 
الجاني كالدية في قتل الخطأًء فإن الأيمان لما كانت خمسين وكانت اليمين 
الواحدة لا تتبعض-لم يجز أن يكون الحالفون أكثر من خمسين . 

(مسألة) : فإذا قلنا : يحلف غيره من عصبته فقد قال ابن القاسم» ورواه 
هو وابن وهب عن مالك : يحلف خمسون من أولياء المقتول خمسين يميناً 
وإن لم يكن منهم من يحلف إلا اثنان حلفا خمسين يمينا وبرىء المدعى 
عليه» ولا يحلف هو معهم فيحلف هو بعضها وهم بعضهاء فان لم يوجد 
من يحلف من عصبته إلا واحد لم يحلف معه وحلف المدعى عليه وحده 

وقال عبد الملك: يحلف هو ومن استعان به من عصبته على السواءء 


7 ( (۲) الق اة 


وله أن يحلف هو آكثر منهم» فان لم يوجد من يعینه حلف هو وحده 

قال محمد: قول ابن القاسم أشبه بقول مالك في [موطئه]ء وإنما أراد 
محمد قول مالك : يحلف منهم خمسون رجلا خمسین يمیناً. 

قال الباجی : (فصل) وقوله : خمسين يميناً» وجه ذلك ما روي عنه ماز 
آنه قال : «(فتبرئکم يهود بخمسین يمينا › ومن جهة الأمعنى : أن الأيمان 
المردودة يعتبر بعدتها فيما انتقلت عنه كأيمان الحقوق» فكذلك الأيمان 
الثانية في الخمسين» فإن عددها فيها سواء كأيمان اللعان"“ . 

قال ابن المواق على قول خليل : ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره 
ولو بعد» انظر قوله: فسيأتي أن أولياء الدم كانوا أعماماً أو أبعد منهم فإن 
مالكاً حلفهم مرة كالبنين ومرة قال : إن رضي اثنان إن كان لهما أن يحلفا 
ويستحقا حقهما من الدية» قال ابن شاس : إن كان الولي واحدا استعان 
ببعض عصبته ثم نكول المعين غير معتبر› فأما نكول أحد الأولياء فمسقط 
للقود» وعن ابن يونس قال ابن القاسم : إن أكثر أولياء الدم أجزاً أن يحلف 
اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولاًء قال في [المدونة]: فإن 
نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا سبيل إلى القتل 
كانوا اثنين أو أكثرء قال محمد: فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن 
القسامة أو بعد أن حلف جماعتهم فقال: إن نكل منهم من له العفو قبل 
القسامة فلا قسامة لبقيتهم› ولا دم ولا دية» ويحاف المدعى عليه خمسين 


.)٠١ /۷( [المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) ۷ ( 


يمينا إن لم يجد من يحلف معه» وإِن نکل بعد یمین جماعتهم لم يسقط 
حظ من بقي من الدية» ونكول هذا كعفوه راجعه فيه ابن عرفة» قول ابن 
شاس : نكول المعين لغو واضح؛ لعدم استحقاقه ما يحلف عليه" . انتھی 
المقصود. 
المذهب الشافعي : 

قال الشافعي رحمه الله تحت ترجمة نكول الورثة واختلافهم في 
القسامة ومن يدعى عليهم . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا كان للقتيل وارثان فامتنع أحدهما 

من القسامة لم يمنع ذلك الأخر من أن يقسم خمسين يميناً ويستحق نصيبه 

من الميراث» وكذلك إذا كان الورثة عددأكثيراًونكلوا إلا واحدا" . 


- قال الخرقى: (فإن لم يحلف المُدّعون حلف المدعى عليه 
خی ا 


۲ - وقال ابن قدامة : _ على ذلك _ هذا ظاهر المذهب» وبه قال يحيى 
ابن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثورء 
وحكى آبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنهم يحلفون ويغرمون الدية 
لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار» وهو قول أصحاب الرأي. 

ولنا: قول النبي با : «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم' أي : يتبرؤون 


(۱) [التاج والإکلیل على مواهب الجلیل] (/ .)۲۷١‏ 
(۲( 3لم[ ۷/ .(A‏ 


۷ ( () القممة 


منكم» وفي لفظ قال : فیحلفون خمسین يمينا ویبرءون من دمه . 

وقد ثبت أن النبي يي لم يغرم اليهود» وأنه أداها من عنده. 

ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبراً بها كسائر الأيمان؛ 
ولأن ذلك إعفاء لمجرد الدعوى فلم يجز للخبر ومخالفة مقتضى الدليلء 
فإن قول الإإنسان لا يقبل على غيره بمجرده كدعوى المال وسائر الحقوق› 
ولأن في ذلك جمعاً بين اليمين والغرم فلم يشرع كسائر الحقوق”'“ . 

۳ - قال الخرقي : (فإن لم يحلف المُدّعون ولم يرضوا بيمين المدعى 
عليه فداه الإإمام من بيت المال). 

٤‏ - وقال ابن قدامة : على ذلك -یعنی : ادى دته ؛ لقضية عبدالله بن 
سیل ن ف ر ا ا فار افیا واا کت ا امعان 
قوم كفار؟ ! فوداه النبي ية من عنده كراهة أن يطل دمه . 

فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء؛ لأن 
الذي يوجبه عليهم اليمين وقد امتنع مستحقوها من استيفائها فلم يجب لهم 
غیرها کدعوی لقال 

ه ‏ قال ابن مفلح: (وإن نكلوا أو كانوا نساء» أي: المدعون حلف 
المدعی عليه خمسین يمينا وبریء» وعنه يغرم الدية من ماله› وعنه من بيت 
المال» اختاره بو بكر» وقدم في[ الموجز]: أنه يحلف يميناًواحدة» وهو 
رواية في [التبصرة]. . فإن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه فداه الإمام 


(۱) [المغني] (۸/ .)٤۹۷‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤۹۸/۸(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) Cn)‏ 


لا 

نكول المدعى عليهم : 

أ - قال شمس الدين السرخسي : (فإن نكلوا-أي : المدعى عليهم -عن 
اليمين حبسوا حتى يحلفوا؛ لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم 
أمر الدم ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه» فإن امتنع منه فإنه 
يحبس ليوفي ككلمات اللعان)"“ . 

ب - وقال أيضاً: (وإذا أبى الذين وجد فيهم القتيل أن يقسموا حبسوا 
حتى يقسموا؛ لأن القسامة عليهم باعتبار تهمة القتيل وقد ازدادت بنكولهم 
والأيمان مقصوده ها هنا فيحبسون لإايفائها)" . 

ج - قال ابن الهمام على قول صاحب المتن: (ومن أبى منهم اليمين 
حبس حتى يحلف) لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيماً لأمر الدم؛ ولهذا 
يجمع بينه وبين الدية بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل 
حقه؛ ولهذا يسقط ببذل المدعى» وفيما نحن فيه لايسقط ببذل الدية » هذا 
الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلةء وكذا إذا ادعى 
على البعض لا بأعيانهم » والدعوى في العمد أو الخطأً؛ لأنهم لا يتميزون 
عن الباقي . ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمداً أو خطأء 
فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب في الكتاب هكذا الجواب في 
[الفسوظا] وعن أبي يوسف في غير رواية الأصل : أن في القياس ت.قط 
(1) [الفروع] (۳/ .)٤٥١‏ 


(۲) (المبسوط] .)۱١١/۲١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١۲١/۲١(‏ 


)١( ( ۳ 1‏ الق امة 


القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولى: ألك بينة؟ فإن 
قال : لاء يستحلف المدعى عليه يميناً واحدة» e‏ القياس يأباه؛ 
لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان 
ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم» وفيما وراءه بقي 
على صل القياس وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم. وفي 
الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه بالنص لا بالقياس› بخلاف ما 
إذا ادعى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص» فلو آوجبناهما 
لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع» ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إِذا کان له 
بينة» وإن لم تكن استحلفه يمينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص 
وامتناع القياس»› ثم إن حلف بریء» وإن نكل والدعوى في المال ثبت به 
وإن كان في القصاص فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى”' . 

قال قاضي زاده على صاحب المتن : (ومن ابی منهم الیمین حبس حتى 
يحلف): قال تاج الشريعة : هذا إذا ادعى الولي القتل عمداء أما إذا ادعاه 
خطاً فنكل أهل المحلة فإنه يقضى بالدية على عاقلته » ولا يحبسون ليحلفوا 
نتهى . (وأما سائر الشراح فلم يقيد أحد منهم هاهنا مثل ما قيده تاج الشريعة 
إلا أن صاحبي [النهاية] و[العناية] قالا في صدر هذا الباب: حكم القسامة 
القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس حتى يحلفو إن أبوا لو ادعى الولي 
المد لر اذ اطا قافا :ولد عد ال كرل) اتهي. ۰ 


(۱) (فتح القدیر] (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ولا يخفى أن ظاهر ما ذكراه يطابق تاج الشريعة هنا. أقول: لا يذهب 
عليك أن الظاهر من إطلاقه جواب مسألة الكتاب هنا ومن اقتضاء دليلها 
الذي ذكره المصنف ومن دلالة قوله فيما بعدء هذا الذي ذكرناه إذا ادعى 
الولي القتل على جميع أهل المحلةء وكذلك إذا ادعى على البعض لا 
بأعيانهم والدعوى في العمد والخطاً أن يكون الحبس إلى أن يحلف الناكل 
موجب النكول في كل واحدة من صورتي دعوى العمد ودعوى الخطأء 
ومن هذا ترى أصحاب المتون قاطبة أطلقوا جواب هذه المسألة» وكذا 
أطلقه الإمام قاضي خان في [فتاواه] حيث قال: فإن امتنعوا عن اليمين 
حبسوا حتى يحلفوا. انتهى . وكذا حال سائر ثقات الأئمة في تصانيفهم» 
وكأن صاحب العناية تنبه لهذا حيث قال في صدر هذا الاب : حكم القسامة 
القضاء بوجوب الدية على العاقلة فى ثلاث سنين عندنا وعند الشافعى إذا 
EEN a E‏ 
فإنه جری في بیان حکمها أیضا على الإطلاق کماتری . 

ثم أقول: التحقيق ها هنا هو أن في جواب هذه المسألة روايتين 
إحداهما أنهم إن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا على الإطلاق وهو ظاهر 
الروايتين عن آئمتنا الثلاثة » والأخرى آنهم إن نكلوا لا يحبسون» بل يقضي 
بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين بلا تقييد بدعوى الخطأء وهو رواية 
الحسن بن زياد عن ابي يوسف› وقد أفصح عنه في المحيط البرهانيء 
حيث قال: ثم في كل موضع وجبت القسامة› وحلف القاضي خمسين 
رجلا فنكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفواء هكذا ذكر في الكتاب» 
وروی الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه قال: لا يحبسون ولكن يقضي 


)١( ( ٣ (‏ القسامة 
بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين» وقال ابن أبي مالك : هذا قوله الاخرء 
وكان ما ذكر في هذه الرواية قول أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف 
الأول» إلى هنالفظ المحيط . 

ثم أقول: بقي ها هنا إشكال وهو آنه قد مر في باب اليمين من كتاب 
الدعوى أن من ادعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف بالإجماع» ثم إن 
نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص ٠‏ وإن نكل في النفس حبس 
حتى يحلف أو يقر عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لزمه الأرش 
في النفس وفيما دونها. انتهى . 

فمقتضى إطلاق ذلك أن يكون موجب النكول في القسامة أيضاً هو 
القضاء بالدية دون الحبس عند أبى يوسف ومحمد» وإن ادعى ولي القتيل 
القصاص مع أن المذكور في عامة الكتب أن يكون موجب النكول في 
القسامة هو الحبس إلى الحلف بلا خلاف فيه من أبى يوسف ومحمد» كما 
هو ظاهر الرواية» نعم» قد ذكر أيضاً في ا والذخيرة. آنه روی 
اللحسن بن زياد عن أبى يوسف: أنه يقضى بالدية في القسامة أيضاً عند 
النكول. لكن يبقى إشكال التنافي بين ما ذكر في المقامين على قول أبي 
يوسف في ظاهر الرواية» وعلى قول محمد مطلقاًء فتأمل في الدفع”"“ . 

وقال أيضأًعلى قوله : (وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على آهل 
المحلة؛ لأنه لانصل في إطلاق النصرص بين دعوى ودعرى فتوجبه 
بالنص لا بالقياس) قوله فيه بحث؛ لأنه إن أراد بإطلاق النصوص إطلاقها 


(1) انتائح الأفكار في کشف الرموز والأسرار]ء وهو تکملة [فتح القدیر] (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


بحسب لفظها فهو مسلم» لكن لا يجدي هنا نفعاًء إذ من القواعد المقررة 
عندهم أن النص الوارد على خلاف القياس يختص بمورده» والنصوص 
فيما نحن فيه واردة على خلاف القیاس كما صرحوا به» فلابد وان تكون 
مخصوصة بموردهاء وهو ما إذا وجد القتيل فى مكان ينسب إلى المدعى 
عليهم› والمدعي يدعي القتل عليهم› کما ذکر في وجه القياس› وإن اراد 
إطلاقها بحسب المورد أيضا فهو ممنوع» إذلم يسمع في حق القسامة نص 
ورد فيما إذا ادعى الولي القتل على بعض أهل المحلة بعينه كما لا يخفى 
على من تتبم النصوص الواردة في هذا الباب'“ . 

المذهب المالكي : 

قال الباجي : (فصل) وقوله : فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف 
معه حلف وحده خمسین یمیناً وبریء. . . وقوله: وبریء» یرید: بریء 
من الدم» وعليه جلد مائة وسجن عام» قاله مالك وابن القاسم . 

وإن آہی آن یحلف سجن حتی يحلف» وفي النوادر: وقد ذكر ابن 
القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غيره؛ أن المدعى عليهم إذا ردت 
عليهم الأيمان فنكلوا - فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة»ء ويقتص منه 
في الجرح» يريد: فيمن ثبت جرحه واحتيح إلى القسامة أنه من ذلك 
الجرح مات» وقال القاضي آبو محمد: في المدعى عليه القتل» وأتى 
المدعون بما يوجب القسامة» ونكلوا عن اليمين حلف المدعى عليه 
القتل» وتسقط عنه الدعوی نكل ففيها روايتان : 


.)۳۹۰ »۳۸۹/۸( [نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار]» وهو تكملة [فتح القدیر]‎ )١( 


) ۳ ( (۲) الق ىة 


إحداهما: يحبس إلى أن يحلف . والثانية : تلزمه الدية في ماله وأراه 
أشار لرواية ابن القاسم (فرع) فإذا قلنا: أنه يحبس إلى أن يحلف» فإن 
حبس وطال حبسه فقد روی القاضی أبو محمد: یخلی سبیله» وفی 
اللا د ا و 
على أن هذا إن نکل سجن أبداًحتى يحلف"' . 
المذهب الشافعي : 


قال الشافعي فى كلامه على المدعى علبهم في القساءة: (فإذا حلفوا 
برئوا» وإذا نكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا الدية 
إن كانت عمداء ففي أموالهم ورقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيهاء وإن 
کانت خطاً فعلی عواقلهم» وإن کان ولي القتيل ادعى على اثنين 
فحلف أحدهما وامتنع الأخر من اليمين - برىء الذي حلف وحلف ولاة 
الدم على الذي نكل» ثم لزمه نصف الدية في ماله إن كان عمدا وعلی 
A e E‏ فى النكول عن 
ال المخخر عله ور المحجور عليه إذا نكل منهم واحد حلف 
OT‏ 

وقال الشافعي في (باب الإأقرار والنكول والدعوى في الدم): وإذاادعوا 
على عشرة فيهم صبي رفعت حصة الصبي عنهم من الدية إن استحقت› 
وإن نكلوا حلف ولاة الدم وأخذوا منه تسعة أعشار الدية» فإذا بلغ الصبي 


.)٦١/١( ([المنتقى]‎ )١( 
في اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم.‎ )۸١ /١( [لأم]‎ )( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) C)‏ 


حلف فبرىء أو نكل فحلف الولى وأخذ منه العشر إذا كان القتل عمداًء قال 
الشافعي : وإذا ادعوا على ا فيهم معتوه فهو كالصبي لا يحلف› 
وذلك آنه لا يؤخذ بإقراره على نفسهء فإن أفاق من العته أحلف وتسعه 
اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه» وإن نكل حلف ولاة الدم واسنتحقوا 
عليه حصته من الدية» وإن ادعوا على قوم فیهم سكران لم يحلف السكران 
حتی يفيق ثم يحلف» فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من 
الدة . 

المذهب الحنبلي : 

١‏ - قال ابن قدامة : وإن امتنع المدعى عليهم من اليمين لم يحبسواحتى 
يحلفوا» وعن أحمد رواية أخری: أنهم يحبسون حتى يحلفوا وهو قول 
أبي حنيفة » ولنا : أنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها 
كسائر الأيمان» إذا ثبت هذا فإنه لا يجب القصاص بالنكول؛ لأنه حجة 
ضعيفة فلا يشاط بها الدم» كالشاهد واليمين» قال القاضي : ويَدِيه الإمام 
من بيت المال» نص عليه أحمد» وروى عنه حرب بن إسماعيل : أن الدية 
تجب عليهم» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه حكم ثبت 
بالنکول فيثبت في حقهم ها هنا کسائر الدعاوی» ولان وجوبها في بيت 
المال يفضي إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره» فلم 
جز کسائر الدعاوی» ولأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال 


(1) الام[ ۸/7 ۸7)ء وزاد: (وإذا وجد القتيل في دار رجل وحده فقد قيل: لا يبدأ إلا 
بخمسین يمينا إذا). 


۳ ( (۴) الق امة 


بهاء فلم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه» كما في ساثر 
الدعاوی» وھھنا لو لم یجب على المدّعی عليه مال بنکوله» ولم یجبر 
على اليمين؛ لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية» وقال آصحاب 
الشافعي : إذا نكل المدعى عليهم ردت الأيمان على المدعين» إن قلنا: 
موجبها المال» فإن حلفوا استحقواء وإن نكلوا فلا شيء لهم . 

وإن قلنا : موجبها القصاص فهل ترد على المَدّعين؟ فيه قولان : 
وهذا القول لا يصلح؛ لأن اليمين إنماشرعت في حق المَدّعى عليه إذانكل 
عنها المُدّعي» فلا ترد عليه كما لا ترد على المُدّعى عليه إذا نكل المُذَّعِي 
عنها بعد ردها عليه فى سائر الدعری»› ولأنها يمين مردودة على أحد 
المتداعيين › ا دغلے من ر كغاكدغرى ا . 

۲ - قال ابن مفلح : وإن نكل -أي: المدعى عليه - فعنه كذلك - أي : 
فداه الإإمام من بيت المال - وعنه: أنه حبس حتى يقر أو يحلف»› وعنه 
يلز مه الدية» وهي آظهر› ولو رد اليمين على المدعي فليس له أن يحلف› 
وفي [الترغيب] على القول بالرد فيه وجهان وهما في كل نكول عن اليمين 
مع القود إليها في مقام آخر» هل له ذلك لتعدد المقام؟ أو لالنكوله مرة" . 

قال علي بن سليمان المقدسي: مسألة )۷١١(‏ قوله: وإن لم يرض 
الأولياء يمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المالء وإن نكل فعنه 
كذلك» وعنه يحبسه حتى يقر أو يحلف» وعنه تلزمه الدية› وهي أظهر . 


.)٤۹۸/۸( [المغني]‎ )١( 
.)٤٥٦/۳( [الفروع]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر ۷ ( 


انتھی › اشتمل کلامه على مسألتین . 

المسألة الأولى: إذا طلبوا أيمانهم ونكلوا فهل يحبس حتى يقر أو 
يحلف أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه الزركشي : 

(أحدهما) : لا يحبس» وهو الصحيح»› جزم به في [الهداية] 
و[المذهب] و[الخلاصة]ء و[المقنم] و[الهادي] و[الوجيز] وغيرهي» 
وقدمه في [المغني] و[الشرح] و[النظم] و[الرعايتين] و[الحاوي الصغير] 
وعيرهم. 

(الرواية الثانية) : يحبس حتى يقر أو يحلف . 

تنبيه : ظهر ن في إطلاق المصنف شيئاء وأن الأولى أنه كان يقدم أنه 
ا 

المسألة الثانية : إذا قلنا: لا يحبس فهل تلزمه الدية» أو تكون فى بيت 
المال؟ أطلتق الخلاف وأطلق في [الهداية] و[المذهب] و[مسبوك الذهب] 
و[المستوعب] و[الخلاصة] و[الهادي] و[الزركشي] وغيرهم : 

(إحداهما): تلزمه الدية» وهو الصحيح . قال المصنف هنا: وهو 
أظهر» واختاره أبو بكر» والشريف» وأبو الخطاب» والشيخ الموفق 
وغيرهم» وصححه الشارح» والناظم» وقدمه في [الرعايتين]. 

والرواية الثانية : (يكون فى بيت المال قدمه فى [المحرر] و[الحاوي 
ارا . 


.)٤٥۹/۳( [الفروع]‎ )( 


7 ( | (۲) القسامة 
الخامن: ذكر خلاف العلماء فيجا ينعت بالقسامة من قود أو 
دية ودذكر مستند كل مع المنافسة : 

اختلف القائلون بمشروعية القسامة : 


فمنهم من ذهب إلى أن القسامة توجب القود» ومنهم : اقب 
لا يحب بها إلا الدية . 

أما القائلون بوجوب القود فقالوا: إن دعوى القتل إما أن تكون موجهة 
على أنه عمد أو خطأء فإذا كان القتل خطا فليس فيه إلا الدية اتفاقاًء وإذا 
كان القتل عمداً: 

أ - فقال الأبي (ع): وعلى إثباتها فالمستحق بها في الخطاً الديةء 
واختلف فى العمد» فقال مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه: يجب 
ا 

ب _ وقال النووى: نقلاً عن القاضى عياض : واختلف القائلون بها 
ان ال عه هل ت العا س ٠‏ فل م لجار 
يجب» وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وبي ثور وداود» وهو قول الشافعي في 
القديم وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيزء قال أو الزناد: قلنا بها 
وأصحاب رسول الله ية متوافرون» إني لأرى آنهم لف رجل فما اختلف 
متهم انان" : 


(۱) [الأبي] .)۳۹۰١ /٤(‏ 
(۲) [شرح النووي على مسلم] (١١/۳٤۱ء‏ ١٤٤٠)ء‏ ويرجع أيضاً إلى [المغني] .)٤١١/۸(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) @ 


ج - وقال ابن مفلح : ويجب القود فى قسامة العمد بشرطه» نص عليه 
كسائر قتل العمد» قال أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه 
فيبيحه بغلبة الظن» فلو حمل عليه السلاح ليأخذ متاعه اليس دمه هدرا؟ 

)۱( : . 

وعرفوه ویقسمون عليه : 

د - وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن سؤال وجه إليه فقال : إذا شهد 
للأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه 
المدعون خمسين يميناً-أيمان القسامة على واحد بعينه حكم لهم بالدم» 
وإن أقسمواعلى أكثر من واحد ففي القود نزاع» وأما إن ادعوا أن القتل كان 
خطأا أو شبه عمد« مثل : أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا فهنا إدا 
ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة» ويستحقون 


الدرة" . 
واحتحواعلى ذلك بالسنة والاأثر : 
أماالسنة : 
فقو له لا : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» . 
قال الباجی : نص على أن المستحق هو الدم» ولا خلاف آنه أظهر فی 
القصا ۳" 
ص . 


وقال ابن قدامة: آراد دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل 


.)٤٥٤ /۳( [الفروع]‎ (۱( 
,۔)١١١‎ ٠٥١ /۳٤١( [مجموع الفتاوری]‎ (۲( 


(۳) [المنتقى شرح الموطاً] (۷/ 00). 


) ۳ ( () الق امة 


ا 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي : 

| - أجاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب آبي حنيفة عنه بقوله : 
إنما قال لهم رسول الله ية : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» يعني : 
بالدية ليس بالقود» وإنما يدل ذلك على أنه إنما أراد الدية دون القود» قوله 
في ول الحديث : «إما أن تدوا صاحبكم» وإما أن توذنوا بحرب» فهذا يدل 
على آخر الحديث وهو قوله : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» لأن الدم 
قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود؛ لأن النبي ية لم يقل لهم : تحلفون 
وتستحقون دم من ادعيتم» فيكون هذا على القود» وإنما قال لهم: 
«آتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» فإنما عنی به : تستحقون دم صاحبکم 
بالدية ؛ لآن آول الحديث يدل على ذلك وهو قوله : «إما ن تدواصاحبكم» 
وإما أن تؤذنوا بحرب» وقد قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل› 
ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة فبهذا نآخذ» وهو قول آبي حنيفة والعامة 
E‏ 

۲ - وأجاب السرخسي بقوله: أما قوله : (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) 
فلا تكاد تصح هذه الزيادة» وقد قال جماعة من أهل الحديث: أوهم سهل بن 
أي حثمة» ما قال رسول الله لا : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»". 


.)٤۹۷ /۸( [المغنی]‎ )۱( 

(۲) [الموطأً] رواية محمد بن الحسن الشيباني» ص۲۹۷ء ۲۹۸٠ء‏ ويرجع أيضا إلى [السنن الكبرى] 
للبيهقي (۸/ )١١۷‏ و[معالم السنن] للخطابي .)۳١۷ /٦(‏ 

.)۸۱١۹ /۲۰۹( [المبسوط]‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


- وأجاب أيضاً بقوله : (ولو ثبت فإنما قال ذلك على طريق الإنكار لا 
على طريق الأمر لهم بذلك» فإنه لو كان على سبيل الأمر لكان يقول: 
أتحلفون فتستحقون دم صاحبكم) فأما قوله: «أتحلفون وتستحقون؟» 
فعلی سبیل الإنکار؛ کقوله تعالی : # تاتوب آلذكران من ليون و ورون 
ما حل لک رد ن ارو الک gb‏ : «تحلفون» معناه: 
أتحلفون» کقوله تعالل 3 دوت عرس لدا" فاه ارول 
وكان عليه الصلاة والسلام رأى منهم الرغبة في حكم الجاهلية حين أبوا 
أيمان اليهود بقولهم : (لا نرضى بأيمان قوم كفار) فقال ذلك على سبيل 
الزجر» فلما رأوا كراهة رسول الله ية لذلك رغبوا عنه بقولهم : كيف 
نحلف على آمر لم نعاين ولم نشاهد" . وقد أيد ذلك الطحاوي““ . 

٤‏ - وأجاب أيضاً بقوله : (ثم يحتمل أن يكون اليهود ادعوا عليهم بنقل 
القتيل من محلة آخرى إلى محلتهم فصاروا مدعى عليهم فلهذا عرض 
TT‏ 

وبقوله 2 : «یقسم خمسون منکم علی رجل منهم فیدفع برمته. 

قال القاضي عياض : أي : بالحبل الذي ربط به هذا أصله ڈ ئم استعمل 

¥ 

فيمن دفع للقود 


. ٠١١ ء٠٠١١ سورة الشعراءء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنقالء الأية .٦۷‏ 

.)۸۱١۹/۲۰۱( [المبسوط]‎ )۳( 

)٤(‏ [شرح معاني الاآثار] (۳/ )۳١۲‏ وما بعدها. 
)٥(‏ [المبسوط] (۸۱۰۹/۲۱). 

() [مشارق الآثار على صحاح الآثار] (۲۹۱/۱). 


۳ ( (۲) القامة 


وقال ابن دقيق العيد: يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن 
الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم 
القاتل أظه " . 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكره دليلاً لوجوب الدم قال : والرمة: الحبل 
الذي یربط به من عليه القود" . 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: بقول النووي: وتأوله القائلون لا 
قصاص بأن المراد أن يسلم؛ ليستوفي منه الدية؛ لكونه ثبتت عليه . 

ومن ذلك ما رواه ابو داود» عن عمرو بن شعیب» عن رسول الله ية 
أنه قتل بالقسامة رجلامن بني نصر بن مالك . 

ومن هذا الطريق رواه البيهقى”“. وأورده المنذري» وبناءً على هذا 
الطريق: فقد أعله البيهقي بالانقطاع» والمنذري بقوله: (هذا معضل › 
وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه) . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بوجوه : 

أحدها: أن هذا الحديث ورد في [سنن أبي داود] هكذا: حدثنا 
محمود بن خالد وکثیر بن عبید» قالا: ناء ح» ونا محمد بن الصباح بن 
سفيان آنا الوليد» عن ابي عمرو» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
عن رسول الله ية وذكر الحديث'. 


.)۷۷ /۸( و[المغني]‎ ء)۳١١‎ /٤( [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام]ء وعليه [العدة]‎ )١( 
.)V¥ /۸( [المغني]‎ )۲( 

(۳) [شرح النووي على مسلم] .)۱٤۹/۱۱(‏ 

.)٠١۷/۸( [السنن الكبرى] للبيهقي‎ )٤( 

=_ [بذل المجهود في حل أبي داود] توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد‎ )٠( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 2 ۳ ( 


الثاني : أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة . قال بذلك ابن 
العربی والدارقطني وابن عبدالبر""» قال البخاري: رأيت علي بن 
المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهویه یحتجون به" . 
ومنها: ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن 
يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله ل : أن 
القسامة كانت في الجاهلية» وأقرها النبى ية على ما كانت عليه فى 
الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر . 
واعترض عليه بقول ابن حجر : وهذا- أي : الاستدلال بهذا الحديث 
على القود-يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون فى القسامة. 
ويجاب عن هذا: بقول البيهقى: أخبرنا أبو الحسن بن عبداللهء أنبأنا 
أحمد بن عبيد» حدثنا ابن ملحان» حدثنا یحی هو ابن بکیر › أنبانا اللسث 
عن عقيل عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسارء 
عن آناس من أصحاب رسول الله بلا : أن القسامة كانت فى الجاهلية قسامة 
الدم» فآقرها رسول الله ية على ما كانت عليه فى الجاهليةء وقضی بها 
رسول الله اة بين آناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود“ . 
= الریاض (۰۳۸/۱۸» ۳۹) ويرجع أيضاً إلى [أحكام القرآن] لابن العربي (١/١٠)ء‏ و[الجامع 
لأحكام القرآن] للقرطبي (۱/ »)٤٥۹‏ و[سنن الدارقطني] (۲/ .)٠٠١‏ 
(۱) [أحکام القرآن] (۱/ .)١١‏ 
(۲) [الجامع لأحکام القرآن] (۱/ .)٤٥۹‏ 
(۴) [سنن الدارقطني] (۲/ .)۳٠١‏ 


(€) [فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۸). 
)٠(‏ [السنن الكبرى] للبيهقي (۸/ .)١١١‏ 


)١( ( ۳ )‏ الق امة 


وأماالاأثر : 

فمن ذلك ما ذكره البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
يوسف الرفاء البخدادي بخسرو جرد» a elt‏ ثنا 
إسماعيل بن إسحاق» ثنا إسماعيل بن آبي ويس وعيسى بن مينا قال : ثنا 
عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن أباه قال : كان من آدركت من فقهائنا الذين 
ينتهى إلى قولهم» يعني : من أهل المدينة يقولون: يبدأ باليمين في القسامة 
الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ والشبهة الخفية مالا يجىء 
خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة لهم . قال أبو الزناد : وأخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابت : ا را م الافار ل ود انر 
ضربه بشوبق ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ آو شبهة ذلك وفي 
الناس يومئذ من أصحاب رسول الله َي ومن فقهاء الناس مالا يحصى› 
وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا 
خمسين يميناً وقتلوا» وكانوا يخبرون أن رسول الله ئة قضى بالقسامة 
ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه»› ورأوا 
ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره . ثم قال البيهقي : (ورواه 
ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه : ن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص 
إن کان ما ذكرنا له حقاً أن يحلفنا على القاتل ثم يسلم إلينا. أخبرنا أبو 
سعيد بن ابي عمرو» ثنا أبو العباس الأصم» ثنا بحر بن نصرء ثنا 
عبدالله بن وهب» أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة 
أخبره أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينهم وبين رجل من ال 
صهيب منازعة فذكر الحديث في قتله قال: فركب يحيى بن عبدالرحمن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ابن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر 
من آل حاطب فتی غلیهم الأیمان» فطلب آل حاطب آن پحلفوا على اتی 
ویقتلوهماء فأبى عبدالملك إلا آن یحلفوا على واحد لیقتلوه» فحلفوا على 
الصهيبي فقتلوه. قال هشام: فلم ينكر ذلك عروة» ورأى أن قد أصيب فيه 
الحق . وروينا فيه عن الزهري وربيعة ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن 
عبدالعزيز وابن الزبير أنهما أقادا بالقسامة)' اهكلام البيهقي . 

وما ذكره عن آبي الزناد من القتل بالقسامة بمحضر عدد كبير من 
الصحارة رضي الله نهم دکره القاضي عياض بلفظ : (وقتلنا بالقسامة 
والصحابة متوافرون» إني لأرى أنهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان) 
وقد علق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: (قلت : إنما نقل ذلك أبو 
الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى 
من رواية عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا يشت أنه 
E e,‏ 

وآما ما ذكره البيهقي عن معاوية أنه أقاد بالقسامة» فقد نقل الحفاظ عن 
ابن بطال آنه قال : بسح خن ان ای و واک 
ذلك عن آبي الزناد في احتجاجه على أهل العراق» ثم قال الحافظ بن حجر 
العسقلانى : (قلت : هو في صحيفة عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» 
ومن طريقه أخرجه البيهقي قال : - أي : أبو الزناد- حدثني خارجة e‏ 


(۱) [السنن الکبری] (۸/ ۱۳۷). 
() (فتح الباري] (۱۲/ ۱۹۷). 


) ۳ ( () القامة 


ابن ثابت قال : قتل رجل من الأنصار رجلا من بني العجلان ولم يكن على 
ذلك بينة ولا لطخ - فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم 
يسلم إليهم فيقتلوه» فركبت إلى معاوية في ذلك» فكتب إلى سعيد بن 
العاص: إن كان ما ذكره حقاء فافعل ما ذكروه» فدفعت الكتاب إليه 
فا حلفا مسين يمام أسلهة إل : 

وقد جمع الحافظ بين ما رواه حماد بن سلمة في [مصنفه] ومن طريق 
ابن المنذر قال : عن ابن أبي مليكة : سألني عمر بن عبدالعزیز عن اا م 
فأخبرته : أن عبدالله بن الزبير آقاد بهاء ون معاوية- ر یعنی : ابن اہی سفیان - 
لم يقد بهاء وهذا سند صحيح› ت ق اب ااا ن امه 
البخاري] بلفظ : (وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية) جمع الحافظ 
بين هذا وبين ما تقدم عن معاوية أنه آقاد بهاء بقوله: (قلت : يمكن الجمع 
بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلكء ولماوقعت لغيره 
وكل الأمر في ذلك إليه ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك) قال : 
(ویحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثم رجح عن ذلك أو 
el‏ 

وأما ما ذكره البيهقي عن ابن الزبير أنه أقاد بالقسامة » فقد قال أبن حزم : 
(صح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجدء 
وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان» وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة 
للواحد» وروى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب» وقد شاهد تلك 


.)۱۹۳ /۱۲( ا[فتح الباري]‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱۲( المرجع السابق‎ )۲( 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


القصة كلها عبدالله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير)" . 

أما ما ذكره البيهقي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أقاد بالقسامة» فقد قال ابن 
حزم : (صح عنه -آي: عن عمر بن عبدالعزيز أنه أقاد بالقسامة صحة لا 
ا 

وقد مضت مناقشة مانقل عن معاوية وعمر بن عبدالعزيز عند الكلام عن 
حكم القسامة . 

وقال النووي نقلا عن القاضي عياض : وقال الكوفيون والشافعي رضي 
الله عنه في أصح قوليه : لا يجب بها القصاص» وإنما تجب الدية» وهو مروي 
عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي" والحسن بن صالح» 
وروي أيضاعن ا بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنھ ٠‏ : 

واحتجوالذلك بالسنة والاأثر : 
أما السنة : ما رواه مالك في [الموطاً] عن ابن آبی لیل بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره رجال من كبراء 
قومه : آن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى 
محيصة فأخبر : أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى 
يهود فقال : نتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه» فأقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة» وهو أكبر منه» 


.)۷١ /١١( [المحلى]‎ )1( 

.)١١١/١١( ([المحلى]‎ )۲( 

)۳( كذا في الأصول. 

.)٤١١/۸( (شرح النووي على مسلم] (١١/٤٤٠)ء ويرجع أيضا إلى [المغني]‎ )٤( 


J‏ ۳ ( (۲) القعامة 


وعبدالرحمن»› فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي کان بخیبر» فقال له 
رسول الله ب : «كبر كبر يريد : السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة› 
فقال رسول الله ا : «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب 
إليهم رسول الله ية في ذلك» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله 
اة لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکه؟» فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا 
مسلمين. فوداه رسول الله َيه من عنده» فبعث إليهم بمائة ناقة حتى 
أدخلت عليهم الدار» قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء)' . 

قال القرطبى : (قالوا:-آي : الذين لا يرون سوى الدية في القسامة هذا 
لعل الد غل وه" . ۰ 

ومنها: ما رواه البخاري فى (باب القسامة) قال: (حدثنا قتيبة بن 
سعید» حدئنا Es‏ اللأسدي»› حدثنا الحجاج بن 
بي عثمان› حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة : حدثني أبو قلابة» أن عمر 
ابن عبدالعزیز أبرز سریره یوماللناس ثم آذن لهم فدخلواء فقال: ماتقولون 
فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق وقد أقاد بها الخلفاء“ 
ال ل ما فرلا أا 5ة رتضن الاي فلت اام الوم 
عاد ر و اا ادر اف الر تاا عا ان م عه د 


)١(‏ [الموطأً بشرح الزرقاني] )٥١ /٤(‏ من رواية يحى الليثي. 

(۲) [الجامع لأحکام القرآن] .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) المراد بالخلفاء هنا: معاوية وعبدالله بن الزبير وعبدالملك بن مروان» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 
في [فتح الباري] (۲۰۱/۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


على رجل محصن بدمشق آنه قد زنی ولم يروه أکنت ترجمه؟ قال: لا 
قلت : آرآیت لو آن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت 
تقطعه ولم یروه؟ قال: لاء قلت : فوالله ما قتل رسول الله َء أحداً قط إلا 
في ثلاث» فقال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد إحصان» 
أورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. إلى آخر الحديك<“ 

ووجه الاستلال من هذا الحديث الطويل : ما جاء فى رواية أبى قلاية 
من قول النبي يا : «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» . ۰ 

وأما قصة الهذليين فليس فيها تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو 
حكم بالدية؟ كذا في [فتح الباري] )۲۰٤/۱۲(‏ ثم وجدنا في [مصنف 
عبدالرزاق] )٤۸/٠١(‏ ما يدل على أن عمر حكم بالدية في هذه القضيةء 
فقد روى عبدالرزاق في (باب الخلع) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة 
قال: (خلع قوم هذليون سارقاً منهم كان يسرق الحاج» قالوا: قد خلعناه 
فمن وجده يسرق فدمه هدر» فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم» 
فقتلوه» فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله : ما خلعناه» ولقد كذزب 
الناس عليناء فأحلفهم عمر خمسين يميناًء ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة 
فقال : أقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم» ففعلواء فانطلقوا 
حتی دنوا من آرضهم . . . أصابهم مطر شديد فاستنزوا بجبل طويل وقد 
أمرسواء فلما نزلوا كلهم انقض الجبل عليهم فلم ينج منهم أحد ولا من 
ركابهم إلا التريك وصاحبه» فکان يحدث بما لقي قومه) اه. 


(۱) [صحیح الببخاري] (۱۲/ ۲۰۰ .)۲٠٤‏ 


@ () الق_امة 

ومما أجيب به عن قوله ية للحارثيين : إما أن تدوا صاحبكم› وإما أن 
تۇدنوا بحرب) . 

وما ذكره الباجي قال : یحتمل أن یرید بقوله : «أن تدواصاحبكم» إعطاء 
الدية؛ لأنه قد جرى في كلام الحارثيين أنهم طلبوا الدية دون القصاص› 
ویحتمل انهم لم یکونوا ادعوا حینئذ قتله عمداً ويحتمل أنهم لما لم يعينوا 
القاتل» وإنما قالوا: إن بعض يهود قتله» ولا يعرف من هو -لم يلزم في 
ذلك قصاص» وإنما يلزم فيه الدية» كالقتيل بين الصفين لا يعرف من قتلهء 
ولایقول: دمی عند فلان» ولا يشهد شاهد بمن قتله» فإن ديته على الفرقة 
المنازعة له دون قسامة ؛ ولذلك لم يذكر أن النبي ية حكم بالقسامة في هذا 
المقام» ولعل هذا كان يكون الحكم إن لم يقطع يهود بأنها لم تقتل ولم تنف 
ذلك عن أنفسها وتقول: لا علم لناء وإنما أظهر في المقام ما يجب من 
الحق إن لم يقع النفي للقتل الموجب للقسامة أن عليهم ن يؤدوا الدية› فإن 
امتنعوا من الواجب عليهم في ذلك فلابد من محاربتهم في ذلك حتى يؤدوا 
الحق ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام"؟. اه. 

ومنهم من طعن في هذا الحديث لما جاء فيه : «وإما أن تؤذنوا بحرب» 
قال الخطابى : وقد أنكر بعض الناس قوله : «وإما أن تؤذنوا بحرب» وقال : 
إن الأمة على حلاف هذا القول» فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. 

وقد أجاب الخطابي عن هذا بقوله بعد ما ذكرت (قلت : ووجه الکلام 
بین» وتأویله صحیح› وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية 


.)٥١ /۸( االمنتقى شرح الموطأً]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) | ٤‏ 


فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا منعوا 
ال 

وأما استدلال أبى قلابة بترك القود بالقسامة؛ لقوله: (فوالله ما قتل 
رسول الله لا أحداًقط إلا في ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » 
أو رجل زنى بعد إحصان» ورجل حارب الله ورسوله ب وارتد عن 
الإسلام). فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : (لم يظهر لي وجه استدلال أبي 
قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاث لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل 
نفس بنفس وهو أحد الثلاثة» وإنما التزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك)" . 

وأما قول أبي قلابة : (وقد كان في هذا سنة من رسول الله َة دحل عليه 
نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا 
بعده فإذا هم بصاحبهم بتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله لا فقالوا: 
يارسول اللّه» صاحبنا کان تحدث معنا فخرج بين أيديناء فإذا نحن به 
يتشحط في الدم» فخرج رسول الله ية فقال : «من تظنون أو ترون قتله؟» 
قالوا: نرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهود فدعاهمء فقال: «أنتم قتلتم 
هذا قالوا: لاء قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟» فقالوا: 
ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون» قال: «فتستحقون الدية بأيمان 
خمسین منکم؟) قالوا: ما کنا لنحلف» فوداه من عنده قلت : وقد کانت 
هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء 
)١(‏ [معالم السنن] للخطابي )۳١۸/١(‏ ط/ مطبعة السنة المحمدية» ومعه في الطبع [مختصر المنذري] 


(۲) [فتح الباري] .)۲۰٤/۱۲(‏ 


2 3 ( (۲) القامة 


فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل فأخذوا اليماني 
فرفعوه إلى عمر بالموسم) إلخ. 

فقد جاب البيهقي عن ذلك بقوله: (وحديث أي : أي قلابة - عن 
النبي يياه في القتيل مرسل› وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
ا 

ومما استدلوا به من السنة: ما رواه أبو داود في المراسيل» عن هارون 
ابن زيد عن أبي الزرقاء عن بيه عن محمد بن راشد بن مكحول : أن رسول 
لله اة لم يقض في القسامة بقود. ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في باب 
ترك القود بالقسامة» قال: أخبرنا محمد بن محمد أنبآنا الفسوي» ثنا 
اللؤلؤی» ثنا بو داود فذکره" . 

والجواب عن هذا الحديث: أنه منقطع» قال ابن القيم : وأما حديث 
محمد بن راشد المكحول عن مكحول: أن رسول الله ية لم يقض في 
القسامة بقود-فمنقطع”" . 

وما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في 
[مسانيدهم] والبيهقي في [سننه] من طريق أبي إسرائيل الملائي» واسمه: 
إسماعيل بن إسحاق عن عطية عن أبى سعيد الخدري : أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي ية أن يقاس إلى أقربهما فوجد أقرب إلى أحد الحبين بشبرء 
قال الخدري : كأني آنظر إلى شبر رسول الله ٤ة‏ فألقی ديته عليهم» ورواه 
(۱) [السنن الکبری] .)۱١۹/۸(‏ 


(۲( المرجع السابىق (۸/ ۹). 
(۳) [تهذیب سنن آبي داود] (/ .)۳٥۲‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ابن عدي والعقیلي في کتابیهما بلفظ : فألقی دیته على أقربهما"'' . 

والجواب قد آعله ابن عدي والعقيلي في کتابيهما بابي إسرائيل› 
فضعفه ابن عدي عن قوم ووثقه عن اخرين» وقال فيه البزار : أبو إسرائيل 
قال النسائي فيه : ليس بثقة» کان یسب عثمان رضي الله عنه قال : وثقه ابن 
فع 

وقال ابن حجر : قال العقيلي : لا أصل له" . 

وقال ابن حزم : هالك؛ لانه انفرد به عطية بن سعيد العوفي» وهو 
ضعفه هشيم وسفيان الثوري ويحبی بن معين وأحمد بن حنبل» وما ندري 
أحدا وثقه» وذکر عن أحمد بن حنبل : آنه کان ياتى الكلبى الكذاب فياخذ 
عن الأحادیث ثم یکنيه بابي سعید» ویحدث بها عن آبی سعيد فيوهم الناس 
أنه الخدري» وهذا من تلك الأحاديث. والله أعلمء فهو ساقط» ثم أيضاً 
من رواية بي إسرائيل الملائي هو إسماعيل بن إسحاق فهو بلية عن بليةء 
والملائي هذا ضعيف جداء وليس في الذرع بين القريتين خبر غير هذا لا 
ا ولا مرس 

وقال البيهقى تحت عنوان (باب ما روي فى القتيل يوجد بين القريتين 
ولايصح): آخبرنا بو بكر بن فورك» أنبأنا عبد اله بن جعفر» ثنا يونس بن 
حبیب» ثنا بو داود» ثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد: أن قتيلاً 


(۱) [نصب الراية] .)۳۹٦/٤(‏ 

.)۳۹۷ »۳۹۱/٤( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١۹ /٤( [التلخیص الحبیر]‎ )۳( 
.)۸٦/١١( [المحلى]‎ )٤( 


@ (۲) الق اة 
وجد بين حيين فأمر النبي بء أن يقاس إلى آيهما أقرب» فوجد قرب إلى 
أحد الحيين بشبر» قال أبو سعيد: كأني آنظر إلى شبر رسول الله اة فلق 
ديته عليهم . وأخبرنا أبو سعد الماليني» أنباً أبو أحمد بن عدي» أنباً الفضل 
ابن الحباب» ثنا أبو الوليد الطيالسي عن آبي إسرائيل الملائي بنحوه. 

تقول به أبو إسرائيل عن عطية العوفي . 

وکلاهما لا یحتج بروایتهما. اه نص كلامه في [السنن الکبرى]' 
وقال في [المعرفة]: (إنما روى هذا الحديث بو إسرائيل الملائي عن عطية 
العوفي» وكلاهماضعيف) اه" . 

وقال ابن القيم : (وأما حديث أبي سعيد الخدري : أن قتيلاً وجد بين 
حيين فأمر النبي َة أن يقاس إلى أيهما قرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر فألقى ديته عليهم -فرواه أحمد في [مسنده] وهو من رواية بي إسرائيل 
الملائي عن عطية العوفي فيه ضعف)" . اه. 

ولو لم يكن في إسناد هذا الحديث سوى البلية بي إسرائيل 
لكفى ذلك في تضعيفه» فقد قال ابن عدي: حدثنا الاجريء حدثنا 
الحسن بن علي» حدثنا عفان قال: قال لي بهز: قال لي آبو إسرائيل 
الملائي: عثمان كفر بما أنزل على محمد بء روى ذلك الحافظ الذهبي 


(۱) [السنن الکبری] .)۱۲١۹/۸(‏ 

(۲) [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۷). 

(۳) [تهذیب السنن] )۳۲١ /٦(‏ قال: (ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة» وقد ذهب إليه 
أحمد في رواية حکاها في کتابه) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


ان غدی ال 

هذا وعند ابن عدي هذا الحديث أيضاً من رواية الصبي بن أشعث بن 
سالم السلولي» سمعت عطية العوفي عن الخدري به» ولكن الصبي هنا 
لینه ابن عدي» وقال: إن في بعض حدیثه مالا یتابع علیه» قال: ولم ار 
للمتقدمين فيه كلاماًء ورواه عن عطية أبو إسرائيل . اه" . 

وقال این القيم : لا تجوز معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من قد 
أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به» وهو ابن صبيح الذي ام 
يسفر صباح صدقه . 

وأماالاثار : 

فمنها ما ذکره ابن حزم قال : 

قال ابن أبي شيبة : نا عبدالسلام بن حرب عن عمرو هو ابن عبيد عن الحسن 
البصري» أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة“. 

وما ذکرہ البیهقی قال: أخبرنا ابو بكر الأردستانى» أنبأنا بو نصر 
العراقي» أنبأنا E‏ محمد الجوهري» ثنا علي بن الحسن› 
عبدالله بن الوليد» ثنا سفيان عن عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن: 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط 


(۱) [میزان الاعتدال] /٤(‏ ۳۹۰). 

(۲) [نصب الراية] /٤(‏ ۳۹۷). 

.)۳۲١ /١( [تهذیب السنن]‎ )۳( 

)٤(‏ [المحلى] لابن حزم (۱۱/ 10( وفي [عمدة القاري] للعيني )۲٠۳/۱١(‏ طبعة/ دار الطباعة 
العامرة» ما نصه: وروى ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سليمان عن الحسن: أن أبا بكر وعمر 
والجماعة الأول لم یکونوا لن بالقسامة. اإه. 


٤‏ ( (7) القمة 


)۱( 
.٠ الدم‎ 


وما ذكره ابن حزم: قال أبو بكر بن أبي شيبة» نا وكيع» نا المسعودي 
عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قال : (انطلق رجلان من 
أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامداًإلى منى 
فطاف بالبيت» ثم أدركاه فقصا عليه قصتهماء فقالا: يا أمير المؤمنين»› إن 
ابن عم لنا قتل» نحن إليه شرع سواء في الدم» وهو ساكت لا يرجع إليهما 
شیئاً حتی ناشداه الله» فحمل علیهماء ثم ذکراه الله فکف عنهماء قال 
عمر بن الخطاب : ويل لناإذالم نذكر بالله» وويل لنا إذالم نذكر الله . فيكم 
شاهدان ذوا عدل یجیئان به على من قتله فنقیدکم منه. وإلا حلف من 
بیدکم بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاء فان نکلوا حلف منکم خمسون ثم 
كانت لكم الدية . إن القسامة قد تستحق بها الدية ولا يقاد بها" . 


وما ذكره ابن حجر قال: آخرج الثوري في [جامعه] وابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من 
العرب فقال عمر : قيسوا ما بينهماء وأيهما وجدتموه إليه أقرب» فحلفوهم 
خمسين يميناً وأغرموهم الدية . وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن 
منصور عن الشعبي : أن عمر كتب في قتيل بين خيوان ووادعة أن يقاس ما 
بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى 
يوافوه مكة فأدخلهم الحجر» فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقال : حقنت 


(۱) [السنن الکبری] (۱۲۹/۸)۔ 
(۲) نقله ابن حزم عن ابن أبي شيبة في [المحلى] .)٦١ /١١(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


آیمانکم دماءکم ولا يطل دم رجل مسل" . 

وروی عبدالرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال: 
يستحقون بالقسامة الدية» ولا يستحقون بها الده"" . 

ومن ذلك ما رواه عبدالرزاق عن معمر قال: قلت لعبدالله بن عمر 
العمري : أعلمت أن رسول الله ييا أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت : فأبو بكر . 
قال: لاء قلت : فعمر؟ قال: لاء قلت : فلم تجترئون علیها؟ فسکت" . 

والحواب عنه: 

أولاً: أنه معارض بما أخرجه أبو عوانة في [صحيحه] وأصله عند 
الشيخين من طريق حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف عن أبي 
رجاء: أن عمر بن عبدالعزيز استشار الناس في القسامة فقال قوم : هي حق 
قضى بها رسول الله ية وقضى بها الخلفاء . 

و ان من قال : إنه قضى بها مثبت› ومن قال: لم يقض بها ناف» 
والمثبت معه زيادة علم فيقدم على النافي . 

وثالثاً: كونه لايعلم» لايلزم منه عدم الوقوع» فعدم علمه ليس بدليل . 

ورابعاً: هو معلول بالإرسال» قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه مرسل» 
إنماهو عن عبيد الله بن عمر بن حفص . 

وما اخرجه الدارقطني» ومن طريقه البيهقي» قال الدارقطني: نا 


(۱) [فتح الباري] (۱۹۸/۱۲» .)۱۹۹٩‏ 
(۲) [المصنف] .)٤١/١١(‏ 
(۳) [فتح الباري] (۱۹۹/۱۲). 


)١( ( ۲۸ (‏ الق امة 


عمر بن صبيح» عن مقاتل بن حيان» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن 
المسيب: أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء غودر 
رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة» فبعث إليهم عمر» وذلك بعدما 
قضى النسك» فقال لهم : هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم : 
لا فاستخرج منهم خمسین شیخاً فأدخلهم الحطيم» فاستحلفهم يالله 
رب هذا البيت الحرام» ورب هذا البلد الحرام»› ورب هذا الشهر الحرام 
أنكم لم تقتلوه» ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك» فلما حلفوا قال : أذُوا 
دية مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل 
منهم» يقال له: سنان: يا أمير المؤمنين» أما تجزيني من مالي؟ قال: لاء 
إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ياد فأخذ ديته دنانير دية وثلث درة“ 

والجواب عن هذا الحديث : بأن فيه عمر بن صبيح › وهو متروك» قال 
ذلك الدارقطني والبيهقي وابن القيم» فقال الدارقطني : في سنده عمر بن 
Ta‏ 

وقال البيهقي: رفعه إلى النبي َه يعني : قوله: (إنما قضيت فيكم 
بقضاء نبیکم) منکر» وهو مع انقطاعه من رواية من أجمعواعلى تركه"" . 

ونقل الزيلعي عن البيهقي أنه قال في كتاب [المعرفة]: أجمع آهل 
الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح» وقد خالفت روايته هذه 


. (00 /۲( [سنن الدارقطني]‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٠١١ /۸( [السنن الکبری]‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) Ce)‏ 


رواية الثقات الأثبات' 

وذكر ابن حزم : أن ذلك صحيح عن الحسن ونصه: وأما الحسن فصح 
عنه آنه قال : لا يقاد بالقسامة» لكن يحلف المدعى عليهم بالله : ما فعلناء 
E O‏ 
کما ذکر ابن حزم آنه صح عن قتادة : أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد 

8 (۲( 
بها : 

والجواب عن هذه الأثار مايأتى : 

أما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدالسلام بن حرب عن عمرو بن 
عبيد عن الحسن البصري : أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون 
بالقسامة فهو مرسل. قال: إنه لا يصح؛ لأنه عن الحسن وفي طريق 
الحسن عبدالسلام بن حرب”" . 

وأما ما رواه الثوري عن عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن: أن عمر 
ابن الخطاب قال : لقسامة توجب العقل ولا تشيط الدم - فقد قال البيهقي فيه: 
(هذا وقال بن القيم: أما ما ا رواه اوري [جامعه] عن 


قال: القسامة تو جب CPE EA‏ . اھ کلام 


.)۳۹۰١ /٤( [نصب الراية]‎ )1( 
.)۷١ ء۷١‎ /۱١( [المحلى]‎ )۲( 
.)٦۹/١١( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۱۲۹/۸( [السنن الکبری]‎ )٤( 
.)۳۲٤ /٦( [تهذیب السنن]‎ )٥( 


€ () اقا ة 
بن القيم . 

وقد رواه ابن أبي شيبة٬‏ ومن طريقه ابن حزم قال ابن آبي شيبة : ا 
قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فذكر الحديث 
المتقدم» وفيه : (أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها) . 

نم دکر اا حزم : في رواية القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
موت غير | 
عمر: قيسوا ما بينهماء الحديث› ا الشافعي» وفي روايته: تسمية 
الحيين : خيوان ووادعة -فقد قال فيه ابن حزم: (إنه مرسل؛ لأنه عن عمر 
من طريق الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو 
rE‏ 

وقال البيهقى فى الجواب عنه من ناحية ما فيه من مخالفة النصرص 
الدالة على البدء بولاة الدم في الأيمان-قال : آما الأثر الذي أخبرنا بو حازم 
الحافظ › أنبأً أبو الفضل بن خميرويه»› e‏ ننا سعيد بن 
مىصور »> ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر- د يعني : الشعبي أن قتبلا وجد 


.)1۹/١١( [المحلى]‎ )١( 
.)٦۹/١١( المرجع السابق‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


في خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأحلفهم 
خمسين يميناً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر 
همدان» حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يطل دم هذا الرجل المسلم. وأخبرنا 
أبو سعيد بن أبي عمرو» ثنا أبو العباس الأصم» أنباً الربيع بن سليمان» أنباً 
الشافعي» ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كتب فى قتيل وجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين 
فإلى آيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسون رجلا حتى يوافوه مكة 
أيماننا ولا أيماننا أموالناء قال عمر رضى الله عنهء كذلك الأمر. قال 
الشافعي: وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال 
مسلم . فقد ذكر الشافعى رحمه الله فى الجواب عنه ما يخالفون عمر رضى 
و وای ی ا و 
إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعورء والحارث مجهول» ونحن نروي 
عن رسول الله َة بالإسناد الثابت أنه بدا بالمدعين» فلما لم يحلفوا قال : 
فتبرئکم يهود بخمسین یمینا؛ وإذا قال : تبرئکم فلا یون عليهم غرامة» 
ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي ية ولم يجعل على يهود 
والقتيل بين أظهرهم شيئاء قال الربيع : أخبرني بعض أهل العلم عن جرير 
عن مغيرة عن الشعبي قال: حارث الأعور كان كذاباً» وروي عن مجالد 


@ (۲) الق امة 


إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع» قال علي بن المديني عن أبي زيد 
عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع : أن 
قتيلاً وجد بين وادعة وخيوان فقلت : يا أبا إسحاق» من حدثك؟ قال : 
حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع» فعادت رواية أبي 
إسحاق إلى حديث مجالد» واختلف فيه على مجالد في إسناده» ومجالد 
غير محتج به والله أعلم . هذا كلام البيهقي في [السنن الكبرى]''. 

وأخرج في [المعرفة] عن ابن عبدالحكم أنه قال: سمعت الشافعي 
يقول: سافرت إلى خيوان ووادعة أربع عشرة سفرة وأنا أسألهم عن حكم 
عمر بن الخطاب في القتيل وأنا أحكي لهم ما روي فيهء فقالوا: هذا شيء 
ماکان نلدةا فط .اف 

وفي هذا دليل على عناية الشافعي رحمه الله بحالة هذاالأثر . 

وقد ناقش ابن التركمانى ما ذكره البيهقى فى [السنن الكبرى] عن 
الشافعي من ناحية كون الرس رة الحارث الأعورء وادعوا جهالته 
فقال : قلت : لم يذكر أحد فيما علمنا: أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور 
غير الشافعي» ولم يذكر سنده في ذلك» وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي 
عن الحارث الوادعي» هو ابن الأزمع» وسيأتي: أن مجالدارواه عنه الشعيي 
كذلك . ورواية أبى إسحاق لهذا الأثر عن الحارث هذاعن عمر أمارة على أنه 
الواسطة» لا الحارث اللأعور» کمازعم الشافعي› وروا اشا غددالر راق 


(۱) [السنن الکبری] .)١۲١/۸(‏ 
(۲) [نصب الراية] )٠١ /٤(‏ . 
(۳) [المصنف] .)١١/٠١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


عن الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع» والحارث هذا 
ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ثم إن 
الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي» بل هو 
معروف روى عنه الطحاوي والشعبي والسبيعي وغيره”' . اه. 
التاسع: خلاف العلماء فيمن يقتسل بالقسامة إذا كان المدعى 

عليه أكشر من واحد : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد» ومنهم من ذهب إلى أنه 
يستحق بها قتل جماعة» ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية. 

أما المذهب الأول: فقال مالك رحمه الله : لا يقتل في القسامة إلا 
واحد» e‏ وقال الباجي رحمه الله على ذلك لا حلاف في 
المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد» خلافاً للشافعي في 
أحد قوليه. 

والدليل على ما نقوله: ما روي عن النبي يي أنه قال : «وتستحقون دم 
صاحبکم أو قاتلکم» . 

ومن جهة المعنى : أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفى قتل الواحد 
ردع» قاله القاضي أبو محمد" . ٠‏ ۰ 
وقال ابن قدامة رحمه الله : لا يختلف المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة 


(1) [الجوهر النقي] بذيل [السنن الكبرى] (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) [المنتقى] (۷/ )٠٤‏ ويرجع إلى [عارضة الأحوذي] .)٠۹۳/۷(‏ 


Ce)‏ (۲) القسامة 


أكثر من قتل واحد» وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي - 
قال بعد ذكر مذهب آخر سيآتي . 


ولنا قول النبي ي : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إل 
برمته» فخص بها الواحد» ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل 
الواحد» فيقتصر عليه ويبقى الأصل فيما عداه» وبيان مخالفة الأصل بها 
آنها ثبتت باللوث» واللوث شبهة فغلبه على الظن صدق المدعي والقود 
يسقط بالشبهات فكيف يثبت بها؛ ولأن الأيمان في سائر الدعاوى تثبت 
ابتداء في جانب المدعى عليه» وهذا بخلافه» وبيان ضعفها: أنها تلبت 
بقول المدعي ويمينه مع التهمة في حقه والشك في صدقه وقيام العداوة 
المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره فلأن يمنع منه قبول قوله 
وحده في إثبات حقه آولی اجره 

أما المذهب الثاني : فقال ابن قدامة رحمه الله وقال بعضهم - آي : 
بعض أصحاب الشافعى -: يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها بينة موجبة 
للقرد فادترى فهاالر ا خد والجهاع كال واا تحر قزل ای تور 

وقد ناقش ابن قدامة ذلك فقال : وفارق البينة فإنها قويت بالعدد وعدالة 
الشهود وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين وفي كونهم لا يثبتون لأنفسهم 
حقاً ولا نفعاً ولا يدفعوا عنها ضرا ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه؛ 
ولهذا لا يثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنفي الشبهات" . 


.)٥١٦/۸( [المغني]‎ )١( 
.)٥١۸/۸( المرجع السابق‎ (۲) 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وآما المذهب الثالث: فقال النووي: قال الشافعى: إذا ادعوا على 
جماعة حلفوا عليهم» وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي» 
وعلى قول : إنه يجب القصاص ”' . 

وقد مضى أن الشافعي رحمه الله لم يوجب الدم في القسامة» ومضت 
أدلة ذلك ومناقشتها. هذاماتيسر ذكره. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد» وعلى آله 
وصحبه . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


)۱( [شرح النووي على صحیح مسلم] .)۱٤۹/۱۱(‏ 


e‏ (۲) الق اة 


قرار هينة كسار العلماء 
رقم (5۱) وتاریخ =۵۱۳۹٦/٤/۱۳‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» محمد وآله 
وصحبه»› وبعد. 

ففى الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ٠١۹١‏ -اطلع المجلس على 
ما سبق أن أجله من الدورة السابعة إلى الدورة الثامنة من بحث القسامة› 
هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامة أو أن العصبة بالنفس هم الذين 
بحلفون ولو کانواغیر وارثین إذا کانوا ذکوراً بالغین عقلاء؟ 

وبعد استماع المجلس ما سبق أن أعد في ذلك من أقوال آهل العلم 
وأدلتهم ومناقشتها وتداول الرأي -قرر المجلس بالأكثرية : أن الذي يحلف 
من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحدا سواء كانواعصبة أو لا؛ 
لما ثبت في [الصحيحين] من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل اليهود 
لعبد الله بن سهل : آن الرسول ئة قال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن 
سهل : «تحلفون وتستحقون دم صاحبکه؟» قالوا : لاء وفي رواية : «يقسم 
منکم خمسون رجلا ولأنها یمین في دعوی حق» فلا تشرع في حق غير 
المتداعين كسائر الأيمان. 


أبحاث هيئة كبار العلماء @ 


وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


هيئه کار العلماء 


عبدالله خیاط 


عبدالمجید حسن 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
متوقف 

عبدالله بن غدیان 

لي وجهة نظر وهي أن العصبة 

هم الذين يقسمون 

صالح بن لحیدان 

لي وجهة نظر وهي أن 
العصبة هم الذين يقسمون 


رئيس الدورة الثامنة 
عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 
متو فف 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزيزبن صالح 
سلیمان‌ بن عبيد 


راشدبن خنین 


موو 


عبداله بن منیع 


(r) 
هدي التمتع والقران‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ۳ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هدي التمتح والقران'' 


اللجة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» وبعد: 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في 
ا الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹٩‏ ه موضوع 
(هدي التمتع والقران» ووقت الذبح ومكانه» وحكم الاستعاضة عن 
الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم) مشفوعا بالبحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


هدي التمتع والقران 


الحمد لله رب العالمين › الصلاة والسلام على أشرف المرسلين› نينا 
محمد » وعلی آله وصحه › والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › 
وبعد. 

فبناءً على ما تقرر في الدورة السابعة لهيثة كبار العلماء المنعقدة في 


.ه١۳۹۸ نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث اللإسلامية) العدد الرابم» ص ۱۸۳ ۔ ۲۳۱ سنة‎ )١( 


(۳) هدي التمتع والقران 


الطائف في شعبان عام ٥ه‏ من الموافقة على إعداد ببحث (هدي 
التمتع والقران) ‏ فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء بحثاً 
فى ذلك مشتملً على الأمور الاتية : 

۰ أولاً : ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة . 

ثانياً: نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة . 

ثالثاً: الذبح ليل مع الأدلة والمناقشة. 

رابعاً: مكان الذبح مع الأدلة والمناقشة. 

خامساً : حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة . 
سادساً: علاح مشكلة اللحوم في منى . 

وبالله التوفيق » وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


أول: ابتداء وقت ذيح الهدي مح الأدلة والمناقتة 


اختلف آهل العلم في تحديد ابتداء وقت ذبح هدي التمتع والقران هل 
يجوز ذبحه قبل يوم النحر أو آنه لا يجوز إلا ابتداء من يوم النحر؟ 

القول الأول: يمتدىء وقت ذبحه يوم النحر بعد طلوع الشمس وصلاة 
العيد أو مضى قدرها عند الحنابلة» وبعد رمى جمرة العقبة عند مالك› 
ووا ع ۰ 

قال النسفي والزيلعي : وحص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر 
فقط» وفي [بداية المبتدىء]: (ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا 
في يوم النحر) وجاء معنى ذلك في كثير من كتب الحنفية» تركنا ذكرها 
اختصاراً. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أما مذهب مالك 
فالتحقيق فيه ن هدي التمتع والقران لا يجب وجوباً تاماًإلا يوم النحر بعد 
رمي جمره العقبة . 

وقال ابن العربي : ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه. 

وقال الباجي : ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر . 

وقال المزني : فان کان معتمراً نحر بعد ما یطوف بالبیت ویسعی بین 
الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهء 
وإن كان حاجاً نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق. انتهى 
المقصود. 

وقال الرملي: (ووقته - أي : وقت ذبح الهدي - كوقت ذبح الأضحية 
على الصحيح. وصححه أيضاً النووي والرافعي . . . وقال الفتوحي 
ووقت ذبح أضحية وهدي نذر وتطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة 
العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل . انتهى كلامه. 

ونقل ابن قدامة عن أبي الخطاب : أنه يجب إذا طلع الفجر يوم النحر؛ 
لأنه وقت إخراجه فكان وقت وجوبه. 

واستدل للقول بأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر بالكتاب والسنة 
والإجماع والأثر والمعنى : 

أما الكتاب فمنه دليلان : 

الأول : قوله تعالی : ٭ ولا غلقوا ر وسر ی بب لدی ع4 . 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاَيةَ‎ )١( 


٣ )‏ ( )۳( هدي المع والقران 


وجه الدلالة : ما ذكره الباجي رحمه الله بقوله: لو جاز قبل يوم النحر 
لجاز الحلق قبل يوم النحر» ولا سيما على القول بدليل الخطاب» ولا 
خلاف بينهم في القول به إذا على بالغاية» وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر 
ا 

ومما يدل على هذا حديث حفصة وهو قولها: يارسول اللّه» ما بال 
الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل آنت من عمرتك؟! فقال: «إني لبدت 
رأسی وقلدت هدیی فلا حل حتی آنحر». 

وا داه ار ا عاد جب اع ن الو ول کان 
النحر مباحالعلل امتناع الإإحلال بغير تأخير النحر ولما صح اعتلاله به . 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بالاية بأنها في الإإحصارء فإن قبلها قوله 
نعالی : ان سے ;2 ا م ا . 

ا ي ا راا ار 

الثانی : قوله تعالى : # من َمَح عة إل الج فا سكسم من اىي . 

اللا : أن الآية مطلقة من جهة تحديد وقت ذبح الهدي» وقد 
جالعل درو و0 ا وا سنا وأطوموا الاي 
التَفََ © ثد فصوأ َمَكَهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا يابَيّتِ 
الْعَيِّ يق )4 الآية ". 

وجه الدلالة: ما ذكره الجصاص وغيره من أن قضاء التفث وطواف 
الزيارة لا يكون قبل يوم النحر» ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هدي 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۲۹ ۰۲۸ سورة الحح» الآیتان‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني ) @ 
البدن دل آنها بدن القران والتمتع ؛ لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه 
الأفعال» وأن له أن ينحرها متى شاء فشبت بذلك أن هدي المتعة غير مجز 
قبل يوم النحر . 

وقد نوقش هذا الاستدلال : بقول الجصاص رحمه الله : (إذا کان الصيام 
بدلا من الهدي والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم؟). 

وأجاب عن ذلك بقوله : لا حلاف في جواز الصيام قبل يوم النحرء وقد 
ثبت بالسنة امتناع ذبح الهدي قبل يوم النحر» وأحدها: ثابت بالاتفاق› 


وبدليل قوله تعالى : * فصِيام َة ايام في ٍَ4 . والآحر: ثابت بالسنة 
فالاعتراض عليهما بالنظر ساقط . 


وأيضا: فإن الصوم مراعى ومنتظر به شيئان: أحدهما: إتمام العمرة 
صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون الصوم متعة وصار 
تطوعا» وأما الهدي فقد رتب عليه أفعال أخر من حلق وقضاء التفث 
وطواف الزيارة» فلذلك اختص بيوم النحر. 

واعترض على ذلك بما قاله الجصاص من أن الله تعالى قال : ¥ من ل 
هد َالِ َج » فلا يجوز تقديمه على الحج. 


2 
ر ا 


وأجاب عن ذلك بقوله : لا يخلو قوله تعالى  :‏ فام َد ٍن َ4 
من آحد معان : إما أن يريد به في الأفعال التي هي عمدة الحج وما سماه 


. ۱۹٩ سورة البقرة» الاية‎ )١( 


@ (۳) هدي التمتع والقران 
النبي يا حجاً وهو الوقوف بعرفة ؛ لآنه قال : : «الحج عرفة» أو في آشهر 
اخدا لأن الله قال لشم ای مله ا 

TT rR 
إنما هو يوم عرفة بعد الزوال» ويستحيل صوم الثلاثة الأيام منه» ومع ذلك‎ 
فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة» فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه‎ 
الاحتمال في إحرام الحج أو في آشهر الحج» وظاهره يقتضي جواز فعله‎ 
بوجود أيهما كان؛ لمطابقته اللفظ في الأية . وأيضاً قوله تعالى : # فصيام‎ 
َة ايم ف َل معلوم أن جوازه معلتق بوجود سببه لا بوجوبه» فإذا کان‎ 
هذا المعنى موجوداً عند إحرامه للعمرة وجب أن يجزىء ولا يكون ذلك‎ 
خلاف الاية» كما أن قوله تعالی : * وم فل مُوْمِا حَطمًا هرر رَقَبَةر‎ 
مُوْمِسَةٍ 4" دال على جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة» وكذلك‎ 
قوله َة : «(و اي فال جى بل ا ي ر‎ 
تعجيلها لو جود سببها وهو النصاب» فكذلك قوله تعالى : # في فصيام كل يام‎ 
ف َج € غير مانم جواز تعجيله لأجل وجود سيبه الذي جاز فعله في‎ 
الحح.‎ 

ثم نقده رحمه الله بقوله : لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل 
عنه ولما كان الصوم بد لعن الهدي لم يجز تقديمه عليه . 

وأجاب عن ذلك بقوله : هذا اعتراض على الآية ؛ لأن نص التنزيل قد 


(۱( سورة البقرة› الي ۷ . 
(۲) سورة النساءء الآية ۹۲ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وأيضاً: فإننا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على وقت المبدل عنهء 
ا ا وی ارا عا را ای ودر رم 00 
لايا والسبعة التي معها غير جائز تقديمها علرها؛ لأنه تعالى قال : % وسبعةٍ 
إذَاََمتّم 4 فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد 
الهدي» وهدي العمرة يصح إيجابه بعد العمرة ويتعلق به حكم الت في 
باب المنع من الإحلال إلى أن يذبحه . انتهى كلامه. 

ونوقش الاستدلال بالآية على ن (ثم) للتراخي فربما يكون الذبح قبل 

وأجيب عنه: بأن موجب ثم بالتراخي يتحقق بالتأخير ساعة فلو جاز 
الذبح قبل يوم النحر جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك. 

وأما الأدلة من السنة فكثيرة نكتفي منها ما يأتي : 

روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع 
رسول الله ئة في حجة الوداع بالحمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة› وبداً رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم آهل بالحح» 
الناس مع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى 
فساق الهدي» ومنهم من لم يهد» فلما قدم رسول الله َة مكة قال للناس : 
«من کان منکم آهدی فاِنه لايحل من شيءَ حرم منه حتی يقضي حجه» ومن 
لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليحل › > م 
ليهل بالحج وليه فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله» الحديث. 


۳۷ ( )۳ هدي التمتع والقان 


ولهما عن جابر رضي الله عنه قال: أهللنا بالحج مع رسول الله وياد 
فلما قدمنا مكه أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا وضاقت به 
صدورناء فقال: «ياأيها الناس أحلواء فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم) 
قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال» حتی إِذا کان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظهر» أهللنا بالحج. 

ولهما عن ابی موسی رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله ٤‏ وهو 
منيخ بالبطحاءء فقال: «بم أهللت؟» قال : قلت : أهللت بإهلال كإهلال 
رسول الله اء قال : «سقت من هدي؟)» قلت : لاء قال : «فطف بالبیت 
وبالصفا والمروة ثم حل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروةء ثم أتيت امرأة 
من قومي فمشطتني وغسلت رأسي . 

وروی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آنه سئل عن 
متعة الحج؟ فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواح النبي َة في حجة 
الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله ك : «اجعلوا إهلالكم 
بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا 
النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ 
الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» وإذا فرغنا من المناسك 
oa im ib E e es e‏ 


س وړ کک ص 


کما قال تعالی : # قا سيس من مدي فن لم هد َصِيام َة أي في أ وسبمةٍ 
ا e‏ 
زد رجع م 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الایة‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وروی مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ية ونحن نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها 
عمرة إلا من ساق الهدي»› فلما کان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا 
بالحج . 

وروى البزار في [مسنده] عن نس رضي الله عنه : أن النبي بيا اهَل هو 
وأصحابه بالحج والعمرةء فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبين ع الصفا والمروة» 
وأمرهم رسول الله ل أن يحلوا» فهابوا ذلك» فقال رسول الله ا : 
«أحلواء فلولا أن معي الهدي لأحللت› » فحلواحتى خلوا إلى النساء». 

وروی أبو داود عن أنس قال : بات رسول الله يعني : بذي الحليفة- 

حتی أصبح»› نم رکب حتی استوت به راحلته على البیداء» فحمد الله وسبح 
وکبر» د ثم آهل بحج وعمرة وأهل الناس بهماء فلما قدم مر الناس فحلواء 
حتى إذا كان يوم الترويه آهلوا بالحج» فلما قضى رسول الله با الحج نحر 
سبع بدنات بده قياماً. وروی اخ وأبو داود والنسائی عن عبدالله بن 
قرط : أن النبي بيا قال : «إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم 
فتكلم بكلمة خفيفة لم أسمعهاء فقلت : ما قال؟ قال : «من شاء اقتطع» . 

وروی مسلم في [صحيحه] عن جابر بن عبدالله رضي عنه: ان رسول 
) الله َة نحر عن نسائه فی حجه بقرة . 
وفي رواية : قال : نحر رسول الله يو عن عائشة بقرة يوم النحر . 
وروى البخاري ومسلم في [الصحيحين] عن عمرة بنت عبدالرحمن 


ا ۷ ( (۳) هدي التمتع والقران 


قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله و 
لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج» فلما دنونامن مكة أمر رسول 
اله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل . 
قالت عائشة : فذحل علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت : ما هذا؟ فقال : تَر 
رسول الله ڪاه عن آزواجه . قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن 
محمد» فقال: أتتك بالحديث على وجهه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : فلما دخلنا مكة» قال رسول الله و2 : «من شاء أن يجعلها عمرة إلا 
من کان معه الهدي» قالت : وذبح رسول الله َو عن نسائه البقر يوم النحر . 

وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
وقف رسول الله ية في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاء رجل فقال : 
ارسول الله» لم اأشعر فحلقت قبل آن آنحر؟ فقال: «اذبح ولا حرج» ثم جاء 
رجل آخر فقال: يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل ن أرمي؟ قال: «ارم ولا 
حرج» فما سئل رسول لله ية عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : «ولا حرج . 

وروی عام ق اعی جا ن جار ري 2۵1د 5ا0 انا زمر 
الله كلا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين 
أمرهم أن يحلوامن حجهم . 

وروی مسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : : آهل النبي بلا 
بعمرة وأهلَ أصحابه بالحج» فلم يحل النبي َة ولا من ساق الهدي من 
أصحابه» وحل بقيتهم . 

وله أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : خر جنا محرمين 
مع رسول الله ياء فقال اة : «من کان معه هدي فلیقم على إحرامه» ومن 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


لم یکن معه هدي فلیحل» فلم یکن معي هدي فحللت› وكان مع الزبير 
هدي فلم يحل . 

وروی مسلم من طريق الليث عن آبي الزبير عن جابر رضي الله عنه» أنه 
قال : أقبلنا مهلين مع رسول الله بيا بحج مفرد» وأقبلت عائشة بعمرة حتى 
إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة» فأمرنا 
رسول الله ية آن يحل منا من لم یکن معه هدي» قال : فقلنا : یارسول الله 
حل مادا؟ قال : «الحل كله» فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابناء 
وليس بيننا وبين عرفة إلا ربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية . الحديث. 

وله أيضاً من طريق أبي خيثمة عن بي الزبير عن جابر قال: حرجنا مع 
رسول الله ية مهلين بالحج معنا النساء والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت 
وبالصفا وبالمروة» فقال لنا رسول الله َه : «من لم یکن معه هدي فلیحل» 
قلنا: يا رسول الله » آي الحل؟ فقال : «الحل كله» قال : فأتينا النساءء ولنسا 
الثياب» ومسسنا الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحح . الحديث. 

وروی الإمام أحمد» عن آنس رضي الله عنه قال : خرجنا نصرخ 
بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله َة أن نجعلها عمرة» وقال: «لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكن سقت الهدي» 
وقرنت بين الحج والعمرة) . 

وله أيضاً» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله ي مكة 
وأصحابه مهلين بالحج» فقال : من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه 
الهدي» قالوا: يارسول الله» أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً؟ قال: 
نعم . وسطعت المجامر . 


) ۳ ( )۳( هدي التمتع والقران 


وله أيضاً وابن ماجه» عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله و 
وأصحابه قال : فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة قال : «اجعلوا حجكم عمرة). 
قال : فقال الناس: يارسول الله قد أحرمنا بالحح كيف نجعلها عمرة؟ 
فال : «انظروا ما آم رکم به فافعلوا) فردوا عليه القول فغضب» ثم انطلق 
حتى دخل على عائشة وهو غضبان» فرآت الخضب في وجهه» فقالت : 
من أغضبك أغضبه اللّه؟ فقال : «وما لى لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا أتبع» . 

وروی أبو داود عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله 
اة حتى إذا كنا بعسفان» قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله 
اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم» فقال : «إن الله عز وجل قد أدخل 
عليكم في حجكم عمرة» فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة فقد حل» إلا من کان معه هدي . 

فهذه الأحاديث منها: ماهو نص في أن بدء وقت النحر للمتمتع والقارن 
يوم اللأضحى» ومنها: ما يدل عليه بمفهوم أو مع أمره َة أن نأخذ عنه 
المناسك وقد نحر عن نفسه وعن ازواجه يوم الأضحى ونحر اصحابه 
كذلك» ولم يعرف عن أحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قرانه قبل يوم 
اللأضحى» فكان ذلك عمدة فى التوقيت بماذكر من -جهات عدة. 

وأما الإجماع: قد فل ان فان غل فل ماح اتر الا اا 
وشرحه [الدر المختار]: ويتعين يوم النحر أي : وقته» هو والأيام الثلاثة 
لذبح المتعة والقران فقط› فلم یجز قبله قال : (فلم يجزیء) آي : بالإجماع 
وهو بضم آوله من الإجزاء. 

وأما الأثر : فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد آنه قال : روي عن غير 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


واحد من آصحاب رسول الله َة ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس . 
وأما المعنى : فقد ذكره ابن قدامة بقوله: لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه 
ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح الهدي للمتمتع كمثل التحلل من العمرة". 
القول الخاني: أنه يجوز قبل يوم النحر» وهو منقول عن بعض المالكيةء 
وبه قال الشافعي وبعض أصحابه» وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض 
أضخاة. 


والذين قالوا بهذا القول: منهم من يرى جواز ذبحه إذا قدم به قبل 
العشر» وهو رواية عن أحمد» ومنهم من یری جواز دبحه إدا أحرم 
بالعمرة» ومنهم من یری جواز ذبحه إذا حل من العمرة» ومنهم من يرى 


جواز ذبحه بعد الإ حرام بالحج . 
وفيما يلي نقول عن القائلين بهذا القول مع مناقشتها ثم نتبع ذلك بآدلتهم 
ومنافشتها : 


أ - نقل الأبي عن القاضي عياض رحمه الله في الكلام على قول جابر 
رضى الله عنه (فأمرنا إذا أحللنا) ‏ أنه قال : فى الحديث حجة لمن يجوز 
نحر الهدي للمتمتع بعد التحلل - من العمرة وقبل الإحرام بالحج» وهو 
الإحرام بالحج ؛ لأنه بذلك يصير متمتعاً. 

والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث› وعلى تقديم الزكاة 
ل 


.)۳٠١ »۳٥۹/۰( [المغني]‎ )۱( 


} ۷ (۳) هدي التمتع والقران 


وقد يفرق بين هذه الأصول» والأول ظاهر الأحاديث؛ لقوله: (فأمرنا 
إذاأحللنا آن نهدي) . 

اق ائ خان خن وت ےا2 
القاضي عياض » فقال: وأما ما نقله» ويعني : أبا عبدالله الأبي عن عياض 
فليس فيه أن الرواية بالجواز هي المشهورة أو الراجحة آو مساوية للأخرى 
على أن قوله: وفي الحديث حجة لمن نحر هدي التمتع بعد التحلل من 
العمرة وقبل الإحرام بالحج» وإن كان في الأبي كذلك (نحر بالنون والحاء 
والراء) مخالفا لما وجدته لعیاض فی [الإکمال] فان الذي وجدته فيه تقليد 
هدي التمتع (بالتاء والقاف واللام والياء والدال) كذا وجدته في نسخة عتيقة 
مظنون بها الصحة لم أجد في الوقت غيرهاء ويؤيد ما وجدته في آنه ذكر 
المسألة في موضوع آخر فلم يذكر فيها جواز ذلك (أي : النحر بعد الفراع 
من العمرة وقبل الإحرام بالحج) عند أحد لا من أهل المذهب ولا من 
غیره» ونصه: وقوله للمتمتعین : فمن لم يجد هديا فليصم # َة اَم ني 
َج وَسبَمَةٍ إذارَجَعتَم 4 نص في كتاب الله تعالى مما يلزم المتمتع . 

وقد اختلف العلماء فى تفسير هذه الحملة : 

E‏ ما استيسر من الهدي شاة» وهو قول مالك› 
وقال جماعة أخرى منهم: بقرة دون بقرة» وبدنة دون بدنة» وقيل: 
المراد: بدنة أو بقرة أوشاة أو شرك في دم› وهذاعند مالك للحر والعبد» 
ٳذ لا يهدي إلا ان يأذن له سيده» وله الصوم وٳن کان واجدا الهدي» ولا 
يجوز عند مالك وأبي حنيفة نحره قبل يوم النحر» وأجاز ذلك الشافعي بعد 
إحرامه بالحج . اهمنه بلفظه . 


أبحاث خينة كبار الطماء (المجد الثاني) e‏ 


ونقله الأبي نفسه مختصرا( عن القاضي عياض) وسلم ذكره قبل كلامه 
الذي نقله محمد البنانی بنحو كراسين فى كلامه (آي: القاضى عياض) 
يفيد اتفاق الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم على أنه لايجوز نحره قبل الإحرام 
بالحج» وكذا بعده مالك وأبو حنيفة» خلافاً للشافعي» فكيف يذكر بعد 
ذلك الروايتين عند مالك في جواز نحره قبل الإحرام بالحج؟! 

ويؤيد ذلك أيضاً: أن اللخمى إنما ذكر الخلاف فى التقليد لا فى النحرء 
ونصه: (ولا يقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج وكذلك القارن» 
واختلف : إذا قلد وأشعر قبل إحرام بالحج فقال شهب وعبد الملك في 
القول الأول؛ لأن المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج وإذا قلد وأشعره قبل 
ذلك كان تطوعاًء والتطوع لا يجزىء عن الواجب» وأجزأ في القول 
الأخير قياساً على تقديم الكفارة قبل الحنث والزكاة إذا قرب الحول» 
والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك) اهمنه بلفظه . 

e a a‏ وعلی کلام 
عياض : آن الصواب هو ما وجدته في [الإکمال] لا ما نقله عنه الأٻي» 
ونص [الإكمال] قوله: (فأمرنا حين أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في 
الهدي وذلك حين امرهم آن يحلوا من حجهم لوجوب الهدي على 
المتمتع» كما قال الله تعالى: # قا اَسسَيسرَ من هدي 4 ؛ لن هو لاء 
صاروا بإحلالهم في أشهر الحح وانتظارهم الحح متمتعين . 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الاي‎ )١( 


} ۳ ( (۳) هدي التمتع والقران 


وقد تقدم الكلام عليها في أول الكتاب» ويحتج به من يجيز الاشتراك 
في الهدي الواجب ومن يجيز تقليد هدي التمتع عند التحلل من العمرة 
وقبل الإحرام بالحج» وهي إحدى الروايتين عندناء والأخرى لا يجوز إلا 
بعد اللإحرام؛ لأنه حينئذ صار متمتعاًووجب عليه الدم» والقول الأول على 
أصل تقديم الكفارة قبل الحنث وتقديم الزكاة قبل الحول على من يقول 
بها » i ii ha‏ اه 
محل الحاجة منه بلفظه . 

ب _ قال خليل : (ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزا قبله) : 

لقد ناقش الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه الجملة عن 
خليل فقال: واعلم أن قول من قال من المالكية : إنه يجب بإحرام الحج» 
وأنه يجزىء قىلە› كما هو ظاهر قول خليل في [مختصره] الذي قال في 
[ترجمته] مبيناً لما به الفتوى (ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأً قبله) 
فقد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي . 

والتحقيق : أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة» وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي وصاحب [الطراز] وابن عرفة» قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات - يعني : المتمتع - قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه) ابن 
رشد؛ لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي جمرة 
العقبة فإن مات قبله لم يجب عليهء ابن عرفة» قلت : ظاهره لو مات يوم 
النحر قبل رميه لم يجب» وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد بن 
القاسم وعن سماع عيسى : من مات يوم النحر ولم يرم فقد لزمه دم» ثم قال 
ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ۷ ( 
مات قبل وقوفه» ولا أعلم في سقوطه خلافاً» ولعبد الحق عن ابن الكاتب 
عن بعض أصحابنا: من مات بعد وقوفه فعليه الدم. انتهى من الخطاب . 

فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور: أنه لا يجب على من مات إلا إذا 
كان موته بعد رمي جمرة العقبة› وفيه قول بلزومه إن مات يوم النحر قبل 
الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة . 

أما لو مات قبل الوقوف بعرفة فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية» وقول من قال منهم : إنه يجب بإحرام الحج لا يتفرع عليه من 
الأحكام شىء إلا جواز إشعاره وتقلیده» وعليه فلو أشعره أو قلده قبل 
إحرام الحج كان هدي تطوع فلا يجزىء عن هدي التمتع › فلو قلده وأشعره 
بعد إحرام الحح أجزأه؛ لأنه قلده بعد وجوبه» أي : بعد انعقاد الو جوب في 
الجملة . اه» وعن ابن القاسم أنه لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج ثم خر 
ذبحه إلى وقته آنه يجزئه عن هدي التمتع وعليه فالمراد بقول خليل: وأجراً 
قبله» أي : اجزاً الهدي الذي تقدم تقليده وإشعاره على إحرام الحج» هذا 
هو المعروف عند عامة علماء المالكية . فمن ظن أن المجزىء هو نحره قبل 
إحرام الحج أو بعده قبل وقت النحر فقد غلط غلطافاحشاً. 

قال الشيخ المواق في [شرحه]: قول خليل : وأجزا قبله . مانصه: ابن 
عرفة یجزیء تقلیده وإشعاره بعد إحرام حجه» ویجوز يض قبله على قول 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في [مختصره]› ودم الت 2 
يجب بإحرام الحج وجرا قبله ما نصه : فإن قلت : إذا كان هدي التمتع إنما 
ينحر بمنى إن وقف بعرفة أو بمكه بعد ذلك على ما سيأتى فما فائدة 


(F) ( ۷ )‏ هدي التمتع والقران 


الوجوب هنا. قلت : يظهر في جواز تقليده وإشعاره بعد الإحرام للحج› 
وذلك آنه لو لم يجب الهدي حینئذ مع کونه یتعین بالتقلید لکان تقلیده إذ 
ذاك قبل وجوبه فلا يجزىء إلا إذاقلد بعد كمال الأركان. 

وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران يجوز 
تقليدها قبل وجوبها على قول ابن القاسم ورواية عن مالك وهو الذي 
مشى عليه المصنف› فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع 
بإحرام الحج فائدة» لا سيما على القول بآنه لا يجزئه ما قلده قبل اللإحرام 
بالحج» تظهر ثمرة الوجوب في ذلك ويكون المعنى: آنه يجب بإحرام 
الحج وجوبا غير متحتم ؛ لأنه معرض للسقوط بالموت والفوات فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب فلا يسقط بالموت» كما نقول في كمارة 
الظهار: آنها تجب بالعود وجوباً غير متحتم» بمعنى: أنها تسقط بموت 
الزوجة وطلاقها» فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت 
بعد ذلك إلى آخره» وهو يدل أنه لا يجزىء نحره قبل ذلك» والله أعلم» 
ونصوص المذهب شاهدة لذلك . ) 

قال القاضي عبدالوهاب في [المعونة]: ولا يجوز نحر هدي ۰ 
والقران قبل يوم النحرء خلافا للشافعي ؛ لقوله تعالی : ٭ ولا لفو ر٤‏ وسک 
2 یب دی عی4 . 


وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر» فدل على أنه الهدي لم يبلغ 


. ۱۹٩ سورة البقرة» الاَية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 
محله إلا يوم النحر» وله نحو ذلك في شرح الرسالة . وقال في [التلقين]: 
الواجب بکل واحد من التمتع والقران هدي ینحره بمنی» ولا یجوز تقدیمه 
قبل فجر يوم النحر وله مثله في [مختصر عيون المجالس]ء ثم قال 
الحطاب رحمه الله : فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل» وهو قول أبي 
حنيفة» وجوزه الشافعي من حيث يحرم بالحج» واختلف قوله فيما بعد 
التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا: أن الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى : : % و 
فار و 0 بم ادى يلم اه. منه » وكلام العلماء ء المالكية بنحو 
اشرق 

والحاصل : آنه لا يجوز ذبح دم ال تع والقران عند مالك وعامة أصحابه 
قبل يوم النحر» وفيه قول ضعيف بجوازه بعد الوقوف بعرفة» وهو لايعول 
عليه» وإن قولهم: إنه يجب بإحرام الحج لا فائدة فيه إلا جوازإشعار 
الهدي وتقليده بعد إحرام الحج لا شيء آخر فيما نقل عن عياض وغيره من 
المالكية مما يدل على جواز نحره قبل يوم النحر» كله غلط إما من 
تصحيف الإأشعار والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاء وإما من الخلط في 
فهم المراد عند علماء المالكية كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالکي» فاعرف هذا التحقيق ولا تغتر بغيره. 

قال الشافعي: وإذا ساق المتمتع الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو 
تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي» وإن قدم فنحره في الحرم أجزأه 
من قبل أن على الناس فرضين : فرضاً في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت› 
وفرضا في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض» وهكذا 


) | ۳ ( )۳( هد التمتع والقران 


إن ساقه مفرداً متطوعاً به والاختيار إذا ساقه معتمرأً أن ينحره بعدما يطوف 
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة» وحيث نحره 
من فجاج مكة أجزأه والاختيار في الحج أن ينحره بعد أن يرمي جمرة 
العقبة وقبل أنيحلق . 

وقال الشيرازي: ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج» وفي وقت جوازه 
قولان: أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج» والثاني : يجوز بعد فسخ 
الإحرام من العمرة» وقال النووي: ووقت وجوبه عندنا الإ حرام بالحج بلا 
خلاف» وأما وقت جوازه فقال أصحابنا : لا يجوز قبل الشروع بالعمرة بلا 
خلاف» ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف» ولا يتوقت بوقت كسائر 
دماء الجبران» لكن الأفضل ذبحه يوم النحر . 

وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان 
مشهوران» وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف - 
يريد : الشيرازي في كتابه [المهذب]-بدليليهما أصحهما الجواز. 

فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ فيه طريقان : 

أحدهما: لا يجوز قطعاً» وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين» ونقله 
صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين» ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه . 

والثاني : فيه وجهان: أصحهما: لا يجوز» والثاني: يجوز بوجود 
بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان. 

فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها: بعد الإحرام بالعمرة» 
وأصحها: بعد فراغهاء والثالث : بعد الإحرام بالحج . 

قال ابن قدامة : أما وقت وجوبه: فعن أحمد أنه يجب إذا حرم بالحج» 
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وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة وهو قول 
مالك واختيار القاضي» وقال بو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخحل مكة في شوال ومعه هدي - قال : ينحره بمكة» وإن قدم قبل العشر 
نحره حتى لا يضيع أو يموت أو يسرق وكذلك قال عطاء: وإن قدم في 
العشر لم ینحره حتی ینحره بمنی » ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وآقام 
على إحرامه وكان قارناً. . . انتهى» وقال أيضاً: وقد ذكرنا رواية في جواز 
تقديم الهدي على إحرام الحج . انتهى . 

وذكر صاحب [الفروع]رواية عن الإمام أحمد أنه يجب بإحرام العمرة. 

وقال صاحب [الفروع] أيضاً: أما وقت ذيحه فجزم جماعة منهم 
[المستوعب] و[الرعاية]: آنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه» وقاله 
القاضي وأصحابه : لا يجوز قبل فجر يوم النحر (و»ءه» م)'“ فظاهره 
يجوز إدا وجب . 
أدلة هذا القول : 

نظرا إلى اختلاف القائلين بهذا القول فى تحديد بدء وقت جواز ذبحه 
فإننا نذكر أدلة كل قول على حدة مع المناقشة : 

ا - ما رواية أبي طالب عن الإمام أحمد: آنه إن قدم به قبل عشر ذي 
الحجة جاز ذبحه» وإن قدم به بعد دخول العشر فإنه لا يذبحه إلا يوم 
النحر» فهذه الرواية مبنية على مصلحة مرسلة» وذلك أنه جاء في رواية أبي 
(1) تعني هذه الرموز عند صاحب كتاب [الفروع] ما يأتي : 


فالواو: الأصح في مذاهب الأئمة الثلاثء والهاء: خلاف أبي حنيفة» والميم: خلاف مالك. 
(الناشر) . 
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طالب كما في [المغني] أنه قال : سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة 
في شوال ومعه هدي› قال : ينحره بمكة» وإن قدم قبل العشر ينحره حتى 
لايضيع أو يموت أو يسرق . انتهى المقصود. 

ويمكن آن يجاب عن ذلك بأمور ثلاثة : 

أحدها: أن العمل بالمصلحة المرسلة مشروط بعدم مخالفتها نصا 
وقد خالفت النص هناء وهو: أن النبي ية أخُر ذبح الهدي إلى يوم النحر 
قصدا» وقال ية : «خذواعني مناسکكم» . 

الثاني : أنها منتقضة » فإن التعليل بخوف الموت والضياع والسرقة وارد 
أيضاً على الهدي إذا قدم به بعد دخول العشر؛ لأن العشر يحتمل آن يموت 
فيها الهدي أو يضيع أو يسرق . 

الثالث : أن التحديد بالعشر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولاإجماع. 

ب - وأما من قال بجواز ذبحه بعد الإحرام بالعمرة» وهو قول عند 
الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» رقول أبي الخطاب من الحنابلة ومن 
وافقهم من آهل العلم» »> فاستدل له بالکتاب» وهو قوله تعالی : # فن تمع 
بعرو إل أل فا سكيس نادي . 

وجه الدلالة: ما ذكره الشيرازي وغيره: أن هدي التمتع والقران له 
سببان: هما العمرة والحج في تلك السنةء فإن أحرم بالعمرة انعقد السبب 
الأول في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب كوجوب قضاء الحائض أيام 
حيضها من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو وجود شهر رمضان 
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أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ر 7 ( 


كفى في وجوب الصوم وإن لم تتوفر الأسباب الأخرى ولم تنتف الموانع ؛ 
لأن قضاء الصوم فرع من وجوب سابقه في الجملة. 
ويمكن أن يحاب عن ذلك : بأن هذا مجرد فهم للآية باجتهاد عارضه 
نص»› ومن القواعد المقررة في باب الاجتهاد: آنه لا يجوز الاجتهاد مع 
والنص هو قوله تعالى: # کر متي کی وتڪن اح . 
ف ايام مَعَلومَلت عل قم با وة اتک ککلر ا 
أ 7 هس التق @ ثد عضو نكمم لوشو نذوم 
ولوا الَيَْبٍ الْميِّيق 4ء وقد سبق الاستدلال بهذه الآية مع 
RDS‏ 
ج ۔ وآما من قال بجواز ذبحه بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام 
بالحج» وهو قول للشافعية ومن وافقهم من أهل العلم» فقد استدلوا 
بالكتاب والسنة والمعنى : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : < فن تمع رة إل لج فا يسر من ادى . 
ووجه الاستدلال بها مع المناقشة يقال فيه ما قيل عند الاستدلال بها 
للقول قبل هذا . 
وأما السنة: فما رواه مسلم في [صحيحه] قال: وحدثني محمد بن 
حاتم» حدثنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جريج» أخبرنا أبو الزبير : أنه 
سمع جابر بن عبدالله يحدث عن حجة النبي بي قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن 


)۱( سورة الحج» الآيتان c۸‏ ۹ . 
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نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية) وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم 
في هذا الحديث . 

وجه الدلالة : قال النووي: فيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل 
من العمرة وقبل الإحرام بالحج . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بثلاثة أمور : 

أحدها: أن يقال: لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما سبق من أدلة السنة 
للقول الأول وما جاء في معناها؛ فإن جميعها يدل على أن النبي بَا أمر 
المفرد والقارن اللذين لم يسوقا الهدي بالتحلل» وأمر بالهدي وأمر باشتراك 
السبعة في البدنة» إلا أنه في هذا الحديث نس أمرهم بالهدي» وأمرهم بأن 
يشترك السبعة في البدنة على أمره إياهم بالفسخ بدون فاصل؛ متبعاً ذلك 
قوله : (وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) وليس في تلك الأحاديث 
هذه اللفظة ولا ذلك التنسيق؛ فمن هنا نشا الخطاً في استدلال من استدل بهذا 
الحديث حيث لم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وبين زمن فعل المأمور به فظن 
أن الإإشارة في قوله : (وذلك) إلى زمن الذبح وإنما هي إشارة إلى زمن الأمرء 
والمراد: أن زمن الأمر بالفسخ وزمن الأمر بالهدي والاشتراك فيها زمن 
واحد» والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من حجهم» وذلك إنما 
وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل يوم النحر» فيكون الحديث 
حجة عليهم لا لهم وهذا يسمى عند الأصوليين بالقلب . 

الثاني: أنه على تقدير أن قوله: (وذلك حين أمرهم آن يحلوا من 
حجهم) هذا الحديث مخالف لما سبق» فيقال فيه : إن هذه الزيادة شاذةء 
ووجه شذوذها مخالفتها لما سبق من الأدلة الصحيحة الخالية من هذه 
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الزيادة» ومدارها على محمد بن بكر البرسانى» وقد رواه عن جابر عدول 
عن طريق أبي الزبير المكي أئمة : مالك بن أنس والليث بن سعد وأبو خيثمة 
ومطر الوراق وسفيان بن عيينةء وجميع رواياتهم خالية من هذه الزيادة. 
الثالث: أن هذا من الأمور التي تنوافر الهمم والداوعي على نقلها > فلو 
وقع آمره َة للصحابة بأن يذبحوا الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل 
الإحرا م بالحج ‏ لسارعوا إلى الامتثالء کما سارعوا إلى امتثال آوامرہ من 
لبس الثياب والتطيب ومجامعة النساء وغير ذلك» ولو وقع ذلك لنقلء 
فلما لم ينقل دل على عدم وقوعه ولم يأمرهم بالتحلل من العمرة إلا أنهم 


ليس معهم هدي . 

وآما المعنى : فقال الشيرازي : إنه حق مالى يجب بشيئين» فجاز تقديمه 
على اخدهها كال كاف بعدملك الها ` 

ويمكن أن يناقش ذلك : بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص ولا اجتهاد 
مع النص» وقد مضى ذلك . 

د - وأما من قال من الشافعية ومن وافقهم بأنه يجوز بعد الإإحرام بالحح 
ES‏ 


أما الكتاب : : فقوله تعالى : # من تمتع بالعمرة إل أي فا سيس من ادىئ . 

وجه الدلالة : ما ذكره الشيرازي وغيره من أن الله أوجب الهدى على 
ال وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاًء فوجب حينئذ ؛ لأنه يطلق 
على المتمتع وجد» a CI‏ بأوله» کقوله 
تعالى: ثم آم ليام إلى اَن 4" ٠‏ فالصيام ينتهي بأول جزء من 


(۱) سبق الاستدلال بها. 
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الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج وهو الإحرام . 

ويجاب عن الاستدلال بهذه الآية : بما جيب به عن الاستدلال بها لمن 
قال بجو از ذبحه إذا أحرم بالعمرة أو بعد تحلله منها وقد سبق . 

ويجاب أيضاً: بأن المتمتع لا يتحقق بإحرام الحج لاحتمال أن الحج قد 

أما السنة فقد استدلوا بأدلة : 

الأول: ما رواه مسلم في [صحیحه] قال : وحدئني محمد بن حاتم› 
حدئنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جريج › أخبرنا أبو الزبير : أنه سمع جابر 
ابن عبدالله يحدث عن النبي با قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع 
النفر منا في الهدية) وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث . 

وجه الدلالة: قد يقال: أن هذا الحديث يدل على جواز ذبح هدي 
التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإأحرا م بالحج› فيدل بطريق الأولى 
على جوازه بعد الاإحرا م بالحج . 

وقد مضت مناقشة هذا الدليل عند الاستدلال به لمن قال بجواز ذيسه 
بعد التحلل من العمرة» وبهذا يتبين أنه لا دلالة فيه» ويجاب ثانياً بما جيب 
به من الو جه الثانى عن الاستدلال بالاية . 

الیل م ما 4 في e‏ قال: أخبرنا بو 
E PEPE EY‏ 
من الناس فخرجنا حجاجاً حتی لم یکن بیننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل 
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أمرنا بالإإحلال . . . الحديث إلى أن قال : قال عطاء: قال ابن عباس رضى 
اليما إن سرن ا ا ق بو قى اسحابه خخا فاضاب 
سعد بن أبي وقاص تيساً فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله يا بعرفة 
أمر ربيعة بن أمية بن خلف» فقام تحت يدي ناقته» فقال له الي ڳلاة: 
«اصرخ» أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا؟» الحديث ثم قال الحاكم 
بعد إخراجه هذا الحديث: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه . 

ومحل الشاهد من هذا الحديث: قوله: (فأصاب سعد بن أبى وقاص 
تيساًفذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله ل بعرفة . . 0١‏ إلخ. ٠‏ 

وجه الدلالة قد يقال : إن عطف الوقوف بالفاء على ذبح سعد تيسه عن 
نفسه يدل على جواز ذبح الهدي بعد الإحرام بالحج. 

والجواب: أن ذبح سعد للتيس كان يوم النحر»ء بدليل ما رواه الإمام 
أحمد في [مسنده] قال: (حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عكرمة مولى ابن عباس» زعم أن ابن عباس أخبره: أن اني يل 
قسم غنماً يوم النحر في أصحابه» وقال: «اذبحوها لعمرتكم» فإنها 
تجزىء» فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس) وقد ذكره الهيثمي في [مجمع 
الزوائد] وقال: أخرجه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح» فرواية 
الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم» a‏ 

وأما المعنى فمن وجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيرازي بقوله: إن شرائط الدم إنما توجد بوجود 
الإحرام فوجب أن يتعلتق الوجوب به انتهى . 
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ويمكن أن يناقش ذلك : بأنه دليل اجتهادي ولا اجتهاد مع النص» وقد 
سبق ما يدل على حلاف ذلك عند الكلام على أدلة المذهب الأول. 

الثانى : ويجاب أيضاً: بما أجيب به من الوجه الثاني عن الأية التي 
استدل بھا آهل هذا القول ما سبق من المناقشة لاستدلال أهل القول الأول 
بقوله تعالى: # فن متم بالممرة إل اَل ما أسسيْسَرَ مِنَ اهدي 4 والمحل 
المقصود من المناقشة جواز ذبح الهدي قبل يوم الجر فاساعاے جراز 
الصيام؛ لأنه بدله» والبدل له حكم المبدل منه. 

الثالث: ويجاب عنه هنا بما أجيب به عنه هناك تركنا إعادته هنا 
اختصاراً. ما ذكره النووي بقوله: (ولا يتوقت بوقت کسائر دماء 
الجبران). 

ويناقش ذلك : بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه [زاد المعاد] من أنه 
دم شکران لادم جبران' ) 

ويمكن أن يناقش ثانياً : بأنه قياس مع النص» فقد وردت أدلة دالة على 
ذبحه يوم النحر وسبقت من أدلة القول الأول» فيكون هذا القياس فاسد 
الاعتبار. 

فانيا: نهاية وقت ذيح الهدي مع الأدلة والمناقتة: 

اختلف أهل العلم في تحديد نهاية أيام النحر: : هل هي يوم العيد ويومان 
بعده» أو يوم العيد وثلائة أيام بعده» أو يوم العيد فقط؟ . . إلخ ما ستأتي 
الإشارة إليه من الأقوال التي لا تعتمد على دليل شرعي . 


.)١١۷/۱( [زاد المعاد]‎ )١( 
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وفيما يلي ذكر المذاهب ومن قال بكل مذهب منها ومستنده مع المناقشة 
فی حدود ما یسره الله : 

القول الأول : ينتهي وشت النحر بعروتب شمس اليوم الثاني من يام 
التشريق› وممن قال بهذاالقول : الحنفية وهو مذهب مالك وأحمد. 

قال الجصاص : ذهب أصحابنا والثوري إلى أنه يوم العيد ويومان بعده. 

وقال القرطبي : قال مالك : ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. 

وقال ابن قدامة : قال أحمد: آيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب 
رسول الله ماد . 

وقال ابن القيم : هذامذهب أحمد. 

وقال فى [الإنصاف]: هذا هو الصحيح من المذهب» وعلبه جماهیر 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعنى : 

أما الكتاب :  : e‏ شه دوا م وا تفع لهم ويڙڌڪروا اسم ن 
ياو مَعَلومَّتٍ OTL U‏ 

وجه الدلالة : ما ذكره القرطبى بقوله: : (وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه 
الثلائة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به). 

وأما السنة : فنهى النبي ية عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث . 

وجه الدلالة : ما ذكره الباجي بقوله: ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام 
الذبح فلو كان اليوم الرابع منها لكان قد حرم على من ذبح في ذلك اليوم أن 
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يأكل من أضحيته . انتهى كلام الباجي» وليس هناك فرق بين الأضحية 
والهدي بالنسبة لانتهاء وقت الذبح . 

وأما الإجماع : فقد قرره الجصاص بقوله - بعد ذكره هذا الرأي عن 
بعض الصحابة قال : قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة نها ثلاثة » واستفاض 
ذلك عنهم» وغير جائز لمن بعدهم خلافهم إذلم يرد عن أحد من نظرائهم 
خلافه فشښتت حجته . 
- وأيضاً: فإن سبيل تقدير النحر التوقيف أو الاتفاق» إذ لا سبيل إليها من 
طريق القياس فلما قال : من ذكرنا قوله من الصحابة الثلاثة صار ذلك توقيفاً 
كما قلنا في مقدار مدة الحيض» وتقدير المهر» ومقدار التشهد في إكمال 
فرض الصلاة وما جرى مجراها من المقادير التي طريق إثباتها التوقيف أو 
الاتفاق» وإذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته» وكان ذلك توقيفاً. 

وأما الأثر ٠‏ ققد نقله الجضاض وغيزة عن علي وابن عباض وابن عمر 
وأنس بن مالك وأبي هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

وأما المعنى : فمن وجهين : 

أحدها: ما ذكره الجصاص بقوله: قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام 
التشريق ؛ لأآنه لو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهمافرق» وكان ذكر 
أحد العددين ينوب عن الآخر فلما وجدذنا الرمي في يوم النحر وأيام التشريق 
ووجدنا النحر يوم النحر» وقال قائلون: إلى آخر آيام التشريق» وقلنا نحن : 
يومان بعده وجب أن نوجد فرقاً بينهما لإثبات فائدة كل واحد من اللفظين 
وهو أن يكون من أيام التشريق ما ليس من أيام النحر وهو آخر أيامها . 

الثاني : ما ذكره الباجي بقوله: هو يوم مشروع النفر قبله فلم يكن من آيام 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


ال قالاس 
القول الثاني : أن وقت الذبح ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالك من 


™ قال الشافعي : واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ¿ القيم ومن 
وافقهم من أهل العلم» قال الشافعي : والأضحية جائزة يوم النحر وأيام منى 
كلها. وقال المرداوي في [الإأنصاف]: قال في [الإيضاح]: آخره آخر یوم من 
أيام التشريق» واختاره ابن عبدوس في [تذكرته] بأن آخره آخر اليوم الثالث من 
أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين قاله في [الاختيارات] وجزم به ابن رزين 
في [نهايته]. والظاهر أنه مراد صاحب [النهاية] فإن كلامه محتمل . 

وقال ابن القيم في [زاد المعاد]: وهو مذهب إمام آهل الهجرة الحسن 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام آهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء 
آهل الحديث الشافعي رحمه الله واختاره ابن المنذر. 

e A, 

آما الکتاب : فقوله تعالى  :‏ إيشه دو متلِع هم وز ڪرو اشم أ 
ف ايام مَعلومت لما کی تھا اک 

وجه الدلالة: أن البراد بالمفلرمات بام الدض» ثلاثة أيام 


دعده» واستدلوا لهذا التوجيه بقوله تعالى : ۾ که واڏڪروا له ن یام 

دوت ممن بمج ف ومین اد ق ایو ی 4{ 
< 10( 

الآ . 


. ٠٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


@ (۳) هدي التمتع والقران 


قال ابن القيم رحمه الله : هذه الأيام الثلاثة تختص بأنها أيام منى وأيام 
الرمي وأيام التشريق» ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف 
تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟! 

وأماالسنة : فقد استدلوا بأدلة : 

الأول: أن النبي ية نحر هديه يوم النحر ضحى . 

وجه الدلالة: ما ذكره الشافعي بقوله: فلما لم يحظر على الناس أن 
ينحروا بعد يوم النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقاً لليومين 
قبله ؛ لأنه ينسك فيه ویرمی كما ينسك ویرمی فیهما . 

الثاني : مارواه سليمان بن ابي موسى» عن ابن ابي حسين عن جبير بن 
مطعم» عن النبي اة قال : «كل عرفات موقف» وارتفعواعن عرنة» وكل 
مزدلفة موقف» وارتفعوا عن مُحسر» وكل فجاج مكة منحر» وكل آيام 
التشريق ذبح). 

وهذا نص في الدلالة أن كل أيام النحر بأنها ثلاثة بعد العيد. 

وأجيب عن هذا الحديث: بما نقله الرازي عن الإمام أحمد: أنه قال 
جواباً لمن سأله عن هذا الحديث قال: لم يسمعه ابن أبي حسين من 
جبير بن مطعم» وأکثر روایته عنه سهو . 

قال الرازي: وقد قيل : إن صله مارواه مخرمة بن بكر بن عبدالله بن 
الأشح عن أبيه قال : سمعت أسامة بن زيد يقول: سمعت عبدالله بن أبي 
حسين يخبر عن عطاء بن ابي رباح» وعطاء يسمع قال : سمعت جابر بن 
عبدالله یقول: قال رسول الله َي: «كل عرفة موقف» وکل منی منحر 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر» فهذا أصل الحديث ولم يذكر فيه: «وكل 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


أيام التشريق ذبح»» ويشبه أن يكون الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ إنما 
هو من کلام جبير بن مطعم أو من دونه ؛ لأنه لم يذكره. 

وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: وروي من وجهين مختلفين يشد 
أحدهما الآخر عن النبي يي أنه قال : «كل منى منحر» وكل آيام التشريق 
دبح٤»‏ وروي من حدیث جبیر بن مطعم» وفيه انقطاع» ومن حدیث 
أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيدعند 
أهل المدينة ثقة مأمون . انتهى . 

وقد تكلم الزيلعي على هذا الحديث في [نصب الراية] فقال: رواه 
أحمد في [مسنده] وابن حبان في [صحيحه] في النوع الثالث والأربعين من 
القسم الثالث من حديث عبدالرحمن بن بي حسين عن جبير بن مطعم عن 
النبي اة قال : «كل أيام التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف» إلى آخره» وقد 
ذكرناه بتمامه في الحج» وروا البزار في [مسنده] وقال: ابن ابي حسين لم 
يلق جبير بن مطعم» وروا البيهقي في [المعرفة]ء ولم يذكر فيه انقطاعاً“ 
وأخرجه الدارقطني في [سننه] عن بي معيد عن سليمان بن موسى عن 
عمرو بن دينار عن جبير بن مطعم مرفوعاًء وأبومعيد بمثناة فيه لين» 
وأحرجه هو والبزار عن سويد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعاًء قال البزار: لا نعلم قال فيه عن 
نافع بن جبير عن بيه إلا سويد بن عبدالعزيز» وهو ليس بالحافظء ولا 
يحتج. به إذا انفرد» وحديث ابن أبي حسين هو الصواب» مع أن ابن أبي 
حسین لم یلق جبیر بن مطعم . انتهی . 

وأخرجه أحمد أيضاً والبيهقي عن سليمان بن موسی عن جبير بن 


@ (۳) هدي التمتع والقران 
مطعم»› عن النبي ياء قال البيهقي : وسليمان بن موسی لم يدرك جبیر بن 
مطعم› وأخرج ابن عدي في [الكامل] عن معاوية بن يحيى الصدفي عن 
ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن النبي ئة قال : «أيام التشريق كلها 
ذہح٠‏ انتهی . 

وضعف معاوية بن يحيى عن النسائي والسعدي وابن معين وعلي بن 
المديني ووافقهم» وقال ابن أبي حاتم في [كتاب العلل] قال أبي: هذا 
حديث موضوع بهذا الإسناد. انتهى . وقيل: معاوية محمد بن شعيب . 

وأما الأثر : فقد أخرج البيهقي عدة آثار في ذلك عن ابن عباس والحسن 
وعطاء وعمر بن عبدالعزیز وسلیمان بن موسی» وذكر ابن قدامة آنه مروي 


وأما المعنى : فإنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر کالاأولين»› ذكر 
ذلك ابن قدامة . 


وأما ماعدا هذين القولين من الأقوال فقد تركنا ذكرها؛ لعدم جدوى 
الببحث فيهاء فإنها أقوال مبنية على مدارك اجتهادية ولا محل للاجتهاد مع 
الأدلةء قال ابن عبدالبر: ولا يصح عندي في هذا إلا قولان. أحدهما: 
قول مالك والكوفيين› والثانى : قول الشافعى والشاميين» وهذان القولان 
مرويان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفها؛ لأن ما خالفهما لا 
أصل له في السنة ولا في قول الصحابة وما خرج عن هذين فمتروك . انتهى 
المقصود. بواسطة نقل القرطبي عنه في [جامعه] . 

فالخآ: ذيح الهدي ليلا مح الأدلة والمناقتة: 

اختلف آهل العلم في جواز الذبح لیلاً: فمنهم من یری آنه لا يجوز 
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ومنهم من قال بجوازه. 

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة : 

القول الأول: لايجوز الذبح ليلا. 

وممن قال به مالك وأصحابه إلا أشهب› وهو رواية عن أحمد وهي ظاهر 
كلام الخرقي» قال الباجي : ولا يجوز نحر الهدي ليلاء وعلى هذا قول مالك 
وأصحابه» إلا أشهب فقد روى عنه ابن الحارث أنه يجوز نحر الهدي أو ذبحه 
ليلاء وقال ابن قدامة: ولا يجزىء - أي: الذبح - في ليلتهما في قول 
الخرقي» قال: واخحتلفت الرواية عن أحمد في الذبح في ليلتي يومي التشريق 
ففيه لا يجزىء نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الأثرم . 

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # ليشه دوا تلع لهم وپڙڪروا اسم آي 

وجه الدلالة : قد يقال : إن الله ذكره بلفظ الأيام وذكر اليوم يدل على أن 
الليل ليس كذلك . ومن وجه اخر قال الباجي : إن الشرع ورد بالذيح في 
زمن مخصوص وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرعية لا طريق له 
غير ذلك» فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص؛ كقوله تعالى : # ف 
ايار لومت وبنحر النبي ية وذبحه أضحيته نهاراً علمنا جواز ذلك 
نهاراً» ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل . 

وقد طلبنا في الشرع فلم نجد دليلاى ولو كان لوجدناه مع البحث 


.۲۸ سورة الحج» الآية‎ )١( 


@ (۳) هدي التمتع والقران 
والطلب» فهذا من باب الاستدلال بعدم الدليل فيما تتوقف شرعيته على 
وجودالدليل . 

وأجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال بقوله: هذا إيهام منهم يمقت الله 
عليه؛ لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحاً ولا تضحية ولا نحرأء 
لا في نهار ولا في ليل» إنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات»› 
أفترى يحرم ذكره في لياليه إن هذا لعجب! ومعاذ الله من هذاء ولیس هذا 
النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل 
ونهار في العام كله» ولا يختلفون فيمن حلف ألا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن 
الليل يدخل في ذلك مع النهار . 

وأما السنة : فما روي عن النبي اة أنه نهى عن الذبح ليلا . 

وهذانص في الدلالة على عدم جواز الذبح ليلا 

وقد جاب عنه ابن حزم بقوله : وذکروا حدیثاً لا يصح رویناه من طریق 
بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبي» عن زيد بن آسلم عن عطاء بن 
يسار (نهى رسول الله َة عن الذبح بالليل) وبقية ليس بالقوي» ومبشر بن 
عبید مذكور بوضع الحدیث عمدا ثم هو مرسل. انتهی کلام ابن حزم . 
وقال ابن حجر في مبشر بن عبيد: هو متروك . 

ويجاب عن ذلك: بأن البيهقي أخرج في [سننه] حديثا فيه النهي عن 
الذبح ليلا قال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفار» ثنا یحی بن ادم» ناحعص بن 
عياش عن شيث بن عبدالملك عن الحسن قال: نهى عن جذاذ الليل 
وحصاد الليل والأضحى بالليل. 
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وأجاب عنه البيهقي ا كان ذلك من شدة حال الناس كان 
الرجل يفعله ليل فنهى عنه ثم رخص في ذلك . 

وأما المعنى : فمن وجهين ذكرهماعبدالرحمن بن قدامة: 

أحدهما: آنه ليل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحر . 

الثاني : أن الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب ولايفرق طرياًفيفوت 
بعض المقصود. وأجاب ابن حزم عن الدليل الأول فقال: هذا قياس» 
والقیاس کله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا من عين الباطل؛ لأن يوم 
اللحر هو مبداً دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتاً للتضحية ولا 
يختلفون معنا في آن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها 
وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا يجوز فيه التضحية» فيلزمهم أن 
يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من أيام التضحية فلا يجيزون التضحية فيها 
إلا بعد مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم» وما 
نعلم أحدأمن السلف قبل مالك منع من التضحية ليلا . 

القول الثاني : آنه يجوز الذبح ليلا بمنى : 

قال ذلك أبو حنيفة» وروي عن مالك : إن فعل ذلك أجزأه» وقال به 
شهب من المالكية» والشافعى» وهو رواية عن أحمد» وقول أكثر 
الصحابة» وبه قال ابن حزم» قال الباجي نقلاً عن القاضي أبي الحسن: 
وقد روي عن مالك فيمن فعل ذلك أجزآه» ونقل الباجي القول عن 
أشهب فيه : أنه يجوز الذبح ليلا وقال الشافعي رحمه الله: ويذبح في 
الليل والنهارء وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطىء رجل في الذبح» أو لا 
يوجد مساكين حاضرون. فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين فسواء. 


(a)‏ (۳) هدي التمتع والقران 


وقال النووي: مذهبنا جواز الذبح لي ليلا ونهاراً فی هذه الأيام» 
يكره ليلا» وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور؛ وهو الأصح 
عن أحمد. 

وقال ابن قدامة بعد ذكره لري الخرقي : وقال غیره من أصحاينا : 
يجوز ليلتي يومي التشريق الأوليين» وهو أكثر الفقهاء» وقال في الشرح› 
وروي عن أحمد: أن الذبح يجوز ليلا اختاره أصحابنا المتأخرون» وبه 
قال الشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه» انتهى كلامه. 

واستدل لهذا القول بالكتاب والمعنى : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # لشهد وا تفع لهم ويرڌ ڪرو اشم ا 
ف باو مَعَ لوم عل مَارَكَهُم يبه يم الأنعو. 

FT ERR EEN 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن حمل الآية على ظاهرهاء وهو أنها 
تتناول الأيام دون الليالي أحوط من حملها على تناول الليل والنهار . 

وأما المعنى : فمن وجهين ذكرهما عبدالرحمن بن قدامة : 

أحدهما: أن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح» فجاز الذبح فيهما 
كالأيام. 

الثاني : أن الليل زمن يصح فيه الرمي فأشبه النهار . 

رایعاً: مكان ذيح الهدي مح الأدلة والمناقشة: 

لم نطلع على كلام أحد من آهل العلم» أن هدي التمتع والقران يجوز 
ذبحه خارج الحرم» ولم يرد في القران» ولم نطلع على شيء من السنة يدل 
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على جواز ذبحه خارج الحرم» وقد جاءت أدلة من القرآن» خاصة في غير 
هدي التمتع والقران وجاءت اية دالة بعمومها على محل هدي التم 
والقران» وجاءت آدلة من السنة تدل على ذبحه في أي موضع من الحرم . 

وفيما يلى بيان هذه الأدلة : 

قال تعالی في المحصر: # ولا عقوا رووس ی ب دى يوه“ 
وفسر محله بأنه الحرم عند القدرة على إيصاله» وقوله تعالى في جزاء 
الصيد: ل هديا للع الكمبة ٠ء‏ ومعلوم آنه لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما 
أراد الحرم» وقال : # ثم عيلها إل اليب لتق4 . 

وهذاعام في الهداياء ومنها هدي التمتع والقران. 

وأما الأحاديث فقد روى البيهقي أن النبي ية قال : «(کل منی منحر› 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 

ولتمام الفائدة نورد ماذكره الزيلعي على هذا الحديث قال: روي من 
حديث جابر ومن حديث أبي هريرة» فحدیث جابر أخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبى رباح عن جابر قال: قال 
رسول الله ية : «(كل عرفة موقف» وكل منى منحر» وكل المزدلفة موقف› 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر! انتهى بلفظ أبي داود» ومثله لفظ ابن ماجه. 

إلا أن فيه تقديماً وتأخيراء ولاختلاف لفظهما فرقهما ابن عساكر في 
موضعين من ترجمة عطاء عن جابر في أطرافه فجعلها حديثين وليس 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدةء الاية‎ )۲( 
.٠۳ سورة الحج» الاية‎ )۳( 


( 8 ( (۳) هدي التمتع والقران 


بجيد» والصواب : ما فعله شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه» فإنه ذكره 
في ترجمة واحدة» E‏ 


e NG SEE 
آری» ا ا و د‎ 


بعض الحديث في مسلم أخرجه عن جابر : أن رسول الله َة قال : «نحرت 
هاهنا» ومنی كلها منحر› فانحروافي رحالکم) . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود في الصوم»› عن محمد بن 
المتكدر» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وة قال : «وفطر كم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» وكل عرفة موقف» وکل منى 
منحر» وکل فجاج مکة منحر» وکل جمع موقف) انتهی . 

قال المنذري في [مختصره]: قال ابن معين: محمد بن المنكدر لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: أبو زرعة لم يلق أبا هريرة» 
انتهی . 

ورواه البزار في [مسنده] وقال : محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من 
أبي هريرة . انتهى . 

وروى الواقدي في كتاب [المغازي]: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي 
يي قال في عمرة القضية - وهديه عند المروة-: «هذا المنحر» وكل فجاج 
مكة منحر» فنحر عند المروة» انتهى كلام الزيلعي . 

وقال ابن حجر في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي مولاهم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) )2 ( 


بو إسماعيل المدنى : اا ا روی له آبو داود والترمذې 


والنسائي. 

خاسا: هكم الأستعاضة من ذبح الهدي بالتصدق بقيمته 
مع الأدلة والمناقشة, 

EP‏ | ا آنه لا يجوز أن يستعاض 
عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته : 


2ر 


أما الكتاب : فقوله تعالى : * من تمثع بالعمرة إل لج ما سيس من اد 
کی کر رف کف وسم e‏ 

وجه الدلالة: أن الله جل وعلا أوجب على المتمتع الهدي فى حال 
القدرة عليهء فإذا لم يجد هديا أو ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام» ولم يجعل الله 
واسطة بين الهدي والصيام» ولا بدلاً عن الصيام عند العجز عنه وماكان ربك 
نسياًء وقد بين الله ما يجب على المريض إذا عجز مطلقاً عن الصيام من 
الإطعام -بقوله تعالی : وَل اذست بطيفوَم ودي طمام يكن 4 . 
وإذا كان قادراً على القضاء فقد بین حكمه بقوله تعالى  :‏ رمن َا 
ريشا أو عل س ية يِن اي َر 4 . وَين في كفارة 
ا آنه يجب العتق أو الإطعام أو الكسوةء وعند العجز يصوم ثلاثة أيام 
e rE E AY‏ 


a 


. ٠۹٩ سورة البقرة› الایة‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرةء الاَية‎ )۲( 
. ٠۸١ سورة البقرةء الاية‎ )۳( 


)۳( هد التمتع والقران 


ريصا أو پو أَدک يِن روء فَوْذية ن صِيايٍ أو صدَهَةٍ Ez‏ 
کار از عملا 3ر کا مورا تق ر فر رقب تر مُوْمسَةٍ4 . . 
أن قال : ن لم يد فَييام هر e‏ رہ ا 1 
كفارة الظهار : # وَين کور ین عا مو لما قالوا آفتحریر رَو 
من قبل اَن بسماسا کلک ووت پو و یما مون حر ل سن ري 
ويام مرن ماين ن َل أن يماسا قن لَر بَسَكَطَِ مام سيين سان 
مش کا الآ" . 

وأما السنة : فإن أدلتها في هذا الموضوع متفقة مع القرآن. 

وأما الإجماع: فإن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين 
أخذوا بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من وجوب الهدي على المتمتع 
والقارن» فإذا لم يجد هديا أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ومن قال بالتصدق فإنه يطالب بدليل 
يخالف ذلك . 

وأما سد الذرائع: فإنه لو أجيز القول بالاستعاضة عن ذبح الهدي 
بالتصدق بقيمته - لأدى ذلك إلى التوسع في أبواب الشريعة» فمثلاً يقال : 
تخرج نفقة الحج بدلا من الحج نظرألصعوبته في هذا العصر . 

وهناك شبه قد يتعلق بها من تسول له نفسه القول بالجواز نذكرها فيما 
يلي ثم نتيع کل شبهة بجوابها. 
)١(‏ سورة البقرةء الاَیة ٠۹٩‏ . 


(۲) سورة النساءء الاية ۹۲ . 
(۳) سورة المجادلةء الآيتان ۳ء ٤‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الشبهة الأولى: قد يقال بالجواز نظرا لصعوبة تنظيم الب : ا 
الحاضر مع بقاء المفسدة على حالهاء بل وربما زادت مع تزاید عدد 
الحجاج. 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بأمور : 

أحدها: أن سوء تطبيق الناس لأمر كلفوا به لايجوز نقلهم عنه إلى أمر 
لم يشرع لهم بدعوى آنه يسهل عليهم تطبيقه» بل يجب السعي في تسهيل 
الذبح عليهم وحسن تطبيقه. 

الثاني : أن هذا حكم مبني على مصلحة ملغاةء وقد قرر العلماء على أن 
المصالح ثلاثة أقسام : مصلحة معتبرة فيعمل بها بالإجماع» ومصلحة 
ملغاة فلا يعمل بها بالإجماع» ومصلحة مرسلة» وفي العمل بها خلاف› 
والمصلحة المذكورة هنا مصلحة ملغاة» فإن الشرع لم يعتبرها بعد ذكره 
للهدي» وفي حالة عدم القدرة عليه أو على ثمنه ينتقل إلى الصيام . 

الثالث: أن المقصود د من هذه العبادة إراقة 2 وأما کو ا 


2 A 22 


مقصودة بالقصد الثاني» قال تعالى : # لن يتال الله مها ولا وماؤ ها وک 
اله القّری ىڭ . رفي الاكتفاء بالتصدق بالثمن دون إراقة الد 
إضاعة للقصد الأول . 

الشبهة الثانية : ما يجري عليه بعض الحجاج من تسليم ثمن الهدي 
الواجب عليهم للمطوفين وعمالهم بأنفسهم بصفة التوكيل حيث 
لا يباشرون بأنفسهم عمليات الشراء والذبح والتصدق باللحوم؛ لتعذر 


.۳۷ سورة الحج» الآية‎ )١( 


) ۴ )۳( هدي المع والقران 


ذلك عليهم» وخوف الهلاك من شدة الازدحام آو المشقة والحرج . 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بما أجيب به عن الأولى» ويضاف إلى 
ذلك أن الحاج ذا وکل شخصا يشتري عنه هديا ويذبحه ويوزعه على 
المستحقين على الصفة الشرعية - فقد خرج بذلك عن عهدة الهدي› 
وصارت العهدة على من صار وكيل للقيام بالشراء والذبح والتصدق» فإن 
هذا مما يجوز التوكيل فيه شرعاً. 

الشبهة الثالثة : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وبالتالي فإن 
هذادرء للمفاسد عن الأمة وجلب لمصالحها. 

ويجاب عن هذه الشبهة بما أجيب به عن الشبهة الأولى» ويضاف إلى 
ذلك : 

أولاً: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لكن لا يصح أن 
يقال: أن ذبح الهدايا مفسدة» وأن درءها بما ذكروه من إلغاء هذه الشعيرة 
والتصدق بثمنها؛ لأن من القواعد المقررة فى الشريعة: أن المفاسد 
درجات» وآن المصالح درجات» وأنه يجوز تفویت آدنی المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء وارتكاب خف المفسدتين لاجتناب كبراهماء» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما ليس فيه دليل شرعي» وفيما إذا 
كانت المفسدة أرجح من المصلحة وما نحن فيه ليس كذلك» بل قام الدليل 
على خلافه» والمصلحة أرجح مما ظن مفسدة بتحريف النصوص عن 
مواضعها ومقاصدها. 

ثانياً: أن هذا يفتح باب تلاعب في الشريعة » فلا يكون للنصوص قيمة› 
وإنما القيمة لما يصدر من سفهاء العقول من تصورات يزعمون آنها مصالح 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


تستحق أن تقدم على الأدلة. 

ثاثا : أن النسك عبادة» والعبادات مبنية على التوقيف» فلا يجوز العدول 
عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه» وكل تشريع مبني على 
التوقيف فإنه لا يدخله الاجتهاد ومنه القول بالمصلحة المدعاة هنا 

رانا E a E‏ 
في قوله تعالی  :‏ فكلوا نْبا وما لكايس وكذلك سائر مایجب 
DERN‏ 

خامساً: أن الشارع لم يمنع الذبح في أي محل من الحرم» كما قال 
يي : «نحرت هاهناء ومنى كلها منحر» وفجاج مكة طريق ومنحر» فالحاج 
ينحره في آي موضع من فجاج مكة ويوزعه على الفقراء. 

سادساً: علاج مشكلة اللحوم فى منى: 

مشكلة اللحوم يمكن أن تعالج بالأمور الأتية : 

الأول: الكشف على مايباع للتأكد من صلاحيته هدياً من حيث السن 
والسمن والسلامة من الأمراض وموانع الإإجزاء» وتوضع علامة يعرف بها 
أن هذه الذبيحة تجزىء وما عدا ذلك يمنع . 

الثاني : التوسع في توعية الحجاج ببيان المجزىء وما لا يجزىء حتى 
لا يقدموا إلا على بصيرة. 

الثالث : الإكثار من عدد المجازر في أماكن مختلفة من منى › وفجاج 
مكة» وإرشاد الناس إليها. 


.۲۸ سورة الحج» الاية‎ )١( 


( ( (۳) هدي التمتع والقران 
رابعاً: تسهيل طريق الحصول على هذه اللحوم للفقراء» وذلك بما 
تي : 
| -إيصاله إليهم إن آمكن. ٠‏ 
۲ -معاونتهم على إيصاله إلى منازلهم . 
التوسع في توزيع مازاد على فقراء الحرم خارج الحرم ويكون 
إعطاء الفقراء لذين هم خارج الحرم بمنزلة دفع الزكاة لفقراء بلد المال إذا 
أعطى فقراء بلد المال حاجتهم ولم يوجد أحد يستحق» فكذلك الهدي 
ينقل إلى فقراء البلدان المجاورة لمكة. 
التوسع في التوكيل على ذبح الهدي بطرق منظمة تضمن مصلحة 
صاحب الهدي ومصلحة الفقير والمصلحة العامة» ويكون فيه ناس 
يشرفون من قبل الدولة على تطبيق ذلك . 
هذاما تیسر ذکره. 
وباللّه التوفيق› TTT‏ واله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للىبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الر یس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن‌عبدالرحمن بن‌غديان عبدالرزاقعفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


CC 


أبحاث هبنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


فرار هينة كسار العلهاء 


رقم )٤۳(‏ وتاریخ ۱۲/٤/٦۵۱۳۹۔‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعد . 

بناء على ما تقرر فى الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة فى 
الطائف في النصف الأول من شعبان عام ١۳۹٠ه‏ من إدراج موضوع 
(هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة» وإعداد بحث في 
ذلك» فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في 
النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹١‏ هعلى البحث الذي أعدته 
اللاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم. 

وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع مايلي : 

-١‏ لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته 
لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من 
فح في هز التقر ب إلى الله ان اام کما قال تعالی: # لن 
تال آل وھا ولا واا ولیک بال لوی يسگم 4+ ولآن من 
القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع» والقول بإخراج القيمة يفضي إلى 
التلاعب بالشريعة فيقال -مثلا-: تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته 
في هذا العصر› ولان المصالح اانه أقسام : مصلحة معتبرة بالإجماع» 


(1) سورة الحج» الآية ۳۷. 


ل 2 ( (۳) هدي التمتع والقران 


ومصلحة ملغاة بالإجماع› ومصلحة مرسلة» والقول بإخراج القيمة مصلحة 
ملغاة؛ لمعارضتها للأدلةء فلا يجوز اعتبارها. 

۲ قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة : يوم العيد وثلاثة أيام 
بعده» ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق؛ لقوله تعالى: * ليشهدوا 
لقع لهم ويڌڪروا آم ار نه اام عوسي ڪل ما رقم ين 
ھبس آلانکر کارا تھا لین ا لتوو @ ف ابش 
cA‏ وليوفوأندورهم و ل الع E‏ 

فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر» ولما رتت هذه 
الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع ؛ لان جميع 
الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال» ولانه ثبت عنه ي آنه ذبح هدیه يوم 
العبد» وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد» ولم یثبت عنه 
ولما روی سلیمان بن موسی› عن ابن ابي حسين» عن جبير بن مطعم› 
عن النبى ية أنه قال: «كل عرفات موقف» الحديث. . . إلى أن قال : 
«(وکل أيام التشريق ذبح) 

قال ابن القيم رحمه الله روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الأخر» 
من الحرم ؛ لقوله ييه : «(كل منى منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر' . 


(۱) سورة الحج» الآیتان ۰۲۸ ۲۹. 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني @ 


٤‏ ما ترك من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه 


يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم . 


٥‏ يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في 
المجازر مثل: الجلد والعظام والصوف» ونحو ذلك بما ترى فيه المصلحة 


لفقراء الحرم ممايتركه أهله رغبة عنه. 


ينبغي للحكومة - وفقها الله - أن تعنى بتكثير المجازر في منى ومكة 


رئيس الدورة الثامنة 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزيز بن صالح 
سلیمان بن عبيد 
ر املك ن خنين 
عبدالله بن منیع 


ر يستفیدوا من لحومها ماشاءوا. 
وبالله التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد» واله وصحبه وسلم. 

هيئة كبار العلماء 

عبدالله بن حمید عبداللّه خیاط 

محمد الحركان عبدالمحید حسن 

صالح بن غصون لي وجهة نظر لابتداء وانتهاء 
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وجهة نظر 
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ين منيحع 


إن وجهة نظري تتلخص في الملاحظات الأتية : 
أولاً: جاء في الصفحة الثالثة من البحث الاستدلال على تحديد وقت 
ذبح هدي E‏ : # فمن تمع بالعمرة لل ْج 
فا سيس من ادى » وبالتقيید في قوله تعالی ES:‏ اتپا واطوموا 
اباس لقي () د O OE‏ َصَكَهَّمَ€ الآية» ولا شك أن بعض آهل 
العلم استدل بهذاء ولكن الأمانة العلمية تقتضي مناقشة هذا الاستدلال. 
إذ یمکن مناقشته بمايلي : 
e a hee,‏ # من تمتع بالعمرةٍ إلّ 
لج تا تر التي وقوله تعالى: $ امي ورو 
آشم قر فح باو مومت E‏ 
وأطوموا الاس آلمَقَيَ 3© ثم ليقَصُوا تَسَكَهَمَ 4 الآية" وقد ذكر 
جمع كثير من العلماء raa‏ أن المراد بالأيام 
المعلومات عشر ذي الحجة» فقد ذكر الجصاص في كتابه [أحكام القران] 
أنه روى عن ابن عباس بإسناد صحيح: أن المعلومات: العشر» 
والمعدودات : آيام التشريق» وهو قول الجمهور من التابعين منهم : 
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الحسن ومجاهد وعطاء والضحاك وإبراهيم في آخرين منهم» وقد روي 
عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد: أن المعلومات: العشر» 
و ا أيام التشر و 

وروى البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: الأيام المعلومات: أيام 
العشر كلهاء والمعدودات: یام منى فقط . اه" ٠.‏ 

وقال النووي في [المجموع]: وأما الأيام المعلومات فمذهبنا: أنها 
العشر الأوائل من ذي الحجة إلى أخر يوم النحر. . . إلى أن قال: وقال 
الإمام أبو إسحاق الثعلبي في [تفسيره]: قال أكثر المفسرين: الأيام 
المعلومات : هي عشر ذي الحجة. اه" . 

فعلى هذا لا حجة في الآية على قول بتحديد وقت الذبح بيوم النحر 
وأيام التشريق» بل قد يكون فيه دليل على القول بذبح هدي التمتع والقران 
في الأيام المعلومات التي هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لأن المقصود 
بذكر الله على بهيمة الأنعام في هذه الآية التسمية عند ذبحهاء وعلى القول 
الآخر لأهل العلم بأن المقصود بالمعلومات: يوم النحر وأيام التشريق 
فليس في الآية مر صريح بتحديد وقت الذبح» وإذا كان الدليل يفهم من 
ترتيب قضاء التفث على ذكر الله على بهيمة الأنعام - فإن هذا يعني بطلان 
أعمال الحج يوم العيد من رمي وحلق أو تقصير وطواف زيارة إذا فعل ذلك 
قبل الذبح أو النحر. ولا يخفى ما عليه إجماع أهل العلم قاطبة من أن 
)١(‏ [أحكام القرآن] .)٦۷ /٥(‏ 


(۲) [أحكام القرآن] للشافعي» جمع البيهقي (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) [المجموع] (۲۹۰/۸). 
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الترتيب فيها مستحب» وأنه لا حرج في تقديم واحد منها على الأخر؛ 
لقوله َة حينما سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض قال : «افعل 
ولا حرج» فدل ذلك على أن غاية الأمر أن يكون مفهوم الترتيب 
الاستحباب > وبذلك ينتفي الاستدلال بالاية. 

ثانياً: جاء في الصفحة الثالثة من البحث مناقشة الجصاص الاعتراض 
على منع تقديم ذبح هدي التمتع والقران بإجازة الصوم الذي هو بدل عنه 
قبل يوم النحر» وقد كانت مناقشة في حاجة إلى مناقشة بمايلي : 

أ - جاء في قوله : إنه ثبت في السنة امتناع ذبح الهدي قبل يوم النحر. 

ویرد على ذلك : بأنه لو کان الأمر كما ذکر من ثبوت امتناع ذبح هدي 
التمتع والقران قبل يوم النحر بالسنة لما حصل الخلاف كما هو الحال في 
اللأضحية» فقد ثبت بالسنة بدء وقت ذبحها» فانتفى الخلاف في ذلك . 

والثابت بخصوص الهدي إنما هو في الهدي المسوق تطوعاً يجوز 
ذبحه قبل يوم النحر» أما هدي المتعة والقران فإن القائلين بجواز ذبحه قبل 
يوم النحر يطالبون بالنص الصريح الثابت في امتناع ذبحه قبل يوم النحر من 
كتاب أو سنة» بل إنهم يستدلون بهماعلى جواز ذلك . 

ب ۔ ما ذکر: بان الصوم مراعی ومنتظر به شیئان إلى آخر قوله). هذا 
القول يمكن أن يقال في هدي المتعة . وأيضا فإذا وجد المعنيان إتمام الحج 
والعمرة صح الهدي عن المتعة» وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون هدي متعة 
وصار هدي تطوع كصيام التطوع . 

ج - قوله: بأن الهدي رتب عليه أفعال أخرى من حلق وقضاء تفث 
وطواف زيارة فلذلك اختص بيوم النحر . مناقشة ذلك ما مر في الملاحظة 
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الأولى. 

ثالثاً: جاء في الصفحة الثامنة من البحث ما نصه: فهذه الأحاديث منها 
ما هو نص في أن بدء وقت النحر للمتمتع والقارن يوم الأضحى» ومنها 
ما يدل عليه بمفهومه أو مع أمره ية أن نأخذ عنه المناسك وقد نحر عن 
نفسه وعن أزواجه يوم الأضحى» ونحر أصحابه كذلك» ولم يعرف عن 
أحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قرانه قبل يوم الأضحى فكان ذلك عمدة 
في التوقيت بماذكر من جهات عدة . 

إن ذلك ممكن أن يناقش بما يلي : 

أ- إن المتتبع لجميع ألفاظ الأحاديث الواردة في البحث لا يجد فيها 
نصا على تحديد بدء وقت نحر هدي التمتع والقران بيوم الأضحى» وإنما 
النص في بعضها على أن من ساق الهدي فلا يجوز له الإحلال حتى ينحر 
هدیه› ولا شك أن الهدى الذي ساقه ية وساقه بعض أصحابه ودخلوا به 
مکة في حجهم معه َو هدي تطوع › دخل فيه هدي التمتع أو القران» فهو 
متصل به اتصال الجزء بکله بحیث لا يمکن فصله عنه . 

ب - إن القول: بأن منها -أعنى : الأحاديث الواردة فى الببحث-ما يدل 
مع أمره ية أن نأخذ عنه مناسكنا على بدء التحديد بيوم النحر - يرد عليه 
بإجماع الأمة على جواز ذبح هدي التمتع أو القران في اليوم الأول أو الثاني 
من أيام التشريق» وهو ية ذبح يوم العيد وقال : «خذواعني مناسككم» فلو 
كان عموم قوله با : «خذوا عني مناسككم» وارداً على ذلك لكان الذبح 
في أيام التشريق غير جائز للمخالفة» وقد لا يمكن القول بأن العموم 
مخصص بقوله َة : «وكل أيام التشريق ذبح» فقد تكلم رجال الحديث في 
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هذه الزيادة بما لا يتسع المقام لذكره» وبما يبطل الاستدلال به 
للتخصيص» مع أن قوله ية : «خذواعني مناسككم» عام في جميع أفعال 
النسك من ركن وواجب ومستحب» وفي قوله تعالی : 3# من تملع عير لل 
ال فا سيس من اهدي ا ا لعموم قوله َي : «خذوا عني 
e‏ 

ج - إن ما نحره نفسه هو هديه الذي ساقه َو تطوعاً ودخل به مکة 
محرماً» وكان سوقه سبب امتناع عن الإحلال» وأما نحره ية عن أزواجه 
في حجه فقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن ذلك أضحية منه عنهن . قال ابن 
حزم : ووجدنا ما رویناه من طريق مسلم» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا 
عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت : خر جنا 
مع رسول الله َة في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة» فكنت فيمن 
آهل بعمرة» فقدمنا مكة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم آحل من 
عمرتي » فشكوت ذلك إلى النبي َي فقال: «دعي عمرتك» وانقضيِ 
رأسك» وامتشطي وأهلى بالحج» قالت : ففعلت» فلما كانت ليلة الحصة 
وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبدالرحمن بن أبي بكر» فأردفني» وخرح 
بي إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» وقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. . . إلى أن قال : فإن قيل : قد صح أنه عليه 
السلام أهدى عن نسائه البقر» قلنا: نعم» وقد بين معنى ذلك الإهداء 


سفيان بن عيينة» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة : أنه 
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کان اضاحی› لا هدي متعة» ولا هدياعن قران . و 


وعلی فرض أن ما ذبحه ية عن نسائه هدي تمتع أو قران فقد فعل 
الأفضل» ولا شك أن الأفضل ذبح ذلك يوم العيد. 

د - وأما القول بأنه لم يعرف آحد من أصحابه نحر هدي تمتعه أو قرانه 
قبل يوم الأضحى - فإنه يمكن مناقشته : بأن عدم معرفة أحد من الصحابة 
نحر هديه قبل يوم الأضحى لا يعني منع ذلك ولا نفى أن أحدا من 
الصحابة فعله» ثم إن الحديث الذي أخرجه الحاكم في [مستدركه] وذكر 
آنه على شرط مسلم» وأقره الذهبي -صريح في أن سعد بن أبي وقاص ذبح 
هديه قبل يوم النحر» وقد آخرجه الطبراني في [الكبير] وذكر : أن رجاله 
ثقات» وسيأتي مزيد من نقاش لهذا الحديث والاعتراض عليه بما في 
[مجمع الزوائد]عن عكرمة. 

اعا جاء في الصفحة الثامنة من البحث الاحتجاج لذلك القول 
بالإجماع بما ذكره ابن عابدين» ويمكن أن يناقش ذلك بما يلي : 

لعل ابن عابدين رحمه الله يقصد بالإجماع : إجماع آهل مذهبه» مع أن 
ابن قدامة رحمه الله نسب إلى أبي حنيفة القول بوجوب هدي التمتع 
بالإإحرام بالحج» وذلك في كتاب [المغني] كما نسب ذلك إليه ابن العربي 
في كتاب [أحكام القرآن] وابن مفلح في كتابه [الفروع]. 

أما أن يقصد ابن عابدين إجماع الأمة على منع ذلك فبعيد جدا؛ لوجود 
الخلاف القوي في المسألة بين العلماء من مالكيين› وشافعيين » وحنابلة» 


(۱) [المحلی] (۱۹۳/۷ء .)۱۹٤‏ 
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وغيرهم» ولأن مثل ابن عابدين لا يخفى عليه الخلاف في المسألةء لا 
سیما وهو خلاف مشهور» وعلی فرض آن ابن عابدين يقصد بالإجماع 
إجماع الأمة فما ذكره غير صحيح» والخلاف في ذلك مشهور يعرفه 
الخاص والعام. 

خامساً: جاء في الصفحة الثامنة من البحث الاحتجاج بالمعنى بماذكره 
ابن قدامة رحمه الله بقوله: لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز ذبح الأضحية 
فيه. . . إلى اخره. 

ويمكن نقاش ذلك بما ذكره ابن قدامة نفسه توجيهاً للقول بجواز تقديم 
ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر حيث قال : 

ووجه جوازه : أنه دم تعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام» فجاز قبل يوم 
النحر كدم الطيب» واللباس؛ ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه 
قبله کسائر الفديات . اه . ` 

وبما ذكره في توجيه رواية الوجوب بعد الإحرام بالحج بقوله؛ لأن الله 
تعالى قال : # فن تمتع بألعمَرة إل َج فا سكيس من ادىئ » وهذا قد فعل 
ذلك ؛ ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى : # تر َم ليا 
الآ“ (€) Î‏ 

وما ذكره الشافعي رحمه الله بقوله : وإذا ساق المتمتع الهدي معه و 


(1) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآَیة ٠۹٩‏ . 
(۳) سورة البقرةء الاي ۱۸۷ . 
)٤(‏ [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)٠٠۳/۳(‏ 
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القارن لمتعته أو قرانه» فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي» وإن 
قدم فنحره في الحرم أجزاً عنه من قبل أن على الناس فرضين: فرضاً في 
الأبدان» فلا يكون إلابعد الوقت» وفرضا فى الأموال» فيكون قبل الوقت 
ااانا ي ا ي ` 

ویما ذکره ابن رجب فی [قواعدہ] قال: العبادات کلھا - سواء کانت 
بدنية أو مالية أو مركبة منهما - لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب» 
ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب» أو قبل شرط الوجوب» ويتفرع على 
ذلك مسائل كثيرة» وذكر منها ما ذكرثم قال: ومنها صيام التمتع والقران» 
فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره» فبالشروع في إحرام العمرة قد 
وجد السبب فيجوز الصيام بعده» وإن كان وجوبه متأخرأً عن ذلك» وأما 
الهدي فقد التزمه أبو الخطاب فى انتصاره» ولنا رواية : أنه يجوز ذبحه لمن 
در قل ار ل حط دة لل رم اجر ا 

كما أنه يمكن مناقشة ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من قياسه الهدي على 
الأضحية بما ذكره ابن مفلح في [الفروع] حيث قال: وقاسوه على 
الأضحية والهدي وهي دعوى . و 

سادساً: جاء فى الصفحة التاسعة من البحث: اعتراض الرهونى على 
ما ذكره الأبى عن القاضي عياض في شرحه رواية مسلم: فأمرنا إذا نا 
ان نهدي› ويجتمع النفر منا في الهديةء وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 
)١(‏ [الأم] للشافعي (۲۱۷/۲). 


)۲( [القواعد] لابن رجب ص ›٦‏ ¥۷ 
(۳) [الفروع] .)۲٤۹/۲(‏ 


من العمرة وقبل الإحرام بالحج إلى آخره» حيث ذكر الرهوني أن لديه 
التحلل من العمرة» وإنما ذكر فيها جواز تقليد الهدي قبل الإحرام بالحج 
إلى اخر ما ذكره الرهوني . 

ويمكن مناقشة ذلك بمايلي: 

أ - إن عبارة القاضي عياض في جواز نحر الهدي قبل الإحرام بالحج قد 
تناقلها شيوخ كبار في مذهب الإمام مالك» فقد نقلها عنه الأبي والسنوسي 
والدسوقي والبناني ومحمد عابد فلم يعترض عليها واحد منهم » بل احتج 
بها بعضهم على رد تاویلات بعض شراح مختصر خليل في قوله : واجزا۔_ 
أي : دم التمتع -قبله-أي : قبل يوم النحر-حينما قال بعضهم : إن المقصود 
بذلك تقليد الهدي وإشعاره لا ذبحه. 

ب - إن احتجاج الرهوني لدعواه التصحيف بما لديه من نسخة يدعى 
قدمها والوثوق بها - فيه نظر» ولو سلم له احتجاجه لكان ذلك من أقصر 
الطرق لرد آراء العلماء وأقوالهم بإنكار نسبتها إليهم بالتصحيف فيما كتب 
عنهم» ثم هل يمكن أن تكون نسخة الرهوني هي الصحيحة الثابتة دون ما 
عداها مما لدی شیوخه وشيوخهم› إن العكس هو القريب الممكن 
المعقول. 

ج - إن اللجنة أيدت دعوى التصحيف بما ذكره بأن اللخمى ذكر 
الخلاف في التقليد لا في النحرء وهذه الحجة ليست أكثر عجباً من 
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کغيره من عباد الله ينطبق عليه القول : (علمت شيئاً وغابت عنك أشياء). 

على أن المرء يقف حائرا في تكييف وجه الخلاف بين علماء المذهب 
المالكي في جواز تقليد الهدي وإشعاره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام 
بالحج إلا أن يكون المراد بذلك مال التقليد والإشعار› وهو الذبح حسبما 
يفهم من التمثيل على جواز ذلك بقياسه على تقديم الكفارة قبل الحنث 
والزكاة قبل الحول» وآن ذلك مما تقنتضيه السنة توسعة في جميع ذلك 
فإن اقتضاء السنة التوسعة على العباد لا يعني الحرح وإيجاد العسر والمشقة 
في رعاية الهدي المقلد والمشعر حتى يأتي يوم النحرء فإن الحاج في شخل 
عنه بتهيئة أسباب حجه» من زاد وراحلة وغير ذلك» وإنما التوسعة عليه في 
إراحته من ملازمته ورعایته بذبحه بعد وجوبه» ولاشك أن المتتبع بإنصاف 
لنصوصهم يقوى لديه الظن بأنهم يقصدون بذلك الذبح؛ لما في جميع 
ذلك من التوسعة التي تقتضيها السنة. 

د - إن الرهوني تعقب ما نقله الأبي عن المازري من قوله: مذهبنا: أن 
هدي التمتع إنما يجب بالإحرام بالحج وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه: 
فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل 
اللإحرام بالحج. اه . 

فقال : ليس فيه أن المراد بالجمهور جمهور أهل المذهب» وقد تقدم: 
أن المراد بهذه العبارة حيث أطلقها أهل الخلاف الكبير: جمهور 
المجتهدين» وإن كانت تشمل الإمام مالكاً» لكن لا تصريح بنسبة ذلك 


(1) [إكمال إكمال المعلم] .)٤٥١/۳(‏ 


۳ ( (۳) هد التمتع والقران 


إليه. ا 


وهذا ما يفرح به القائلون بتقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر» فلأن 
يكون هذا القول قول جمهور المجتهدين من علماء اللإسلام أمثال اللإمام 
مالك أحب إليهم من أن يكون قول جمهور المالكيين من أمثال الرهوني 
وأترابه. 

ه- إن المتتبع لحواشي الرهوني يخرج من تتبعها بالحكم عليه بأنه 
لیس في مستوی قيادي في مذهبه یرید آن يقلل من شأن القول بجواز الذبح 
قبل يوم النحر بإنكار أن الجمهور القائلين به حسبما ذكره المازري جمهور 
المالكيين» وإنما هم جمهور المجتهدين آمثال مالك وغيره» وهذا تقوية 
للقول من حيث لا يدري مع أن المتتبع لقول المازري يخرج من تتبعه أنه 
يتحدث عن مذهبه وعن فقهاء مذهبه وآقوالهم» مما يدل على أن ما ذكرنا 
في الرهوني وارد وإذا كان الرهوني على مستوى يسمح باعتباره إماماً في 
مذهبه ومحققاًء وإذا كانت نسخته هى المظنون بها الصحة» فكيف لنا 
شر فل فن سه ها ال لم جد رعا فی ذلك ارقت حا 
ذكر» نقله آية من كتاب الله تعالى وأوردت خطاً دون أن يشير إلى 
تصحيحهاء فقد جاء في [حاشيته] ونقلته اللجنة عنه في السطر الثامن من 
الصفحة التاسعة من البحث ما نصه: ونصه: وقوله للمتمتعين : (فمن لم 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحح وسبعة إذا رجعتم) نص في كتاب الله 
تعالى مما يلزم التمتع . إن صحة الآية : # فن لم بود فصِيام تة يم في َي 


.)٤۳٤ /۲( [حاشية الرهوني على شرح عبدالباقي مختصر خلیل]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وسم إدارَجَعة 4 . 

سابعاً: جاء في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة من البحث نقل 
طويل لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اش وفيه يشير إلى 
تغليط من يجيز على المذهب المالكي ذبح الهدي قبل الإحرام بالحج بعد 
أن أورد مجموعة نصوص لشراح [مختصر خليل] يؤولون قوله : وأجزأً بما 

ويمكن مناقشة ما ذكره بعض شراح المختصر من التأويلات بما قاله 
الدسوقي بعد أن أورد قول بعضهم: إن المراد بذلك: تقليد الهدي 
وإشعاره لا ذیحه. 

قال : فيه نظر» فقد قال الأبي في [شرح مسلم] على أحاديث الاشتراك 
في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه : (عياض) 
في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للمتمتع بعد الإحلال بالعمرة 
وقبل اللإحرام بالحج» وهي إحدى الروايتين عندناء والأحرى: أنه لا 
يجوز إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأنه بذلك يصير متمتعاً» وذكر بعضهم : أنه 
بعد الإحرام بالعمرة. اه . 

وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف - أي: خلیل - على 
ظاهره» وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك. 


)۲( 
اه . 


. ٠۹٩ سورة البقرةء اليه‎ )١( 
.)۲۷ /۲( [حاشية الدسوقي على شرح الدردیر على مختصر خلیل]‎ )( 


)۳( هدي التمتع والقران 


وقال الشيخ محمد عابد في شرح قول الماتن: ولا يجوز نحر هدي 
التمتع . قال: تبع في ذلك الحطاب في [مناسكه] والدردير وعبد الباقي 
على خليل عند قوله: وأجزأً قبله» حيث قال كل منهم: أي: إشعاره 
وتقليده لا نحره إذ لم يقل به أحد» وفي البناني ما يخالف ذلك» وحاصل 
ما فيه : أنه أطبق كثير من شراح خليل على تأويل قوله : أجزأً قبله - أي : 
الإشعار والتقليد - محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر 
الهدي قبل اللإحرام بالحح مجزىء» وهو غير ظاهر ؛ لقول الأبي في [شرح 
مسلم] على آحادیث الاد شتراك في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا 
أحللنا آن نهدي » ما نصه : عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي 
للمتمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» ثم ساق بقية كلام 
القاضي (عياض) وكلام المازري عن طريق الأبي''. 

ثامناً: جاء فى الصفحة الرابعة عشرة من البحث مناقشة الرواية عن 
الإمام أحمد بجواز ذبح هدي من قدم به مكة قبل العشر خشية ضياعه أو 
سرقته» ويمكن نقاش ذلك بأن هذه المسألة خارجة عن موضوعنا؛ لأنها 
خاصة فيمن قدم مكة ومعه هدي» وموضوعنا خاص فيمن تمتع بالعمرة 
إلى الحح فاستوجب الهدي آيذبحه بعد وجوبه آم يؤخر دَبحه حتی يوم 
النحر؟ 

اشا جاء في الصفحة الرابعة عشرة من البحث مناقشة الاستدلال 
على جواز الذبح قبل يوم النحر بآية : 3 فن تمم بالعرة إلى أل فا اسسيسرَ ِن 


)١(‏ [هداية المناسك]. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


دي" بأن هذا مجرد فهم لاّية باجتهاد عارضه نص › هو قوله تعالی : 
لسم سس م ڪا آم ار نه بار ترت ) 


الآية"'. 
وقد سبق مناقشة الاستدلال بهذه الأية فى الملاحظة الأولى مما يغنى 
عن إعادته . 


عاشراً: جاء في الصفحة الخامسة عشرة من البحث مناقشة الاستدلال 
بحديث أبي الزبير عن جابر : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي » ويجتمع النفر منا 
في الهدي› وذلك حين أمرهم أن يحلوامن حجهم . 

فى هذا الحديث مور ثلاثة يمكن أن تناقش بمايلى : 

ا - التسليم بنفي التعارض بينه وبين الأحاديث الواردة فى البحث» إذ 
ليس فيها ما يدل بصريح العبارة على منع تقديم ذبح هدي التمتع أو القران 
على يوم النحر» وقد سبقت مناقشة القول بدلالتها على المنع في الملاحظة 
الثالثة» وعليه فان دلالة الحديث على إجازة الذبح بعد التحلل من العمرة 

ب _ إن القول: بأن المقصود بقول جاب : فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي . 
التحلل من الحج يرده مزيد التأمل والتدبر في نهاية الحديث› وذلك حین 
معه آن يحلوا منه إلى عمرة واشتد غضبه ية على قوم ترددوا فى الأخذ 
)١(‏ سورة البقرة» الاَية ٠۹٩‏ . 

(۲) سورة الحج» الآية ۲۸. 


) 0 ( )۳( هدي التمتع والقران 


بقوله وأمره. أما التحلل من الحج يوم العيد فإنه لا يكون بأمرء وإنما 
يحصل بأفعال يفعلها الحاح يوم العيد من رمي وحلتق أو تقصير وطواف 
زيارة» وفضلاأّعن ذلك كله فإن راوي الحديث عن جابر -وهو : أبو الزبير- 
قد أبان المقصود من ذلك» فقد ذكر أبو عبد الله الأبى في شرحه [صحيح 
مسلم] عند کلامه على حدیث جابر ما نصه: ويعني بقوله حین آمرهم : 
يعني : إحلال الفسخ الذي أمرهم به في حجة الوداع . اه. 

إن القول: بأن فى الحديث زيادة شاذة لمخالفتها ما سبق من الأدلة 
SG EIN‏ 
ارما وکن ان باش ال 

١‏ - نفي الشذوذ في هذه الزيادة» إذ هي لم تخالف غيرها من الروايات› 
فليس هناك حديث صحيح ينص على بدء وقت ذبح هدي التمتع والقران 
بيوم النحر» وإنما غاية ما في الأمر مفاهيم لا يجوز أن يحكم بها على زيادة 
من عدل رواها مسلم في [صحيحه] إذ الزيادة من العدل مقبولة . 

۲ إن القول: بأن مدار هذه الزيادة على محمد بن بكر البرساني غير 
صحیح › فقد روى الإمام أحمد في [مسنده] هذا الحديث بكامل هذه 
الزيادة عن محمد بن بكر وروح بن عبادة القيسي فقال : حدثنا محمد بن 
بکر وروح قالا: حدثنا ابن جريج» أخبرني آبو الزبیر: آنه سمع جابر بن 
عبدالله يحدث عن حجة النبي ية قال : فأمرنا النبي ئة إذا أحللنا أن نهدي 


)۱( 


. (TVA /Y) [مسند الإمام اخچ]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


وروح هو: روح بن عبادة القيسي› قال الحافظ ابن حجر : كان أحد 
الأئمة» وثقه علي بن المديني ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وأبو 
عاصم وابن سعد والبزار» وأثنى عليه أحمد وغيره» وقال يعقوب بن 
شيبة : قلت لابن معين: زعموا آن ابن القطان كان يتكلم فيه فقال: باطل ما 
تكلم فيه . . إلى أن قال الحافظ : قلت : احتج به الأئمة كلهم . اهى.. 

وقال الحافظ ابن ححر في محمد بن بکر ما نصه: وثقه ات داود 
والعجلي» وقال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين : ثقة» وقال أبو حاتم : 
شيخ محله الصدق . إلى آخر ما قال" . 

وقال في [تهذيب التهذيب]: قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: صالح 
الحديث» وقال الدوري عن ابن معين: ثنا البرسانى» وكان والله ظريفاً 
صاحب أدب» وقال عثمان الدارمي عن ابن e‏ وقال ابو داود 
والعجلي : ثقة . قال الحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات» وقال هو وابن 
سعد واخرون: مات سنة ثلاث ومائتین› زاد ابن سعد: بالبصرة فی ذي 
الحجة وكان ثقة» وذكر الحافظ أنه أجاب عن قول الذهبي في البرساني» 
روى عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة في حديث بسرة في مس 
الذكر: أو أنثييه أو فرجه فرفع الزيادة» وإنما هي من قول عروة قال: قد 
أوضحت ذلك في المدرج وذكرت فيه من شاركه في رفع هذه الزيادة لكن 


: : ۳ 
عن غير شیخه وبینت سبب الإدراج ومستنده" 


(1) [هدي الساري] (۲/ ۱۲۷). 
(۲) المرجع السابق .)٠١۹/۲(‏ 
(۳) [تهذیب التهذیب] (۹/ ۷۸). 


۳ إن هذه الزيادة غير شاذة» ففضلاً عن أن محمد بن بكر لم ينفرد 
بهاء بل اشترك معه في روايتها عند أحمد روح بن عبادة ونه ليس في 
الروايات الأخرى نص صريح في مخالفتها فقد تأيدت بما روى الحاكم في 
[مستدركه] والطبراني في [الكبير] من أنه َة أمر أصحابه بالإحلال من 
الحج وفسخه إلى عمرة إلا من ساق معه الهدي» ثم قسم َة يومئذ في 
أصحابه غنما فأصاب سعد بن ابی وقاص تيس فذبحه. وتات اا 
نقاش لحديث الحاكم . 


ج إن القول: بأن مسألة ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر من 
الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها لو كان فيها نص بالجواز» 
يمكن نقاشه : بن الهمم والدواعي تتوافر أيضأعلى نقل ما فيها من نصوص 
تقتضي المنع لو كانت هناك نصوص في ذلك» وحيث لم ينقل عن النبي 
ية نص صريح في منع ذلك» وتعيين البدء بيوم النحر حتى يمكن أن يكون 
خا اما 70002110000 00 
- تعين الأخذ بعموم الآية» مع ما هناك من أدلة أخرى تسند الجواز» فمتى 
دخل الحاج في معنى التمتع وجب عليه الهدي» واستقر في ذمته حتى 
يؤديه؛ كاستقرار الكفارات في ذمة مستوجبهاء وكوجوب الدماء في ذمة 
من استوجبها . 

الحادية عشرة: جاء في الصفحة الخامسة عشرة من البحث الاستدلال 
للقائلين بجواز تقديم الذبح قبل يوم النحر بما ذكره الشيرازي . ولو أضيف 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


إليه ما ذكره الشافعي في [الأم] وابن قدامة في [المغني] وابن رجب في 
[قواعده] مما تقدم لنا ذكره في الملاحظة الخامسة - لكان ذلك من إيفاء 
الببحث حقه . ومع ذلك فان مناقشته بنه دليل اجتهادي في مقابل نص قد 
تقدم ردها بالمطالبة بالنص الصريح الثابت من كتاب أو سنة أو قول صحابي 
في تحديد بدء وقت ذبح هدي التمتع والقران بيوم النحر. 

جاء في الصفحة السادسة عشرة من الببحث مناقشة الاستدلال بآية # تر 
أي ِم إلى الل 4" في أن التمتع يحصل بأول جزء من الحج وهو 
الإحرام إلى آخره. من أن التمتع قد لا يتحقق بإحرام الحح لاحتمال فوات 
الوقوف بعرفة . 

ويمكن نقاش ذلك : بأن هذا لا يمنع من لم يجد هدياً أن يعدل إلى بدله 
وهو الصوم مع احتمال عدم التمكن من إكمال التمتع» فإذا جاز ذلك في 
البدل جاز في المبدل عنه. 

الثانية عشرة: جاء فى الصفحة السابعة عشرة من الببحث مناقشة 
SET Oo‏ 
عكرمة مولى ابن عباس» وفيه : أن النبي بيه قسم يومئذ غنماً يوم النحر في 
أصحابه وقال : «اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزىء» إلى آخره. من أن رواية 
الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم . 

ويمكن مناقشة ذلك بما يلي : إن الروايتين لا يصلح أن تكون إحداهما 
مفسرة للأخرى؛ لانتفاء الإجمال في رواية الحاكم» فإنها صريحة في أن 


. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


(F۳)‏ هد التمتع والقران 


النبي َة قسم الغنم في أصحابه بعد الإحلال من العمرة وقبل الوقوف بعرفةء 
كما يتضح ذلك من سياق الحديث الذي لم تذكره اللجنة بتمامه . وتأسيساً 
عليه في النقاش فإنه يتعين ذكر نصه بتمامه. روى الحاكم في [مستدركه] 
قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم » ثنا حمد بن النضر بن 
عبدالوهاب» ثنا یحیی بن آيوب» ثناوهب بن جرير» ثنا بي عن محمد بن 
إسحاق» ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبدالله قال : 
كثرت القالة من الناس : فخرجنا حجاجاً حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا 
ليال قلائل أمرنا بالإحلال» فيروح أحدذنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياًء فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقام خطيباً فقال: «أبالله 
تعلموني آيها الناس» فأنا والله أعلمکم بالله وأتقاكم له» ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت هدياً» ولحللت كما أحلوا» فمن لم يكن معه 
هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله» ومن وجد هدياً فلينحر) 
فكنا ننحر الجزور عن سبعة» قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
إن رسول الله َة قسم يومثذ في أصحابه غنماً» فأصاب سعد بن أبي وقاص 


تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله َة بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن 
خلف فقام تحت يدي ناقته» فقال له النبي ئة : «اصرخ أيها الناس» هل 
تدرون أي شهر هذا؟!» إلى أخر الحديث» ثم قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي على تصحيحه . 
فقوله ب : «أبالله تعلمونى أيها الناس». . . إلى قوله: «ومن وجد هدياً 
فلينحر» صريح في الأمر بالنحر في ذلك الوقت الذي آلقى فيه كلمته 
التوجيهية . وقول جابر : فكنا ننحر الجزور عن سبعة» صريح في الامتثال 


أبحاث هينة كبار الطما. (المجلد الثاني) @ 


لأمره کل يومئد. وقول ابن عباس : إن رسول الله ية قسم يومئذ غنماً 
اا ددرن ای وان کی الچ جن اا د ی ا60ت ر زین 

مره َة أصحابه بالتحلل من الحج وفسخه إلى عمرةء ويؤيد ذلك روايتا 
ET EAN REE‏ 
النفر منافي الهدية ء وذلك حين أمرهم أن يحلوامن حجهم. 

ورواية عكرمة عن ابن عباس صريحة في ن الغنم التي قسمها ية في 
أصحاب سعد کان یوم النحر. 

وبدلك يتضح التعارض بين الروايتين ويتعين المصير إلى التر جيح 

وعليه فيمكننا ترجيح رواية الحاكم على رواية الإمام أحمد بالأمور 
الاتية: 

أ - إن رواية الحاكم فيها قصةء ورجال الحديث وحفاظه متفقون على 
أن القصة في الحديث من أدلة حفظه. قال ابن القيم رحمه الله في معرض 
توجيهه القول بالأخذ بحديث عائشة في إنكارها على زيد بن أرقم بيعه 
بالعينة - قال : وأيضاً فإن فى الحديث قصة . وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة 
دلهم على آنه محفوظ .. 

ب - إن دلالة رواية الحاكم على أن سعد بن أبي وقاص ذبح تيسه بعد 
إحلاله من العمرة- مؤيدة برواية مسلم وأحمد عن جابر : فأمرنا إذا أحللنا 
ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 
حجهم. قال أبو الزبير راوي الحديث عن جابر: ويعني بقوله: حين 


(1) [إعلام الموقعین] (۳/ ۲۱۷). 


أمرهم» يعني : إحلال الفسخ الذي آمرهم به في حجة الوداع . اه. 

ج - إن رجال رواية الحاكم ثقات› وعلى شرط مسلم› کما ذکر ذلك 
الحاكم» وأقره الذهبى ٠‏ وفيهم عطاء أفقه الناس فی الماسكڭ: ومن 
أكثرهم علماً وورعاً وتقى . وقد روی صدرها عن جابر عطاء ومجاهد» 
وروی عجزهاعن ابن عباس عطاء . 

د - إن رواية الحاكم مؤيدة بما روى الطبراني عند الهيثمي في [مجمع 
الزوائد] فى باب الخطب في الحج حيث قال : وعن ابن عباس : آن رسول 
الله اة قسم يومئذ في أصحابه غنماًء فأصاب سعد بن ابي وقاص تيس 
فذيحه» فلما وقف رسول الله اة بعرفة أمر ربيعة بن آمية بن خلف» فقام 
تحت يدي ناقته وکان رجلا صیتاًء فقال : «اصرخ : يها الناس› أتدرون آي 
شهر هذا؟!». . . إلى آخره قال الهيثمى: رواه الطبراني في [الكبير] 
ا فقد رتب رواية وقوفه ية بعرفة وخطبته فى الناس على 
رواية تقسيمه ية الغنم في أصحابه وإصابة سعد بن أبي وقاص تيسأ منها 
وذبحه» كماهو الحال فى رواية الحاكم. 

ه _ إن رواية الإمام أحمد التي فيها: قسم غنماًيوم النحر في آصحابه . 
الفضل والتقديم والثقة . فإن عكرمة وإن اعتبره بعض آهل العلم» فيكفينا 
لرد الاحتجاج بروايته إذا عارضت رواية رجال ثقات أمثال عطاء وغيره 
ممن اعتبرهم أهل العلم ووثقوهم -يكفينا لذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في 


.)۲۷١ /۳( [مجمع الزوائد]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


كتابه [ميزان الاعتدال] حيث قال عن عكرمة مايلي : 

قال محمد بن سيرين: ما يسوءني أن يكون من أهل الجنة» ولكنه 
کذاب» وقال ابن المسيب لمولاه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عباس» وقال وهیب : شهدت يحیى بن سعيد الأنصاري د 
عكر مة فقال : کذاب . وروی جریر عن یزید , بن أبي زيادة عن عبدالله بن 
الحارث قال : دخلت على علي بن عبدالله فإذا عكرمة في وثاق عند باب 
الحش فقلت له : ألا تتق الله فقال : إن هذا الخبيث يكذب على أبي . وقال 
ايق ا دت رأيت عكرمة وكان غير ثقة. وقال مطرف بن عبدالله : 
سمعت مالکاً یکره أن يذكر عكرمة ولا رأی أن يروی عنه. قال أحمد بن 
حنبل : ما علمت أن مالكا حدث بشيء لعكرمة إلا في الرجل يطأ امرأته قبل 
) الزيارةء رواه عن ثور عن عكرمة . وقال محمد بن سعد:. كان عكر مة كثير 
الحديث والعلم بحرأ من البحور» ولیس یحتج بحدیثه ویتکلم الناس فیه» 
وقال خالد بن خداش: شهدت حماد بن زید في آخر یوم مات فيه فقال : 
أحدثكم بحديث لم أحدث به قط ؛ لأني أكره أن ألقى الله ولم أحدث به. 
سمعت أيوب يحدث عن عكرمة أنه قال : إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل 
به» قلت - القائل الحافظ الذهبي -: ما أسوأها عبارة وأخبثهاء بل أنزله 
ليهدي به ویضل الفاسقین› وقال قطر بن خليفة : قلت لعطاء : إن عكر مة 
يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين. فقال: كذب عكرمةء 
سمعت ابن عباس يقول: لا باس , بمسح الخفين وإن دخلت الغائط. قال 
عطاء : والله إن كان بعضهم ليرى آن المسح على القدمين يجزىء» وثبت 
عن أحمد بن حنبل أنه قال في عكرمة : كان يرى رأي الصفرية› وقال ابن 


(F۳) ( ۳ )‏ هدي التمتع والقران 


المديني : كان يرى رأي نجدة الحروري» وقال عطاء : كان أباضياً. وقال 
مصعب الزبيري : كان عكرمة يرى رآي الخوارج . وقال یحیی بن بکیر : 
قدم عكرمة مصر وهو يريد المغرب» قال: فالخوارج الذين هم بالمغرب 
وااو ل ارما 

و - ما في رواية عكرمة من الإشكال في قوله: «اذبحوها لعمرتكم» 
فإنها تجزىء» إذ ليس على العمرة دم» والتمتع والقران لا يسمى أحدهما 
عمرة فما نوع هذه العمرة المستوجبه للدم؟ ثم إن التعبير بلفظ : فإنها 
تجزىء» تعبير رديء ركيك ساذج ينزه الأسلوب النبوي عن مستواه. إنه 
يشبه من يقدم لشخص جائع طعاماً ثم يقول له: كله فإنه يرفع الجوع 
ويدفعه . اللهم إلا أن يكون الخرض من ذلك أنه قسم غنم رديئة لا يجزىء 
مثلها هدياً فاعتبر لها حكماً خاصاً في اللإجزاء كعناق خال البراء بن 
عازب . وهذا مما لا نستطیع اعتباره والقول به» فمقام رسول الله اة أرفع 
وأعلى من أن يرتضي لربه تساك رديئة يتقرب بها إليه . وقد تقرب َة لربه 
بهدي جزل بلغ مائة بدنة . 

الثالثة عشرة: جاء في الصفحة السابعة عشرة من البحث مناقشة ما ذكره 
الشيرازي من الأمر المعنوي في جواز الذبح قبل يوم النحر بأمور ثلاثة 
يمكن نقاش أحدها بنفي وجود النص الصريح المقتضي منع ذبح هدي 
التمتع والقران قبل يوم النحر حتى يقال بمصادمته للاجتهاد فضلا عن أن 
القول بالجواز مؤيد بالكتاب والسنة وعمل الصحابة» وقد مر بسط ذلك 


(۱) [میزان الاعتدال] (۳/ ٩۳‏ ۔ .)٩٩‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ممايغني عن إعادته . 

كما يمكن نقاش الأمر الثاني بما ذكره في الملاحظة الثانية . 

ويمكن نقاش الأمر الثالث بأن ما يذكره ابن القيم رحمه الله أو غيره من 
أهل العلم لا يكون حجة حتى يستند قوله على ما يؤيده من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس صحيح . أما إذا كان قوله مجرد رأي فإنه رجل وغيره رجال. 

الرابعة عشرة : جاء في الصفحة الثامنة عشرة من البحث نفي الفرق بين 
الأضحية والهدي في الوقت. 

ويمكن نقاش ذلك: بأنه قياس مع الفارق» فالأضحية عبادة مستقلة جاء 
النص الصريح بتحديد بدء وقت جواز ذبحهاء وكاد الإجماع ينعقد على تحديد 
E O LD E E‏ 
العلمء أما الهدي الواجب للتمتع أو القران فليس عبادة مستقلةء وإنما هو جزء 

من أعمال الحج لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة بتحديد انتهاء وقته» وقد 
ESO‏ قال تعالى : # فن تمع بألعمرةٍ إل أل فا 

سر من ادى 4 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقد وجب عليه الهدي 
OEE‏ قال این حزم رمه ال بعد أن ذکر آذ هلي نے 
يجب باللإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة-قال مانصه : 

وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدى قد بين الله تعالى أول وقت 
وجوبه» ولم یحدد آخر وقت وجوبه بحد» وما کان هکذا فهو دین باق أبداً 
حتی يؤدی › والأمر به ثابت حتی يؤدی› ومن خحصه بوقت محدود فقد قال 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الاي‎ )١( 


(F) ( ۳ )‏ هدي التمتع والقران 


على الله مالم يقله عز وجل» وهذاعظيم جداً. اه" . 

وقد رد بعض أهل العلم قياس هدي التمتع والقران على الأضحية أو 
هدي التطوع› فقال ابن مفلح : وقاسوه على الأضحية والهدي وهي 
iT‏ 

وقال النووي : ويخالف الأضحية؛ لأنه منصوص على وقتها. اه" . 

الخامسة عشرة: جاء في الصفحة الثامنة عشرة الاحتجاج على تحديد 
وقت انتهاء الذبح باليوم الثاني من أيام التشريق بالإجماع بما ذكره 
الجصاص عن بعض الصحابة» وأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم . 

ویمکن نقاش ذلك بأمرین : 

أحدهما: أن المقصود بالذبح ذبح هدي التطوع والأضاحي لا ذبح 
هدي المتعة والقران؛ لورود النص فيهما دون هدي المتعة والقران 
ولاختلافه عنهما. 

الثاني : استبعاد أن الجصاص يقصد بقوله: وآنه لا يجوز لمن بعدهم 
مخالفتهم ؛ انعقاد الإجماع على ذلك» وعلى فرض أنه يقصد الإجماع فإن 
النقل عن بعض الصحابة في حكم مسألة لا يعني إجماع كل الصحابة على 
القول به حتى يرد النص بنفي الخلاف بينهم فيها مالم تكن مبنية على نص 
صريح ثابت من كتاب أو سنة. 

السادسة عشرة: جاء في الصفحة الثانية من البحث نقول عن الرملي 


اھہ. 


.)٠١١ /۷( [المحلی]‎ )١( 
.)۲٤۹/۲( [الفروع]‎ )۲( 
.)۱۸١ /۷( [المجموع]‎ )۳( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والفتوحي من الشافعية : بأن وقت ذبح الهدي محدود بوقت ذبح الأضحية 
على الصحيح› وصحح ذلك النووي والرافعي . 

ويمكن نقاش ذلك : بأن مقصود الرملي والنووي والرافعي بالهدي هو 
هدي التطوع . 

وفيما يلي بعض النصوص في بيان ذلك : 

قال النووي: (فرع) في وقت ذبح الأضحية والهدي المتطوع بهما 
والنذور» فيدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد 
طلوع الشمس يوم النحرء» سواء صلى الإمام أو لم يصل» وسواء صلى 
المضحي أو لم يصل» ويبقى إلى غروب الشمس من آخر يام التشريق› 
ويجوز في الليل لكنه مكروه. . . إلى أن قال : وما الدماء الواجبة في الحح 
ببب الع أو القران أو اللبن أو غير غلك من قعل محظور أؤ تراه 
مأمور» فوقتها من حين وجوبها بو جود سببها» ولا تختص بيوم النحر ولا 
غبره. و 

وقال في موضع آخر: ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج» فإذا 
وجب جازت إراقته ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات. اه" . 

وقال الشربيني : وسيأتي في آخر الباب محرمات الإحرام على الصواب 
ما نصه: ووقته وقت الأضحية على الصحيح هذا بناه المصنف على ما 
فهمه من أن مراد الرافعي بالهدي هنا المساق تقرباً إلى الله تعالى فاعترضه 


(۱) ا[الإیضاح] ص .۳۷٣۰۳۷١‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٥۲۲‏ . 


( ۳ ( (۳) هدي التمتع والقران 


هناء وفي [الروضة] و[المجموع] واعترض الأسنوي المصنف بأن الهدي 
يطلق على دم الجبرانات والمحظورات» وهذا لا يختص بزمان» وهو 
المراد هناء وفي قوله: ولا ثم يذبح من معه هدي› وعلى ما يساق تقرباً 
إلى الله » وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح»› وهو المذكور 
في اخر باب محرمات الإحرام فلم يتوارد الكلامان على محل واحد حتى 
يعد ذلك تناقضاً. وقد أوضح الرافعي ذلك في باب الهدي من [الشرح 
الكبير] فذكر : أن الهدي يقع على الكل» وآن الممنوع فعله في غير وقت 
الأضحية هو ما يسوقه المحرم» لكنه لم يفصح في [المحرر] عن المراد 
كما أفصح عنه في [الكبير] فظن المصنف -هو النووي -أن المسألة واحدة 
فاستدرك عليه» وكيف يجي ء الاستدراك مع تصريح الرافعي هناك بمايبين 
لواف 

وبهذا يتضح آن النووي والرافعي والرملي يقصدون بتوقيت ذبح الهدي 
بوقت الأضحية ما يساق هديا تقرباً إلى الله تعالى على سبيل التطوع أو 
النذر» آما هدي المتعة والقران فنصوصهم صريحة متضافرة على جواز 
ذبحها بعد وجوبها. 


هذا ما تيسر إيراده» وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


(۱)( [مغني المحتاج] .)٥٠٤/١(‏ 


أبحاث هيئنة كار العلماء (المجد الثاني) 


مصادر ومراجع هذا البحث (باب الهدي من كتاب العحج) 


١‏ - المذهب الحنفي : [أحكام القرآن] للجصاص» [لباب المناسك] 
للسندي» [تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق]ء [مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر]ء؟ [المبسوط] للسرخسي› [كتاب الآثار] اش يو سف» [فتح 
القدير]. 

۲ - المذهب المالكي: [المدونة] للإمام مالك [المنتقى] للباجي» 
[حاشية الرهوني على شرح عبدالباقي الزرقاني لمختصر خليل]»ء [أحكام 
القران] للقرطبي› [أضواء البان] للشيخ محمد الأمين الشنقيطي› [شرح 
الرسالة] لابن بي زيدء [شرح الأبي على مسلم]. 

۴ المذهب الشافعي :[الأم] للشافعي» [شرح صحيح مسلم] 
للنووي» [فتح الباري]ء [المجموع شرح المهذب)» [الإيضاح] 
للنووي» [المنهاج] وشرحه [مغني المحتاج]ء [الأشباه والنظائر] 
للسيوطي » [أحكام القرآن] للشافعي » [القرى لقاصد أم القرى] للطبري . 

٤‏ المذهب الحنبلى: [تفسير ابن كثير]ء [المغنى] لابن قدامةء 
[الشرح الكبير] لابن قدامة» [حاشية المقنع]ء [زاد المعاد] لابن قدامة 
[الإأنصاف] للمرداوي» [مسائل الإمام أحمد] لابنه عبدالله» [القواعد] 
لابن رجب» [الفروع] مفلح› [المحرر] لمجد الدين ا البركات»› 
[تحفة الودود في أحكام المولود] لابن قيم الجوزية» [القياس في الشرع 
الإسلامي]. 


٥‏ كتب أخرى: [المحلى] لابن حزم» [السنن الكبرى] للبيهقي› 
[سنن الدارقطني]» [نصب الراية في تخريج آحاديث الهداية] للزيلحعي»› 
[التلخيص الحبير] لابن حجر العسقلاني»› [الدراية] [شرح معاني الاثار] 
للطحاوي» [سنن آبي داود]» [معالم السنن] للخطابي› [بلوع المرام] 
لابن حجر العسقلاني . 


(E) 
دكم رمي جيةالعقبة قبل طوع الس بوم اليد‎ 


ورميها في ليلة اليوم الأول صن أيام التشريق 


وحكم تقديم الرمي أيام التشريق قبل الزوال 
وحكم الرصي ليالي أيام التشريق 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ) 3 ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد 

ورميها فى ليلة اليوم الأول من أيام التغريق 

وحكم تقديم الرمي أيام التضريق قبل الزوال 
وحكم الرمى ليالي أيام التشريق 


الخفدل رده و 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية المنعقدة فى 
مدينة الرياض في المدة من /۸/١‏ ۲ه إلى ۱۳| ۸/ ۲ ھه. 

موضوع(حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها 
في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق . وكذا حكم تقديم الرمي أيام التشريق 
قبل الزوال. وحكم الرمي ليالي أيام التشريق) مشفوعاً بالببحث المعد من 
قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

الحمد لله رب العالمين › رالا رالنان جا ارف المرداين؛ نينا 
محمد» وعلی آله وصحبه أجمعین . 


(۱( نشر هذا الببحث في (مجلة الببحوث الإسلامية) العدد الخامس»› ص ۹ 0° عام 0۵ ه. 


(5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


أما بعد : فهذا بحث في بيان حكم رمي جمرة العقبة ليلة النحر» ورميها 
ليلة القر» وتقديم رمي الجمار قبل الزوال في يام التشريق» والرمي في 
ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر» وبيان أدلة الترخيص للرعاة. 

وطريقة البحث هي : تحرير محل الخلاف» وذكر المذاهب» وبعض 
القائلين بكل مذهب وبيان مآخذهم» ومناقشة هذه المآخذ» والمقارنة بينها 
على القدر الذي يره الله جل وعلا وترك الترجيح لأصحاب السماحة 
والفضيلة أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء . 

وقد روعي في إعداد هذا الببحث نسبة كل قول إلى من قال به مع ذكر 
المصدر الذي أخذ منه. 

وسيكون في آخر البحث قائمة تشتمل على بيان كاف للمصادر التي أخذ 
منها حتى يتيسر الأمر لمن أراد الاطلاع عليها. 

والله ولي التوفيق . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


رمس جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد 
ورميها في ليلة اليوم الأول من ايام التشريق 


المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد 

القول الأول : اختلف العلماء متى يبتدىء وقت رميها: 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من 
ليلة النحرء وممن قال به الشافعي”'“ وقال المرداوي” : وهو الصحيح 
من المذهب مطلقاًء وقول أكثر الأصحاب» وقال ابن قدامة” ‏ : وبذلك 
قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد. 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نها 
قالت : (أرسل رسول الله َة بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر 
ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم» اليوم الذي يكون رسول الله بل) 
تعني : عندها. رواه ابو داود وسکت عنه. قال أبو حازم“ : قال أبو داود 
في رسالته لأهل مكة: وليس في كتاب [السنن] الذي صنفته عن رجل 
مترو الحديث شيء٠‏ وقال ای کف : انفرد به ابو داود» وهو إسناد 


(1) لام[ (۲/ 1۸۰(. 

.)۳۷ /٤( [الإنصاف]‎ )۲( 

(۳) [المغني والشرح] .)٤۹/۳(‏ 
(6) [شروط الأئمة الخمسة] ص ٥٤‏ . 
)٠(‏ [البداية والنهاية] /٥(‏ ۱۸۲). 


) 3 ( () رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


جید» وقال ابن ا إسناده صحيح › وقال ابن قدامة"“: واحتح به 
أاحمد. 

وجه الدلالة : قال الشافعي”" : وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر 
بساعة . 

وقد اعترض على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ودلالته : 

أما اللاعتراض عليه من جهة سنده: فإنه روي مرسلاً وموصولا مسندا 
قال القرطبي“ : روى مَعْمّر قال: أخبرني هشام بن عُروة» عن أبيه قال : 
(أمر رسول الله اة أم سَلمة : أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها) قال أبو 
عمر : اختلف على هشام في هذا الحديث؛ فروته طائفة عن هشام عن أبيه 
مرسلا» كما رواه مَعّمَّر» ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
لله عنها: أن رسول الله َة (أمر أم سلمة بذلك) مسنداء ورواه آاخرون عن 
هشام عن آبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة مسنداً أيضاًء وكلهم 
ثقاة. انتهى . 

قال العراقي : إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً 
وبعضهم مرسلاً فاختلف أهل الحديث هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل 
أو للأكثر أو للأٌحفظ؟ 

على أربعة أقؤال: أحدها: الحكم لمن وصل» وهو الأظهر الصحيح› 


.)۲٤ /۲( [الدراية في تخريح أحاديث الهداية]‎ )١( 
.)٤۹/۳( [المغني والشرح]‎ )۲( 

.(۱۸۰/۲) ]لأ[‎ (CF) 

.)٠۲١ /۳( [تفسير القرطبي]‎ )٤( 

.)١١١ /١( [شرح ألفية العراقي]‎ )٠( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


كما صححه الخطيب» وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح في الفقه وأصوله» 
وقد اعتضد هذا الحديث بما رواه الخلال ' بسنده‌عن سليمان بن داود عن 
هشام بن عروة عن آبيه قال : أخبرتني أم سلمة قالت : (قدمني رسول الله لا 
فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» قالت : فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة 
فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى) . 

قال ابن القيم : قلت : سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولانيء 
ویقال: ابن داود» قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس 
بشيء» وقال عثمان بن سعید : ضعيف . انتهی . 

قال ابن حجر" : قال فيه ابن حبان: سلیمان بن داود الخولانی» من 
آهل دمشق ثقة مأمون» وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم 
وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ» ثم قال أيضاً: قلت: أما 
سليمان بن داود الخولاني فلا ريب آنه صدوق . انتهى . 

قال الخطيب البغدادي”" : إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عدد من 
المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء: أن الحكم للجرح والعمل به 
أولى» وقالت طائفة : بل الحكم للعدالة» وهذا خطا؛ لأجل ما ذكرناه من 
أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر» ويقولون: عندنا زيادة 
علم لم تعلموه من باطن أمره» وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين 
تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم» وقلة الجارحين تضعف خبرهم» 
)١(‏ إ[زاد المعاد] .)٤۷١ /١(‏ 


(۲( [تهذيب التهذيب] ۸۹/60« 1۹°). 
(۳) [الكفاية في علم الرواية] ص ٠١١‏ . 


وهذا بعد ممن توهمه؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم 
ما أخبر به الجارحون. ولو أخبروا بذلك» وقالوا: نشهد آن هذالم يقع منه 
لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على 
نفي ما يصح ویجوز وقوعه وإِن لم یعلموه فثبت ما ذكرناه. وقال أيضاً: 
a‏ 
ا بن محمد عن عائشة e‏ ستاك سوهةرسول اه اوا 
المزدلفة: أن تدفع قله وبل حَطْمَة الناسء وكانت امرأة ثبطةًء قالت : 
E‏ فخرجت قبل دَفْعَهِ وخُشنا حتى أصبحنا فدَفعتًا دفوو ولآن 
کون استادَلْت رَسُول اله ل كما استَأََنه سَودةَ أحَبُ إلى من فوح 
a‏ 

وجه الدلالة : ان الحديث الصحيح يبن : ارم اواد 
معه . 

a E a a e 
عنها : أن رسول الله اة (أمر نساءه أن يَخْرْجْنَ من جَمْع ليلة جَمْع» فيرميْنَ‎ 
الجمرةء ثم تصبح في منزلها» وكانت تصنع ذلك حتی ماتت).‎ 

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الرد فقال: يرده محمد بن حميد 
آحد رواته» کذټه غير واحد» و حديثها الذي فى [الصحيحين] 
وقولها : (وَدذث انی کنت استأذنت ر سول الله اة كما استَأذْته سَوْدَة) . 


.)٤۷١ ء٤۷٠١‎ /١( [زاد المعاد]‎ )١( 
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وقد أورد على جواب ابن القيم : بأنه ثبت في [صحيح مسلم] عن أم 
حبيبة : آن رسول الله بعث بها ِن جَمْع بليل . 

فأجاب عنه : بأنها من الضعفة التي قدمها بيا . 

ثم أورد ابن القيم اعتراضا فقال : فما تضتعونابما روا الإمام أحمد غ 
ابن عباس : أن النبي ية (بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر» فرموا الجمرة 
مع الفجر). 

فأجاب عنه بقوله : قيل : نمدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضاً الإمام 
أحمد والترمذي وصححه : أن النبي ب قم ضعفة أهلهء وقال : لا ترموا 
الجَْرَة حنى تلح الشمس»)٠‏ ولفظ أحمد فيه: قذَمَنا رسول الله كله : 
ی د امل ا من جمع - قال سفیان: بلیل - 
فجعل ياطخ اا4 ورل أي بني لا ترْمُوا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» لأنه أصح منه» وفيه (نهى النبي ية عن رمي الجمرة قبل طلوع 
الشمس) وهو محفوظ بذكر القصة فيه والحديث الآخر : إنما فيه : آنهم 
رموها مع الفجر . انتهى كلام ابن القيم . 

وأما اللاعتراض عليه من جهة متنه : 

فقال ابن القيم : وأما حديث عائشة رضي الله عنها - (أرسل رسول الله 
ية بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ييةٍ) تعني: عندهاء رواه بو داود - 
فحديث منكر آنكره الإمام أحمد وغيره» ومما يدل على إنكاره أن فيه : أن 
رسول الله َة (أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وفي رواية: 
(توافيه بمكة» وكان يومها فأحب أن توافيه) وهذا من المحال قطعاًء قال 


(5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


الأثرم: قال لي أبو عبدالله : حدثنا أبو معاوية عن هشام عن بيه عن زينب 
بنت أم سلمة (أن النبي ية آمرها أن توافيه يوم النحر بمكة) لم يسنده غيره 
وهو خحطاًء وقال وكيّع عن أبيه مرسلاً : إن النبي ية مرها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذاء وهذا أعجب» أيضا أن النبي مي يوم 
النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة؟ ينكر ذلك» قال : فجئت إلى يحيى بن 
سعيد فسألته » فقال عن هشام عن أبيه (أمرها أن توافي) لیس (توافيه) قال : 
وبين ذین فرق» قال: وقال لي یحیی: سل عبدالرحمن عنه» فسالته» 
فقال : هكذا سفيان عن هشام عن أبيه » قال الخلال : سها الأثرم في حكايته 
عن وکیع (توافيه) وإنما قال وكيع : (توافي منى) وآصاب في قوله: 
(توافی) كما قال أصحابه وأخطاً فى قوله : (منى) انتهى المقصود. 

فقد اعتمد ابن القيم رحمه الله في إنكار هذا الحديث على إنكار الإمام 
أحمد» كما اعتمد عليه ابن التركمانى"ء والطحاوي”"'. 

ولکن يرد استنکار الاإمام أ رحمه الله لهذا الحديث قول ابن 
قدامة" رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث : واحتج به أحمد. وقد سبق ذكر 
طائفة من أهل العلم بالحديث ورجاله نهم صححوه» واعتماد ابن القيم 
رحمه الله » وكذلك الطحاوي وابن التركماني على استنكار الإمام أحمد 
غير صحيح فقد تبين أنه احتح به فبطل الأصل» وبېطلانه يبطل قول من 
اعتمد عليه . وصرح ابن حجر" في [التلخيص الحبير] بسلامته من الزيادة 
(1) [الجوهر النقي على سنن اليهقي] .)١۳۲/١(‏ 


(۲) [شرح معاني الآثار] (۲۲۱/۲). 
(۳) [المغني والشرح الکبیر] .)٤٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ (التلخيص الحبیر] .)۲١٥۸/۲(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


التي استنكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» آي : سلامة رواية بي 
داود. 
وأما الاعتراض على حديث أم سلمة من ناحية الدلالة فمن وجهين : 
أحدهما : آنه خاص بها . 
قال الخطابي'": وقال غيره-أي : الشافعي-إنما هذا رخصة خاصة لها 


فلا يجوز أن يرمى قبل الفجر . 
وقال الزرقاني” : ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه َي وله أن 
ا 


ويجاب عن هذا: بأن القاعدة المقررة في علم الأصول: أن شات 
المواجهة يعم إلا إذا أوّل الدليل على الخصوص”" . 

ويرد ذلك: بورود الأدلة الدالة على نهى ابن عباس وأمثاله عن الرمى 
قبل طلوع الشمس» وكذلك رميه َة ضحى مع قوله: «خذوا عني 
مناسککم» . 


ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن حديث عائشة محمول على الجوازء 


وحديث ابن عباس محمول على الأفضل . 
أو أن حديث ابن عباس محمول على غير أهل الأعذار» وحديث عائشة ‏ 
محمول على أهل الأعذار. 


الوجه الثاني : ن الرخحصة لأم سلمة رضي الله عنها أن ترمي في الليل 


(۱) [معالم السنن] (۲/ .)٠٠٥‏ 
(۲) [شرح المواهب اللدنية] (۱۸۸/۸). 
)۳( [روضة الناظر] (۲/ ١٠٠٠ء .)١١‏ 


)٤(‏ رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


(۱) 


اصن آن يرمي في وقت رميهن 

وقد يفهم تخصيص ذلك بالنساء من تصرف النسائي حيث ترجم هذه 
E‏ بی ج اا ل اا 
الشمس). 

وقال محمد شمس الحق العظيم أبادي": وهذا الحكم مختص 
لورود الأدلة بخلاف ذلك» لكنه يجوز لمن ذهب معهن من الضعفة 
کالعبيد والصبيان آن يرمي في وقت رميهن» ويجري في هذا الوجه من 
المناقشة والمقارنة ما جرى فى الوجه الذي قبله. 

الذلل الا عن عداك مول اسما نت آی کر (آها رلت ل 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي فصلت› ثم قالت : يابني » هل غاب 
القمر؟ قلت : لاء ثم حلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقلت : 
نعم» قالت : (فارتحلوا) فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة» نم رجعت 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت : یاهنتاه» ماآرانا إلا قد غلسناأء فالت : 


ياپنی» إن رول افد اهاط اأجارى. وعن عطاء بن ابي 
رباح رضي الله عنه قال : إن مو لاة أأسماء بنت أبى بكر أخبرته قالت : حتنا 


.)٠۴ /۳( [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير] للسياغي‎ )١( 
.)۱۳۹/۲( [عون المعبود]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) e‏ 


مع آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منى بغلس» قالت : فقلت لها: لقد 
جئنا منی بغخلس؟ فقالت : (كنا نصنع ذلك مع من هو خير منلك) أخرجه 
مالك في [الموطا] والنسائي في [السنن]. 

وأخرج آبو داود: قال عطاء: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت 
الجمرة قلت : إنا رمينا الجمرة بليل» قالت: (إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله يةٍ) وقول أسماء رضي الله عنها : (كنا نصنع ذلك مع من هو خير 
منك) و(کنا نصنع هذا على عهد رسول الله يَ) له حكم الرفع» كما هو 
مقرر في علم أصول الحديث”'. 

وجه الدلالة: فى هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمى 
اا اا ا 
بشهادة العرف وظاهره» سواء كان ثمة عذر أم لاء ولذلك قالت أسماء: كنا 
نصنع هذا على عهد رسول الله َة وخطاب المواجهة يعم كما سبق» وقد 
سبق في رواية البخاري (قد أذن للظعن). 

وقد رد هذا الوجه: بأن أسماء إنما رمت بعد طلوع الفجر فلا حجة فيه 
لمن استدل به على جواز رميها قبل طلوع الفجر . 

فال ان الف اسف هاا حلت اسماغ دل غل جراد 
راان جر ال به ف الل فان لتر تا رة الا 


(1) [شرح ألفية العراقي] .)١١۸/١(‏ 
(۲) [عون المعبود] .)۱١۹/۲(‏ 
(۳) [الروض النضیر] (۳/ .)٥۳‏ 
)٤(‏ [تهذيب السنن] .)٤٠٦/۲(‏ 


)٤(‏ رصي الجرات قبل طلوع الشمس 


العاشرة إلى قبيل الفجر» وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى 
فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده فهي واقعة عليهء ومع هذا فهي رخصة 
للظعن» وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع 
الفجر . انتهى . 

وقال الطحاوي'' متعقباً الاستدلال بحديث أسماء على جواز الرمي 
٠‏ بعد نصف الليل قال : فقد يحتمل -أي: قول مولى أسماء لها: قد غلسنا-. 
أن يكون أراد التغليس في الدفع من مزدلفة» ويجوز أن يكون أراد التغليس 
في الرمي» فأخبرته أن نبي الله ية أذن لهم في التغليس لما سألها عن 
التغليس به من ذلك» وقال بعد ذلك فى (باب رمى جمرة العقبة ليلة النحر 
قبل طلوع الفجر) قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب حديث - أسماء 
آنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر»ء فقلت لها: قد غلسناء 
فقالت : (رخحص رسول الله كا للظعن) فأخبرت : أن ما قد کان رخص 
رسول الله اة فى ذلك للظعن هو الإإفاضة من المزدلفة في وقت ما يصيرون 
إلى منى في حال مآلهم أن يصلوا صلاة الصبح . انتهى . 

وتفه انضا ان كر فال ن كات اسما حت لضان رمت 
الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكر هاهنا عن توقيف فروايتها مقدمة على 
رواية ابن عباس؛ لأن إسناد حديثها أصح من إسناد حديثه» اللهم إلا أن 
يقال: إن الغلمان خف حالاً من النساء وأنشط ؛ فلهذا أمر الغلمان بألا 


O NÎ O 
. )۱۸۲ /٠( [البداية والنهاية]‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


يرموا قبل طلوع الشمس» وأذن للظعن في e OEY‏ 
لأنهم أثقل حالاً وأبلغ في التسترء وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف 
ا ECE‏ 
عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت : إنا رمينا الجمرة بليل » قالت : (إنا 
كنانصنع هذاعلى عهد النبي از e‏ 

والغلس: - محركة - ظلمة آخر اليل" والليل والليلات من مغرب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس”. انتهى . وإذا كان رميها قد 
وقع قبل الفجر فتجري فيه المناقشة والمقارنة التي مضت في الجواب عن 
الاعتراض الثاني على حديث آم سلمة من جهة دلالته . 

الدليل الثالث: القياس» ونصه: اا ا و 
وقتاللرمي كبعد طلوع الشمس ' 

ويجاب عن هذا: بأن أوقات المناسك لا تعرف قياساً. 

القول الثاني : : لا يجوز رميها قبل طلوع الفجرء ومن رماها قبل طلوع 
الفحر أعادها. 

وقال القرطبي'“ : قال الإمام مالك : لم يبلغنا أن رسول الله اة رخص 
لأحد برمي قبل طلوع الفجر» ولا يجوز رميها قبل الفجرء فإن رماها قبل 


(۱) االقاموس المحیط] (۲/ ۲۳۲). 
(۲) المرجع السابق .)٤۸/٤(‏ 
(۳) [المغنى] لابن قدامة .)٤٤۹/۳(‏ 
9) [بدائع الصنائم] .)٠۳۸/۲(‏ 
)١(‏ [تفسير القرطبي] (۳/ .)٥‏ 


(5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


الفجر أعادها. انتهى كلام القرطبي . 

وكذلك قال بالمنع أبو حنيفة وأصحابه"''. 

واستدل لهذا القول بالأدلة الأتية : 

الدليل الأول : عن كريب عن ابن عباس : أن النبي بيا (كان يأمر نساءه 
وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» وأن لا يرموا 
الجمرة إلا مصبحين) أخرجه البيهقي في [السنن الكبرى] والطحاوي في 
الثقل وقال : ١‏ لاترموا الجمرة حتى تصبحوا» أخرجه الطحاوي في [شرح 
معان الآثار]. 

وجه الدلالة : أنه بي نهاهم عن رمي جمرة العقبة إذا قدموا منى حتى 
يصبحوا" إذ المعنى: حتى تدخلوا في الصباح وهو يحصل بأول 
الفجر» ورد" هذا الاستدلال بأن اللفظ مطلق يدل على فرد شائع مما 
يحتمله اللفظ › ومن جملة ما تصح إرادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس 
لدخوله في مطلق الإصباح فیکون مجملاًء وقد بین بفعله َو حیث رماها 
صحی › فکان هو المراد» ولا ینافيه قوله ا : «حتى تطلع الشمس» لعدم 
التفاوت بين طلوعها ووقت الضحى الذي هو انبساطها وإشراق نورها إذ 
فيه تحقيق للبعدية . انتهى . 


(۲) [الروض النضير] .)٥۳/۳(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الدليل الثاني : وآما قول مالك رحمه الله : (لم يبلخنا) يعارض بما سبق 
في حديث أم سلمة وأسماء . 

القياس» وهو" : أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن 
وقتاللرمي كالنصف الأول. 

ويجاب عنه : بأن “ أوقات المناسك لا تعرف قياساً. 

القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد 
طلوع الشمس» وهو قول النخعي والثوري. واختيار ابن الق . 

واستدل لهذاالقول بأدلة : 

الدليل الأول: عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابرأًيقول: 
رآيت النبي َة يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : «لتأخذوا مناسككم» 
فإني لا آدري لعلي لا آحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم . 

وجه الدلالة: قال اروف وأما قوله عل : «لتأخذوا مناسککم» 
فهذه اللام لام الأمرء ومعناه: خذوا مناسككم» وهكذا وقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال 
والأفعال» والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي : مناسككم» فخذوها 
عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس» وهذا الحديث 


.)۲۲/۲( [المنتقی] للباجي‎ )١( 
.)۱۳۸ /۲( ل[بدائع الصنائع]‎ )۳( 
.)٤٤۹/۳( [المغني والشرح]‎ )۳( 
.)٤۷١/١( [زاد المعاد]‎ )٤( 


.)٤۳١ /۹( [شرح النووي على صحیح مسلم]‎ (٥) 


@ (5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 
أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله بء في الصلاة: «صلوا كما 
رأيتموني آصلي» انتهی . 

الدليل الثاني : عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : کان 
N a O ja‏ ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى 

الشمس. رواه أصحاب السنن الأربعةء ر صححه ا 

TT 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة وقد مضى إيراد ابن القيم على 
هذا الحديث ودفعه ومناقشته لحديث أم سلمة وأسماء. 

الدليل الثالث : حديث أسماء المتفق عليه» وقد سبق» قال فيه : قالت : 
(يابني هل غاب القمر؟) قلت : نعم» قالت : (فارتحلوا) فارتحلنا ومضينا 
حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: ياهنتا 
ما أرانا إلا قد غلسنا قالت : (يابني» إن رسول الله َا آذن للظعن) اه. 

وجه الدلالة : هذا الحديث المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة 
قبل طلوع الشمس» بل بغلس وهو بقية الظلام . 
وصرحت بأنه َة أذن في ذلك للظعن› ومفهومه: آنه لم ياذن للذكور 
اا ا 

وقد مضت مناقشة هذا الدليل عند الاستدلال به للمذهب الأول . 


.)٠٠١/۲( [جامع الترمذي مع التحفة]‎ )١( 
. )۱۸١ /۸( [المجموع شرح المهذب]‎ )۲( 
.)٤١۷١/١( [زاد المعاد]‎ )۳( 

.)۲۷۹/۰( [أضواء البیان]‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


الدليل الرايع : حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه وفيه : أنه كان يقدم 
ضعفة أهله وأن منهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : (رخص في 
أولئك رسول الله ا ) . ) 

وجه الدلالة“: حديث ابن عمر هذا المتفق عليه يدل دلالة واضحة 
على الترخيص للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع 
الشمس» کماتری ومفهومه آنه لم يرخص لغيرهم في ذلك . 

وقد جمع ابن القيم بين أدلة هذا الباب فقال” “: لا تعارض بين هذه 
الأحاديث فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر 
لهم في تقديم الرمي› آما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس 
للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم» وهذا الذي دلت عليه 
السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق معه مزاحمة 
الناس لأجله» وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك . انتهى . 

وبعد سرده للمذاهب فى هذه المسألة قال" : والذي دلت عليه السنة 
إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر؛ لا نصف الليل» وليس مع من حده 
بالنصف دليل . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”“: الذي يقتضي الدليل رجحانه 


(۱) [أضواء البیان] (۲۷۹/۰). 

(۲) إ[زاد المعاد] .)٤۷١/١(‏ 

.)٤۷١ /١( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۲۸۰١ /٥( [أضواء البیان]‎ )٤( 


)٤( @‏ رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


في هذه المسألة : أن الذكور الأقوياء لايجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد 
الصبح قبل طلوع الشمس؛ لحديث أسماء وابن عمر المتفق عليهما 
الصريحين في الترخيص لهم في ذلك› وأما رميهم - أعني : الضعفة 
يقتضى جوازه وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن يقتضى منعه . 

والقاعدة المقررة في علم الأصول هي : أن يجمع بين النصين إن أمكن 
الجمع وإلا فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم 
فجعلوا لرمي جمرة العقرة وفتین وقت فضيلة ووقت جواز» وحملوا 
حديث ابن عباس على وقت الفضيلة وحديث عائشة على وقت الجواز» 
وله وجه من النظر . 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في 
الترحيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في الأقوياء الذكور . 
المسألة الثانية: حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر 

في هذه المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة 
فإنه يرميها . 

قال الطحاوي : وقال أبو حنيفة : إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


النحر ثم رماها في الليلة التي بعده فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح 
من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من 
ا 
وقال الكاساني : فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر 
من اليوم الثاني أجزأء ولا شيء عليه في قول أصحابنا" . انتهى 
وأما مذهب مالك فقد جاء فى [المدونة]" هذا النص : ما قول مالك فيمن 
ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل؟ قال مالك : من أصابه مثل 
ماأصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيهاء فأتت بعد ما غابت الشمس 
فرمت» ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرهما في ذلك بشيء. . . قال مالك : وأما 
أنا فأرى على من كان في مثل حال صفية ولم يرم حتى غابت الشمس أن 
عليه الدم. . . قال مالك : من ترك رمى جمرة العقبة حتى تغيب الشمس 
فعليه دم . 
قلت أرأيت إن ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة 
ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي مانسي من عدد الحصاء قلت : فهل 
عليه دم؟ قال ابن القاسم : قد اختلف قوله في هذا وأحبٌ إلى أن يكون عليه 
دم . 
)١(‏ [شرح معاني الآثار] .)٤٠١ /١(‏ 


(۲) [بدائع الصنائم] .(TV/Y)‏ 
(۳) [المدونة] .)۳۲۳/١(‏ 


(ew)‏ (2) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


قلت : فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة 
شيئًاً أو ترك الجمرة كلها؟ قال: نعم يرميها في قول مالك ليلاء قلت : 
فيكون عليه الدم؟ قال: كان مالك مرة يرى ذلك عليه ومرة لا يرى ذلك 
عله ا 

وأما المذهب الشافعي : فقد نص الشافعي'"“ على أنه يرمي ليلا ولا 
شيءَ عليه» وقال لووف" : ود رمي جمره العقرة فالأصح آنه 
التشريق» ويكون أداء على الأصح» وإذا قلنا بالأصح: إن المتدارك أداء 
لا قضاء کان تعجیل کل یوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة 
كأوقات الاختيار للصلاة . انتهى . 

ااا و و 
هل هو قضاء او اداءء وهل فيه دم آو لا شيء فیه؟ بینهم خلاف كما سبق . 

واستدل لقولهم بجواز رميها بعد غروب الشمس بأدلة : 

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله از 
يسل يوم النحر بمنى› فيقول: لا حرج»» فسأله رجل فقال : حلقت قبل 
أن آذبح؟ قال : «ادیح ولا حرج فقال : رمت بعدما ات فقال : 
ل۷ ج رواه البخاري . 

وقد بسط الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" الكلام على هذا الدليل 


(۱) [الأم] للشافعي (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) [أضواء البیان] /٥(‏ ۲۸۱ ۔ .)۲۸١‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


فنسوق المقصود دمن کلامه : فقالوا : قد صرح النبي ية بأن من رمى بعدما 
ا من الليل . 

ورد هذا الاستدلال بأن مراد السائل بقوله: (بعدما آمسيت) يعني به : 
بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل . ) 

قالوا: والدليل الواضح على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور (كان 
النبي بيا يُسأل يوم النحر بمنى) الحديث. 

تصریحه بقوله وم النحر) یدل على أن السؤال وقع في انها والرمي 
بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن اللإإمساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر 
إلى الليل . 

قال این حجر في [فتح الباري] في شرح الحديث المذكور» قال: 
(رميت بعدما أمسيت) أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام فلم يتعين؛ لكون الرمي المذكور كان بالليل. 
انتھی . 

وقال ابن منظور في [لسان العرب]: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المخرب» وقال بعضهم : إلى نصف الليل . 

قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالمساء فيه آخر النهار بعد الزوال 
لا الليلء وإذا فلا حجة فيه للرمي ليلاً. 

وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلاعن هذا بأجوبة : 

الأول : منها قول النبي ي : «لا حرج بعد قول السائل : (رميت بعدما 
أمسيت)» يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى» وخصوص 
سببه بالنهار لا عبرة به؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبات» 


3 (5) رمي الجمرات قبل طلوع الشس 


ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل» وسبب ورود الحديث 
المذكور خاص بالنهار . 

الثاني : أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المذكور ماهو أعم من يوم النحر وهو صادق قطعاً بحسب الوضع اللخوي 
ببعض أيام التشريق» ومعلوم أن الرمي فيه لا يكون إلا بعد الزوال فقول 
السائل في بعض أيام التشريق : (رميت بعدما أمسيت) لا ينصرف إلا إلى 
الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل عنه صحابي . 

قال أبو عبدالرحمن النسائي في [سننه]: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
بزیع قال : حدثنا يزيد هو : ابن زريق -قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: کان رسول الله کیہ یسال آیام منی فیقول: «لا حرج»» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا حرج»» فقال رجل : 
رميت بعدما أمسيت؟ قال: «لا حرج» وهذا الحديث صحيح الإسناد كما 
ترى؛ لأن طبقته الأولى محمد بن عبدالله بن بزيع» وهو ثقة معروف› 
وهو من رجال مسلم في [صحيحه]»ء وبقية إسناده هي بعينها إسناد 
البخاري الذي ذكرناه آنفاًء وقوله في هذا الحديث الصحيح : (أيام منى) 
بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد فهو صادق بحسب وضع اللغة 
ببعض أيام التشريتق» والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى 
الليل. . . فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر 
الوارد في رواية البخاري» فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظرا لتخصيصه 
به» ويؤيد ذلك أن فی رواية أبی داود وابن ماجه؛ لحدیث ابن عباس 
البارر وش اااي ` 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


فالجواب: أن المقرر في الأصول: أن بعض أفراد العام لا 
يخصصه على مذهب الجمهور خلافاً لأبي ثور" » سواء كان العام وبعض 
أفراده المذكور بحكمه في نص واحد أو نصين . 


وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلا أن يردوا هذا الاستدلال 
فيقولوا: : رواية النسائي العامة في آيام منى فيها أنه كان يسأل فيها فيقول :0 
حرج“ وأنه سأله رجل فقال : رمیت بعدما آمسیت؟ فقال : : لا حرج» ولم 
یعین يعين اليوم الذي قال فيه : : رمیت بعدما أمسیت؟ وعموم یام منی صادق بيوم 
الح وقد بينت رواية البخاري : أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم 
النحر یام منی » ولا ينافي ذلك انه قال : «لا حرج» في أشياء أخر في بقية 
وا ورواية البخاري عينت اليوم الذي 

الث : هو مادعنا في [المرطا] عن اين عر سن أن انر زوجتا مي 
بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمى ي الجمرة بعد الخروب ورأى أنهما لا شيء 
عليهما فى ذلك› وذلك یدل على آنه علم من النبی ب أن الرمى ليلا جائز . 
انتھی . 

وقد يقال: إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخبها عذرها 
النفاس ليلة المزدلفة وهى عذرها معاونة ابنة أخيها ‏ . انتهى المقصود . 

الدليل الثاني : عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي 


(۱) يريد بذلك : آنه لا یخصصه إذا کان متفقاً معه في حکمه. 
(۲) [آضواء البیان] /٥(‏ ۲۸۵ ۔ ۲۸۸). 


(£) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


الشمس من يوم النحر فأمرها عبدالله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم 
یر عليهما ا رواه مالك في [الموطاً]ء وابن أبي شيبة في [المصنف] 
وقد سبق بیان وجه الاستدلال منه . 


الدليل الثالك: عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرني من رأى بعض 
أزواج النبي َيه ترمي غربت أو لم تغرب» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
[المصنف]. 

الدليل الرابع : ما رواه الثوري عن رجل عن نافع » قال : قال ابن عمر : 
(إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل» وإذا كان من الغد 
فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمي حتى يكون من الغد عند زوال الشمس 
ارم الأول فالأول)ء ورواه عبیدالله عن نافع عن عمر مختصرا بلفظ : ((من 
نسي يام الجمار وقال: رمي الجمار إلى الليل فلايرم حتى تزول الشمس من 
الغد» رواه البيهقي في [السنن الكبرى]. 

الدليل الخامس : عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس 
يقول: قال رسول الله َة : «الراعي يرمي بالليل ويرمى بالنهار؛ رواه 
ابيهقي في [السنن]ء والطحاوي في [شرح معاني الآثار' واۆزۈغلىن 
| هذا الاستدلال بأنه رخص لهم للعذر. 


وأجیب": بأنه ما کان لهم عذر؛ لأنه كان يمكن أن يستنيب بعضهم 


.)١١/۳( [المنتقى]‎ )١( 
. (۳۷ /۲( [بدائع الصنائع]‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) a‏ 


بعضاً فيأتي بالنهار فيرمي» فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر فيدل على 
الجواز مطلقاً 

المذهب الثاني : إذا غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة 
العقبة فلا يرميها إلا من الغد بعد الزوال» وهذامذهب أحمد والرواية الثانية 
عن الشافعي . 

واستدل لهذا: بأن ابن عمر رضي الله عنهما قال فان س 
تغیب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد) وقد سبق أنه رواه 
البيهقي» وهذا الأثر معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر» ففيه فرق بين 
رمي جمرة العقبة يوم النحر» ورمي غيرهاء وهو الدليل الرابع من أدلة 


القائلين بجواز رميها في ليلة القر . 

المسألة الثالثة: حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال فى أيام 
التشريق الثلانة: 

وفيه مذاهب : 


الثلاثة» ومن رمى قبل الزوال أعاده» وممن ذهب إلى هذا مالك 
والشافعى ” ‌ ES SE‏ 
)١(‏ [المدونة] (۱۸۳/۲). 


.(۱۸° /۲) [J] (1) 
.)٤١ /٤( [المغني والشرح] (١۳/٦۷٤)ء و[الإنصاف]‎ )۳( 


(5) رمي الجمرات قبل طلوع الشمس 


رضي الله عنه «لتأخذواعني مناسکكم) . 

وقد مضى بيان معنى هذه الجملة وهو وجه الاستدلال من الحديث 
بصفة عامةء» وأن هذه اللام لام الأمرء وقد" جاء في بعض الروايات 
التصريح بالأمر» وكونه بيا يؤخر الرمي حتى تزول الشمس في هذه الأيام 
الثلاثة. هذا بيان لوقت بدء الرمي» وهذا داخحل في عموم قوله يلاء : 
«لتأخذواعني مناسككم» وقد تقرر في علم الأصول : أن البيان تابع للمبّين 
في الحكم» والحكم هنا هو الأمر» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا 
بقرينة تصرفه عنه» فيكون الرمي بعد الزوال واجباًء والأمر بالشيء نهي عن 
ا الول ا 

ومن الأدلة الدالة على أنه َي لم يرم في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد 
الزوال: ما رواه جابر رضي الله عنه قال : (رأیت رسول الله يه يرمي يوم 
النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد الزوال) رواه مسلم في الصحيح› ورواه 
الترمذي والنسائى وأبو داود» وقال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن 
صحیح › وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. 

قال ابن حجر" : وقد وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طریق 
ابن جريج» أخبرني بو الزبير عن جابر . اه. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي 
أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات) 
الحديث رواه أحمد في [المسند] وأبو داود والبيهقي في [السنن الكبرى] 


() افتح الباري] (۳/ .)٥۷۹‏ 
(۲) المرجع السابق (۳/ .)٥۷۹‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والحاكم في [المستدرك]» وابن حبان في [صحيحه]. 

الدليل الثاني : عن وبرة بن عبدالرحمن السلمي قال: سألت ابن عمر 
رضى الله عنهما: متى أرمى الجمار؟ قال : (إذا رمى إمامك) فأعدت عليه 
المسألة قال : (كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا) أخرجه البخاري في 
[الصحيح]. 

ورواية مالك في [الموطاً] عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا ترمى 
الجمار حتى تزول الشمس. وجه الاستدلال قال ابن الأثير" : (نتحين) 
ت ف ای لت الو ره الق وال ا د 
فأعلمه بما کانوا يفعلونه في زمن النبي يي . 

المذهب الثاني : يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال 
مطلقاً: ونسب ابن حجر" والعينى“ هذا المذهب إلى عطاء وطاوس› 
واا ا اردع مال عل وتو لاه ال ن 
إليه» فقد روى الحاكم في [المستدرك] بسنده عن ابن جريج عن عطاء: أنه 
قال : (لا أرمي حتى تزيغ الشمس: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : كان رسول الله َة يرمي يوم النحر قبل الزوال» فأما بعد ذلك فعند 
الزوال) قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وأقره الذهبي في تلخيصه . 


(۱) [جامع الأصول] (۲۷۸/۳). 
(۲) (الفتح] (۳/ .)٥۸۰‏ 

.)٥۸١ /۳( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۸٦ /٠١( [عمدة القاري]‎ )٤( 


٤ ۳^ (‏ (5) رصعي الجرات قبل طلوع الشمس 


المذهب الثالث : مذهب أبي حنيفة» وفيه تفصيل»ء هذا بيانه مع 
المستنك وجوابه عن أدلة الجمهور . 

قال الكاساني”'“: وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق» وهو اليوم الثاني والثالث من يام الرمي - فبعد الزوال حتى لا 
يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وروي 
عن أبي حنيفة : أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوالء 
فإن رمی قبله جاز . 

ووجه هذه الرواية : أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحرء فكذا في 
اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر . 

وجه الرواية المشهورة: ما روي عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله 
ية رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورمى في بقية الأيام بعد الزوال» وهذا 
باب لا يعرف بالقياس» بل بالتوقيف . وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من 
أيام التشريق - وهو اليوم الرابع من أيام الرمي - فالوقت المستحب له بعد 
الزوال» ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي 
یوسف ومحمد: لا یجوز» واحتجا بما روي عن جابر رضي الله عنه : أن 
النبي ية رمى الجمرة يوم النحر ضحى› ورمى في بقية الأيام بعد الزوال» 
وأوقات المناسك لا تعرف قياساً» فدل أن وقته بعد الزوال» ولأن هذايوم 
من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث من أيام 
التشردى: 


(۱) [بدائع الصنائع] (۲/ 1۳1« .(TY‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : آنه قال (إذا انتفخ 
النهار من أخر أيام التشريق جاز الرمي)» والظاهر أنه قاله سماعاً من النبي 
ميد إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد فصار اليوم الأخير من أيام 
التشريق مخصوصاً من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث» أو يحمل 
فعله في اليوم الأخير على الاستحباب» ولأن له أن ينفر قبل الرمي» ويترك 
الرمي في هذا اليوم رأساًء فإذا جاز له ترك الرمي أصاً فلأن يجوز له الرمي 
قبل الزوال أولى . انتهى . 

قال الزيلعي' ": ورواية البيهقي عن ابن عباس(إذا انتفخ النهار من يوم 
النفر فقد حل الرمى والصدر) انتهى فى [مسند طلحة بن عمر] وضعفه 
البيهقي» قال: والانتفاخ: الارتفاع . انتهى . 

وقال ابن منظو ر" : وانتفخ النهار علا قبل الانتصاف بساعة . 

وقال البابرتي ": قوله في المشهور من الرواية احتراز عماروى الحسن 
عن أبي حنيفة أنه إن كان من قصده أن يتعجل في النفر الأول -فلا بأس بأن 
يرمي في اليوم الثالث قبل الزوالء وإن رمى بعده فهو أفضل» وإن لم يكن 
ذلك من قصده فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال» وذلك لدفع الحرج؛ لأنه 
إدا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع 
المتزل: 
)١(‏ [نصب الراية] (۳/ .)۸٥‏ 


(۲) [لسان العرب] .)١١/٤(‏ 
(۳) [العناية على الهداية] (۲/ .)۱۸١‏ 


)٤(‏ رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


وقال ابن الهمام' : وقوله في المشهور من الرواية احتراز عماروي عن 
أبي حنيفة رحمه الله : قال : أحب إلي ألا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى 
تزول الشمس» فإن رمى قبل ذلك أجزأه. 

وحمل المروي من قوله عليه السلام على اختيار الأفضل» وجه 
الظاهر : ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية» ولم يظهر 
أثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة 
يحتاح إليها أبو حنيفة وحده. انتهى . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”": بعد سياقه للأدله الدالة على أنه 
لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق» قال: وبهذه النصوص 
الثابتة عن النبي ية تعلم أن قول عطاء وطاوس بجواز الرمي في يام 
التشريتق قبل الزوال وترخحيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال› 
وقول إسحاق : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزآه-كل ذلك خلاف 
التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبى يية؛ ولذلك خالف في الترخيص أبا 
اھا وروا ولم یرد في کتاب الله ولا سنة نبيه لا 
شيء يخالف ذلك» فالقول بالرمي قبل الزوال في آيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسنة الثابتة عنه ياو فلا ينبغي لأحد أن يفعله. 


)1( [فتح القدير] (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) [أضواء البیان] .)۲۹۰١ /٥(‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


المسألة الرابعة: حكم رمي الجمار فى ليلتى اليوم الخانى 
عشر والشالنت عثر عن اليوم الذي تبلها: 

في هذه المسألة مذهبان: 

المذهب الأول : الحواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 

آما الحنفية : فقال السندي”" : (ولو لم يرم يوم النحر) أي : اليوم الأول 
(أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة) أي: الأتية لكل من الأيام 
الماضية (ولا شيء عليه سوى الإساءة) أي : لتركه السنة (إن لم يكن عذر) 
أي : ضرورة (ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها من غدها) أي : من 
أيامها المقبلة لم يصح؛ لأن الليالي (في الحج) أي: في حقه (في حكم 
الأيام الماضية لا المستقبلة) أي : فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة 
الثالث» ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث» كما أن الوقوف جائز في ليلة 
العاشر» ولا يجوز فيها من أفعال ذلك اليوم من الوقوف بمزدلفة والرمي 
ونحوهما (ولو لم يرم في الليل) أي : من ليالي أيامها الماضية أداء (رماه في 
النهار) آي : في نهار الأيام التالية على التأليف (قضاء) أي : اتفاقاً (وعليه 
الكفارة) الدم عند اللإمام ولا شىء عليه عندهما. انتهى . 

وأما المالكية : ففي [المدونة] "قلت : فإن ترك رمي جمرة من الجمار 
في اليوم الذي بعد يوم النحر ما عليه في قول مالك؟ قال: قد اختلف قول 
مالك : مرةيقول: من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء 


(۱) [لباب المناسك وشرحه المسلك في المنسك المتوسط] ص ١١١‏ . 
(۲) [المدونة] /۱١(‏ ۳۲۳). 


۳۷ ( (5) رصي الجرات قبل طلوع الشمس 


عليه» ومرة قال : لیرم وعلره دم قال : وأحب إلى أن يكون عليه الدم» 
قلت : وكذلك اليوم الذي بعده؟ قال: نعم . انتهى . 

وفي [الموطأً ": قال يحيى : سثل مالك عمن نسي جمرة من الجمار 
كما يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا. انتهى المقصود. 

وفي [مختصر خليل وشرحه] للدردير"": (والليل) عقب كل يوم 

وقال الباجي” "بعد سياقه للدليل الدال على مشروعية الرمي بعد الزوال 
وكلامه عليه - قال: إذا ثبت ذلك فإن أول أداء الرمي لكل يوم من أيام 
التشريق زوال الشمس منه واخره غروب الشمس» ووقت القضاء: من 
غروب الشمس إلى بقية يام التشريق» الليل والنهار سواء في القضاء» يبين 
ذلك ما روي عن مالك في رمي رعاء الإبل الجمار آنهم لا يرمون اليوم 
الذي يلي يوم النحر إلا في اليوم الذي بعده؛ لانه لا يقضي شيء حتى 
یجب » فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك . 

وأما الشافعية : فقال النووي”“: إذا ترك شيئاً من الرمي نهاراً فالأصح 
أنه يتدراكه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدا أو سهواء وإدا 
تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء . انتهى المقصود. 


.)٠۳١ /۳( [الموطاً مع المنتقى]‎ )١( 

(۲) [مختصر خليل وشرحه] للدردير .)٤۸/۲(‏ 
(۳) [المنتقى] .)١١/۳(‏ 

)€( [الإيضاح] ص ٤٠١١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ۳7 ( 


وقال الرملى”': وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمداً أو 
سهوآ أو جها تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر بالنص في الرعاء وأهل 
السقايا وبالقياس في غيرهم» إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم 
يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره» كما في الوقوف بعرفة والمبيت 
بمزدلفة» والمتدارك أداء كمامرء ولو تدارك قبل الزوال أو ليلا أجزأه» كما 
جزم به في الأول في أصل [الروضة] و[المجموع] و[المناسك] واقتضاه 
نص الشافعي رحمه الله » وبالثاني لابن الصباغ في [شامله] وابن الصلاح 
والمصنف في [مناسكهما]» وإن جزم ابن المقري تبعاً لجمع بخلافه فيهما 
إذ جملة أيام الرمي كوقت واحد وكل يوم لرميه وقت اختيار» لكن لا يجوز 
تقدیم رمي کل یوم عن زوال شمسه کمامر . انتهی . 

الأدلة : قد بنى الحنفية مذهبهم على الرخصة للرعاة أن يرموا ليلاء 
وعندهم أنه ليس خاصا بهم» بل هو عام» كما سيأتي في الكلام على أدلة 
الرخصة للرعاةء وهي المسألة الخامسة. 

وبنوه أيضأً على أن الليلة في حكم اليوم الذي قبلها في الحج كما سبق 
عن السندي . 

وما المالكية: فأما مالك فإنه يقوله في الناسي فقط» حسبما اطلعنا 
علبه. 


وقد يناه قیاساً على من نسی صلاة أخذا من حديث : «(من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» الحديث . 


(1) انهاية المحتاج] (۲/ .)١٠١‏ 


Ë‏ ۳۷ 0 (5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


وأما الباجي ومن وافقه : فقد استدل بحديث الرعاء» وسيأتي في كلام 
الباجي مع بيان وجه الاستدلال به عند الكلام على أدلة الرخصة للرعاة أن 
يرموالیلا. 

وما الشافعية : فإنهم يقولون به بالنص للرعاء وأهل السقاية وبالقياس 
في غيرهم » وسيأتي الكلام على أحاديث الرخصة للرعاء ومناقشتها. 

وأما آهل السقاية : فإن الرخصة التي وردت في حقهم هي الرخصة في 
المبيت لا الرخصة في الرمي هذا حسبما وقفنا عليه» وفي حالة عدم ثبوت 
دليل يدل على الرخصة لهم في الرمي فلا يصح القياس عليهم» وقد مضت 
مناقشة الاستدلال بالقياس فى العبادات» ويمكن أن يستدل للقول بجواز 
الرمي ليلا عن اليوم الذي قبله -برواية النسائي التي سبقت» وقد جاء فيها : 
کان یسال ایام منی» فسأله رجل فقال : رمیت بعدما آمسیت؟ قال : «ارم ولا 
حرج»» وقد مضى الكلام على هذا الدليل . 

المذهب الثاني : ومن غربت عليه الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني 
عشر من أيام التشريق وهو لم يرم الجمار لذلك اليوم فإنه يرميها من الغد بعد 
الزوال. 

وهذا مذهب أحمد ومن وافقه» واستدل به" ابن قدامة في [المغني] 
بقول ابن عمر رضي الله عنهما: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم 
حتى تزول الشمس من الغد. وقد مضى هذاالاثر. 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: (واستدل له). الناشر. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


قال المرداوي”" : وقال ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله 

المسألة الخامسة: أدلة الترخيص للرعاة فى الرمي: 

عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله هة رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الخد ومن بعد الغد 
ليومين ثم يرمون يوم النفر› هذا لفظ [الموطاً]. 

قال مالك : (تفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم -أنهم يرمون يوم النحر« 
فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموامن الغدء وذلك يوم النفر الأول» 
ويرمون لليوم الذي مضى › ثم يرمون ليومهم ذلك ؛ لأنه لايقضي أحد شيئاً 
حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم 
في النفر فقد فرغواء وإن أآقاموا إلى الخد رموا مع الناس يوم النفر الآخر 
ونفروا) وأخحرجه في [الموطا]. 

قال الباجي” : قوله: إن رسول الله َة رخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
خارجين عن منى يقتضي أن هناك منعاً خحاصا هذا منه؛ لأن لفظة : رخصة 
لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذرء وذلك أن للرعاء عذراً في 
الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به للحاجة إلى الظهر في 


ر 


الانصراف إلى بعيد البلاد» وقد قال تعالى : # مل أثق کم إل بد 


.)۴۷/٤( االإنصاف]‎ )١( 
.)١١/۳( [المنتقی]‎ )۲( 


@ (5) رسي الجرات قبل طللوع الشمس 
لر كوا ليه إلا بشي الأ 4 فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى. 
انتھی . 

قال الكاساني": ولا يقال: إنه رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول ما 
کان لهم عذر؛ لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً فيأتي بالنهار 
فيرمى» فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر» فيدل على الجواز مطلقاًء فلا 

وقال الباجي”" : وقوله: يرمون يوم النحر: أخبر أن رميهم يوم النحر لا 
يتعلق به رخحصة ولا يغير عن وقته ولا إضافة إلى غيره» ثم يرمون الغد يريد 
أنه يرمي لليومين› فقال : يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين › فذكر الأيام 
وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمي» وإنما يرمي لهما في اليوم الثاني من ايام 
فسر ذلك مالك على ماتقدم ذكره» وفي رواية الترمذي قال : أرخص لرعاء ‏ 
الإإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر» ثم يجمعون رمي يومين بعد 

قال : قال مالك : ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر› 
وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي : أن رسول الله هة رخص للرعاء آن 
يرموايوماًويدعوایوماً. 
)١(‏ سورة النحل» الآية ۷. 


(۲) [بدائع الصنائم] .)٠۳۷/۲(‏ 
(۳) [المنتقی] (۳/ .)٥١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 2 ۷۷ ( 


وفي خرى للنسائي : أن رسول الله ية رخص للرعاء في البيتوتة يرمون 
يوم النحر» واليومين اللذين بعده يجمعونه فى أحدهما. 

قال ابن الأثر'': : إسناد هذا الحديث في e‏ 2 ا 
و 

د و عن ابي ين عدي عن بيه e‏ ود روی 

وأخرجه آبو داود عن بي البداح بن عاصم عن أبيه» وخرجه هو أيضاً 
والترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه الرواية الثانية . 

وأخرج النسائي مرة عن أبي البداح بن عدي عن أبيهء ومرة عن أبي 
البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. 
للرعاء أن ير موا يوماً ويدعوا يوماً) قال : يعني : يجوز لهم أن يرموا اليوم 
الأول من أيام التشريق» ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتواعندها» ويدعوايوم النفر 
الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رميهم 
لليوم الثالث» وفيه تفسير ثان: وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي 


(1) [جامع الأصول] (۲۸۱/۳ء ۲۸۲). 
(۲) [تحفة الأحوذي شرح الترمذي] .)٠١١/۲(‏ 


(2) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


فاتهم» ثم يرمون عن ذلك اليوم» كما تقدم» وكلاهما جائز. كذا في 
اليل . 

وقال صاحب [عون المعبود]' عند الكلام على رواية أبي داود (أن 
رسول الله َة رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون 
الخد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر) قال: فظاهر الحديث أنهم 
يرمون بعد يوم النحر» وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم» ولليوم الأتي 
وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه» وفي 
الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ : رخص رسول الله کیا 
لرعاء الإبل في البيتوتة آن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم 
النحر فيرموه في أحدهما» وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا 
اللحديث . 

و رخص للرعاء آن 
برموايوماًويدعوایوماً. 

قال الخطابي : أراد يوم النفر هاهنا النفر الكبير . انتهى المقصود. 

قال أيضاً ": وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمى فيه : فقال 
مالك : يرمون يوم النحر» فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من 
الخد» وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى» ويرمون ليومهم 
ذلك ؛ وذلك لأنه لايقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه . 


.)١٤۸/۲( [عون المعبود]‎ )١( 
.)۱٤۸/۲( المرجع السابق‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وقال الشافعي نحواً من قول مالك› وقال بعضهم : e‏ إن 
شاءواقدموا» وإن شاءوا أخروا ا 

وقد وردت أدلة تدل على أن الرعاء يرمون ليلا في ليالي أيام التشريق» 
سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول : في الزمان الأول . 

قال الباجي: إنما أبيح لهم؛ ذلك؛ لأنه أرفق بهمء وأحوط فيما 
يحاولونه من رعي الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه الإبل ولا تنتشرء 
فيرمون في ذلك الوقت . 

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل فلا بأس به» ويحتمل 
أيضا: أن يرموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ 
الإبل على وجه الرعي› iE‏ 

وقال الباجی یس وقوله: فى الزمان الأول يقتضي إطلاقه زمن 
النبى لل ؛ لأنه أول زمان هذه الشريعةء فعلی هذاهو مرسل . 

وقال الزرقاني” “ على قوله: (يقول: في الزمان الأول) أي: زمن 
الصحارة وبهم القدوة» وبهذا قال محمد بن المواز» وهو کما قال 
بعضهم : وفاقاً للمذهب؛ لأنه إذا أرحص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم 
(۱) [المنتقی] .)٥١/۳(‏ 


(۲( المرجع السابق )/ .(oY‏ 
(۳) [شرح الزرقاني على الموطاً] (۲/ .)٠٠١‏ 


) 2 ( (2) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


بالليل أولى . 

وقال القرطبي”" بعد سياقه لرواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء 
المتقدمة وكلام الباجي قال : (قلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده عن النبي ية » خر جه الدارقطني وغيره» وقد ذكرناه في 
[المقتبس في شرح موطأ مالك بن آنس] ). انتهى المقصود. 

والحديث الذي أشار إليه القرطبي رواه الدارقطنى ”" بسنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ية رخص للرعاء آن 
يرموابالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. 

وقد أعل هذا الحديث بما قاله الزيلعى قال : قال ابن القطان فى 
کتابه : وإبراهیم بن يزيد هذا إن کان هو الخوزي فهو ضعيف» ون کان 
غیره فلا یدری من هو؟ وبکر بن بکار قال فيه ابن معین : ليس بالقوي› 
ودون بکر بن بکار جعفر بن محمد الشیرازي» لا خالد» قال: وروی 
البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد أحسن من هذا. 

والحديث الذي أشار إليه ابن القطان: أن البزار رواه قد أخرجه 
الزيلعي”" فقال : وأما حديث ابن عمر فرواه البزار في [مسنده]. . . (عن 
ابن عمر : أن رسول الله هة رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل). 

وقد أعل هذا الحديث بما نقله الزيلعي بقوله" : قال ابن القطان: 
ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ضعفه قوم» ووثقه اخحرون. قال 
)١(‏ [تفسير القرطبي] (۳/ )١‏ ط/ دار إحياء التراث العربي. 


(۲) [سنن الدارقطني] .)۲۷٦/۲(‏ 
(۳) [نصب الراية] (۳/ .)۸٦‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


البخاري وأآبو حاتم : منكر الحديث . 
ن (1) , 
وقال ابن حجر" : روا البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي . انتهى . 
وذكر الزيلعى" : أن الطبرانى رواه» وذكر الحديث بسند الطبرانى . 
وقال الهيثمى”" : رواه الطبراني في [الكبير] وفيه إسحاق بن عبدالله بن 
بي فروة» وهو متروك . انتهى . 

وقال الزيلى “': وروأه ابن أبي شيبة في [مسنده] حدننا محمد بن 
الصباح عن خالد بن عبدالله عن عبد الرجمن بن إسحاق عن عطاء عن ابن 
عباس : أن الى اة ET‏ اخره» وفه أن يرموا الجمار» رواه في 
[مصنفه]: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء: آن رسول الله ا 


قال ابن حجر : وروی ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن جريج عن 
عطاء مرسلاً مثله ووصله في [مسنده] بذکر ابن عباس» لکنه من رواية 
عبدالرحمن بن إسحاق عن عطاء» ولم يسمع عبد الرحمن من عطاءء 
وإنما رواه عن إسحاق بن أبي فروة أحد المتروكين» رواه مسدد والطبراني 
عن طریقه . انتهی . 

وإلى هنا انتهى ما يسره الله جل وعلا من الكلام على هذا البحث . 


.)۲١۳/۲( [تلخيص الحبیر]‎ )١1( 

(۲) [نصب الراية] (۳/ ٥۸ء .)۸١‏ 

(۳) [مجمع الزوائد] (۳/ .)٠٠١‏ 

(4) [نصب الراية] (۳/ .)۸٦‏ 

() [الدراية في تخريجح أحاديث الهداية] (۲/ ۰۲۸ ۲۹). 


(2) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


وترى اللجنة أن يضاف إلى هذا الببحث ما كتبه سماحة المفتى رحمه الله 
راك الي اها اتر الاك وا إعاه ان مرد 
المناسك]ء وحيث إن الرخصة للرعاة فرع من فروع قاعدة (المشقة تجلب 
التيسير) وأنه قد يتمسك بالمشقة في مناسك الحح ويجري فيها التغيير عما 
تقتضيه الأدلة الشرعية - فقد رأت اللجنة أن تلحق بهذا الببحث خاتمة 
تشتمل على أصل هذه القاعدة» وأسباب تخفيف المشقة» وأقسام 
المشقة» وضابط المشقة المؤثرة» وموضع اعتبار الحرج والمشقة» وأنواع 
تخفيفات الشرع› وموارد هذه القاعدة من الشريعة. 

المتفة نحلب التيسير 

أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. 

أما الکتاب: فقوله تعالی: # ما بريد أله جم گم من 
حرج وقوله تعالی  :‏ لا کاٹ آقه تسا ]ل وْسمَهاي. 

وأما السنة: فعن أنس رضي الله عنه : أن النبي َيه قال : «يسروا ولا 
تعسروا» وبشروا ولا تنفروا» رواه البخاري ومسلم . 

قال ابن حجر : وقال النووي : لو اقتصر على «يسروا» لصدق على من 
سر رة وغ را فقال: «ولاتعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال. 


وأخرجه أحمد فى [المسند] من حديث جابر وأبى أمامة رضى الله 


. سورة المائدة الاأية‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرةء الاية‎ )۲( 


أبحات هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


عنهما : أن النبي بيا قال : «بعثت بالحنيفية السمحة) . 

وأخرج أحمد في [مسنده] والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس 
قال: قيل: يا رسول الله» أي الأديان حب إلى الله؟ قال: «الحنيفية 
السمحة»» وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن 
دين الله يسر» ثلاثاً» وروى أحمد أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح : 
«(خیر دینكم آيسره). 
أسباب التخفيف : 

ذكر ابن نجيم”' أنها سبعة: وهي: السفر» والإكراه» والنسيان» 
والجهل» والعسر» وعموم البلوى» والنقص» وأمثلتها ظاهرة . 
أقسام المشقة : 

قال القرافي"': الاقف نمال 

أحدهما: لا تنفك عنه العبادة؛ كالوضوء والغسل في البرد» والصوم 
فى النهار الطويل» والمخاطرة بالنفس في الجهاد» ونحو ذلك» فهذا 
القسم لا يوجب تخفيفاًفي العبادة؛ لأنه قرر معها. 

وثانيهما : المشاق التي تنفك عنها العبادةء وهي ثلاثة آنواع : 

في الرتبة العليا؛ كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب 
التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والأاخرة» فلو 
حصلنا هذه العبادة لثو ابها لذهب أمثال هذه العبادة . 


(۱) [الأشباه والنظائر] ص ۷١‏ ۸۲. 
(۲) [الفروق] (۰۱۱۸/۱» ۱۱۹). 


@ (5) رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


ونوع في المرتبة الدنيا: كأدنى وجع في إصبع› فتحصيل هذه العبادة 
اولى من درء هذه المشقة ؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. 

النوع الغالث : مشقة بين هدين النوعين : فما قرب من العليا وجب 
التخفيف› وما قرب من الدنيا لم يوجبه» وما تو سط یختلف فره ؛ لتجاذتب 
الطرفين» فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشافق 
العبادات . انتهى . 

ثم قال: فائدة”“ : قال بعض العلماء: المشاق تختلف باختلاف رتب 
العبادات» فما كان في نظر الشرع أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق أو 
أعمهاء فإن العموم بحثرته يقوم مقام العظم»› كما يسقط التطهر من الخبث 
في الصلاة التي هي اهم العبادات بسبب التکرار؛ كثوب المرضع› ودم 
البراغيث› وکما سقط الوضوء فيها بالتیمم ؛ لكثرة عدم الماء والحاجة 
إليهء أو العجز عن استعماله» وما لم تعظم مرتبته في نظر الشرع تؤثر فيه 
المشاق الخفيفة» وتحرير هاتين القاعدتين يطرد في الصلاة وغيرها من 
العبادات وأبواب الفقه» وكما جدت المشاق في الوضوء ثلاثة أقسام: 
متفق على عدم اعتباره» ومتفق على اعتباره» ومختلف فيه» فكذلك تجده 
في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوقان الجائع 
للطعام رل حصور الصلاةء والتأذي بالرياح الباردة في الليلة الأظلماء 
والمشي في الوحل» وغضب الحكام وجورهم المانعين من استيفاء الفكر 
وغير ذلك» وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام» واعتبر ذلك في 


.)١١۹/۱( [الفروق]‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


جميع أبواب الفقه . انتهى . 

وقد بسط العز بن عبدالسلام”"“ الكلام على أقسام المشاق الموجبة 
للتخفيف في الشريعة. 
ضابط المشقة المؤثرة: 

قال القرافي": يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك 
العبادة المعينةء فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال» ثم مارود عليه بعد 
ذلك من المشاق» مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطاًء وإن كان 
آدنی منها لم يجعله مسقطاًء > مثاله : التأذي بالقمل ذ في الحج مبيح للحلق 
بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة» فأي مرض آذی مثله أو أعلى منه 
أباح» وإلا فلاء والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق . 
موضوع اعتبار الحرج والمشقة : 

قال ابن نجيم " : المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه» 
وأما مع النص بخلافه فلا؛ ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة 
رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر» وجوّز بو حنيفة رعيه للحرح» ورد 
عليه بماذکرنا. انتهی . 

آنواع تخفيفات الشرع : 

ذكر العز بن عبدالسلام“ ستة أنواع : 


(۱) [قواعد الأحکام في مصالح الأنام] ص ١۷-۹‏ . 
(۲) [الفروق] .)٠١١ /١(‏ 

(۳) [الأشباه والنظائر] ص ۸۳. 

.)4 [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] (۲/ ۸ء‎ )٤( 


@ (5) رسي الجمرات قبل طلوع الشمس 


| تخفىف الاسقاط ؛ کاسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة 
بأعذار معروفة . 

۲ تخفيف التنقيص ؛ كقصر الصلاة» وتنقيص ما عجز عنه المريض 
من أفعال الصلوات؛ كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر 

۳ - تخفيف الأبدال؛ كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» وإبدال القيام 
) فى الصلاة بالقعود» والقعود بالاضطجاع › والاضطجاع بالايماء» وإبدال 
العتق بالصوم» وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام 
اللأعذار. 
في السفر والمطرء وكتقديم الزكاة على حولهاء والكفارة على حنثها . 

٥ه‏ تخفيف التأخير ؛ كتأخير الظهر إلى العصر» والمغرب إلى العشاءء 
ورمضان إلى ما بعده. 

“ - تخفيف الترخيص؛ كصلاة التيمم مع الحدث» وصلاة المستجمر 
مع فضلة النجو» وكأكل النجاسات للمداواة» وشرب الخمر للغصة› 
والتلفظ بكلمة الكفر عند الاإأكراه» ويعبر عن هذا بالإطلاق مع قيام المانع 
أو بالإجابة مع قيام الحاظر . 
مورد هذه القاعدة من الشريعة : 

قال الشاطبى ”"“: وهى جارية فى العبادات والعادات والمعاملات 


.)١١/۲( [الموافقات]‎ )۱( 


أبحلث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 
والجنايات» ففي العبادات ؛ كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة 
بالمرض والسفر» وفي العادات؛ كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو 
حلال مأكلا ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباًء وما أشبه ذلك» وفی 
المعاملات؛ كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات ؛ كثمرة الشجرة ومال العبد» وفي الجنايات ؛ كالحكم باللوث 
والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع› وما أشبه 
ذلك . 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد» واله وصحبه . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن‌غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمدآل الشيخ 


@ (5) وصي الجرات قبل طلوع الشيس 


قرار هينة كبار العلماء 
رقم (۳) وتاریخ ۵۱۹۲/۸/۱۳ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله 


وصحبه. وبعد : 

بناءٌ على حطاب المقام السامي رقم (۲۲۳۱۰) تاریخ ٠۳۹۱ /۱۱ /٤‏ 
المتضمن الموافقة على اقتراح سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإإفتاء والدعوة والإرشاد بحث موضوع (حكم رمي جمرة العقبة قبل 
طلوع الشمس يوم العيد ورميها في ليلة اليوم الأول من آيام التشريق» وكذا 
حكم تقديم الرمي يام التشريق قبل الزوال» وحكم الرمي ليالي أيام التشريق) 
من قبل هيئة كبار العلماء - عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها 
الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام ۹۲١٠ه‏ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في موضوع الرمي المشتمل على المسائل الأتية : 

أ - حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد. 

ب _ حكم رمي جمرة العقبة ليلة القر . 

ح - حکم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال. 

د - حكم رمي الجمار ليلتي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق . 

وبعد دراسة المجلس للمسائل المذكورة واطلاعه على أقوال آهل العلم 
وتداوله الرأي فيها قرر-مايلي : 

۱ - جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساء 
وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم؛ لما ورد من 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك . 

۲ - عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال؛ لفعله و وقوله : 
«(خذوا عني مناسککم»› ولقول ابن عمر آيام e‏ كنا نتحين الرمي 
فإذا زالت الشمس رمينا. 

ومعلوم أن النبي ية أعلم الناس وأنصح الناس وأرحمهم» فلو کان 
ذلك جائر قبل الزوال لبينه َي . 

۳ - آما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال المناسك المشار 
إلبها أعلاهء فان الخلاف فيها معروف بين ٠‏ العلماءء ومدون في کتب 
المناسك وغيرهاء وما زال عمل الناس جارياًعلى ذلك» وينبغي للحاج آن 
يحرص على التأسي برسول الله ية في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك 
سبیاا؛ لقوله يه : «خذواعني مناسککم». 

ويرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق 
بدينه وأمانته وعلمه فى تلك المسائل» ومذهب العامى مذهب من يفتيه . 


وبالله التوفيق»› وصلى الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


هئه کبار العلماء 

رئيس الدورة 

عبدالرزاق عفيفي 
محمدالأمين الشنقيطي عبدالله بن حمید محضار عقيل 
عبدالعزیزبن‌باز عبدالمجيد حسن عبدالله خیاط 
محمد الحر کان إبراهيم بن محمد آل الشيخ عبدالعزيزبن صالح 
صالحبنغصون عبدالله بن غدیان ا 
محمد بن جبیر عبدالله بن منیع راشدبن خنین 


صالح بن لحيدان 


مصادر السحت وملحقاته 
١‏ - [الجامع لأحكام القرآن] للإمام القرطبي: طبعة دار الكتب 
المصرية سنة ١۱۹۳٣‏ م. 


۲ - [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران] للإمام الشنقيطي . 

۳ - [إصحيح البخاري مع فتح الباري] لابن حجر العسقلاني» طبعة 
المطبعة السلفية ومكتبتها. 

٤‏ - [صحيح البخاري مع فتح الباري] عمدة القاري للبدر العيني طبعة 
منیریه . ) 
٥‏ - [صحيح مسلم] وعليه [شرح النووي] الطبعة الأولى بالمطبعة 
المصرية بالأزهر سنة ١٤١١ه.‏ 

- [موطاً مالك] وعليه [شرح الزرقاني] طبع مطبعة الاستقامة بمصر 
والأزهر» الأولی عام ۳۲١٠ه.‏ 

۷-[المنتقى على موطأً مالك] للإمام الباجي» طبع مطبعة السعادة 
بمصر» الطبعة الأولی عام ۳۲١١٠ه.‏ 

۸ - [تهذيب السنن على المختصر] لابن القيم» طبعة مطبعة السنة 
المحمدية» سنة ۷١٠١۳١ه.‏ 

٩‏ - [معالم السنن] للخطابي على [مختصر السنن] طبعة مطبعة أنصار 
السنة المحمدية سنة ۷١٠١۳١ه.‏ ) 

٠-[عون‏ المعبود على سنن أبى داود] لمحمد شمس الحق آبادي 
N OT‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


١-[جامع‏ الأصول] لابن الأثير» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني 
ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان› سنة ۳۹۰٠١ه.‏ 

١‏ -[جامع الترمذي] مع [التحفة] لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوي طبعة حيدر اباد» سنة ١٠٤١٠١ه.‏ 

۳ -[سنن البيهقى] وعليها [الجوهر النقى] لابن التركمانى» طبعة 
حیدر اباد . ۰ ۰ 

٤‏ - [سنن الدارقطنى] طبعة دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» سنة 
٦۸ھه.‏ 

١‏ -[شرح معاني الآثار] لأحمد بن محمد الأزدي الطحاوي طبع 
مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. 

١‏ -[شرح المواهب اللدنية] للقسطلاني طبع المطبعة الأزهرية 
المصرية› عام ۱۲۲۸ ه. 

۷ -[نصب الراية لأحاديث الهداية] للزيعلىء الطبعة الأولى/ 
المجلس العلمي» سنة ٠۳١۷‏ ه. طبع مطبعة دار المأمون. 

۸ -[التلخيص الحبير] لابن حجر العسقلاني طبع شركة الطباعة 
الفنية المتحدة بالقاهرة . 

4 -[الدراية في تخريح أحاديث الهداية] طبع مطبعة الفجالة 
الجديدة» سنة ١٤۸١١ه.‏ 

٠‏ -[البداية والنهاية] لابن كثير طبع مطبعة السعادة» الطبعة الأولى»› 
سنه ۱١۲١ه.‏ 


١‏ _ [الكفاية في علم الرواية] للخطيب البغدادي» طبع دائرة 


)٤(‏ رصي الجمرات قبل طلوع الشمس 


المعارف العثمانيةء سنة ٠١١۷‏ ه. 
- [شرح ألفية العراقي] له طبع بالمطبعة الجديدة بطالعة فاس عدد 
٤‏ سنه ١۱۲١ ٤‏ ه. 


۳ -[شروط الأئمة الخمسة] لأبي حازم» ومعه [شروط الأئمة الستة] 
نشر مكتبة القدسي بالقاهرة» سنة ۷١١٠ه.‏ 

٤‏ -[تهذيب التهذيب] لابن حجر» طبع بمطبعة ا لمارف 
النظامية بالهندء عام ۲۲١ه.‏ 

٠٥‏ -[بدائع الصنائع] للكاساني طبع في مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية بمصر» الطبعة الأولی عام ۲۷١۳١ه.‏ 

٣‏ -[فتح القدير على الهداية] لابن الهمام» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر» سنة ١٣١۳١ه.‏ 

۷ - [العناية على الهداية] مع [فتح القدير] للبابرتي . 

۸ - [المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط] لباب المناسك» 
الأصل للسندي» والشرح لملا علي قاري» وعليه حاشية تسمى [إرشاد 
الساري إلى مناسك الملا على قاري] . 

۹ - [المدونة]للإمام مالك الطبعة الأولى. 

. [مختصر خليل وشرحه]للدردير» طبعة الحلبي‎ - ٠١ 

[e-1‏ للإمام الشافعي» الطبعة الأولى طبعة أميرية» سنة 
1ھ. 

۲ -[الإيضاح] للنووي› الطبعة الثانية » مطبعة دار التأليف . 

۴ - [المجموع شرح المهذب] مطبعة التضامن الأخوي بمصر . 


ابحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) a‏ 


۳٤‏ [نهاية المحتاج] للرملي› الطبعة الحلبية» سنۂ ۱۲۳۸٦١‏ هھه. 


-[المغني والشرح الكبير] لابن قدامة الطبعة الأولى بمطبعة المنار 
سنه ٤٦‏ ۱۲١ه.‏ 


-[الإنصاف] للمرداوي الطبعة الأولى» عام ١۷١٠ه..‏ 
۷- [زاد المعاد] لابن قيم الجوزية مطبعة السنة المحمدية. 


۸-[الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير] للسباعي الطبعة 
الأولى مطبعة السعادة» سنة۸٤١۳١ه.‏ 
٩Q‏ - [روضة الناظر] وعليها[حاشية بدران]. 


٠‏ -[الأشباه والنظائر] لابن نجيم» الناشر مؤسسة الحلبي» عام 
۷ ھه. 

١‏ -[الفروق] للقرافي» طبعة آولى بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
عام ٤٤۱۳ه.‏ ) 

- [الموافقات] للشاطبي» طبع مطبعة الشرق الأدنى . 

۴ - [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] للعز بن عبد السلام» طبعت 
بمطبعة دار الشرق للطباعة»› عام ۱۲۸۸ه. 

.ه٠٠١٠١ [لسان العرب] لابن منظور» الطبعة الأميرية» عام‎ - ٤ 

-[القاموس المحيط] للفيروزآبادي طبع بالمطبعة الأميريةء عام 
۰۱ ه. 


)0( 
الطلان المعلق 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الطلاق المعلق'' 


اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» ويعد. . . 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الرابعة المنعقدة فى 
مدينة الرياض في الفترة من ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۲۳ ه إلى ۱۱/۱۲/ ۳۹۳٠ه.‏ 
موضوع (حكم الطلاق المعلق) مشفوعا بالبحث المعد من قبل اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


الطلان المعلق 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه» وبعد: 

فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يصدر قرار 
من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق - أعذّت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الطلاق المعلق» هل يعتبر ويقع 
عند وقوع المعلق عليه طلاقاً أو يميناً تلزم فيها الكفارة» أو يكون لغواً؟ 


.ه٠٤٠١ سنة‎ ۹٤-٥۸ نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس» ص‎ )١( 


@ (0) الطلاق المعاق 


وقد تضمن البحث ما تيسر مما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في 
ذلك وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة» وفيما يلي ذكر ذلك على الترتيب: ٠‏ 

أول: ماورد عن الصحاية والتابعين من الآخار: 

أ - قال نافع" : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر : إن 
خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس (بشيء) رواه البخاري في 
صحيحه عن نافع عن ابن عمر معلقاً بصيغة الجزم» استدل بهذا الأثر من 
قال باعتبار تعليق الرجل طلاق زوجته على شيء وبوقوعه عند حصول 
المعلق عليه» وحمله ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما على ما إذا قصد 
الزوج الطلاق لا الحلف؛ جمعأً بين الآثار الواردة في ذلك . 

ب - وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرآته: إن 
فعلت كذا وكذا فهي طالق» فتفعلهء قال: هي واحدة» وهو أحق بها . 

نوقش هذا الأثر : بأنه منقطع؛ لأن إبراهيم الراوي عن ابن مسعود هو 
ابن يزيد النخعي» وقد ولد بعد وفاة ابن مسعود بسبع عشرة سنة تقريباًء 
وبانه على تقدیر قبوله وهو مرسل یمکن حمله على قصد الرجل الطلاق 
بتعليقه دون الحلف . 

ج - وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن الرفاء أخبرنا عثمان بن بشر 
أخبرنا إسماعيل القاضي» أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرنا ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء الستة من أهل المدينة كانوا يقولون: يما رجل 


)١(‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره. .. إلخ. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت» أو قال ذلك فى 
غلامه فخرج قبل الليل بغير علمه ‏ طلقت امرآتهء وعتق غلامه؛ لاأنه ترك 
أن يستشنى» لو شاء قال: إلا بإذنى لكنه فرط فى الاستثناء فإنما يجعل 
تفريطه عليه . 


ونوقش : بان في سنده إسماعيل بن أويس» وقد ضعفه غير واحد من 
أئمة الحديث» بل رماه بعضهم بوضع الحديث» وبأنه اعترف بأنه کان 
يضع الحديث لهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم» وعابوا على 
الشيخين إخراجهما حديثه في [صحيحيهما]» قال ابن حجر : لعل ذلك 
ام فی شے ف اعا قال : وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما 
أخرجا عنه إلاالصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات . . انظر بقية 
الكلام عليه في [تهذيب التهذيب] وفي مقدمة [فتح الباري] لابن حجر؛ 
لاستيفاء ما قيل فيه من توثيق وتجريح» وفي سنده أيضاً عبدالرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه» وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم»› 
وقال فيه أحمد: إنه مضطرب الحديث» وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه 
كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال: أين كنا عن هذا. . انظر ترجمته في 
[تهذيب التهذيب]. ۰ 

د - وقال البيهق' : أخبرنا بو سعيد بن أبي عمرو» أخبرنا أبو 
العباس» أخبرنا الحسن بن علي بن عفان» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا 
حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في رجل قال لامرأته : 


)١(‏ [السنن الكبرى] للبيهقي )۳٠١١/۷(‏ باب الطلاق بالوقت والفصل. 


٣ )‏ ( (0) الطلاق المعاق 


هي طالق إلى سنةء قال: هي امرآته يستمتع منها إلى سنة» ويروى مثل 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال عطاء وجابر بن زید. اه. 

ونوقش بأن الإمام أحمد قال: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي 
سليمان تخليط كثير . وقال شعبة في حماد بن ابي سلیمان: کان لا يحفظ . 
وقال حبيب بن ابي ثابت : کان حماد قول : قال إبراهيم› فقلت : والله 
إنك لتكذب على إبراهيم» أو أن إبراهيم ليخطيء» وقال الذهبي فيه : كثير 
الخطأ والوهم» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث» واختلط في آخر 
أمره. . انظر بقية ترجمته في [تهذيب التهذيب]ء وقد وثقه بعض أئمة 
الحديث» إلا أن الجرح إذا بين كما هنا مقدم على التعديل» ومع ذلك فهذا 
مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحلف فلو صح لم يكن معارضاً لما 
قيل من أن تعليق الطلاق يعتبر طلاقاً عند القصد إلى الطلاق . . أما إن قصد 
الحث أو المنع فيعتبر يميناًتلزم فيها الكفارة. 

وجملة القول: أن هذه الآثار استدل بها من قال باعتبار تعليق الطلاق 
على شيء وبوقوعه طلاقاً عند حصول المعلق عليه» وقد عرف ما تأولها به 
من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في أسانيدها» وسيأتي . . 

ه وروی عبدالرزاق في [مصنفه]“ عن ابن التيمي عن أبيه عن 
بكر بن عبدالله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال : قالت مولاتي ليلى بنت 
العجماء: كل مملوك لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية 


.)٤۸٦/۸( [المصنف]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك» قال : فأتیت زينب بنت أم 
سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب» قال : فجاءت معي 
إليهاء فقالت : أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت : يا زينب _ جعلنى الله 
فداك -إنها قالت: كل مملوك لها حر» وهي يهودية ونصرانيةء فقالت :' 
يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته» قال: فكأنها لم تقبل ذلك» 
قال : فأتيت حفصة» فأرسلت معي إليهاء فقالت أم المؤمنين - جعلني الله 
فداك - إنها قالت : كل مملوك لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية 
ونصرانية» قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل 
وامرآته» فکأنها أبت» فأتیت عبدالله بن عمر فانطلق معي إليهاء فلما سلم 
عرفت صوته» فقالت : بأبي أنت وبابائي أبوك» فقال: أمن حجارة نت أم 
من حديد آم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينت› وأفتتك آم المؤمنين فلم تقبلي 
منهماء قالت: يا أبا عبدالرحمن» جعلني الله فداك» إنها قالت : كل مملوك 
لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانيةء قال: يهودية 
ونصرانية؟ كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرآته. اه. 

وقد ذكر ابن القيم : أن له طرق أخرى تدل على أن التيمي لم ينفرد برواية 
هذا الأثرء وسيآتي تمام البحث في هذا الأثر في التعليق على مذهب 
الحنابلة. 

وجه الدلالة : أن هذا الأمر وإن لم يكن فيه ذكر للطلاق إلا أن من تمسك 
به في اعتبار الطلاق المعلق لغوأً أو يمينا مكفرة قاس الطلاق على ماذكر فيه 
من المال والعتق في أنه لم يلزمه المعلق عند تحقق ما علق عليهء بل كان 
لخواً إن اعتبرنا سكوت حفصة وزينب رضي الله عنهما عن الإلزام به 


) 3 ( (0) الطلاق المعاق 
أو بكفارة دليلأعلى الإلغاءء أو تلزم فيه الكفارة إن نظرنا إلى ما أفتى به ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

وفيما يأتي من أقو ال الفقهاء استدلال بيات وأحاديث وآثار أخرى مع 
مناقشتها إن شاء الله . . . واللّه الموفق . 

فانياً: أقوال فقهاء المذاهب الأريعة: 

أ مذهب الحنفية : 

- قال البرهان على بن أبى بكر المرغينانى فى [الهداية]: وإذا أضافه‎ - ١ 
أي: الطلاق - إلى شرط وقع عقیب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن‎ 
دخحلت الدار فأنت طالق» قال ا : وهذا بالاتفاق ؛ لأن الملك قائم‎ 
في الحال» والظاهر بقاره إلى وقت وجود الشرط › فيصبح يميناً أو إيقاعاً.‎ 

قال ابن الهمام في [فتح القدير]: فيصبح يمينا أو إيقاعاً» أي : فیصح 
التعليق المذكور يميناً عندنا؛ لأنه لا يعمل عندنا في الحال» أو إيقاعاً عند 
الشافعي ؛ لأنه عنده سبب في الحال). آھ. 

1 - وفي [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر] ما نصه: (إنما يصح 
التعليق حال كونه فى الملك - أي: القدرة على التصرف في الزوجية 
بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد» فإنه 
لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة-لم يصح التعليق فيه » 
فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط 
لصحة التنجيز وليس كذلك» وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف 


.)١١۸/۳( [الهداية]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني ) 2 € 


فيه » وأما في عدة البائن ففيه خلاف» كما في القهستاني - كقو له لمنكوحته 
أو لمعتدته : إن زرت فأنت طالق -فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو 
كان المعلق عاقلا عند التعليق ثم جن عند الشرط ؛ لأنه إيقاع حكماًء ألا 
یری آنه لو كان عنيناً أو مجنوناً يفرق بينهما» ويجعل طلاقاً ( أو مضافاً إلى 
الملك) بن يعلق على نفس الملك» نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق» 
أو على سبب» كقوله لأجنبية : إن نكحتك -أي : تزوجتك -فأنت طالق» 
فإن النكاح سبب للملك؛ فاستعير السبب للمسبب -أي : ملكتك بالنكاح - 
فیقع إن نکحها» لوجود الشرط» وفى الزاهدي : قد ظفرت بروايتين عن 
محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم ي يصح التعليق» كما قال بشر 
المريسي ؛ لأن الملك يست OT NEE‏ 
صح تعليقه به لكان الطلاق مقارناً لثبوت الملك» والطلاق المقارن لثبوت 
الملك أو زواله لم يقع» كما لو قال: : أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك 
أومع موتي أو مع موتك» (وتمامه في التبيين فليطالع)ء ولا فرق بين ما إِذا 
خصص أو عمم كقوله كل امرأة خلافاً لمالك فإنه قال إذا لم يسم امرأة 
بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذافلا يلزمه ذلك . 
وقال الشافعي : (لا يصح التعليق المضاف إلى الملك). 
اوا 

١‏ - أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقدء 
وآنه يقع المعلق عند وجود المعلتق عليه باتفاق عند الحنفيةء وأنه يصح 
تعليق الطلاق على ملك الطلاقء مثل: إن ملكت طلاقك فأنت طالق› 
وتعليقه على سبب الملك» كقوله : إن تزوجتك فأنت طالق» ويقع الطلاق 


٤‏ ( (0) الطلاق المعاق 


إن نكحها أو ملك طلاقهاء وخالف محمد بن الحسن في اعتبار التعليق على 
ملك الطلاق أو النكاح -فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليه» لما ذكر 
من التعليل بمقارنة الطلاق؛ لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر . 

- أنه لا فرق في التعليق على الملك بين ما إذا عمم في النساء أو 
خصص خلافاً للمالكية في التعميمء > أما إذا خصص امرأة أو قبيلة مثلا 
فمعتبر ويقع الطلاق عند وقوع المعلق عليه عندهم كالحنفية. . 

ب ۔ مذهب المالكيه: 

قال ابن رشد"': فصل : فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق 
لا اختلاف بين أحد من العلماء: أن الرجل حلف بطلاق امرأته على نفسه 
أو على غيره أن يفعل فعلاًأو أن لا يفعله : أن اليمين لازمة له» وأن الطلاق 
واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه ؛ لأن الحالف بالطلاق آن لا يفعل 
فعلا أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ماء فإذا وجدت الصفة التي علق 
بها طلاق امرأته لزمه ذلك» إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته 
بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه» وهو 
شذوذ» وإنما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده: (آنت حر إن فعلت كذا 
وكذا) ففعله» وباللّه سبحانه التوفيق . 

ثم قال ابن رشد" أ في الفصل الذي عقده لما لا يلزمه باتفاق : : وأمامالا 
i i e E E ECS E‏ 


.)٠١١ »ء۱١1۹/۲( [المقدمات]‎ )۱١( 
. (۳ ء١٠۲۲‎ /۲( المرجع السابق‎ (۲( 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجلد الثاني) @ 


ليس لله بطاعة ولا يتقرب به إليه كان مباحاً أو معصية كقوله في المعصية : 
علي ضرب فلان أو إني أفعل كذا وكذاء أو في المباح : على المشي إلى 
السوق إن لم أفعل كذا وكذاء أوما أشبه ذلك ما عدا الطلاق» فإن اليمين به 
تلزمه» وإن كان من المباح الذي ليس لله فيه طاعة ولا معصية للمعنى الذي 
قدمت ذكره» وهو : أن الحالف به مطلق على صفة ما . 

ثم عقد ابن رشد فصلا خاصاً فيما ينقسم إليه الطلاق من الوجوه"'» 
وقسم فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه : وما الطلاق المقيد 
بصفة فإنه ينقسم إلى وجهين : 

أحدهما : أن يقيد ذلك فيها بلفظ الشرط . 

والثاني : أن يقيده فيها بلفظ الوجوب. 

فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول : امرأتى طالق إن فعلت كذا وكذا 
او آنل أله ان الفقهاء رة داك ني ان عل الجا لان 
من معنى اليمين بالله تعالى» وهو : أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تجب 
الكفارة على الحالف باه تعالى بالحنث» فاستويا جميعاً فى القصد إلى 
الامتناع مما يجب به الطلاق أو الكفارة دون القصد إلى الطلاق أو الكفارةء 
ومن ذلك أيضا: أنه ينعقد فى المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمان بالل 
تعالى» ويكون في الماضي إما واقع كذا وإما ساقط» كاليمين بالله الذي يون 
في الماضي إما لخو أو حالف على صدق لا تجب فيه كفارة» وإماغموس 
أعظم من أن يكون فيه كفارة» يأثم إذا حلف على الغيب» أو على الكذب» 


.)١۱۲۳ ء٠۱۲۲‎ /۲( [المقدمات]‎ )۱( 


۴ ( (0) الطلاق المعاق 


أو على الشك» كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك وليس 
بحقيقة » وإنما بحقيقة اليمين بالطلاق قول الرجل: وحق الطلاق لأفعلن 
کذا وکذا» وبالله سبحانه التوفیق . 

ثم قال ابن رشد ": فصل فيما تقسم إليه اليمين بالطلاق من الوجوه» 
وهو آعني اليمين بالطلاق على ما ذكرته من المجاز تنقسم على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يحلف بالطلاق على نفسه . 

والثاني : أن يحلف على غيره . 

والثالث : أن يحلف على مغيب من الأمور . 

فالأول : وهو حلفه بالطلاق على نفسه» فهو ينقسم على قسمين : 

أحدهما : أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء فيقول : امرأتي طالق إن 
فعلت كذاوكذا. 

والثاني : أن يحلف به أن يفعل فعلا» فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل 
کذاوکذا. 

فأما الوجه الأول : وهو أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء فلا يخلو 
من ثلاثة وجه : 

أحدها : أن یکون الفعل مما یمکنه فعله وتر که . 

والثانی : أن یکون مما لا یمکنه ترکه. 

والثالٹ : أن یکون مما لا یمکنه فعله. 


(۱) من کتاب [المقدمات] (۲/ ۱۲۲۳ء ۱۲۳). 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


فأما ذا کان مما یمکنه فعله وتر که فلا حلاف فی أنه لا طلاق عليه إلا أن 
يفعل ذلك الفعل» مثل أن يقول: امرأتي طالق إن ضربت عبدي» أو دخلت 
الدارء» أو ركبت الدابةء أو ما أشبه ذلك ٠‏ إلا فى مسألة واحدة» وهى أن 
يقول: امرأتي طالق إن وطثتك فإن لها تفصيلاًء وفيها اختلاف» وهو 
مذكور في الأمهات» وسيأتي تحصيل القول عليه في كتاب الإيلاء*'“. 

وأما إذا كان مما لا يمكنه تر كه فقيل : إنه يجعل عليه الطلاق» وهو قول 
سحنون» وقيل: إنه لا طلاق عليه حتى يفعل ذلك الفعل كالوجه الأول 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في [المدونة] مثال ذلك: أن يقول: امرأتي 
طالق إن كلت أو شربت أو صمت أوصليت وما أشبه ذلك . 

وأما ذا کان مما لا یمکنه فعله فقيل : إنه لا شیء علیه» وهو قول ابن 
القاسم في [المدونة]ء وقيل: إن الطلاق يعجل عليه؛ لأنه يعد نادماً وهو 
قول سحنون» وروي مثله عن ابن القاسم» مثال ذلك : أن يقول: امرآتي 
طالق إن مسست السماء أو ولجت في سم الخياط وما أشبه ذلك . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يحلف بالطلاق أن يفعل فعلاًء فلا يخلو من 
نلاه او جه : 

أحدها : أن يكون ذلك الفعل ممايمکنه فعله وتر كه . 

والثانی : أن یکون مما لا يمکنه فعله فى الحال. 

والثالٹ: أن یکون مما لا یمکنه فعله على حال . . وقال أپضا': 

فصل : فأما إذا کان مما یمکنه فعله وترکه» مثل قوله : أنت طالق إن لم 


)١(‏ من كتاب [المقدمات]. (الناشر). 
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أدخل الدار وإن لم أضرب عبدي وما أشبه ذلك فإنه يمنع من الوطء؛ لانه 
على حنث ولا يبر إلا بفعل ذلك الشيء» فإن رفعت امرآته مرها ضرب له 
أجل المولى وطلق عليه عند انقضائه إلا أن يبر بفعل ذلك الفعل الذي حلف 
EE‏ البقاء معه بغير وطء» فإن اجتراً ووطىء سقط أجل 
الإيلاء واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلك» ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك 
الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه ؛ لأنه طلاق لا يكشفه إلا الموت» وإن أراد 
أن يحنث نفسه بالطلاق دون أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء كان ذلك له إلا أن 
يضرب أجلأ فيقول: امرآتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى وقت كذا 
وكذا» ولا يون له أن يحنث نفسه بالطلاق ويطأً إلى الأجل على اختلاف 
من قول ابن القاسم» ويضرب له أجل الإيلاء على القول الذي يقول: لا يطاً 
إذا كان الأجل أكثر من أربعة أشهر» فهذا حكم هذا القسم إلا في مسألتين : 

إحداهما: أنيقول: امرآتي طالق إن لم أطلقها . 

والثانية : يقول: امرأتي طالق إن لم أحبلها. 

فأما إذا قال : امرآتي طالق إن لم أطلقها ففي ذلك ثلاثه أقوال : 

أحدها : أن الطلاق يعجل عليه ساعة حلف . 

ووجه ذلك : أنه حمله على التعجيل والفور»ء فكأنه قال: أنت طالق إن 
لم أطلقك الساعة. 

والثانى : أن الطلاق يعجل عليه إلا أن ترفعه امرآته إلى السلطان وتوقفه 
ee‏ 

والثالث : أنه لا يطلق عليه إن رفعته امرآته ويضرب له أجل الإيلاءء فإن 
طلقها وإلا طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله ولم يمكن من الوطء؛ لأنه 


أبطث هينة كبار الطما.ء (المجلد الثاني) @ 
لا يجوز له من أجل آنه على حنث وإن اجترأً فوطىء سقط عنه الإيلاء 
واستؤنف ضربه له ثانية إن رفعت امرأته أمرها إلى السلطان» وفائدةضرب 
أجل الإيلاء على هذا القول - وإن لم يمكن من الفىء بالوطء - رجاء أن 
ترضى فى خلال الأجل بالبقاء معه على العصمة دون وطء. 

وأما إذا قال : امرأتي طالق إن لم أحبلهاء فإنه يطأ أبدأحتى يحبلها؛ لأن 
بره في إحبالهاء وكذلك إن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك» له أن يطأها؛ 
لأن بره في وطئهاء فإن وقف عن وطئها كان مولياً عند مالك والليث فيما 
روي عنهما» وقال ابن القاسم: لا إيلاء عليه» وهو الصواب» وبال 
سبحانه وتعالى التوفيق . 

فصل : وأما إذا كان ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله في الحالء مثل : أن 
يقول: امرأتي طالق إن لم أحج وهو في أول العام» ففي ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يمنع من الوطء الآنء وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب 
الإيلاء من [المدونة] ورواية عيسى عنه فى الأيمان بالطلاق من [العتبية] . 

والثاني : أنه لايمنع من الوطء حتى يمكنه فعل ذلك الفعل . 

والثالث : أنه لايمنع من الوطء حتى يخشى فوات ذلك الفعل . 

والرابع : أنه لايمنع منه حتى يفوت فعل ذلك الفعل . 

وقال أيضا: فصل : فإذا قلنا: إنه يطأً حتى يمكنه فعل ذلك الفعل 
أ فأمسك عن الوطء بإمكان الفعل له ثم فات الوقت -ففي ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه لايرجع إلى الوطء أبداً. 
والثانى : أنها تطلق عليه . 
والثالث: أنه يرجع إلى الوطء حتى يمكنه الفعل مرة أخرى وقد زدنا 


a‏ (0) الطلاق المعاق 


هذه الأو جه بياناًفي كتاب الإيلاء' . 
وأما إذا كان الفعل مما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن 
يقول: امرأتي طالق إن لم أمس السماء وإن لم آلج في سم الخياط وما آشبه 
ذلك أو لمنع الشرع منه» مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم أقتل فلاناً آوإن 
لم أشرب الخمر وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه الطلاق إلا أن يجتريء على 
الفعل الذي يمنعه منه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه يبر في 
يمينه ويأثم في فعله» ولا اختلاف في هذا الوجه» وبالله سبحانه وتعالی 
التوفيق: 
فصل : وأما القسم الثاني : وهو آن يحلف بالطلاق على غيره فإنه ينقسم 
أيضاً على وجهين : 
أحدهما: أن يحلف عليه أن لا يفعل فعلاً. 
والثانى : أن يحلف عليه ليفعلنه» فأما إذا حلف عليه أن لا يفعل فعلاء 
د ا قا اول ن ار ف لاغ 
فعل نفسه» سراق چ رجن وقد تقدم تفسير ذلك» وأما إذا حلف 
أن يفعل فعا مشل أن يقول: امرأتي طالق إن لم يفعل فلان كذا وكذا» ففي 
ذلك لابن القاسم ثلاثه آقوال : 
أحدها: أنه كالحالف على فعل نفسه أن يفعل فعلاً يمنع من الوطء» 
ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل . 
والثاني : آنه یتلوم له علی قدر ما یری آنه آراد بیمینه» واختلف : هل طا 


(۱) من کتاب [المقدمات] (الناشر). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


في هذا التلوم آم لا؟ على قولين جاريين على الاختلاف إذاضرب له أجل ؛ 
لأن التلوم كضرب الأجل» فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء 
أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء. 

والثالث: الفرق بين أن يحلف على حاضز أو غائب» وهو الذي يأتي 
على ما في سماع یحیی من کتاب الأیمان بالطلاق» وباله سبحانه وتعالی 
التوفيق . 

فصل : وأما القسم الثالث: وهو أن يحلف بالطلاق على مغيب من 
الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفته لم يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم 
صدقه من کذبه کالقائل امرأتي طالق إن لم یجیء فلان غداً» فإن مضی 
الأجل ولم يعلم صدقه من كذبه حمل من ذلك ما تحمل» وإِن كان مما لا 
طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولم يستأن به» واختلف إن غفل عن 
الطلاق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه» فيتخرج ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن يطلق عليه . 

والثانی : آنه لايطلق عليه . 

والثالث: آنه إن کان حلف علی غالب ظنه لأمر تومه مما يجوز له فی 
الشرع لم تطلق عليه وإن كان حلف على ما ظهر عليه بكهانة أو تنجيم أو 
على الشك أو على تعمد الكذب طلق عليه. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقيد طلاقه بالصفة بلفظ الوجوب» وهو أن 
يقول: امرأتي طالق إن كان كذا وكذاء فإنه ينقسم على أربعة أقسام : 

أحدها : أن تكون الصفة آتية على كل حال . 


۲7 ( (0) الطلاق المعاق 

والثاني: أن تكون الصفة غير اتية على كل حال . 

والثالث : أن تكون مترددة بين أن تأتى وأن لا تأتى من غير أن يغلب أحد 
الوجهين على الآخر أو يكون الأغلب منهما أنها لا تأتي . 

والرابع : أن تكون مترددة بين أن تأتي أو لا تأتي» والأغلب منهما نها 
تاي . 

فالأول : يعجل عليه فيها الطلاق باتفاق . 

والثالث : لا يعجل عليه الطلاق باتفاق . 
التوفيق . اه نص [مقدمات ابن رشدا]. 

مما تقدم: يتبين أنه لا حلاف بين المالكية في اعتبار تعليق الزوج 
الطلاق على أمر ما فعل أو ترك» مباح أو معصية› ماض أو مستقبل› ولا 
خلاف بينهم أيضاً في وقوع الطلاق عند حصول ما علق عليه» سواء أكان 
المعلق عليه من فعله أو فعل غيره إلا فيما نقل عن شهب بن عبد العزيز في 
الحالف على امرأته بالطلاق ألا تفعل فعلا ففعلته قاصدة لتحنيثه أنه لا شيء 
عليه» بناء منه على قاعدة المعاملة بنقيض القصد» وقد اعتبر المالكية ذلك 
منه شذوذاًء وما ذكر من الخلاف في فروع هذه المسألة وتفاصيل وجوهها 
فانما هو في تعجیل حنثه أو کونه على بر حتی يحنث وفي اعتباره مُولياً آو 
غير مول من زوجته» ونحو ذلك مما لا تعلق له بأصل البحث الذي نحن 
بصدّد إعداده» وكذا يعتبر تعليق الرجل طلاق امرأًة أجنبية منه على زواجه 
بهاء كما لو قال: إن تزوجت فلانة أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا فهي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ( ۳ ( 


طالق» فيقع الطلاق عند عقد النكاح عليهاء ولو عمم في التعليق لم يعتد 
به» I O‏ 
فإلغاء التعليق خحاص بصورة التعميم لماذكر . 

ج - مذهب الشافعية: 

١‏ - قال النووي”" بعد ذكره لأدوات التعليق : ولا يقتضين فورأإن علق 
بإثبات في غير خلع» إلا (أنت طالق إن شئت شئت)» ولا تکراراً ولو قال : إذا 
طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان» أو كلما وقع 
طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة» وفي غيرها طلقة. . . ولو علق بنفي 
فعل فالمذهب : أنه إن علق ب (إن) كإن لم تدخلي» وقع عند اليأس من 
الدخول» أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال: نت 
طالق إن دخلت أو أن لم تدخل بفتح (أن) وقع في الحال. قلت: إلا في 
غير تَحْوي فتعليقة في الأصح . 

۲ - وقال أيضاً: حطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو» 
واللأصح صحة تعليق العبد ثالثة› > کقوله إن عتقت» أو إن دخحلت فأنت 
طالق ثلاثاً فيقع إذا عتق أو دخلت بعد عتقه» ويلحق رجعية لا مختلعة. 
انتهى المقصود . 

۳ قال الشيرازاي”" : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار 
ومجيء الشهر تعلق به فإذا وجد الشرط وقع» وإذا لم يوجد لم يقع : لما 
(۱) [المنهاج] ص (۲۲٤ء .)٤١۳‏ 


(۲( المرجع السابق»› ص ۳ . 
(۳) [المهذب] وعليه [شرح المجموع] (o17‏ 


٤(‏ ( (0) الحالاق المعاق 


روي أن النبي بء قال : «المؤمنون عند شروطهم» ولأن الطلاق كالعتق؛ 
لأن لكل واحد منهما قوة وسراية» ثم العتق إذا علق بشرط وقع بوجوده 
ولم يقع وجوده فكذلك الطلاق . 

٤‏ - قال تقى الدين السبكى”"“: مسألة : إذا علق الرجل طلاق زوجته 
على شرط قاصداً اليمين» إما لحث أو منع» أو تصديقء ثم وجد ذلك 
الشرط - وقع الطلاق وبيان ذلك: أن مقتضى القضية الشرطية الحكم 
بالمشروط على تقدير الشرط خبرية كانت أو إنشائية» والمعلق فيها هو 
نسبة أحد الجزعين إلى الآخر لا الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى 
الخبر والإنشاء؛ لأن كلا منهما يستحيل تعليقه» فالمعلق في مسألتنا هو 
الطلاق » وأما التطليق فهو فعل الزوج» يوقعه مَنَجَّزأً أو معلقاً» ويوصف 
التعليق بكونه تطليقاً عند وجود الشرط حقيقة» فإن لم يجز التعليق يخرج 
الذي حصل مقتضاه عن الشرط» ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها 
المعلقة بالشروط . 

ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقا فقد التبس عليه التعليق بتعليق 
الإنشاء فظن أن تعليق الطلاق من الثاني وإنما هو من الأول. . وقد علق الله 
إحلال المرأة لنبيه ية على هبتها نفسها له وإرادته استنكاحهاء وإن خرج 
مخرج اليمين فالأمر كذلك لوجوه: 

أحدها : أنه تعليق حاص فيجب ثبوت حكم التعليق العام له . 

الثاني : قوله تعالى: #والتيسة أن لعسَت ألو عليه إن كن من 


e 
سے‎ 


. ضمن مجموعة [رسائل السبكي]‎ ٠٦ انظر [المحقق في الطلاق المعلق] ص‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطما.ء (المجد الثاني) @ 
الکذیت ©4 '. 

ووجه الاستدلال: أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق فهو خارج 
مخرج اليمين» ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغخضب على تقدير الكذب 
بدليل قوله : أنها موجبةء وبأنه لو كان المترتب على ذلك الكفارة لكان 
الإتيان بالقسم أولى . 

الثالث: أن فى القرآن والسنة وأشعار العرب الفصحاء من التعليقات 
التي فيها الحث أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحصول 
الشروط فيها. 

الرابع : أن تسمية التعليق يمينا لا يعرفه العرب» ولم يتفق عليه الفقهاءء 
ولم يرد به الشرع» وإنما سمي بذلك على وجه المجازء فلا يدخل تحت 
النصوص الواردة في الأيمان» وآنها قابلة للتكفير . 

الخامس : أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على 
ذلك التقديرء ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعلء ولولا ذلك لما 
امتنع» ولا استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمرء 
ومقصودآله على تقدير» وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على 
مقتضی تعليقه وقصده . 

السادس : أنه عند الشرط يصح | سم التطليق ؛ لما تقدم» فیندرج تحت 
قوله تعالی  :‏ قن تاک یل یبن کی تنک رو جاعروچ . 


(۱) سورة النورء الأية ¥۷ 
(۲) سورة البقرةء الآية ۲۳١‏ . 


9 | ) (0) الطلاق المعاق 


السابع : أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى : # فطلفوهنّ 
لودتورت 4 وهو أعم من المنجز والمعلق فيندرح المعلق تحت الاي . 

٥_وقال‏ ' أيضاً: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك» أي: إيقاع الطلاق 
المعلق» سواء كان على وجه اليمين أو لا أئمة لا يرتاب في قولهم» ولا 
يتوقف في صحة نقلهم» فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه» وناهيك 
به قال: وممن نقل الإجماع على هذه المسألة اللإمام المجتهد أبو عبيدء 
وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك نقله أبو ثور 
وهو من الأئمة أيضاًء وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام 
محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذرء ونقله أيضاً الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر فى كتابيه [التمهيد] و[الاستذكار] وبسط القول 
هغل وجه لم نی لقال قال ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب 
[المقدمات] له» ونقله الإمام الباجي في [المنتقى] وغير هؤلاء من الأئمة . 


وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألةء 
بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق » وهذا مستقر بين الأمة» والإمام أحمد 
أكثرهم نصا عليهاء فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة» وذكر 


.١ سورة الطلاقء الاي‎ )١( 
. ٠١ طبع مطبعة الترقي بدمشق/‎ »١۳ [الدرة المضئة] ص‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) 2 : ( 


العتق وذكر الأثر الذي استدل به ابن تيمية فيه» وهو خبر ليلى بنت العجماء 
الذي يبني ابن تيمية حجته عليه» ورده بأثر آخر صح عنده» وهو أثر عثمان 
ابن حاضر» وفیه فتوی ابن عمر» وابن عباس» وابن.الزبير» وجابر رضي 
لله عنهم : بإيقاع العتق على الحانث في يمينه» ولم يعمل بأثر ليلى بنت 
العجماء ولم يبق في المسألة إلباساً » رضي الله عنه. 

٦‏ - وقال السبكي أيضاً : فإن قلت : يرد عليك أمران: 

أحدهما: طلب الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج عند من جعله يتخلص 
منه بکفارة یمین . 

والثاني: في دعوى الإجماع› وقد نقل بعض الناس قولين اخرين: أنه 
لا يلزمه به شيء٠‏ والثاني : أنه يلزمه به كفارة. 

قلت : أما الأول: فالجواب عنه: أن الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه 
قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط» ولم يأذن الشرع فيه وليس 
للعبد إيجاب ولا تحريم إلا يإذن الله » وأيضاً فإن الدليل قد قام على ما قلناه 
وهو على وفق الأصل» فإن دل دليل على خروج اللجاح عنه بقي ما عداه 
على الأصل» وأما أن يجعل اللجاج المختلف فيه الخارج عن الأصل 
أصلا» ويلحق به الجاري على وفق الأصل فغير سديد. 

وأما الثاني : فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من 
التابعين» إلا أن طاوساً نقل عنه لفظ محتمل؛ لذلك أولناه» ولا ممن 
بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه » وأما القول بالكفارة في 


. ٥۸ ء٥۷ انظر [المحقق في الطلاق المعلق] ص‎ )١( 


@ (0) الطلاق المعاق 
ذلك فلم يثبت عن أحد من | لمسلمين قبل ابن تيمية » وإن کان مقتضى كلام 
ابن حزم في مراتب اللإجماع نقل ذلك» إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين 
قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق› فیجوز أن يحمل على غيرها من صور 
الحلف. . . انتھی . 


وقول السبكى بشأن رأي طاوس (أولناه) يريد: تأويله فى [الدرة 
المضيئة] بالإكرا"ء يقول: ذكره عبدالرزاق في طلاق المكره» وذكر أنه 
قد أجاب عنه أجوبة كثيرة غير هذا فى بعض مصنفاته » كما ذكر أن طاوساً 
قد صح النقل عنه بخلاف ذلك قال : قد آفتی بوقوع الطلاق في هذه 
المسألة» ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة مصنفات جليلة منها 
[كتاب السنن] لسعيد بن منصور» ومنها [مصنف عبدالرزاق]. 


وقال"“ أيضاً: بعد ذكر الوارد عن الصحابة في الوقوع قال (فهذا عصر 
الصحابة لم ينقل فيه إلا الوقوع» وأما التابعون رضي الله عنهم فأئمة العلم 
منهم معدودون معروفول› وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم) قال : (وقد 
نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة ك [جامع عبدالرزاق» و[مصنف ابن 
أبي شيبة] و[سنن سعيد بن منصور]ء و[السنن الكبرى] للبيهقي» وغيرها - 
فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد» وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا 
الطلاق بالحنث في اليمين» ولم يقضوا بالكفارة وهم : سعيد بن المسيب 
أفضل التابعين» والحسن البصري» وعطاء» والشعبي» وشريح› وسعيد 


. ٠١ [الدرة المضيئة] ص‎ )١( 
. ۱۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ابن جبیر › وطازس› ومجاهد» وفتأدة» والزهري› وأبو مخلد» والفقهاء 
السبعة - فقهاء المدينة- وهم : عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي 
بکر» وعبید الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن› وسالم بن عبدالله بن عمر»› وسلیمان بن يسار» وهؤلاء 
إدا أجمعوا على مسألة کان قولهم مقدماً على عيرهم› وأصحاب ابن 
مسعود السادات» وهم : علقمة» والأسود» ومسروق› وعبيدة السلمانى› 
وأبو وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهاب» وزر بن حبيش وغير 
هؤ لاء من التابعين ٠‏ مثل : ا شبرمة› وبي عمرو الشيباني»› وبي 
الاحرص› وريد بن وهب › والحكم» وعمر بن عبدالعزيز › وخلاس بن 
ومنهم علماء التابعين غير هؤلاءء فهذا عصر الصحاية وعصر التابعين 
كلهم قائلون بالإيقاع» ولم يقل أحد: أن هذا مما يجري به الكفارة» وأما 
من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها تشهد بصحة هذا 
القول؛ کأبی حنىفة »› وسفیان الثوري› ومالك والشافعی ٠‏ واخه 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر» وابن جرير الطبري» وهذه 
مذاهبهم منقولة بين يدينا ولم يختلفوا في هذا المسألة. 

یتبین مما تقدم آمران : 

الأول: أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء فتعليقه معتبر ويقع 
طلاقه عند وجود ما علق به» سواء قصد بذلك إيقاع الطلاق آم قصد اليمين 


(0) الطلاق المعلق 


واستدلواعلى ذلك بأدلة : 

منها: حدیث : «المؤمنون عند شروطهم'. 

ومنها: قياس الطلاق على العتق بجامع ما لكل منهما من قوة وسراية . 

ومنها: اعتبار الكتاب والسنة للتعليقات مطلقاً من القطع بحصول 
المشروع فيهاعند وجود شرطه. 

ومنها: ما نقله الأئمة من إجماع الأمة على إيقاع الطلاق المعلق عند 
وجود المعلق عليه سواء كان التعليق على وجه اليمين أم لا. . . إلى اخر 
الوجوه التي ذكرها تقي الدين السبكي في الاستدلال على ما تقدم» ويناقش 
ذلك بما يأتي نقله عن ابن تيمية وابن القيم . 

الأمر الثانى : أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على نكاحها فتعليقه 
لغو» ولا يقع طلاقه عند زواجه بها بناء على أنها أجنبية منه وقت التعليق 
وأن التعليق إيقاع لا يمين» كما تقدم بيانه نقلا عن ابن الهمام عند ذكر مذهب 
الحنفية. وما وراء هذا من اقتضاء صيغ التعليق للفور أو التكرار وعدم 
اقتضائها لذلك» ومن وقوع المعلق على نفي الفعل عند اليأس منه أو عند 
مضي زمن يمكن فيه الفعل فلا تعلق له بأصل البحث المطلوب إعداده. 

د المذهب الحنبلي: 

| - قال شيخ الإسلام": قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت 
أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه : (إن كلمتك فامرأتي طالق» وعبدي 
حر) قال : لايقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. 


(۱) [القواعد النورانية] ص ۲٥۸‏ تحقیق/ محمد حامد الفقي ‏ ط/ مكتبة المعارف . 


أبحاث هينة كبار العلا (المجد ااثاني) ل ا ( 


۲ - وقال” ' أيضاً: وما وجدت أحدأمن العلماء المشاهير بلغه فى هذه 
المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد» فقال المروزي: قال 
أبو عبدالله : إذا قال : كل مملوك له حر» فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق 
والعتق ليس فيهما كفارة» وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر - في 
حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة 
وزينب» وذكرت العتق» فأمروها بالكفارة إلا التيمى» وأما حميد وغيره 
فلم يذكروا العتق» قال: سألت أبا عبدالله عن حديث أبي رافع -قصة حلف 
مولاته ليفارقن امرأته» وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين 
- قلت : فيها شيء؟ قال: نعم» ذهب إلى أن فيه كفارة يمين» قال أبو 
عبدالله : ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي» قلت : فإذا حلف بعتق 
مملوکه فحنث؟ قال: یعتق» کذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما 
قالا: (الجارية تعتق) ثم قال: ما سمعناه إلا من عبدالرزاق عن معمر. 
قلت : فإيش إسناده؟ قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن 
ابن عمر وابن عباس» وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى: وهما 
مكيان» وقد فرقا بين الحلف بالطلاق والعتق» والحلف بالنذر؛ لأنهما لا 
یکفران» وات e SG E ES‏ 
التيمي بهذه الزيادةء وقال صالح بن أحمد: قال أبي: وإذا قال: جاريتي 
حرة إن کان كذا وكذاء قال: قال ابن عمر وابن عباس : تعتق» وإذا قال : 
كل مالي في المساکین لم يدخل فيه جاریته» فان هذا لا یشبه هذاء ألا تری 
أن ابن عمر فرق بينهما : العتق والطلاق لا يكفران. 


(۱)( المرجع السابق ص ۲٥۹‏ ۰ 


( ۲ ( (0) الططلاق المعاق 

۳ وقال”" أيضاً: وأما قول القائل : إن العتق انفرد به التيمي فعنده 
جوابان : 

أحدهما : آنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه أشعث»› وجسر بن الحسن› 
وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق 
أخرى ثانية » ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 

الثاني : أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به 
لايقدح فيه » آلا ترى آن منهم من ذكر فيه مالم يذكره الآخرون» ومنهم من 
بسطه» ومنهم من استوفاه» وقد روی عن التيمي مثل یحی بن سعید 
القطان» ومثل ابنه المعتمر وغيرهماء واتفقوا عنه على لفظ واحد»ء فدل 
على ضبطه وإتقانه . 

٤‏ - وقال”" أيضاً: وأما أحمد فبلغه أثر فى الحلف بالعتق فى حديث 
ليلى بنت العجماء» لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد» فظن أن التيمي انفرد 
به» فكان ذلك علة فيه عنده» وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن 
عباس . 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء» وأنه روي 
من ثلاثة أوجه» وأنه على شرط [الصحيحين]» وممن رواه أبو بكر الأثرم 
في [مسائله] عن أحمد. . . إلخح 

ه ‏ وقال" أيضاً: وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن 
)١(‏ [نظرية العقد] ص ١۳٠۱ء ٠١۷‏ . 


(۲) المرجع السابتق ص ١١۸‏ . 
)۳( نفس المرجع ص IEE ٠١۷‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


عباس فعنه أجوبة-هذا ملخصها : 

أحدها: أن ذلك المنقول ليس فيه حجة» فإن فيه : نها حلفت بالعتق 
وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس 
أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان» بل فيه أنهم سووا بين ذلك› 
وفي بعض طرقه : آنه كان معهم ابن الزبير . . . إلخ 

الثاني : أن هذا الحديث هو الذي ذكره الهندواني من الحنفية : أن لزوم 
نذر اللجاج والخضب هو قول العبادلة : ابن عمر وابن عباس وابن الزبيرء 
وأنكر الناس ذلك عليه» وطعنوا فى ذلك» فإن كان هذا الحديث صحيحاً 
ا ا 

الثالث: آنه - بتقدير ثبوته - يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه 
التعليقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب . . . إلخ. 

الرابع : ن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب : أنهم آلزموا الحالف 
ما حلف به : قد ثبت عنهم نقيض ذلك » فثبت عن ابن عباس من غير وجه : 
أنه أفتى بكفارة يمين فى هذه الأيمان» وكذلك ابن عمر فغاية الأمر أنيكون 
عنهما روایتان» وما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل 
عنهم إلا نها أيمان مكفرة» فمن اختلف عنه سقط قوله» ویبقى الذين لم 

الخامس: أن هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن راويه لم يعلم أنه 
حافظ وإنما كان قاصاء وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه» فلا يقبل 
ما ينفرد به» لا سيماإذا خالف الثقات . 

السادس: أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 


@ (0) الطلاق المعاق 
المتعددة: ما يخالف نقل عثمان بن حاضرء فدل ذلك على أنه غلط فيما 
رواه. 

السابع : أن غاية هذا: أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق 
وغيره» وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهماء فلو كان النقلان ثابتين 
لكان مسألة نزاع بين الصحابة» فكيف إذا كان هذا النقل؟ ! ثبت والصحابة 
الذين فيه أكثر وأفضل ؟! والذين في ذلك هم هذا وزيادة. 

الثامن : أن فيه من الخطاً ما يدل على آنه لم يحفظ› فافظ حديث 
عبدالرزاق . . . وساقه إلى اخره. 
العتق» وقالا فى المال بإجزاء زكاته لا بكفارة يمين . 

وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبى عبدالرحمن» بل آهل 
العلم بأقوال العلماء كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أنه كان يأمر في ذلك بكفارة 

“ - قال اين قدامة": اختلف أصحابنا فى الحلف بالطلاق: فقال 
القاضي في [الجامع] وأبو الخطاب هو تعليقه على شرط› آي شرط کان› 
إلا قوله : إذا شئت فأنت طالق ونحوه فإنه تمليك» وإذا حضت فأنت طالق 
فإنه طلاق بدعة» وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة» وهذا قول أبى 
حنيفة ؛ لأن ذلك يسمى حلفاً عرفا فيتعلق به الحكم» كما لو قال : إن دخلت 


(۱) [المغني ومعه الشرح] )۸/ .(T٤‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


الدار فآنت طالق» ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير 
مستقلة دون الجواب فأشبه قوله: والله وبالله وتالله» وقال القاضي في 
[المجرد]: هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه 
كقوله : إن دخلت الدار فآنت طالق»› أو إن لم تدخلي فأنت طالق» أو على 
تصديق خبره مثل قوله : أنت طالق قدم زيد أو لم يقدم» فأما التعليق على 
غير ذلك» كقوله : آنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج أو إن لم يقدم 
السلطان-فهو شرط محض ليس بحلف؛ لأن حقيقة الحلف القسم» وإنما 
سمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً لمشاركته الحلف فى المعنى 
المشهورء وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبرء نحو قوله: والله لأفعلن أو 
لا أفعل و قد فعلت أو لم أفعل» وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته 
حلفا وهذا مذهب الشافعى» فإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على 
القول الثاني ؛ لأنه ليس بحلف » وتطلق على الأول؛ لأنه حلف» وإن قال: 
كلما كلمت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعاً؛ لأنه علق طلاقها 
على شرط یمکن فعله وتر که فکان حلفاًء کما لو قال : إن دخلت الدار فأآنت 
طالق» وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد ذلك طلقت واحدة 
كلما أعاد مرة طلقت حتى تكمل الثلاث؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط 
الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى»› وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : ليس ذلك بحلف» ولا يقع الطلاق بتکرار؛ لأنه تكرار 
للكلام فيكون تأكيداً حلفاً. . . ولنا: أنه تعليق للطلاق على شرط یمکن 
فعله وترکه فكان حلفاًء كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق. وقوله: 


@ (0) الطلاق المعاق 
إنه تكرار للكلام حجة عليهء فإن تكرار الشيء عبارة عن وجوده مرة 
أخحرى» فإذا كان فى الأول حلفاً فوجد مرة آخرى فقد وجد الحلف مرة 
اجر وأما التأكيد فإنما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده» وهاهنا إن 
قصد إفهامها لم يقع بالثاني شيء» كما لو قال : نت طالق آنت طالق» يعني 
بالثانية إفهامهاء فأما إن كرر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة» ولم يقع 
أكثر منهاء فإذا قال لها ثلاثاً بانت بالمرة الثانية ولم تطلق بالثالثة » فإن جدد 
نكاحها ثم أعاد ذلك لهاء أو قال لها: إن تكلمت فأآنت طالق أو نحو ذلك - 
لم تطلق بذلك ؛ لأن شرط طلاقها إنما كان بعد بينونتها . 

۷ وقال أيضاً: باب تعليق الطلاق بالشروط : يصح ذلك من الزوج؛ 
ولا يصح من الأجنبي فلو قال : إن تزوجت فلانة» أو إن تزوجت امرأة فهي 
طالق -لم تطلق إذا تزوجهاء وعنه تطلق» وإن قال لأجنبية : إن قمت فأنت 
طالق فتزوجهاثم قامت لم تطلق» رواية وأاحدة. 

۸ - ومن [حاشية المقنع] مانصه"': قوله: ولايصح من الأجنبي» فلو 
قال . . . إلخ» اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسالة 
فالمشهور عنه أنه لا يقع › وهو المذهب» وهو قول أكثر آهل العلم» روي 
ذلك عن سعيد بن المسيب» وبه قال عطاء والحسن» وعروة» وجابر بن 
زيد» وسوار القاضي» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وروا الترمذي 
عن علي رضي الله عنه» وجابر بن عبدالله » وسعيد بن جبير» وعلي بن 
الحسين وشريح› وروي عن أحمد مايدل على وقوع الطلاق» قال في 


.)۱۷۷ /۳( [المقنع وحاشيته] بخط الشيخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


[الفروع]: وعنه صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهي طالق» أو قوله 
لعتيقته : إن تزوجتك فأنت طالق» أو قال لرجعيته : إن راجعتك فأنت طالق 
ثلاثاً أراد التخليظ عليهاء وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه يصح تعليقه 
على الإخطار» فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية» والأول أصح؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب»› قال 
الترمذي : حديث حسن › وهو آحسن شيء في الباب» ورواه الدارقطني 
وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها وزاد: «وإن عينها»» وعن المسور 
مرفوعاً قال : «لا طلاق قبل نکاح» ولاعتق قبل ملك» رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن» قال أحمد رحمه الله تعالى : هذاعن النبى َة وعدة من أصحابه. 

۹- وقال علي بن سليمان المرداوي على قول الموفق : (ولا يصح من 
الأجنبي إلخ)'“ قال: هذا المذهب» وعليه الأصحاب» ونص عليه ثم 
ساق مايدل على الوقوع . | 

_-١‏ وقال عبدالله بن محمد بن مغل" : (يصح مع تقدم الشرط) 
و(کعتق على وجه النذر)"' أولا وكذا إن تأخر» وعنه یتنجز . ونقله ابن 
هانىء في العتق» قال شيخنا: وتأخر القسم» كأنت طالق لأفعلن 
کالشرط › وأولی بان لا يلحق» وذكر ابن عقيل في نت طالق وكرره أربعاً 
ثم قال عقب الرابعة : إن قمت طلقت ثلاثاًء لأنه لا يجوز تعليق مالم يملك 


(۱) ا[الانصاف] (۹/ .)٥۹‏ 
(۲( [الفروع] )٤١٤ /٥(‏ وما بعدها. 
0© ار بها صاحب كتاب [الفروع] إلى أنها علامة ما أجمع عليه. 


) ۳ ( (0) الطلاق المعاق 


بشرط › ویصح بصریحه وبکنایته› مع فصده من زوج › وتعليقه من آجنبي 
كتعليقه عتقاً بملك والمذهب لا يصح مطلقاء قاله القاضي وغيره» وعنه 
صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهى طالق» أو لعتيقته: إن 
تزوجتك فأنت طالق» أو لرجعيته: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً وأراد 
التغليظ عليهاء وجزم به في [الرعاية] وغيرها في الأوليين› قال أحمد في 
الحتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأء وظاهر أكثر كلام أصحابه 
التسوية› ویقع بوجود شرطه نص علیه» وقال: الطلاق والعتاق ليسامن 
الأيمان» واحتج بابن عمر وابن عباس» وأن حديث ليلى بنت العجماء 
حديث أبي رافع لم يقل فيه : وكل مملوك لها حر وأنهم آمروها بكفارة 
یمین › إلا سليمان التيمي انفرد بهء واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر 
على أن من حلف بالمشي إلى بيت الله وو ی 
في المساكين صدقة يكفر واحدة» وأن فيه اعتقي جاريتك› ولا أعلم أحداً 
قال فيه : يجزىء عنه في العتق والطلاق كفارة يمين › ورواه أيضاًالأثرم من 
حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح› وذكر ابن عبدالبر أنهما تفردا به» 
ودکر ابن حزم وغيره: أنه صحيح فيه» وذكر البيهقي وغیره: آنه روی 
عنهما فيه : أما الجارية فتعتق . فكأن الراوي اختصر. واختار شيخنا إن 
أراد الجزاء بتعليقه ٠كره‏ الشرط أولا وكذا عنده الحلف به» وبعتق»› 
وظهار» وتحریم› وأن عليه دل كلام أحمد» وقال: نقل حرب أنه توقف 
عن وقوع العتق» وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين » قال : ومنهم 
من يجعله رواية» قال شیخنا : كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس 
ناذراً» ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه» وإن قصد الكفر تنجز وما لزم 


أبحاث هينة كبار العلماء (الجد الثاني) @ 


منجزاً مع تعليقه أبلغ» فإذا كان هذا إذا و قصد اليمين به معلقاً لا يلزم فذاك 
أولى» فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين وفي 
غيره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما یحدثه من قول أو فعل یکون 
موفياً لمو جب عقده» ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب 
الكفارة عيناً في الحلف بنذر الطاعة» وأما إنه لا شيء عليه ولا تطلق قبل“ 
ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: أنت حر إلى الحول» وعنه: بلى مع تيقن 
وجوده» وخصها شيخنا بالثلاث؛ لأنه الذي يصير كمتعةء ونقل مهنا في 
هذه الصورة تطلق إذن» قیل له فتتزوج في : قبل موتي بشهر؟ قال: لا 
ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في [الرعاية] تحريمه وجهاً. 
انتهى المقصرد. 

١‏ - قال شيخ الإسلام'": وأما صيغة القسم» فهو أن يقول: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره» 
أو منع لنفسه أو لغيره» أو على تصديق خبر أو تكذيبه فهذا يدخل في مسائل 
الطلاق والأيمان» فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة ا وهو 

يمين أيضا في عرف الفقهاءء لم يتنازعوا في آنها تسمی ر یمیناً ولکن تنازعوا 
ر > فمن الفقهاء ء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا 
حنٹ› ومنهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به الطلاقء بل قال : 
عليه كفارة يمين» أو قال : لا شيء عليه بحال . 


(1) في الهامش بعد قوله: (قبله) في مخطوط الدار: (وإن قال). 
(۲) [مجموع الفتاوی] (۳۳/ .)٤٥‏ 


) ۳ ( (0) الطلاق المعاق 


١‏ - وقال'“ أيضاً: والثالث صيغة تعليق» كقوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ويسمى هذا طلاقاً بصفة» فإما أن يكون قصد صاحبه الحلف 
وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفةء وإما أن يكون قصده إيقاع 
الطلاق عند تحقق الصفة . 

فالأول: حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء» ولو قال: إن 
العلماء المشهورين › وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين› كقوله: إن 
فعلت كذا فعلي عتق رقبة» أو فعبيدي أحرار» أو فعلي الحجح› أو علي 
يقول: العتق يلزمنى لأفعل كذاء أو علي الحح لا أفعل كذاء أو نحو ذلك» 
لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيخة القسم› والمنفي في هذه 
الصيغة مثبت فى هذا الصيغة . 

وقال أيضاً: والثاني : وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا 
يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة» كما يقع المنجز عند عامة السلف 
والخلف› وكذلك إدا وقت الطلاق بوقت كقوله: أنت طالق عند رس 
یعلم فيه خلاف قدیم» لکن ابن حزم زعم آنه لا يقع به الطلاق» وهو قول 
الإمامية» مع أن ابن حزم ذكر في [كتاب الإجماع] إجماع العلماء على أنه 
يقع به الطلاق› وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين› 


.)٤٥ /۳۳( ([مجموع الفتاوری]‎ )١( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


هل يقع الطلاق أو لا يقع أو لا شيء عليه؟ أو يكون يميناً مكفرة على ثلاثة ‏ 
آقوال» كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثة» وهذا 
الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها 
معنى الحض أو المنع كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق هل هو يمين؟ 
فيه قولان : آحدهما: هو يمين» كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب 
أحمد» والثانى : أنه ليس بيمين» كقول الشافعى» والقول الآخر فى مذهب 
آدد واا لفل اسم رعا رلت رالوت يخا 

ثم ذك ر" أنواع الأيمان جملة» وتكلم على كل نوع منها تفصيادً قال : 
والثاني : أن يكون مقصوده الحض أو المنع » أو التصديق أو التكذيب فهذا 
هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله: إن فعلت كذا 
فعلي الحج» وصوم سنة» ومالي صدقة» وعبيدي أحرار» ونسائي طوالق 
- فهذا الصنف يدخل في مسائل (الأيمان) ويدخل في مسائل (الطلاق 
والعتاق والنذر والظهار) وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه یلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود 
الشرط» وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط . 

والقول الثاني : هذه يمين غير منعقدة» فلا شيء فيها إذا حنث لا كفارة 
ولا وقوع؛ لأن هذا حلف بغير الله وقد قال النبى بي : «من كان حالفاً 
فليحلف بالله آو ليسكت» وفي رواية في الصحيح : «لا تحلفوا إلا بالله». 

والقول الثالث : إن هذا أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان 


(۱) [مجموع الفتاوی] )٤۹/۳۳(‏ وما بعدها. 


) ۳ ( (0) الطلاق المعلق 


ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب وهو الحلف بالنذر» وما 
عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق» فقالوا في الأول: عليه 
كفارة يمين إذا حنث» وقالوا فى الثانى : يلزمه ما علقه» وهو الذي حلف به 
إذا حنث؛ لأن الملتزم في الارل فل واب فلا یبراً إلا بفعله فیمکنه 
التكفير قبل ذلك والملتزم في الثاني وقوع حرمة» وهذا يحصل بالشرط فلا 
يرتفع بالكفارة. 

والقول الثالث: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وعليه 
تدل أقوال أصحاب رسول الله ية في الجملة» كما بسط ذلك في موضعه»› 


سذ 


سار مت وت س 
pe‏ 


وذلك أن الله تعالی قال في کتابه : # وکن واخ ڪم يما عقدم الاين 
تكفدرنة إطمَام عكر مسك إلى قوله : < ذلك كر يكم ذا 
ف4 وقال تعالی : ٭ قد رض اله لک ل ایم یکچ" . 

وثبت في [الصحيحين] عن النبي َة أنه قال: «من حلف على يمين 
فرأی غيرها خيراًمنها فليأت الذي هو خير » ولیکفر عن یمینه) . 

وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظاً ومعنى : اما اللفظ : فلقوله: 

د فض اه لک ل سیک4 وقوله: # ذلك كمرة أيملیگم€. وهذا 
خطاب للمؤمنين › فکل ما کان من آيمانهم فهو داخل في هذاء والحلف 
بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم؛ لقول النبي ئة : «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» رواه أهل [السنن] أبو داود وغيره» فلا تدخل هذه في يمان 


(۱) سورة المائدة» الآية ۸۹. 
(۲( سورة التحريم› الي ۲. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ر ۳۳ ( 


المسلمين» وأما ما عقده بالله والله فهو من أيمان المسلمين فيدخل فى 
ال فل أعان السا ار انان اه ا ریو 
الطلاق والعتاق - دحل في ذلك» كما ذكر ذلك الفقهاء» ولا أعلم فيها 
نزاعاً» ولا يدخل فى ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا 
اتم امان انملس ارا الات 

أما من جهة المعنى : فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين للا 
تكون اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم» لا مخرج لهم كما كانوا عليه 
في أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة» لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء 
باليمين فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت المفسدة موجودة. 


ص ر 
‌ ۰۹ 9 
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وأیضاً: فقد قال تعالی  :‏ ولا لوا اه عُرصَة لمڪم ا 
ارفا وفوا وص لوا ہیر الاس نهاهم الله أن يجعاوا الحلف بالله 
مانعاً لهم من فعل ما أمر به لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء فلو 
كان في الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعاً لهم من طاعة الله إذا 
حلفوابه. 

وأيضاً: فقد قال تعالى: ‏ َي لو ين سيه ربص أبعت طهر إن 


COLES Bf E NOL NY 4F SBA EE AT 
(9 فاءو فان لله عقور رجيم ا وان عزمواً ألطلقَ فان الله “يع عليم‎ 


(والإيلاء) هو الحلف والقسم» والمراد بالإيلاء هنا: أن يحلف الرجل أن 
لا يطأً امرأته» وهو إذا حلف بما عقده بالله كان مولياً» وإن حلف بماعقده 


.۲۲٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ۲۲۷ ء۲۲۲٢ سورة البقرةء الآیتان‎ )۲( 


@ (0) الطلاق المعاق 
لله؛ كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق - كان مولياً عند جماهير 
العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي-في قوله الجديد -وأحمد. 

ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاًء كابن المنذر وغيره» 
وذکر عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء» وال 
سبحانه وتعالى قد جعل المولي بين خيرتين : إما أن يفيء. وإما أن يطلق› 
والفيئة : هي الوطء»› خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» فإن 
فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك بمعروف » وقد قال تعالى : 
کان فاو فان آنه عمو رجیم( 4 ومغفرته ورحمته للمولي توجب 
Lt qliprrg N‏ 9 ای 


ا 


EEE E: 
ا حیٹ رحم عباده بما‎ 
فرضه لهم من الكفارة وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها فإن‎ 
موجب العقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التى جعلها تحل عقدة اليمين‎ 
فاا‎ ٠ فح الدرای ی کاب 4 آم اا باد راا این اللادی‎ 
. فن الله غفور رحیم لا يقع به طلاق› وهذامة متفق عليه في اليمين بالله تعالى‎ 
: وأما اليمين بالطلاق فمن قال: إنه يقع به الطلاق فلا يكفر» فإنه يقول‎ 


. ۲۲١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۲ » ١ سورة التحريم» الآیتان‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


إن فاء المولي بالطلاق وقع به الطلاقء وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به 
الطلاق» فالطلاق على قوله لازم» سواء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان» 
والقران يدل على أن المولي مخيّر : إما أن يفيء» وإما أن يطلق» فإذافاء لم 
يلزمه الطلاق» بل عليه كفارة الحنث إذا قيل: بأن الحلف بالطلاق فيه 
الكفارة» فإن المولي بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور 
العلماء» وفيه قول شاذ: آنه لا شيء عليه بحال» وقول الجمهور أصح› 
فإن الله بين في كتابه كفارة اليمين في سورة المائدة» وقال النبي ييا : «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليكفر عن 
يمیته) . 

فإن قيل: المولي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير الوطء 
للزوجة. وإن وقع به الطلاق» ورحمه بذلك. 

قيل: هذا لا يصح» فإن أحد قولي العلماء القائلين بهذا الأصل: أن 
الحالف بالطلاق ثلاثاً أن لا يطأً امرأته لا يجوز له وطؤها بحال» فإنه إذا 
أولح حنث» وکان النزاع في أجنبية» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد 
وأحد القولين في مذهب مالك . 

والثاني: يجوز له وطأة واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها عليه امرأتهء 
ومعلوم: أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطء» والمرأة لا تختار وطأة 
يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها 
بهذا الفيئة . 

وأيضا: فإنه على هذا التقدير لا فائدة في التأجيلء عل ای 
أحب إليها لتقضي العدة لتباح لغيره» فإن كان لابد لها من الطلاق على 


) "۳ ( (0) الطلاق المعاق 


التقديرين كان التأجيل ضررا محضاً لهاء وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذي 
شرع لنفع المرآة لالضرها. 

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في 
هذا الجنس › فأفتوا من حلف فقال : إن فعلت كذا فمالى هدي› وعبیدي 
أحرار» ونحو ذلك -بأن يكفر عن يمينه» فجعلوا هذايميناًمكفرة» وكذلك 
غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناولاً للحلف بالطلاق 
والعتاق وغير ذلك من الأيمان» وجعلواكل يمين يحلف بها الحالف ففيها 
كفارة يمين وإن عظمت» وقد ظن طائفة من العلماء: أن هذا الضرب فيه 
شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان»› eo‏ بل هذه 
يمان محضة . 

وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضة كما قرر 
ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذرء ولکن هي آيمان علق 
الحنث فيها على شيئين : 

أحدهما: فعل المحلوف عليه . 

الثاني : عدم إيقاع المحلوف به. 

فقول القائل : إن فعلت كذا فعلي الحج هذا العام بمنزلة قوله: والله إن 
فعلت كذا للأحجن هذا العام» وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا إذا فعل 
ولم يحج ذلك العام» كذلك إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أحج هذا العام 
إنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج ذلك العام» وكذلك إذا قال : إن فعلت 
كذا فعلي أن أعتق عبدي أو أطلق امرأتي -فإنه لا تلزمه الكفارة إلا فعله ولم 
يطلق ولم يعتق» ولو قال: والله إن فعلت كذا فوالله لأطلقن امرأتي 


أبحاث هينة كبار العطماء (المجد الثاني) 9 ( ) 
ولأعتقن عبدي» وكذلك إذا قال : إن فعلت كذافامرأتي طالق وعبدي حر - 
هو بمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا ليقعن بى الطلاق والعتاق» ولأوقعن 
الطلاف والعتافق› وهو إذا فعله لم تلزمه الكفارة وإلا إذالم يقع به الطلاق 
والعتاق» وإذا لم يوقعه لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث؛ لأن الحنث 
معلق بشرطين والمعلق بالشرط قد يكون وجوباًء وقد يكون وقوعاًء فإذا 
قال: إن فعلت كذا فعلي صوم شهر فالمعلق وجوب الصوم» وإذا قال : 
فعبدي حر وامرأتي طالق› فالمعلق وقوع العتاق والطلاق» وقد تقدم أن 
الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع» كما إذا كان 
قصده أن يطلقها إذا أبرأته من الصداق فقال: إن أبرأتينى من صداقك فأنت 
طالق فهنا إذا وجدت الصفة وقع الطلاق . ۰ 

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط فهذا 
حالف» كما لوقال : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. 

وآما قول القائل: إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه فهذا باطل من 
أوجه: أحدها: أن الحالف بالكفر والإسلام - كقوله: إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني» وقول الذمي : إن فعلت كذافأنا مسلم -هو التزام للكفر 
والإسلام عند الشرط» و لايلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد وقوعه عند 
الشرط » بل قصد الحلف به» وهذا المعنى موجود في سائر آنواع الحلف 

الثاني : أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرآتي لم يلزمه أن 
يطلقها بالاتفاق إذافعله . 

الثالث : أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين . 


( ۳ ( (0) الطلاق المعلق 


أحدهما: أن يكون الملتزم قربة. 

الثاني : أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به فلو التزم ما ليس 
بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه» ولو التزم قربة 
كالصلاة والصيام والحجح على وجه الحلف بها لم يلزمهء بل تجزيه كفارة 
يمين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد» واخر 
الروايتين عن أبي حنيفة» وقول المحققين من أصحاب مالك . 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين» وهو یکره 
وقوعه إذا وجد الشرط» كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به» وكما يكره 
وجوب تلك العبادات إذا حلف بها . 

وأما قول القائل : إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة. 

فيقال : النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات» ولهذا جعله شركاً؛ لأنه 
عقد اليمين بغير الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ؛ ولهذا 
كان النذر أبلغ من اليمين» فوجوب الكفارة فيما عقد لله آولى من وجوبها 
فيما عقد بالله . 

۴۳ - وقال أيضاً"': فصل : فى التفريق بين التعليق الذي يقصد به 
الإأيقاع والتعليق الذي يقصد به 

فالأول: أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط› وإن كان الشرط مكروهاً 
له» لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من 
الطلاق» فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط» لكن إذا وجد الشرط 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)٠٤/۳۳(‏ 
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فإنه يختار طلاقها : مثل : أن يكون كارهاً للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو 
خحائنه أو هو لا يختار طلاقهاء لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقهاء 
فيقول: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق ومراده إذا فعلت ذلك أن 
للطلاق عند الصفة لا حالف» ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن 
الصحابة كابن مسعود وابن عمر» وعن التابعين وسائر العلماء وما علمت 
أحدا من السلف قال في مثل هذا: أنه لايقع به الطلاق » ولكن نازع في ذلك 
لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة» ولکن من الناس من سمى 
كل منجز للطلاق حالفاء وهذه الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل فى اللغة 
ولا في كلام الشارع› ولا كلام الصحابة وإنما سمي ذلك يمينا لما بينه وبين 
اليمين من القدر المشترك عند المسمي وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة. 
وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم 
بخلاف النوع الأول» فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم» وهذا 
القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارهاً للجزاء» وهو أكره 
إليه من الشرط فیکون کارها للشرط› وهو للجزاء أكره» ويلتزم أعظم 
المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين› فیقول: إن فعلت کدذا 
فامرأتي طالق أو عبيدي أحرار أو علي الحج› ونحو ذلك» أویقول لامرأته : 
إن زنیت أو سرقت أو خنت فأنت طالق» يقصد: زجرها أو تخويفها باليمين› 
لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأنه يكون مريداً لهاء وإن يقصد ذلك لكون 
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طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحالء فهو علق بذلك لقصد الحظر 
والمنع» لا لقصد الإيقاع» فهذا حالف ليس بموقع» وهذا الحالف في 
الكتاب والسنة» وهو الذي تجزئه الكفارة» والناس يحلفون بصيغة 
القسم» وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناها فإن عِلم هذا وهذاسواء 


باتفاق العلماء. 


٤‏ - وقال أيضا": إذا حلف الرجل بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا 
أفعل كذاء أو الحل علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل الله علي حرام إن 
فعلت كذاء أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله 
زوجة - ففي هذه المسأله نزاع مشهور بين السلف والخلف» ولكن القول 
الراجح: أن هذه يمين من الأيمان لا يازمه بها طلاق» ولو قصد بذلك 
الحلف بالطلاق» وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه» حتى لو قال: 
أت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده» ولو قال: انت 
علي كظهر آمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة 
العلماء» وفي ذلك آنزل الله القران فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاًء 
والإيلاء طلاقاًء فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى» 
وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر - فإما أن يمسك 
بمعروف أو يسرح بإحسان» كذلك قال كثير من السلف والخلف -إنه إذا 
كان متزوجاً فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً كان مظاهراء وهذا مذهب 
أحمد» وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه أجزأته 


.)۷٤ /۳۳( [مجموع الفتاوی]‎ )١( 
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الكفارة في مذهبهء لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار» سواء حلف أو 
أوقع » وهو المنقول عن أحمد» وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن 
آوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا قوی وأقيس على أصول ا وعیره 
فالحاف بالحرام يجريه كمارة يمين › کما یجزیء الحالف بالنذر إذا قال : 
إن فعلت كذا فعلي الحح» أو مالي صدقة» كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه 
كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق 
يجزىء فيه أيضاً كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف»› 
والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه› فکل یمین یحلف 
بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين › كما دل عليه الكتاب والسنة» 
وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر› فهذا يلزمه ما 
أوقعه سواء کان منج زاو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين . 

١‏ - وقال ابن القيم': ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فإن 
إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتی عده مما حدث الإافتاء به 
بعد انقراض عصر الصحابة» فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام 
الطلاق به بدا وإنما المحفوظ إلزا م الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي 
قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في [صحيح البخاري] عن نافع قال : 
طلق رجل امرأته البتة إن خرجت› فقال ابن عمر : إن خر جت فقد بانت 
منه» وإن لم تخرج فلیس بشیء» فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع 
الطلاق المعلق بالشرط مطلقاًء وأما مَنْ يمَصل بين القسم المحض» 


(1) ل[إعلام الموقعين] لابن قيم الجوزية - تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل (۳/ 1۹ - .)۸١‏ 
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والتعلّق الذي يقصد به الوقوع» فإنه يقول بالاثار المروية عن الصحابة كلها 
في هذا الباب» فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور» وقد صح عنهم 
ببعض فتاويهم» ويترك بعضها. فأما الوقوع: فالمحفوظ عنهم ما ذكره 
البخاري عن ابن عمر» وما رواه الثوري عن الزبير بن عربي عن إبراهيم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي 
طالق ففعلته» قال ٠‏ هي واحدة» وهو أحق بها على أنه منقطم”"“. 

وكذلك ما ذکره البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرآته : هي 
طالق إلى سنةء قال : يستمتع بها إلى سنة» ومن هذا قول أبي ذر لامرأته» 
وقد لكت عليه فى سؤاله عن ليلة القدر» فقال: إن عدت سألتيني فأنت 
طالق . 

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق. 

وأما الآثار عنهم في خلافه : فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم 
سلمة فيمن حلفت بان كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته 
نها تكفر عن يمينها» ولا تفرق بينهما . 

قال الأثرم في [سننه]: ثنا عارم بن الفضل» ثنا معمر بن سليمان» قال 
نت العجماء: کل مملوك لھا حر وکل مال لها هدي› وهي يهوديه› 


(۱) فی سنده الجراح بن المنهال» ضعفه غير واحد» وقال این حبان: کان یکذب في البحديث› 
ويشرب الخمر. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وهي نصرانية٬‏ إن لم تطلق امرأتك أو تفرّق بينك وبين امرأتك» قال: 
فأتيت زينب بنت أم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت 
ر ل فاا فجاءت معي إليهاء فقالت: في البيت هاروت 
وماروت؟ فقالت : يا زينب - جعلنى الله فداك -إنها قالت : إن كل مملوك 
لها حر» وکل مال لها هدي› وهي يهودية ونصرانية» فقالت : (يهودية 
ونصرانية! خلي بين الرجل وامرأته) فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت 
إليهاء فأتتهاء فقالت: يا اَم المؤمنين» جعلني الله فداك» إنها قالت: كل 
مملوك لها حر» وكل مال لها هدي وهى يهودية ونصرانية» فقالت : 
و ر ا لی ن ا جل وار ا دل ا عا ات 
عمر» فجاء معي إليهاء فقام معي على الباب» فسلم فقالت: بابي انت 
وبابي أبوك فقال: (أمن حجارة آنت» آم من حدید آنت» آم آي شي. 
أنت؟ أفتتك زينبٌ وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلي فتياهما) فقالت : يا أب 
عبدالرحمن - جعلني الله فداك -إنها قالت : كل مملوك لها حرء وكل مال 
لها هدي » وهي يهودية وهي نصرانية› فقال: (يهودية ونصرانية!؟ كفري 
عن يمينك» وحَلي بین الرجل وامرأته). 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له: ثنا صفوان بن 
صالح» ننا عمر بن عبدالواحد» عن الأوزاعي» قال : حدثنی حسن بن 
الحسن قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني› قال : حدثني رَفيّع» قال: 
كنت آنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار» فحلفت بالهدي والعتاقة : 
أن تفرق بينناء فأتيت امرأة من أزواح النبي ية فذكرت لها ذلك» فأرسلت 
إليها أن كفري عن يمينك» فأبت» ثم تيت زينب وأم سلمة» فذكرت ذلك 
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لهما» فأرسلتا إليها: أن كفري عن يمينك» فأبت» فاتيت ابن عمر» 
فذكرت ذلك له فأرسل إليها ابن عمر : أن كفري عن يمينك› فأبت» فقام 
بن عمر فأتاهاء فقال: أرسلت إليك فلانة زوجة النبي 4ل وزينب أن 
كَمًري عن يمينك» فأبيت» قالت : يا أبا عبد الرحمن» إني حلفت بالهدي 
والعتاقة . قال : وإن كنت قد حلفت بهما . 

وقال الدارقطني : ثنا بو بكر النيسابوري» ثنا محمد بن يحبى بن عبدالله 
الأنصاري» ثنا أشعث» ثنا بكر بن عبدالله المزني» عن بي رافع : أن مولاة 
له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يوماً يهودية» ويوماً 
نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهماء فسألت عائشة وابن 
عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم» فكلهم قالوا لها: أتريدين أن 
تڪفري مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تکفر عن يمينهاء وتخلي 

وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري : ثنا أشعث» ثنا بكر» عن أبي 
رافع : أن مولاته رادت أن تفرق بينه وبين امرأته» فقالت: هي وا 
يهودية» ويوماً نصرانية » وكل مملوك لها حر» وكل مال لها في سبيل الله 
وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة وابن عمر 
وابن عباس وحفصة وأم سلمة» فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكُمري مثل 
هاروت وماروت؟ وآمروها أن تكمر عن يمينها وتخلي بينهما. رواه روح 
والأنصاري واللفظ له» وحديث روح مختصر . 

وقال النضر بن شميل: ثنا أشعث» عن بكر بن عبدالله عن أبي رافع› 
عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكفر يمينها . 
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وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي : ثنا بكر بن عبدالله عن 
أبي رافع : أن ليلى بنت العجماء مولاته» قالت: هي يهودية وهي نصرانية 
وكل مملوك لها حر» وکل مال لها هدي إن لم يطلق امرآته إن لم تفرق 
بينهما فذكر القصة» وقال : فأتيت ابن عمر» فجاء معي» فقام بالباب» فلما 
سلّم قالت : : بأبي أنت وأبوك» قال: أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أتتك 
زينب» وأرسلت إليك حفصةء قالت : قد حلفت بکذا وکذا. قال: کفری 
عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته. 

فقد تبن بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أَعلٌ بها حديت ليلى هذاء 
وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق» كذا قال الإمام أحمد: لم يقل: (وکل 
مملوك لها حر) إلا التيمي» وبّرىء المي من عهدة التفرد. 

وقاعدة الإمام أحمد: أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذالم يكن في 
الباب شىء يدفعه» فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القولٌ بهذا 
الأثر؛ لصحته وانتفاء علته. 

فإن قيل : للحديث علة أحرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول 
به» وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول 
في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذاء وكل مملوك لها 
حر» قَأفْيََّتٌ بكفارة یمین EL E SE‏ 
أفتيا فيمن حلف , بعتق جاریته» وأیمان» فقال : أما الجارية فتعتق . 

قلت : يريد بهما: مارواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي 
حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت : ای 
وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يکرهه زوجهاء فحلف زوجها 
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أن لا تفعله» فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر»ء فقالا: أما الجارية 
فتعتق » وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالهاء فقيل : لا ريب 
أنه قد روی عن ابن عمر وابن عباس ذلك» ولکنه آثر معلول تفرد به عثمان. 
هذا وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسناداً وأصح من حديث عثمان» فإن 
رواته حفاظ أئمة» وقد خالفواعثمان» وأما ابن عباس فقد روي عنه خلاف 
ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله» قال: يكفر يمينه» وغاية هذا الأثر 
إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان» ولم يختلف على عائشة وزينب 
وحفصة وأم سلمة. 

قال بو محمد بن حزم : وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمَّي 
المؤمنين» وعن ابن عمر: أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر» وكل مال لها هدي» وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق 
امرأتك - كفارة يمين واحدة. فإذا صح هذا عن الصحابة» ولم يعلم لهم 
مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر في قول الحالف : 
عبده حر إن فعل» أنه يجزيه كفارة يمين» وإن لم يلزموه بالعتق المحبوب 
إلى الله تعالى» فإن لا بُلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرىء 
وكيف وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحالف 
بالطلاق : أنه لا شيء عليه ولم يعرف له في الصحابة مخالف . 

قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزه 
في شرحه لأحكام عبد الحق : (الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو 
الشك فيه) وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق 
والعتق والمشي وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال أمير المؤمنين علي كرم 
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الله وجهه وشریح وطاوس: لا يلزمه من ذلك شيء ولا يُقضی بالطلاق 
هذا لفظه بعينه» فهذه فتوی أصحاب رسول الله عله فى الحلف بالعتق 
والطلاق . 
ذلك› فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق› وإنما قصد منع نفسه بالحلف 
بما لا يريد وقوعه» فهو كما لو خص منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق 
منع من ثبوت حکمه» وهذه علة صحسحة» فيجب طردها فى الحلف 
بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتة» والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو 
وجود مانع دل ذلك على فسادهاء كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج 
والصدةة والصوم» بل لزوم الإعتاق» والتطليق › بل لزوم اليهودية 
والنصرانية هو فى الحلف بالطلاق أولى» أما العبادات المالية والبدنية فإذا 
منع لزومها قصد اليمين » وعدم قصد وقوعها فالطلاق أولى» وكل ما يقال 
في الطلاق فهو بعينه في صور الإلزام سواء بسواء» وأما الحلف بالتزام 
التطليق والإعتاق» فإذا كان قصد اليمين قد منع ثلاثة أشياء: وهي: ٠‏ 
وجوب التطليق» وفعله» وحصول آثره» وهو الطلاق» فلأن يقوى على 
منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى . 

أما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة» وبالقول 
تأرة» وبالشك تأرة» ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه› فلأن يمنع من 


) 2 ( (0) الطاق المعلق 
وقوع الطلاق أولى وأحرى» وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى 
الله» ويسري في ملك الغير» وله من القوة وسرعة النفوذ ماليس لغيره» 
ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه» كما أفتى به 
الصحابة» فالطلاف آولی واحری بعدم الوقوع› وإدا کانت اليمين 
بالطلاق قد دخحلت في قول المكلف (آيمان المسلمين تلزمني) عند من 
ألزمها بالطلاق فدخولها في قول رب العالمين # كذ رض أل له کک عل 
مک4 | ولى وأحرى. 

وإذا دخلت فى قول الحالف : إن حلفت يمينا فعبدي حر» فدخولها في 
قول النبي اة : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراًمنهاء فليكفر عن 
يمينه» وليت الذي هو خير» أولى وأحرى 

وإذا دحلت فى قول النبى اة : «من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء 
فعل» وإن شاء ترك فدخولها في قوله : «من حلف على یمین فرًی غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خیر» ولیکفر عن یمینه» آولی واحری» فإِن 

وإذا دحلت في قوله: : امن حلف على يمين فاجرة يقتطع بهامال آمریء 
ee r a OE PE E‏ : 3 ا یراخد کم آنه 
باو ف اسیک وکن لخدم يما عقدت الأيملن فكفرنةء إطْمَام 
کو کی4 آولی وأحری بالدخول أو مئل 


)(١(‏ سورة التحريم› لأية 
(۲) سورة المائدة الاية ۸۹. 
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ص ژر کے س و چ ص 


وإذا دحلت في قوله تعالى: #* لذن يوون من ايهم ربص أرَبعَةٍ 

کو شر . 

فلو حلف بالطلاق كان مولياً» فدخولها فى نصوص الأيمان أولى 
وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين» فإذا دخل في الحلف في الطلاق في 
النوع فدخوله في الجنس سابق عليه فإن النوع مستلزم الجنس» ولا 

وإذا دخلت في قوله: (يمينك على ما يُصدِقك به صاحبك) فکیف لا 
يدخل في بقية نصوص الأيمان» وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير 
مُخصص؟! وإذا دخلت في قوله : «إياكم وكثرة الحلف في البيع › فانه فق 
ثم يمحق» فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المزثر 
شرع أو عقا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله « أمظ یتنگ 4 فهلا 
دخلت في قوله : 3 ذلك كمرة SEA KEE‏ 

وإذا دخحلت فى قول الحالف : (أيمان البيعة تلزمنى) وهى الأيمان التى 
رتبها الحجاج» فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله 
تعالى ورسوله؟! فإذا كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى : أن الشرع 
اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان» وإن لم تكن يميناً شرعية كانت 
باطلة في الشرع » فلا يلزم الحالف بها شيئاًء كما صح عن طاوس من رواية 
عبد الرزاق عن مَعُّمر عن ابن طاوس عنه: (ليس الحلف بالطلاق شيئاً) 


. ۲۲٠١ سورة البقرةء الاآية‎ )١( 
.۸۹ سورة المائدةء الاية‎ )۲( 
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وصح عن عكرمة من رواية ستيّد بن داود بن علي في تفسيره عنه : نها من 
خطوات الشيطان» لا يلزم بها شيء» وصح عن شريح قاضي أمير المؤمنين 
علي وابن مسعود: آنها لا يلزم بها طلاق» وهو مذهب دواد بن علي 
وجميع أصحابه» وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذا 
حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي کقوله : إن کلمت فلاناً فأنت 
طالق» فقال: لا تطلق إن كلمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إن شاءت 
طلقت وان شاءت امتکت» وهو قول بعض الشافعية في بعض الصور› 
كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم لي أفعل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه» وإلا فلا يلزمه» وجعله 
هؤلاء كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 

الوجه الثاني : أنه صريح فلا يحتاج إلى نيته» وهذا اختيار الروياني» 
ووجهه: أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. 

الوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وإن نواه» 
وهذااختيار القمال فى [فتاويه]. 

ووه أن ان لا ف ات ا 0 اطا 
- أو طلقتك. أو قد طلقتك. أو يقول: امرأتى طالق أو فلانة طالق» ونحو 
هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يلزمني؛ ولهذا قال ابن 
عباس فیمن قال لامرآته : طلقي نفسك» فقالت : نت طالق» فإنه لا يقع 
بذلك طلاقاًء» وقال عطاء : الله بوّأهاء وتبعه على ذلك الأئمةء فإذا قال : 
الطلاق یلزمنی لم یکن لازماً له إلا آن يضيفه إلى محله» وإِن لم يضفه فلا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


يقع» والموقعون يقولون : إذا التزمه فقد لزمه» ومن ضرورة لزومه إضافته 
إلى المحل فجاءت الإضافة من ضرورة اللزوم» ولمن نصر قول القفال : 
أن يقول: إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم التطليق أو وقع الطلاق الذي 
هو أثره» فان کان الأول لم يلزمه؛ لأنه نذر أن يطلق› ولا تطلق المرأة 
بذلك» وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع . 

وقوله : الطلاق يلزمني التزام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا حق فأين 
في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق» وقوله : (الطلاق يلزمني) لا يصلح أن 
يكون سبباً (إذ) لم يضف فيه الطلاق إلى محله (فهو كما لو قال: (العتق 
يلزمني) ولم يضف فيه العتق لی محله)"' بوجه» ونظیر هذا أن قول له : 
بعني أو أجُرني» فیقول : البيع يلزمني› أو الإجارة تلزمني» فانه لا یکون 
بذلك موجباً لعقد البيع أو الإجارة حتى يضيفهما إلى محلهماء وكذلك لو 
قال : الظهار يلزمني لم يكن ذلك مظاهراً حتی يضيفه إلى محله» كما لو 
قال: العتق يلزمني» ولم يضف فيه العتق إلى محله» وهذا بخلاف ما لو 
قال : الصوم يلزمني أو الحج » أو الصدقة» فإن محله الذمة» وقد أضافه 
إليها. 

فإن قيل : وهاهنا محل الطلاق والعتاق الذمة؟ 

قيل: هذا غلط» بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبدء وإنما 
الذمة محل وجوب ذلك» وهو التطليق والإعتاق» وحينئذ فيعود الالتزام 
إلى التطليق واللإعتاق وذلك لا يوجب الوقوع» والذي يوضح هذا: أنه لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة دار الفکر ۳۹۷٠ه‏ (الناشر). 
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قال : أنا منك طالق» لم تطلق بذلك؛ للإضافة الطلاق إلى غير محله. 
وقيل: تطلق إذا نوى طلاقها هي بذلك؛ تنزيلا لهذا اللفظ منزلة 
الكنايات» فهذا كشف سر هذه المسألة . 

وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في [شرح التنبيه]. 
انتهى المقصود . 

وقال ابن القيم”"“ أيضا: قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان : 

إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق . 

والثانية : الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وإن الخلاف في الصيختين قديماً 
وحديثاً. 

: قال السبكي: ردا على استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية قال‎ - ١١ 
الفصل الثالث في الجواب عن استدلاله بالأيتين المذكورتين على وجه‎ 
: التقصيل‎ 

أما الآية الأولى : فهي قوله تعالی : ٭ لا يوادم أ اْو ف ّک4 
وساق الآية إلى قوله: « لعل د گرو @ 4... ثم قال: وإنما 
الاستدلال بها إذا تبين دخول يمين الطلاق في عموم قوله: ‏ ذلك كمرة 

میک إا حلفت 4 ولم يكن لذلك معارض يمنع دخولها فيه » والکلام 
على هذه الآية يلتفت على الكلام على الآية الأخرى في سورة البقرةء قال 
لله تعالى : « ولا لوا أله عة إََبَّمََّم 4 وساق الآية إلى قوله 
تعالی: # علي . . . ثم قال : وللمفسرین في معنی قوله تعالی: * ولا 


.)۸۳ /۳( [إعلام الموقعين]‎ )١( 
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لوا َه عة ْم ت تبروا قولان: 

أحدهما: أن المراد: لا تجعلوا اليمين بلله تعالى عرضة بينكم وبين أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فتحلفواء لا تفعلوا فتبقى اليمين متعرضة 
N EEE‏ ئم شرع 
لهم الكفارة للتخلص من هذا المنع ليكون طريقاً للحالف إلى الرجوع إلى 
البر والتقوى والإصلاح؛ ولهذا قال النبي بهة: «إني لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرأمنها | إلاكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ». 

والقول الثاني : أن المراد: لا تجعلوا اسم الله عرضة لأيمانكم فتبتذلوه 
بالحلف به في کل شيء» وقوله : # أت برهأ معناها: إرادة أن تبروا 

يعني : إذا لم تبتذلوا اسم الله في كل يمين قدرتم على البرء ئم شرع لهم 
الكفارة لتكون جابرة لما يحصل من انتهاك حرمة الاسم المعظم» ولاشك 
آن اليمين بالله تعالى مرادة في الآيتين» وهي اليمين الشرعية» وهي التي 
شرعت الكفارة فيها أصلافالحالف يعقد اليمين بالله على أن يفعل كذا أو أن 
لا يفعل كذاء فإذا قال : (والله لا أفعل) أو (والله لأفعلن) فقد أكد عقده بهذا 
الاسم المعظم؛ ولهذا نهي عن الحلف بغير الله عز وجل» ونقل ابن عبد 
البر إجماع العلماء: أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد 
الحلف بها. 

ومن هنا قال آهل الظاهر : لا كفارة إلا في اليمين بأسماء الله عز وجل 
وصفاته ولا تجب الكفارة في يمين غير ذلك» وممن قال بهذا القول: 
الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن» نقله 
ابن عبدالبر وقال : هو الصواب عندنا والحمد لله . 


@ (0) الطلاق المعاق 


وقال جمهور العلماء بوجوب الكفارة في يمان غيرها لكن على سبيل 
الإلحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندهم”'» هذه أقوال المعتبرين 
من العلماء. . . هذامع اتفاق العلماء كلهم على أمرين : 

أحدهما : أن يمين الطلاق لا كفارة فيهاء ولو قلنا: هي يمين" . 

والثاني : أن عموم الآية مخصوص» فلا تجب الكفارة في كل ما يطلق 
عليه اسم اليمين لغة» وإذا كانت الكفارة لا تجب في كل ما يسمى يمينا في 
اللغة لم تبق الآية الكريمة مجراة على عمومهاء وحينئذ فالآية إما محمولة 
على اليمين الشرعية» آو على اليمين اللغوية» والحمل على الموضوع 
الشرعي أولى عند المحققين من العلماءء فإذا كان للفظ معنى في اللغة 
ومعنى في الشرع إما يقاربه وإما يباينه» ووجدنا ذلك اللفظ في خطاب 
الشارع حملناه على معناه في الشرع» فإن تعذر حملناه على معناه في اللغة 
والعرف» وها هنا في الآية زيادة وهي: أن الحمل فيها على الموضوع 
اللخوي يوجب تخصيص عمومها والحمل على المعنى الشرعي قد 
لايوجب ذلك» وما سلم من التخصيص أو كان أقل تخصيصا كان أولى 
فيتعين حمل الأيمان في الآية الكريمة على المعنى الشرعي» واليمين 
الشرعية هي ما شرع الحلف به» أو لم يكره ولم يحرم» وقد قال يد : من 


)١(‏ وعلى هذا الأصل جعل ابن تيمية الطلاق المعلق على شرط يميناً تلزم فيها الكفارة إذا قصد 
بالتعليق الحث على الفعل أو المنع منه. . .إلخ. 

(۲) قد يقال : إن ما حكي من الإجماع على اعتبار الطلاق المعلق طلاقاً إنما هو فيما إذا قصد 
بالتعليق إيقاع الطلاق» وفيما إذا علق على شيء لا بد من حصولهء كقول الرجل لزوجته: إذا 
جاء رأس الشهر فأنت طالق» أما ما لم يقصد به إيقاع الطلاق ولم يكن مما يمكن حصوله وعدم 
حصوله - فمختلف فيه على ثلاثة أقوال كما تقدم بيانه. 
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کان حالفاً فلا یحلف إلا باللّه» وکانت قریش تحلف بآبائها فقال : «لا تحلفوا 
بابائكم» وفي [سنن النسائي] من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 
ية قال : «لا تتحلفوا إلا بالته » ولا تحلفوا إلا وآنتم صادقون» فنهى النبي يا 
عن کل یمین بغیر الله عز وجل وما نھی عنه لم یکن شرعیاً» ولا فرق بین الیمین 
باسم الله عز وجل أو غيره من الأسماء الحسنى والصفات العلياء والكل شرعي 
ينعقد» فقد كان النبي َة يحلف فيقول : «لا» ومقلب القلوب) . 

وفي حديث صفة الجنة : أن جبريل قال : (وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها) ولما حلف الصحابة بالكعبة قال لهم النبي يَي: «قولوا: ورب 
الكعبة» فكل آيمان شرعية ؛ لأن المعنى في النهي عن الحلف بغير الله : أن 
الحلف تعظيم للمحلوف به على وجه لا يليق بخير الله عز وجل» فبأي اسم 
من أسماء الله عز وجل أوصفة من صفاته حلف لم يكن معظماً لغير الله 
تعالى» فإذا كانت اليمين الشرعية : هى اليمين بالله عز وجل أوصفاته كانت 
الآية محمولة على ذلك فدلت الآية على أن كل يمين بالله أو باسم من 
أسمائه أو صفة من صفاته يوجب الكفارة عند الحنث ؛ لأن اللفظ شرعي› 
فيحمل على المعنى الشرعي» وتكون الآية على عمومها في كل الأيمان 
الشرعية» فلا تكون الآية دالة على إيجاب الكفارة فى شىء من الأيمان 
شوق الانمانال غ وق اد مانت u‏ ولا تدخل 
اليمين بالطلاق ولا غيرها في ذلك“ . 
)١(‏ يقال بتسليم : أنه ليس كل ما يسمى يميناً لغة تجب فيه الكقارة» وتسليم أن المراد باليمين في 


الآيتين اليمين الشرعية . وقد بين ابن تيمية فيما تقدم أن تعليق الطلاق على شرط لقصد الحث 
على الفعل أو المنع منه. . . إلخ» يسمى يميناً شرعاً من جهة اللفظ والمعنىء وعلى ذلك = 


(iv‏ (0) الطلاق المعاق 


ثم إن العلماء روا أن بعض الأيمان ملحق باليمين بالله تعالى في إيجاب 
الكفارة فألحقوه بذلك ؛ لوجود المعنى الذي شرعت الكفارة لأجله» وعند 
هذا اختلف نظرهم: فمنهم من يلحق أنواعاً كثيرة» ومنهم من يلحق آقل 
من ذلك على اختلاف نظرهم واجتهادهم ويوجد هذا الاختلاف بالصحابة 
والتابعين ومن بعده”"'. . . ومضى إلى أن قال: قد أجمعت الأمة على 
أن يمين الطلاق ليست داخلة في أيمان الكفارة» فلا معدل عن الإجماع» إذ 
لايعارض الإجماع بدليل غيره» هذا أيضاً لم يقله أحد من المسلمين'"» 
ثم إن هذه الأيمان التي ذكرناها تسمى أيماناً» قال ابن عبدالبر : وأما الحلف 
بالطلاق والعتق فليس بيمين عند آهل التحصيل والنظرء وإنما هو طلاق 
بصفة أو عتتق بصفة إذا أوقعه موقعاً وقع على حسب ما يجب في ذلك عند 
العلماء كل على أصله» وقول المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتق إنماهو 
كلام حرج على الامتناع والمجاز والتقريب» وأما الحقيقة فإنما هو طلاق 
على وصف وعتق على وصف ما» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل› 
فقد تبين حر وج يمين الطلاق من الأية الكريمة . 


= دحلت في عموم الأيمان في الآيتين الموجبة للكفارة عند الحنث. كما بين أن هذا النوع من 
التعليق ليس من جنس ما نهى عنه من الحلف بغير الله حتى يكون لغواًء وقد تبعه في ذلك 
تلميذه اين القيم . 

)۱١(‏ تقدم أن ابن تيمية ألحق الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع . . .إلخ باليمين بالله في الكفارةء 
بل أدخله في عموم الأيمان فأخذ حكمها من حيث الكفارة. 

(۲) تقدم أنه لاإجماع بين الفقهاء في صورة تعليقق الطلاق لقصد الحث أو المنع. . .إلخ» بل منهم 
من قال بأنها يمين تلزم الكفارة» وأن ماحكي من الإجماع إنما هو صورة آخرى من التعليق› 
وكلام ابن عبدالبر الاأتي يشعر بوجود الخلاف» وغاية ما فيه أن تعليق الطلاق في نظره ليس 
بيمين عند أهل التحصيل والنظر. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وأما الآية الثانية : وهي : قوله تعالى : # مذ ضا لک عله میک 
فإن المستدل تعلق بها بناءً على ن الكفارة وجبت في التحريم» خحاصة وأن 
لله سبحانه جعله يميناً وأجراه مجرى اليمين في الكفارة» ونبه على دخوله 
في الآية المذكورة قبلهاء وهذا ليس كذلك. فإن هذه الواقعة قد قيل : إنها 
في قصة مارية » وقيل : في قصة العسل» ومن العلماء من لم يذكر فيها يميناً 
بالله تعالى» وجعل الكفارة للتحريم» وعلى هذا القول يخرج الجواب مما 
تقدم» والنبي ية توقف عن الکفارة حتی قال له الله سبحانه ما قال» فلو 
كان الحرام يسمى حقيقة لعلم دخوله في الآية الأولى فلما احتاج إلى إعلام 
الله إياه دل على آنه لم يدخل في اليمين إلا في الحكم لا في الاسم 
الحقيقي» وفي مسالة التحريم أقوال كثيرة للعلماء» وأكثرهم على أنه ليس 
بيمين على الإطلاق» فلا يدخحل في الاية الكريمة إلا في الحكم لا في 
الاسم الحقيقي» هذاعلى قول من يوجب الكفارة لكونه تحريها؟. 

وأما من لم يقل بذلك فيقول : الكفارة ليمين بالله اقترنت بالتحريم» وقد 
قال بعض من استدل بالآية على أن التحريم يمين : (من قال بان النبي يا 
حلف مع الكفارة فقد قال ما لم يقله أحد) وقد روى البيهقى بإسناده إلى 


.۲ سورة ة التحريم» الآية‎ )١( 
القول بتوقف النبي ية عن الكفارة حتى جاءه البيانء وبتأخر نزول آية « قد وض آله لک عمل‎ )۲( 
ایمیک عن آبة < با ال يرشم ما أل أنه ك4 دعوی تحتاج إلی إثبات حتی یتأتی الاستدلال‎ 
٠ ذلك على أن التحريم لم يدل في مسمى الأيمان إلا في الحكم لا في الاس الحقيق‎ 
وبتقديم ثبوت ما ذكرء فالعبرة بما انتهى إليه الأمر من بيان اله لرسول الله َة أن التحريم‎ 
یمین بقوله: * قد وض آنه لک نله سیک4 بعد إنكاره عليه تحريم نسائه أو العسل في قوله:‎ 
. لر شرم ما أل اه ك‎ 


e‏ (0) الطلاق المعاق 


عائشة رضي الله عنها قالت : آلی رسول اف من ناته وحرم» فجمل 
الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة" وروگ آو اود مسلا عن 
قتادة قال : کان النبی َة فى بيت حفصة فدخلت فرأت معه جاريته فقالت : 
في بيتي وفي يومي› فقال: «أسكتي» فواله لا أقربها وهي علي حرام“ 
وروی البيهقي مرسلا أيضاً عن مسروق أنه قال : إن رسول الله ية حلف 
لحفصة أن لا يقرب أمته» وقال: «هى على حرام» فنزلت الكفارة ليمينهء 
وأمر أن لا يحرم ما أحل الله" . 


)١(‏ الاستدلال بهذا الحديث على اقتران التحريم في هذه القصة بيمين - مردود لأمور: 

أ أن الذي حرمه النبي ية في هذه القصة إما العسل وإما مارية القبطيةء والذي في هذا 
الحديث آنه حرم نساءه» ومارية ليست من زوجاته ولا هي جماعة. 

ب - أن الواقعة التي آلى فيها من نسائه شهراً قد اعتزل فيها نساءه شهراً وأمضى ما حلف عليه 
وعلی هذا لم یکن فرضاً عليه ن يتحلل من يمینه بكفارة. 

ج ۔ أن هذا الحديث من رواية مسلمة بن علقمة المازني عن داود بن علي عن عامر الشعبي 
عن مسروق عن عائشة مرفوعاًء وقد خالفه في ذلك علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي 
مرسلاً» وعلي بن مسهر ومن شارکكه في رواية هذا الحديث عن داود أوثقء فكان وصل مسلمة 
له شاذاًء قال أبو عيسى الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره 
عن داود عن الشعبي عن النبي ب مرسلا ولیس فیه: وهذا أصح عن مسروق عن عائشة من 
حديث مسلمة بن علقمة. 

د مسلمة بن علقمة المازني ضعفه غير واحد» ذكره العقيلي في [الضعفاء] وقال: له عن 
داود مناکیر» وما لا یتابع عليه من حدیثه کثیر. وذکر له ابن عدي آحادیث» وقال: وله غير 
ماذکرت مما لا يتاب عليه» وبذلك يكون وصله لهذا الحديث منكراً؛ لمخالفته من أرسله من 
الات . 

(۲( ما ذكره من مرسل قتادة ومسروق لا حجة فيهما لمطلوبه؛ لما فيهما من الإرسال. 
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زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دحل 
عليها النبي َي فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل 
على إحداهماء فقالت ذلك لهء فقال : بل شربت عسلاً عند زینب» وان 
أعود له» فتلت : لر رم ما ألا ك إلى إن تنو إلى ر لعائشة 
وحفصة ‏ وإذاً سر انی إل بعض آَروجوِ حدًِا) لقو له : بل شربت عسلا) 
قال البيهقي : رواه البخاري في [الصحيح] عن الحسن بن محمد ورواه 
مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريڄ عن عطاء في هذا 
الحديث «ولن أعود له» وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا؛ قال ابن عبد 
البر: وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى : # يما نى لِم رما 
أل ل ك وله لا أشرب العسل بعدهاء فإذا كان النبي إل قد حاف باه 
فالكفارة لليمين بالله» وهذا معنى قول عائشة» فجعل الحلال حراماًوجعل 

في اليمين الكفارة» فلم تكن الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى» ولا يحتاج 
لالات غ انتهى المقصود. 
يتلخص المقصود مما تقدم في مور : 

الأول: الاختلاف في ضابط ما يسمى حلفا بالطلاق» فقيل : هو كل 
طلاق علق على شرط آياً كان هذا الشرط» وقيل: كل طلاق علق على 
E O O PES‏ ا 
تكذيبه» مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق» وإلا كان شرطاً محضاً مثل : 
إن طلعت الشمس فانت طالق» والحلف بالطلاق على الأول أعم منه على 
الثانيء وذكر ابن تيمية ن الضابط الثاني أصح لغة وشرعاًء وأما العرف 


) ) 3 ( (0) الطلاق المعلق 


الثاني : أن الرجل إذاعلق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه» ووقع 
الطلاق عند وجود المعلتق عليه ولو كان قاصداً الحث على فعل أو المنع 
منه أو تصديق خبر أو تكذيبه» ولا كفارة عليه في ذلك واستدل الإمام 
أحمد لذلك : بما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اعتبار 
التعليق ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه» ورد ما زاده سليمان بن 
طرخان التيمي في روايته لقصة ليلى بنت العجماء من قوله فيها: ( كل 
مملوك لها حر) لتفرده بهذ الزيادة» وعارضه بما رواه عبد الرزاق من طريق 
عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم› وعلى ذلك 
لا يتم لمن جعل الطلاق المعلق يمينا تلزم فيها الكفارة قياسه على ما جاء من 
الفتوى في قصة ليلى بنت العجماء في لزومه الكفارة دون وقوع الطلاق . 

ونوقش: بأن سليمان لم ينفرد بالزيادة» وبأنه على تقدير تفرده فهو ثقة 
وزيادة الثقة مقبولة مالم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن 
معها الجمع» ونوقشت المعارضة بإمكان الجمع» وعلى تقدير عدم إمكانه 
فرواية سليمان أرجح من رواية عثمان بن حاضر؛ لما سبق من النقل عن 
ابن تيمية وابن القيم من مبررات الترجيح . 

الثالث: أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على زواجه بها كان تعليقه 
لغواً» ولا تطاتى بذلك إذا تزوجها؛ إما لأنها أجنبية منه وقت التعليق كما 
علل به الشافعية» وإما لمقارنة وقوع الطلاق عقد الزواج» كما علل به 
محمد بن الحسن من الحنفية . 

وروي عن الإمام أحمد: أنه يصح تعليق طلاق الأجنبية على الزواج 
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بها؛ لأنه يصح تعليقه على الإخطار فيصح تعليقه على الملك كالوصيةء 
وهذه الرواية موافقة لمذهب المالكية والحنفية سوى محمد بن الحسن . 

هذا وجملة القول: آنه لم يثبت نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة 
باعتبار الطلاق المعلق طلاقاً عند الحنث وعدم اعتباره» فكانت المسألة 
نظرية» للاجتهاد فيها مجال» من أجل هذا اختلفت الآثار عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم في حكمهاء فمن قائل : إن تعليق الطلاق على شرط 
لغو؛ لأنه حلف خالف ما جاءت به الأحاديث من النهي عن الحلف بغير 
أسماء الله تعالى وصفاته» ومن قائل: إنه معتبر» ويقع به الطلاق عند حصول 
المعلق عليه؛ لقوله تعالى: « وفوا يلود € ولحديث «المسلمون عند 
شروطهم» وللاثار الواردة في اعتباره طلاقاًء بل ادعى أنه مجمع عليه» وقد 
سبقت مناقشته» ومن قائل : إنه داخل فى جنس الأيمان إن قصد به اللحث 
أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق» فتلزم فيه الكفارة عند 
الحنث» كما تلزم في سائر الأيمان» واستندوا إلى القياس على ما ورد في 
قصة ليلى بنت العجماءء وروا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما ورد عن 
السلف من الآثار المختلفة» فكان أولى من إلغائه أو اعتباره طلاقاًء إلى 
آخر ماتقدم من الاستدلال ومناقشة كل فريق لمخالفه . هذاما تيسر جمعه. 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد» واله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


(0) الطلاق المعلق 


قرار هيضة كسار العلماء 
رفم )۱١(‏ وتاریخ ۱۳۹۳/۱۹/۱۲ه۵ع . 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناءً على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٠١(‏ الصادر عنها في 
دورتها الغالغة المنعقدة فیما بین ۱۳۹۳/٤/۱‏ ه و۱۷/٤/۹۳١١ه‏ 
القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس 
الهيئة - فقد جرى إدراح الموضوع في جدول أعمال الهيئة الرابعة المنعقد 
فیما بین ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۳ هو ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ه. وفى هذه الدورة جرى 
دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي» واستعراض كلام أهل العلم في 
ذلك» ومناقشة ماعلى كل قول من إيراد» مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت 
نص صريح لا في كتاب الله» ولا في سنة رسوله باعتبار الطلاق المعلق 
طلاقاً عند الحنث وعدم اعتباره» وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال - 
بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند 
حصول المعلتق عليه» سواء قصد من علتى طلاقه على شرط الطلاق 
المحض. أو كان قصده الحث أو المنع» أو تصديق خبر أو تكذيبه ؛ وذلك 
لأمور أهمها ما يلي : 
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| - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك» ومنه ما خر جه 
الببخاري في [صحيحه] معلقاً بصيغة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن 
خرجت» فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس 
بشيء. وما روی البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرآته: إن 
فعلت كذا وكذا فهي طالق . فتفعله» قال: هي واحدة وهو أحق بها وما 
رواه أيضاً بإسناده إلى بى الزناد عن أبيه : أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة 
کارا لرن اما رل فال را أت طالى إن رجت اى الا 
فخرجت طلقت امرآته » إلى غير ذلك من الآثار» ممايقوي بعضها بعضاً. 

۲ - لما أجمع عليه آهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل مع 
القطع بآنه لم يقصد الطلاق» وذلك استناداًإلى حديث أبي هريرة وغيره مما 
تلقته الأمة بالقبول من أن «ثلاثاً جدهن جد» وهزلهن جد: الطلاقء 
والنكاح» والعتاق» . فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى 
ذكر الطلاق وإن لم يقصده» فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاعه على الهازل به 
وعدم إيقاعه على الحالف به. 

۳ لقوله تعالى: # والعوسة أن عت ألو إن ن من الذي <> 4 
ووجه الاستدلال بها: أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق› ومع ذلك 
فهو موجب اللعنة والغضب على تقديم الكذب . 

٤‏ - إن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير 
الوقوعء ولذلك أقامه الزوج مانعاً له من وقوع الفعل» ولولا ذلك لما امتنع . 
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ه - إن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول 
جماهير أهل العلم وأئمتهم» فهو قول الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» وهو المشهور في مذاهبهم» قال تقي الدين السبكي في 
رسالته [الدرة المضيئة]: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لايرتاب في 
قولهم» ولا يتوقف في صحة نقلهم» فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله 
عنه وناهيك به. وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو 
عبيد» وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهم› وكذلك نقله ابو 
ثور» وهو من الأئمة أيضاًء وكذلك نقل اللإجماع على وقوع الطلاق الإمام 
محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذرء ونقله أيضاً الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتابيه : [التمهيد] و[الاستذكار] وبسط 
القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالاء ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في 
كتاب [المقدمات] له» ونقله اللإمام الباجي في [المنتقى]. . . إلى أن قال : 
وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة» بل 
کلھم نصوا على وقوع الطلاق وهذا مستقر بين الأئمة › والإمام أحمد 
أكثرهم نصا عليهاء فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة. اه. 

وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي رحمه الله من 
الإجماع بآنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط . 

وفي [القواعد النورانية] لشيخ الإسلام أبن تيمية مانصه : 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجد الثاني) (e)‏ 


قال إسماعیل بن سعيد الشالنحی : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل 
يقول لابنه : إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر قال: لا يقوم هذا مقام 
اليمين› ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. اھ. 

وقال أيضاً: وما وجدت أحدامن العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسألة 

من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو 
عبدالته : إذا قال : a a i‏ لأن الطلاق 
والعتق ليس فيهما كفارة. اه 

أما المشايخ : عبدالله بن حميد» وعبد العزيز بن باز» وعبد الله خياط » 
وعبد الرزاق عفيفي» وإبراهيم بن محمد ال الشيخ» ومحمد بن جبيرء 
وصالح بن لحيدان _ فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط 
يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه» ولم يقصد إيقاع الطلاق 
يمينا مكفرة» ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة . 

وبال التوفيق؛ وصلى الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


هته كىار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالله بن محمد بن حمید 
عبدالله خياط محمد الأمين الشنقيطي عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیزبن صالح عبدالمجید حسن عبدالعزیزبن‌باز 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان العبيد ) محمد الح ر کان 
عبدالله بن غدیان راشدبن خنین صالح بن غصون 


صالح بن لحيدان عبدالله بن منيع محمدبن جبیر 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار 
العلماءء واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليهء 
سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع 
الطلاف . 

وقد وجه مختارو هذا القول اختیارهم» وذکروامستندهم من کلام آهل 

العلم إذ لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع ؛ ولذلك 
حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه. 

ورأينا نحن الموقعين أدناه: أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه 
على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه -اعتبر طلاقاًء كقوله: إن 
طلعت الشمس فأنت طالق. وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو 
تصديتق خبر أو تكذيبه - لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه» وإنما 
يكون يمينا تجب فيها الكفارة للأمور الاتية : 

الأول: أنه لم يقصد الطلاق» وإنما قصد الحث أو المنع مثلاء وقد قال 
النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى». 

الثاني: الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي 
عرف الفقهاء؛ ولذا دخحل في أيمان البيعة» وفي عموم اليمين في حديث 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ( ۷ ( 
الاستثناء في اليمين» وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال 
امرىء مسلم بيمين فاجرة» وفي عموم الإيلاء» وفي عموم حديث : 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي عموم حديث : «إياكم والحلف 

في البيع“ كما ذكر ذلك: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم› وغيرهما من المحققين› وإذا کان یمیا دحل في عموم قوله تعالی : 
قد رض آنه لک حل میک وقوله تعالی 3 لا یرادم أله باأّعّو ن 
اتیک ول کن رادم بما عفد الین مگ رند د إطعام عرو مسلكينَ 
بن سعط تالیش میک € الک فتجب فيها الكفارة . 

الثالك : قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ماورد في 
قصة ليلى بنت العجماء» وهي مارواه عبدالرزاق في [مصنفه] عن سليمان 
التيمي عن بكر بن عبدالله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي 
ليل بنت العجماء: کل مملوك لها حر» وکل مال لها هدي» وهي يهودية 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرآتك» قال: فأتيت 
زينب بنت أم سلمة . إلخ-ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم» وكلهم آفتاها بأن تكفر عن يمينهاء وتخلي بين الرجل وامرأته» مع 
أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب فاعليهاء ولم يأمرها 
أولئك بإنفاذ مقتضى حلفهاء بل اكتفوا منها بالكفارة» فكيف يقال: إن 
الطلاق الذي هو مکروه عند الله تعالى» ولا يحبه من عباده - يقع عند 
التعليق للحث والمنع . . . إلخ. 

ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوبة لله تعالى يكون ذلك يمينا 


.۸۹ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
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مكفرة» وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق إذا أريد به الحث أو المنع مثلاً 
جماعات من المحققين من السلف والخلف» منهم : شيخ اللإسلام ابن 
تيمية » وتلميذه ابن القيم » وهما هما في العلم والمعرفة والبصيرة. 

الرابع : ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ليلى بنت 
العجماء مردود برواية هذه الزيادة من طريقين غير طريق سليمان التيمي› 
ولو فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم يضره ذلك؛ لأن زيادة الثقة 
مقبولة كما هو معلوم في مصطلح أهل الأثر» كيف وهو لم ينفرد بها؟ ! ومع 
ذلك فهو أجل من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبدالله وأفقههم . 

وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه 
الزيادة وبين رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة - فمردود بأن هذا لا 
يسمى تعارضا؛ لأن الزيادة التي ثبتت في رواية سليمان التيمي لا تتنافى مع 
أصل الأثر» ولو فرض وجود التعارض» فإن رواية سليمان أرجح من رواية 
عثمان . 

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا 
المقام بحيث لم يبق معه لباحث مجال» وقد ذكر بعضه في إعداد الببحث . 

الخامس : ماورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق 
المعلق عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح 
معارض بمثله» وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على 
الفعل أو المنع منه» فهو في غير محل النزاع» فلا يكون فيه حجة على ما 
نحن بصدده» والصواب التفصيل كما ذكرنا. 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) Cre)‏ 


وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق . 
وبالله التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


۱ - عبدالله حياط عضو هيئة كبار العلماء 
۲ - عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء 
۳ عبدالعزیز بن‌باز عضو هيئة كبار العلماء 
٤‏ - عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء 
٥‏ - صالح بن لحيدان عضو هيئة كبار العلماء 
e r og‏ عضو هيئة كبار العلماء 


۷ إبراهيم بن محمد آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء 
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تحديد المهور 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تهديد المهور 


الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


اللجنة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده a‏ 

فبناء على ماورد من المقام السامي برقم /٤(‏ هھ٥۲۲۱۸)‏ وتاریخ شوال 
١‏ ه الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد من عرض موضوع تحديد المهور على هيئة كبار العلماء 
فى الدورة القادمة -فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بحثاً 
مختصرآًفي ذلك» مشتملاعلى العناصر الآتية : 

أولا: مهر زوجات الرسول ية وبناته. 

ثانياً: ماعرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم . 

ثالثاً: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ 

رابعاً: قصة عمر مع من نكرت عليه حديثه في تحديد المهور . 

خامساً: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور . 


(۱) نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس»› ص ۵ ۱۰۹۸ سنة ٤١١‏ ۱ه. 


ادا مبررات التحديد ومضار عدمه. 


تحديد المهور ‏ 

أول: مهر زوجات رسول الله َا. 

روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 
سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ی : کم کان صداق رسول الله بار؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشاًء قالت : آتدري ما النش؟ 
ات . قالت :الصف ارف فاك حصهاة ره 

وقال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله ية نکح شيئاً من نسائه 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية » قال الترمذي : 

وروی ابو داود والنسائي»› عن أم حبيبة رضي الله عنها : آنها كانت تحت 
عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي بلا 
وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله َة مع شرحبيل بن 
حسنة» وفي رواية : أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول 
لله ياو على صداق أربعة الاف درهم» وكتب بذلك إلى رسول الله كيار 
فقبل» وعند النسائي: أن رسول الله ية تزوجها وهي بأرض الحبشة» 
زوّجها النجاشي» وأمهرها ربعة الاف وجهزها من عنده» وبعث بها مع 
شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث إليها رسول الله َة بشيء» وكان مهور 


أبحاث هيئة كبار الما (المجد الثاني) 2 


نسائه أربعمائة درهم . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ية أعتق صفية بنت 
حيبي“ وجعل عتقها صداقها. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي» وهو 
طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم . 

فانیا: من عرف مهرها من سانر زوجات أصحابه رضي الله منهم: 

روی البخاري في [صحيحه] بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
جاءت امرأة إلى رسول الله اة فقالت : يارسول الله» جئت أهب لك نفسي . 
قال : فنظر إليها رسول الله ياء فصعد النظر فيها وصوبه» ثم طأطاً رسول 
الله ية رأسهء فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست» فقام رجل 
من أصحابه» فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: 
«وهل عندك من شیء؟» قال: لاء واللّه يا رسول الله . فقال: «اذهب إلى 
آهلك فانظر هل تجد شیئاً؟؛ فذهب ثم رجع . فقال: لا والله ماوجدت شيئاً. 
فقال: رسول الله ی : «انظر ولو خاتماً من حدید»ء فذهب ثم رجع. 
فقال: لا والله یا رسول الله » ولا خاتما من حدید» ولکن هذا ازارې . قال 
سهل: ماله رداء» فلها نصفه. فقال: رسول الله َو «ما تصنع بإزارك إن 
لبسته لم یکن علیها منه شيء. وان لبسته لم یکن عليك منه شىء فجلس 
الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله ية مولياً فأمر به فدعي» 
فلما جاء. قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معى سورة كذا وسورة كذا 
عددهاء فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال : قال : «اذهب» فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن» . 


هذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في [الصحيح] ومالك في [الموطاً] 
وأبو داود والترمذي في [السنن] وهذا لفظ البخاري . وفي رواية لأبي داود 
أيضاً» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة» ولم يذكر اللإزار 
والخاتم» إلى أن قال : «وما تحفظ من القرآن؟» قال سورة البقرة والتي تليها 
قال : «قم» فعلمها عشرين آية» وهي امرأتك» وفي سنده : بو قرة البصري 
0 


وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما : آن رسول الله لا 
قال : «من أعطى في صداق امرأة ملء ایس لارا رر 
رواية: قال اا ا نستمتع بالقبضة من الطعام على 
معنى المتعة' » وفي سنده موسی بن مسلم وهو ضعيف» قال الحافظ 

بن حجر في [النلخيس]! وروي موقوفاً وهو أقوى» وقال المنذر في 
[مختصر سنن أبي داود]: في إسناده موسی بن مسلم» وهو ضعيف› 
وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفاً وقال: رواه آبو عاصم عن 
- صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر» ثم ذكر الرواية الأخحرى» قال أبو 
داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم» وهذا 
الذي رواه ابو داود معلقاً قد آخرجه مسلم في [صحيحه] من حديث ابن 
جريج عن آبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ا وقال ابو بکر 
البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة» ونكاح المتعة قد صار منسوخاً» 


(۱) [سنن أبي داود] (۲/ .)٥۸٩‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) ر ۷ ( 


فإنما نسخ منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقاًفإنه لم يرد فيه النسخ . 

وروی الترمذي عن عبدالله بن عامر عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة 
تزوجت على نعلين» فقال لها رسول الله 45: «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلین؟» قالت: نعم» فأجازه. أخرجه الترمذي» وفي سنده عاصم بن 
عبيداللّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب› وهو ضعيف» وقال الترمذي : 
حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح» قال الحافظ في [بلوغ المرام] 
بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك . 

وروی النسائى فى [سننه] قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا محمد بن 
E E‏ بن آبي طلحة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم 
سليم» قبل أبي طلحة فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت» فإن أسلمت 
نكحتك» فأسلم» فكان صداق ما بينهما» وفي رواية : أخبرنا محمد بن 
النضر بن مساور» قال: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : 
خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله مامثلك يا أبا طلحة يرد» ولكنك 
رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك.» فإن تسلم فذلك 
مهري» ولا أسألك غيره فأسلم» وكان ذلك مهرهاء قال ثابت: فما سمعت 
بامرأة قط كانت أكرم مهرآ من أم سليم» الإسلام» فدخل بها فولدت له. 


وروی آبو داود بسنده» عن آنس رضي الله عنه : أن رسول الله َة رأى 
عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال ية : «مهيم؟)» فقال: 
يا رسول الله» تزوجت امرأة» قال «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من 


ذهب» قال: «أولم ولو بشاة» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 
اة فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار» فأعني على مهرهاء فقال رسول 
الله ية : «هل نظرت؟ إليها فإن فى عيون الأنصار شيئا»» قال: قد نظطرت 
إلبهاء قال : «علی کم تزوجتها؟» قال : على أربع أواق» قال : «وعلى آربع 
أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك› 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصیب منه». قال : فبعث بعتا إلى بني عبس 

وروی أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال 
لرجل : «أترضى أن أزوجك من فلانة؟» قال : نعم» وقال للمرأة : «أترضين 
أن أزوجك فلاناً؟» قالت : نعم» فزوح أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل 
ولم يفرض لها صداقاً. ولم يعطها شيئاً» وكان ممن شهد الحديبية» وكان 
من شهد الحديبية له سهم بخيبر › فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله عة 
زوجني فلانه - يعني : امرآته - ولم أفرض لها صدافاًء ولم أعطها شيئاًء 
وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذته فباعته بعد 
موته بمائة ألف» قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه آتم) في 
أول الحدیث» قال رسول الله ا : «خير النکاح آیسره» وقال : قال رسول 
لله ا للرجل» ثم ساق معناه. 

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير 


هذا. 


. (الردع): هو أثر الطيب . (مهيم): أي : ما شأنك أو ما هذا؟ أو هي كلمة استفهام مبنية على السكون‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجد الثاني) @ 


ثالخاً: هل وجد في نصوص الخريعة حد للمهور: 

لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهورء 
فالأدلة التي جاءت في القران: منها: ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر 
الكثير» ومنها: ماهو عام يشمل القليل والكثير› والأدلة التي جاءت من 
السنة دالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكثير . 

ونحن نذكر فيما يلي نقولاّعن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة 
من القرآن ثم الأدلة من السنة : 

أما النقول عن آهل العلم فمن ذلك : 
١‏ قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر 


ادا 
۲ قال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع آهل العلمء 
قاله ابن عبدالبر انتهی . 


وأما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر : فهو قوله تعالى : 
eA Ie‏ 


ALG g4 oe‏ 7 ص ص وش ص 
# ون آرد تم اَسَيَبَدال روچ کات روچ وءاتَيَْد دده قارا ق 
رج ?۶ , r‏ 
اذو أنه شيا الكرة" . 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية : فهو دليل على جواز المغالاة فى 
)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] .)٠١٠/٠(‏ 


(۲) [المغني] (۱۳۸/۷). 
)۳( سورة النساء» الأية ۰ 


المهور؛ لأن الله تعالی لا یمثل إلا بمباح'. انتهى . 

وقال ابن كثير : في الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الكثير"". انتهى 

وأما ما جاء من القران عاما يشمل القليل والكثير› ندا ولان 
(# لمكت . من ليسا إلا ما مککت اسشڪم كدب آل و کم 
وال کم سا ور که يڪم ان تکغوا پا کم نین عر جوک فما 
ا و من فتاوه و EO‏ لا جاع کہ 


ا 


راص پا ال ر 1 کان عل EL‏ 
م ےھ ب و2 ت رص م 

وقوله تعالي: ا و وا 
ی ll‏ ‌ ا ا اص e‏ ا سے کے سے 
من 0 ذا E‏ ا ی عا غير مسليحن ےک دى 
أ اَ4“ 

فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام يشمل القليل والكثير . 

وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وقائع مختلفة حصل فيها 
تفاوت كبير في المهور» كمهر زوجات الرسول َة وبناته رضي الله 
عنهن › وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم› کالتزویج 
على ما مع المتزوج من القران» والتزويج على النعلين» وعلى وزن نواة من 
دهب» وعلى أربع أوراق»› فقد سبق ذكر ذلك في الأمرين الأول والثاني . 
)١(‏ [تفسير القرطي] .)4٩/٥(‏ 
(۲) [تفسیر ابن کثیر] .)٤٦٦/۲(‏ 


(۳( سورة النساءء» الاي 2 
)٤(‏ سورة المائدةء الأية .٥‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 3 ( 


رابعاً: قصة عمر مح من أنكرت عليه حديغه فيي تقليل المهور: 

روى أبو داود والترمذي والنسائى عن أبى العجفاء السلمى قال: خطبنا 
عمر يوماً فقال : (ألا لا تغالوا فى صدقات النساءء فإن ذلك لو كان مكرمة 
في الدنيا» أو تقوی عند الله كان أولاكم بها رسول الله َيه ؛ ما أصدق 
رسول الله َة امرأة من نسائه ولا أصدق امرأًة من بناته أكثر من اثنتى عشرة 
أوقية) هذه رواية أبي داود. 

وفي رواية الترمذي بعد قوله: (كان أولاكم بها نبي الله بء ما علمت 
رسول الله نکح شیئاً من نسائه ولا أنکح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي 
عشرة أوقية). 

وأخرج النسائي الأولىء وزاد عليها: (وإن الرجل ليغلى بصدقة المرأة 
حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة -وكنت 
غلاماًعربياً مولدأفلم أدر ما علق القربة) انتهى المقصود. 

وقال القرطبی فى [تفسيره]: وخطب عمر فقال: آلا لا تغالوا فى 
صدقات النساء» فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان 
آولاکم بھا رسول الله یاو ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي 
سره أوقية» فقامت إليه امرأة» فقالت : يا عمر› يعطبنا الله وتحرمنا؛ 
ألیس الله سبحانه وتعالی يقول: $ انمد دهن قارا هَل ادوا 
من شَيعًا ‏ قال عمر: أصابت امرأة وأخطاً عمر» وفى رواية: فأطرق 
عمر. ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر» وفى أخرى: امرأة أصابت 
ورجل أخطاً والله المستعان. 


وترك الإنكار أخرجه آبو حاتم البستي في [صحيح مسنده] عن ابي 
العجفاء السلمى قال : خطب عمر الناس فذكره إلى قوله: اثنتى عشرة أوقية» 
ولم يذكر: فقامت امرأة إلى آخره» وأخرجه ابن ماجه في [سننه] عن آبي 
العجفاءء وزاد بعد قوله : أوقية : وإن الرجل ليغلى صدقة امرأته حتى يكون 
اغا ف ةه ورل و ت عا ا اغى ا 
وكنت رجلا عربياًمولداً ما أدري ماعل القربة أو عرق القربة“. 

وقال ابن کثير فى [تفسيره]: وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء حدثنا 
سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن أبي العجفاء السلمي 
قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغالوا فى صداق النساءء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي إا ما 
أصدق رسول الله كل امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 
اثنتى عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها 
عداوة في نفسه وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة» ثم رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء» واسمه 
هرم بن سيب البصري وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خحيثمة» حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن 
عبدالرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب 


.)٩۹٩ /٥( [تفسير القرطبي]‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) ر۳ € 


عمر بن الخطاب منبر رسول الله َه ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم في 
صداق النساء وقد كان رسول الله ية وأصحابه الصدقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوی عند الله أو 
كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم» قال: ثم نزل فاعترضته امرآة من قريش فقالت: يا أمير 
المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم» قال : 
نعم » فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن» قال: وأي ذلك . قالت: 
آما سمعت الله يقول: ل وءَاتَبْشَم إِخْدَدهىّ نازا 4 الآية فقال: اللهم 
غفراء كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس» 
إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن 
شاء أن يعطى من ماله ما أحب» قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه 
ا ا و ا ا و ق ج ی 
إبراهيم عن عبدالرزاق عن قيس بن ربيع عن ابي حصين عن ابي 
عبدالرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور 
النساء» فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: # وءاتَيشَر 
إحدَطهنّ قنطارا 4 - من ذهب - قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله بن 
مسعود -فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاء فقال عمر : إن امرأة خاصمت 

(طريق أخحرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار : حدثني عمي 
مصعب بن عبدالله عن جدي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في 
- مهور النساء» وإن كانت بنت ذي القصة . يعني : يزيد بن الحصين الحارثڻي 


فمن زاد آلقيت الزيادة فى بيت المال فقالت امرآة من صفة النساء طويلة فى 
أنفها فطس : ماذاك لك» قال: ولم؟ قالت: إن الله قال: # وءاتَيتَرُ 


ae 


إِحدَّطهنّ قنظارا الآية » فقال عمر : امرأة أصابت ورجل اخم . 
خامساً: ماالفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمغافح وتحديد المهور: 
تحديد الأسعار بالنسبة للأعيان والمنافع محل خلاف بين أهل العلم : 
وقد سبق أن أعد فى ذلك بحث» ووزع على أصحاب السماحة 

والفضيلة أعضاء المجلس في الدورة الثامنة» ويإمكانهم الرجوع إليه. 

ضبطه» أما تحديد المهور فلا يمكن ضبطه؛ لأن العادات فى إظهار 

اللاهتمام مختلفة » والرغبات لها مراتب متفاوتة» وظروف الناس وإمكاناتهم 
وقدراتهم تختلف› فیعطی کل بحسب حاله» ومع ذلك فقد ورد التنبيه في 
السنة إلى اليسر في ذلك» وعدم التغالي فيه» ومنه حديث: إن من خير 
النساء أيسرهن صداقاً» رواه ابن حبان في [صحيحه] من حديث ابن 
عباس» وحديث : إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير إصداقها» رواه 

أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة . 
ويمكن أن يقال: إن الفرق بينهما: أن المعاوضة في السلع والمنافع 

يغلب عليها المغالبة» أما بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم 


)١(‏ [تفسیر ابن كثير] )٤٦٦/١(‏ وما بعدها. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد ااثاني) @ 


دون المغالبة. 

ويمكن أن يقال: أيضاً أن هناك فرق آخر» وهو: أن المقصود فى 
المعاملات المالية -سواء أكانت أعياناً أو منافع -هو المال» أما في النكاح 
فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع بهاء وذات الزوج لا المال. 

سادسا: مدر ر انت التهدید ومضار عدمه: 

ا - مبررات التحديد : قد يقال : إن للتحديد مبررات كثيرة منها : 

. -تيسير الزواج‎ ١ 

۲ -بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي . 

۳ -خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد. 

٤‏ -عمار الأرض بالات صالحة. 

ه حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي . 

. دتحصين الفروج وغض البصر‎ ٦ 

۷ - استفراغ الشهوة» واستنزاف المواد المضرة» وإصلاح الجسد 
بالطريق الشرعي . 

ب - مضار عدمه : قد يقال : إن لعدم التحديد مضارأكثيرة: منها: 

| - قلة الزواج؛ لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به. 

۲ قلة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء» وبين 
الرجال أنفسهم» وبين النساء أنفسهن» فتكثر الفواحش بسبب ذلك . 

۳ - وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل» لا ينتفع 
به في مجال البناء السليم» دينياً» واجتماعياً» وثقافياً» وسياسياًء واقتصادياً 
وعسكرياًء وصناعياً» وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى . 


) ۸1 ( ّ (7) تحديد المهور 
٤‏ 


المجتمع الذي تنتشر به هذه المفاسد مجتمع غير مترابط . 

ه ‏ يضاف إلى ما سبق: أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده 
نتيجة غلاء المهور اضطر إلى أن يتزوج من الخارج» والزواج بالأجنبية في 
هذا الوقت له آثاره السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. 

- قد يؤدي عدم التحديد إلى أن المرآة هي التي تخطب الرجل 
مستقبلاء وتدفع له المهر» كما هي عادة غير المسلمين. 

۷- من النتائج السيئة لعدم التحديد أن الآباء قد يمنعون الأكفاء؛ لأنهم 
لا يستطيعون دفع مهر كثير ويزوجون غير الأكفاء؛ لأنهم يدفعون ما يرضي 
الآباء من المهر. 

إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة 
عن عدم التحديد» فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا 
تعارضت قدم أرجحهاء ون المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ترك 
أعظمها ضرراًء ولو بارتكاب أقلها ضرراً. وإذا تعارضت المصالح 
والمفاسد قدم الراجح منهاء وإذاتساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح . 

سابعاً: هل تحديد المهور ملاح واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاع: 

قد يقال: إن تحديد المهور ليس بعلاج عملي ناجح في دفع مغالاة 
الناس فيها؛ لأمور: 

أحدها: أن الناس جبلوا على التقليدء فينظر الضعيف منهم 


أبحاكث هيئة كبام العلماء (المجلد الثاني) 


والفقير للغني» فإذا وجدوا الوجهاء والأغنياء غلوا في مهور بناتهم أو من 
يتزوجونهن مجاملة أو إكراماًآو فخراً - قلدوهم في ذلك . 

الثاني : أن النقود اليوم قد هبطت قيمتها نتيجة لعدة عوامل فالشيء الذي 
يساوي مائة ريال سابقاً-مثلا يساوي اليوم عشرين ألفاً تقريباًء فإذا قيست 
على المهور سابقاً فقد لا تعتبر مغالى فيهاء وربما تعلل أولياء البنات بهذا 
وادعوا آن ما تعطاه البنت من المهر لا يقوم بما تحتاجه لتستعد بما يلزم 
لزواجها من الأثاث والملابس وغيرها. 

الثالث: الإبقاء على النكاح والتخلص منه بيد الزوج» فإذا حددت 
المهور بمبلغ قليل فربما يسهل على الزوج أمر الطلاق ويكثر منه» وهذا 
مما لا يتفق مع مقاصد الشريعة في النكاح من الاستقرار وطمأنينة النفس 
وبناء الاأسرة. 

وقد يقال : إن العلاج ممكن بدون تحديد» وذلك بمايآتي : 

ا الناس بطرق الإعلام والخطابة في الجوامع والمجامع 
المناسبة» ويركز على تحذير الأولياء من العضل ويرغب الناس في 
الاصطلاح بينهم على مهر معين» وذلك بأن يتفق أهل كل بلد أو كل قبياة 
على مقدار معین . 

ب - منع الناس من الإسراف في مراسم الزواج . 

ج - التطبيق العملي من الطبقة الواعية من الناس بأن يزوجوا مولياتهم 
من الأكفاء ويقتنعوا بما تيسر» هذاماتيسر ذكره. 


وباله التوفيق › وصلى الله وسلم على نبينا محمد» واله وصحبه وسلم. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن بن‌غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 


أبحاث هينة كبار الطلماء (المجد الثاني) 


فرار هينة كسار العلماء 
رقم )٥۲(‏ وتاریخ ٤/٤/۵۱۳۹۷۔‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده» وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في 
مدينة الرياض فيما بين يوم AA‏ ^ه و٤/٤/‏ ۳۹۷ھ على 
الببحث الذي أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع (تحديد 
مهور النساء)؛ بناءٌ على ما قضی به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من 
عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإإفادة سموه بمايتقرر . 

وکر ی ار ن ن ما رن ات الم ا عن ادي اا ي 
المغالاة فى المهور والتسابق في اظهار البذخ والإسراف في حفلات 
الزواج وبتجاوز الحد في الولائي ومايصحبها من إضاءات عظيمة خارجة 
عن حد الاعتدال ولهو وغناء بالات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر 
طول الليل» حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة 
الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقدالقران. 

كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال 
في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير . 


فمن ذلك : قول الله تعالى : 3 رتنا > ٦‏ إن الارن ٤‏ کانوا حون 


@ (1) تحديد المهور 
السَطين وان ليطن اريو نرا 4 . 

وقول النبي اة فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي› عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ييه كم كان 
صداق رسول الله لل؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية 
وا الت آتدري ما اللش؟ قلت: لا قالت: EE‏ فذلك 
خمسمائة درهم . وقال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله م نکح 
شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال 
الترمڏي : حديث حسن صحيح . 

وقد ثبت في [الصحيحين] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: آن 
النبي ية زوج امرأة رجلا بما معه من القران . 

وروی الترمذې وصححه: آن عمر رضي الله عنه قال : لا تغلوا في صداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي 
اة ما أصدق رسول الله اة امرأة من نسائه » ولا أصدقت امرأًة من بناته أكثر 
من اثنتي عشرة أوقية » وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرآته حتى يكون عداوة 
فى نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة . والأحاديث والآثار في الحض 
على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة -كثيرة معلومة . 

وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي فى المغالاة في المهور 
والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل 
الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق› 


(۱) سورة الإإسراءء الآيتان TY c7‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعص الأحيان» ومباشرة الرجال 
لخدمة النساء فى الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيهاء مما يعد من أفحش 
المنكرات› ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس 
عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه 
وتقالیده مع مجتمعناء فيكثر الانحراف فى العقيدة والأخلاق› بل قد یجر 
هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات . 

ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء یری . ضرورة معالجة هذا 
الوضع معالجة جادة وحازمة بمايلي : 

١‏ -يرى المجلس: منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما 
يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنیین ومغنيات وبآلات تکبیر 

۲ منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها» ومنع 
دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم 
ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذامن منكر . 

۴ منع الإسراف» وتجاوز الحد في ولائم الزواج» وتحذير الناس من 
ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام» وأن يرغب الناس 
في تخفيف المهور» ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد» وفی 
مجالس العلم» وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة اللإعلام. 

٤‏ - يرى المجلس بالأكثرية: معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس 
إسرافا بيناً» وآن يحال بواسطة آهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من يثبت 
مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح 


@ (7) تحديد المهور 


الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبةء 
وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالح مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على 
أسباب انحرافهاء وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة مايكفي لكفه . 

ه ‏ يرى المجلس: الحث على تقليل المهور»ء والترغيب في ذلك 
على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في 
تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو 
اقتصر على حفلة متواضعة ؛ لما في القدوة من التأثير . 

- يرى المجلس: أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف 
والإسراف أن يبدا بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء 
الناس وأعيانهم» وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن 
عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وآعيان مجتمعهم . 

فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم 
قبل غيرهم» ویؤکدوا على ذلك؛ اقتداء برسول الله ية وصحابته رضوان 
الله عليهم» واحتياطاً لمجتمعهم ؛ لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها 
انحراف الأخحلاق وشيوع الفساد. 

وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن هذه الأمة» وواجب عليهم كفهم عن 
السوء ومنع أسبابه عنهم» وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن 
الزواح؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة» والحكومة أعانها الله 
ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإإصلاح 
أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع » أو يوجد فيه أي انحراف. 

وفقها الله لنصرة دينه» وإعلاء كلمته» وإصلاح عباده» وأثابها جزل 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الثواب فى الدنيا والأخرة. 
وصلی الله على محمد» واله وصحبه وسلم . 
هيئة كار العلماء 


عبدالعزیزبن باز 

محمد الحر كان 

أوافق على وجهة نظر فضيلة 
الشيخ عبدالله بن حميد 
صالح بن غصون 

اوافق على وجهة نظر 
cc Sc a‏ 
عبداله بن قعود 


عبدالله بن محمد بن حمید 
لناوجهة نظر مرفقة بهذا 
فيما يتعلق‌بالمادة الرابعة 
عبدالمجید حسن 

أوافق على وجهة نظر 
فضيلة الشيخ عبدالله بن 
محمد بن حمید 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن غدیان 

صالح بن لحيدان 


رئيس الدورة‌العاشرة 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالله خیاط ٠‏ 
عبدالعزیز بن صالح 

موافق على القرار باستثناء 
المادةالرابعةفمتوقف 
سلیمان بن عبید 

راشدبن ین 

عبدالله بن منیع 


وجهة نظر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على 
المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية عندي فيها نظر لما يلي : 

أولا: أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف 
الناس والبلدان فقد يكون سبع الذبائح مثلا أو الثمان أو التسع وما يلحق بها 
من الكلف -إسراف في حق بعض الناس؛ لأنها أكثر من مستواهم. وهي 
في حت آخرين ليست بإسراف ؛ لكثرة سرهم وأصدقائهم وجير انهم . 

وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافاً في بلدة» وليس بإسراف في أخرى› 
فحيث كان الإإسراف غير منضبط لا أرى داعياً لإيقاع العقوبات في هذا 
وأمثاله. 

ثانياً: أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهي إليه فإطلاقها للأمراء 
وأمثالهم غير مناسب ؛ لعدم معرفتهم من يستحق العقوبة» ومن لا يستحق 
فربما يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس» بناء على ما يقتضيه نظرهم 
أنه إسراف» ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم آنهم غير مسرفين 
وإن تماثلوافي الولائم . 

ثالثاً: أرى أنه يكتفى بمن عرف منه الإأسراف في الولائم بنصيحته من 
قبل الأمير والقاضي والأعيان» والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


هذامانراه» وصلى الله على نبينا محمد» واله وصحبه وسلم. 
محمد بن جبیر عبدالمجید حسن محمدبن علي الحرکان عبدالله بن محمدبن حميد 


آوافق على ما قرره سماحته أوافق على ما قیده فضیلته 
بالنسبة للعقوبة 


(VW) 
تحديد النسل‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العماء (المجلد الثاني ) Ci)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(Ve,‏ 
تحديد انسل 


الجة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لا ني بعده محمد وعلی آله 
وصحبه» وبعد : 

فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في 
مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان سنة ۱۳۹١‏ همن إدراج 
موضوع (تحديد النسل) في جدول أعمال الدورة الثامنة للهيئة المزمع 
عقدها في النصف الأول من شهر ربيع الأخر عام ١٠۳١۹١‏ ه-أعدت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثافى ذلك ضمنته ما يلى : 

١-ترغيب‏ الشريعة الإسلامية في التناسل . 

-الفرق بين منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه. 

۳-البواعث التي تدعو إلى الأخذ بها مع مناقشتها. 

الوسائل التي تتخذ لمنع الحمل أو تحديد النسل أو تنظيمه مع بيان 


آثارها. 


.ه٠٤٠١ نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس» ص ۱۰۹ -۱۲۸ء سنة‎ )١( 


@ (۷) تحديد النسل 


٥-بيان‏ الحكمة مع الأدلة. 
والله الموفق. 


: الترفیب في النكاح وبيان مقاصده‎ » ١ 

شرع الله جلت حكمته -الزواج لحكم كثيرة: 

منها : أنه أحصن للفرج وأغض للبصر» قال رسول الله عا : «(يامعشر 
الشباب» من استطاع منکم الباءة فلیتزوج › فانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» رواه أحمد والبخاري 

ومنها: e a e‏ 
ا الأض ع الا آمل فا ن شيا جا تيا مء 
r‏ ل قل ۶ َل ءاد 
السا كلها عرض عل أل نشوني 


© 6اا اعم لدم لمکا إَكَ أت لملم الیم ج 
ا اء 1 و ا ج ىا اساھ اتا ہم قال اہ ٤ a‏ کہ اہ ااه + 
قال يقادم انهم پاسماووم فلما انباهم واتماووم قال الم قل لکم إن اعلم غيب 
اموت والارض اعم ما دون وما کہ کو وو OSS‏ 


ومنها: كثرة الأولاد انج بهم بناء الأسرة» وتقوى بهم الأمة» 
ويتحقق التعاون بينهم لعمارة الارض 


.٣۳ ۳١ سورة البقرةء الآيات‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الثاني ) @ 


ولذا عد الله سبحانه الذرية نعمة منه على الناس تستوجب منهم أن 
یشکروه ولا یکفروه» وآن یتقوه رجاء رحمته وخوف عذابه» وأن يصلوا 
أرحامهم؛ أداءٌ لحق القرابة» وتقوية لأواصرها» حتى يكونوا عباد الله 
إخوانا متحابين . 

قال الله تعالی في بیان کمال قدرته» وعظیم منته على عباده: # ياعا 
الاس اتقو رکم زی لھک من میں وود ولق مھا روجھا وبك ہما رجا لک کٹا 


ر ر2 


ونا اتقو اہ زی ساو وہ لاام ن اه کان نگم دا 4 . 
ونهى النبي َا عن التبتل» وآمر بالزواج» وحبب إلى الرجال التزوج 
بالودود الولود خاصة؛ تحقيقاً لرغبته في المباهاة بأمته يوم القيامة. فعن 
أنس: أن النبي اة كان يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداء ويقول : 
«تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه الإمام 
أحمد» وأخرجه ابن حبان وصححه . وعن عبدالله بن عمرو : آن النبي بيار 
قال : «انکحوا أمهات الأو لادء فإني أباهي بهم يوم القيامة» رواه الإمام 
أحمد» وأشار إليه الترمذي في [جامعه]» وقال في [مجمع الزوائد]: فيه 
جرير بن عبداللّه العامري» وقد وثق وهو ضعيف. وعن معقل بن يسار 
قال : جاء رجل إلى النبی ية فقال : إنى أصبت امرأًة ذات حسب وجمال» 
وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال : «لا٤‏ ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال : 
«تزوجوا الودود الولودء فإني مکاٹر بکم» رواه آبو داود والنسائي وصححه 
الحاكم . وفي الباب أحاديث كثيرة» وفي بعضها ضعف» لكن مجموعها 


.١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


@ (۷) تحديد النسل 


يدل على المقصود من الترغيب في النكاح . وخاصة نكاح الولود. 

وقد بين الغزالي مقاصد النكاح وفوائده: فقال: إن النكاح معين على 
الدين» ومهين للشياطين» وحصن دون عدو الله حصين» وسبب للتكثير 
الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين» فما أحراه بأن تتحرى أسبابه» 
وتشرح مقاصده وآدابه"'. : 

ثم قال: في الزواج فوائد خمسة: الولد» وكسر الشهوة» وتدبير 
المنزل» وكثرة العشيرة» ومجاهدة النفس بالقيام بهن . . . 

ثم ذكر آنه إذا قصد بالزواج - التناسل كان قربة يؤجر عليها من حسنت 
نيته . وبين ذلك بو جوه: 

أولاً: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لابقاء جنس الإنسان. 

ثانياً: طلب محبة الرسول ية في تكثير من به مباهاة. 

ثالثاً: طلب البركة» وكثرة الأجر» ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح 
له بعده . 

وأكد الغزالى: أن الوجه الأول أقواها وأظهرها لذوي الألباب» 
وت لك فد غاد سد اع غت نو رالات دا 
صالحة للزراعة» ووكل به رقيباً يستحثه» فإن تراخى العبد في الحراثة 
والزرع ونحى ذلك الوكيل الذي یستحثه فقد استوجب غضب سیده 
وطرده» والله تعالى خالق الزوجين الذكر والأشى» وزود كلامنهما 
بخواصه. وجعل الشهوة فيهما قوة دافعة إلى إظهار حكمته تعالى في 


)۱( [إحياء علوم الدين] امام الغزالي ط/ دار البازء مكة المكرمة (۲/ .(١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ( 


التناسل والإنجاب» فمن انحرف عن ذلك أو عارضه فهو متحد لسنن الله 
في الكون مستوجب لغضبه وسخطه '. 

ومن المعلوم: أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حتى الأنبياء 
المرسلين وسائر عباد الله الصالحين» وسيظلون كذلك ماسلمت فطرة 
الإنسانء قال تعالی: < # هو ااری لقم من فس وَحِدَو َمل نها 
عو ارما ین اتبا دیسا تكن من کرت 4 . 

ولما دعا إبراهيم قومه إلى توحيد الله وعبادته دون سواه» وصبر على 
أذاهم وثابر على دعوتهم - آلقوه في النار» وأنجاه الله منهاء واعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله - وهب له إسماعيل ثم إسحاق ومن وراء إسحاق 


© 


بعقوب استجابة لقوله : 3 رن هَت لى لون 4" بشره باسماعیل 


أولا ولما بلغ معه السعي ابتلاه فيه› وأمره بذبحه» واثر امتثال أمر ربه على 
حبه لولده» وصدق فی تنفيذ أمره» فبشره ثانياً بإسحاق نبياً من الصالحين› 
وجعل النبوة في ذرية خليله من بعده؛ جزاءٌ كريماً لصبره على الأذى في 
سبيل الدعوة إلى الله » ونجاحه آتم نجاح فیما ابتلاه الله به من کلمات . 

فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوهاء لتأنس بها من 
الوحشة› وتقوى بها عند الوحدة» وتکون فرة عين لها في الدنيا 
والآخرة؛ ولذا طلبها إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: ‏ ري َب لي من 
(۱) [إحیاءعلوم الدین] .)١١- ۲٤/۲(‏ 


(۲( سورة الأعرافء الأية ۹ . 
(۳) سورة الصافات الاية ٠٠١‏ . 


i @ 


وطلب زكريا عليه السلام من ربه ذرية طيبة» قال تعالی : ( وزرا 
م رو 


2 و ہک ا ۶ 
اذ نادف ریم رب لاتذرن فردا وآنت خر الوارری O‏ وقال : 


وکر رم ری عَبْدَمْ زرا © إڈ ای رم بده فی © قال 


ا ا rT‏ رآ عر ی م2 4 رک کے سے لے 
رب إن وهن العظم مى واشتعل الرس سيا ولم آ ڪن دعاك رب 
e. 1 2S‏ رم پر م ر م م 2و کے 22ہ 
سُا € و إن خت لمو من وراءِ ى وڪانت ا مراي عاقِرا قَهَّبَ 


یں 
کر ت A‏ ٍ و 2 ہے ر عط ر ّ a‏ 
دنت ولا ن برثی ور من ءال يعقوب واجڪله رب رضیا ی 


ر ڪرنا ناير بعک اسم کی لم َمل لم من بل سرا 4)9 . 
وأثنى سبحانه على عباده الصالحين بمحامد كثيرة: منها: قوله: 
لين قولوت باَب لا ِن آزوك ا وذريدتا فة عت وجنت 

مقت لاما . 


وأخبر تعالى : أن شعيباً عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم 
إذ جعلهم كثرة بعد قلة» قال: # واڏڪروا ٳڏ ڪنتَم ليلا 


E e HS ۴‏ وذلك لتشک وه ولا تکفروه» وليعرفوا لله حقه وللعباد 
حقوقهم› فاعتبر تكثيرهم بعد القلة نعمة عظمى توجب عليهم طاعة الله 
وطاعة رسوله ية . 


. ٠٠١ سورة الصافات الاية‎ )١( 
.۸۹ سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 
.۷ - ۲ سورة مريمء الآيات‎ )۳( 
.۷٤ سورة الفرقانء الآية‎ )٤( 
.۸١ سورة الأعراف» الآية‎ )٠١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد الثاني) @ 


۲ الفرق بين منح الحمل وتنظيمه وتحديد النسل 

أ - منع الحمل : هو : استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة 
وبين الحمل؛ كالعزل» وتناول العقاقير» ووضع اللبوس ونحوه في 
الفرج» وترك الوطء في وقت الإخحصاب» ونحو ذلك. 

ب - تحديد النسل: هو: الوقوف بالاإنسال عند الوصول إلى عدد 
معين من الذرية باستعمال وسائل يظن آنها تمنع من الحمل . 

ج - تنظيم الحمل : هو : استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها 
إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل» بل يراد بذلك الوقوف 
عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل 
الخبرة. 

فالقصد من الأول: عدم التناسل صلا سواء أصيب جهاز التناسل 
بعقم آم لا. 

والقصد الثانى : تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية» سواء أصيب 
جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا. 

والقصد من الثالث : مراعاة حال الأسرة وشئونهامن صحة أو قدرة على 
اللخدمة مع مراعاة الإ بقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته . 


ج (۷) تحديد النسل 


٣‏ يواعت منح الحمل وتحديد النسل مح المناقغة: 

إن الدعاة إلى تحديد النسل ومنع الحمل قد اعتمدوا على عدة دوافع 
وأسباب في دعايتهم لرأيهم وترويجهم له نذكرها فيما يلي مع مناقشتها : 

اللأول: أن مساحة الأرض محدودة والصالح منها لسكنى الناس وللزراعة 
وإنتاج ما يحتاجه الناس محدود» وأن وسائل المعاش الأخرى من الصناعة 
والصيد» وتربية المواشي› والتجارة» ونحوها محدودة أيضاً. 

ما تناسل الناس: فهو فى نمو مستمر وزيادة غير محدودة» فإِذا استمر 
الخال عا اك دات الا ر ى اهارن مح رمال العا و 
تكف لقوتهم وكسوتهم» وهبط مستواهم في جميع النواحي صحة وعلماً 
وثقافة وانتهى بهم الأمر إلى أن يعيشوا عيشة بؤس وشقاء أو أن يهلكوا 
نتيجة للعري والجوع والنزاع والتناحر على لقمة العيش» وما يدفع عنهم 
غائلة الحر والبردء فوجب أن يتخذ ما يلزم من الوسائل لتحديد النسل 
والوقوف به عند غايته» إنقاذاً للناس من خطر داهم قد ظهرت بوادره 
وأنذرتهم سوء المصير". 


و *“ 


المناقشه: 

ا - الحكم في أن زيادة التناسل وتضاعف عدد الناس في المستقبل 
يفضي إلى ضيق الأرض عن سكناهم وضيق وسائل المعاش العديدة عن 
أن تسعهم وتكفي لسد حاجتهم - حكم مبناه الخرص والتخمين والنظر 
)١(‏ هذه الفكرة قد نادى بها في انجلترا العالم الاقتصادي (مالثوس) في آواخر القرن الثامن عشر 


الميلادي ودعا إليها بعده في فرنسا (فرانسيس بلاس) وقام بالدعوة إليها في أمريكا الطبيب الشهير 
(تشارلس نوروتون). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) e‏ 


الاقتصادي الخاطىء الذي كذبه الواقع أن الأرض لم تضق بسكانها مع 
كثرة نموهم وتزايدهم» ولم تزل وسائل المعاش تتسع لهم منذ خلقوا إلى 
يومنا الحاضر» وقد قرر ذلك كثير من علماء الاقتصاد وخطؤوا النظرية 
الاقتصادية التي يبني عليها دعاة تحديد النسل رآيهم . 

ب ۔ إن دعوى أن مساحة الأرض التي تصلح للسكنى والزراعة 
والإنتاج محدودة-دعوى غير صحيحة فإن ما سكن من الأرض وما استثمر 
منها في الزراعة والإنتاج وإخراج دفائنه وخاماته قدر ضئيل بالنسبة لما لم 
يسكن وما لم يستغل غير أنه يحتاج إلى تهيئة للسكنى والاستثمار وسعة 
للعلم بالكونيات وما أودعه الله في الأرض» ومعرفة بطرق استخراجها 
وتخليصها وخبرة بخواصها وكيفية استغلالها والانتفاع بهاء فعلى تقدير 
وجود مشكلة فهي لم تنشاً عن كثرة تناسل وتكاثف السكان» وإنما نشأت 
من الجهل بما أودعه الله في الأرض من خيرات» وقلة العلم بطرق 
الاستغلال وإهمال الناس أو إعراضهم عن العمل والسعي لكسب ما فيه 
سعة ورخاء ونهوض بهم وارتقاء. 

ج - إن ضرورة الناس وشدة حاجاتهم ألجأتهم إلى تهيئة ما يستطيعون 
من الأرض وإصلاحه للسكنى والزراعة» واضطرتهم أن يتعلموا من العلوم 
الكونية ما يساعدهم على التوسع في ذلك»› ويفتح لهم أبواباً كثيرة لمعرفة 
الوسائل العديدة التي تقوم عليها حياة الناس» وتجعلهم مترفین منعمین› 
ولا يزالون يجدون في العمل ویدأبون فيه بدافع فطرتهم وغرائزهم حتی 
تكشفت لهم وسائل عمرانية لم يعهدوها من قبل» وعرفوا كثيراً من طرق 
الكسب والمعاش والنهوض والرخاء لم تكن تخطر لهم بہال» ولیس ببعيد 


@ (۷) تحديد النسل 


لو عرضت عليهم من قبل أن يقول قائلهم : إنها سحر أو ضرب من ضروب 
الخيال» وما ندري ما يسفر عنه المستقبل من شئون الحياة التى قدرها الله 
لعباده» وأودع لهم صولها في أبواب السماء وخزائن الأرض› وجعل لهم 
من الأفكار والعلوم ما به يتمكنون من تسخيرها لمصالحهم وسعادتهم . 

قال الله تعالی :9¥ رن آلا یت رتیت 9ری شی گنکنیر 
وف الاه رة رامدو 4 . 

ومن نظر في زيادة المساحة المعمورة من الأرض وتحويلها إلى قصور 
شاهقة وزروع مثمرة وجنات فيحاء ممتعة» ونظر إلى زيادة وسائل العيش 
وكثرتها وتنوعها_-وجدها تتضاعف مضاعفة مطردة مع نمو السكان وزيادة 
عددهم» ولا عجب في ذلك» فإنهم الأيدي العاملة التي خلقها الله لعمارة 
الأرض وإنها لسنة الله سبحانه فى عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولولا 
السكان وقدراتهم ومعارفهم حسب ما تقضي به سنة الله سبحانه في 
الأسباب العادية ونتائجهاء وإن الواقع لأقوى وأعدل شاهد لما تقدم» وإنه 
لدليل واضح على خطأً النظرية الاقتصادية التي بنى عليها دعاة تحديد 
النسل مقالتهم» وقد اضطر هذا الواقع كثيراً من علماء الاقتصاد أن يردوا 
ا E‏ وان يبينوا لهم مخالفته لواقع 
يدعون إليه حينما أحسوا بعواقبه السيئة من ضعف في قوى حماية البلاد 


.۲۲ - ۲۰ سورة الذاریات. الآیات‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


والدفاع عنهاء وفي فوی الإنتاج لقلة الأيدي العاملة .إلخ. ودعوا ال 
التناسل »› ورعَبوا في کثرته بإاعطاء المكافات ؛ إنقادا لأنفسهم من الخطر 
الذي آصابهم من جراء الدعوة المشؤومة إلى تحديد النسلء وبهدا يعرف 
> ولا يفیدونها في ميدان الحياة» وربما ولدوا مرضی فیکونون کل 
على آولياء آمورهم آو على حكومتهم» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند الكلام 
د - إن الدعاة إلى تحديد النسل خشية أن تضيق الأرض بالسكان» 
وخشية أن تضيق بهم وسائل العيش من كثرتهم مع خطئهم في تقديرهم 
وقصور عقولهم يظنون باللّه الظنون» ويتدخلون في تقديره لشئون عباده» 
وهذا هو الضلال البعيد» فإن الله هو الذي خلق عباده» وهو الدې يدبر 
E OGRE E‏ 
في جميع حالم قبل أن یکونوا قال تعالی : إا کل سیو لق 
م در € 4 ¢ وقال : و ڪل تيء عدم ودار 4 u‏ 
9 # وتان اتن رض اار4 
وقد أنكر على المشركين قتلهم أولادهم خشية الفقر؛ لاشتماله على 
)١(‏ سورة القمرء الأية ٤۹‏ . 


(۲) سورة الرعده الآية ۸. 
(۳) سورة هود الاية 1 . 


e‏ (۷) تحديد ااقسل 


لايعنيه مما هو شأن من شئون الله » وكل من قتل النفس › وظن السوء بالله» 
والدخحول فيماهو من شئون الله وحده جريمة› قال الله تعالی : ¥ ولا فوا 
وڪم يٽ ملي عن رڪم ولاهم 4“ وقال: لا فوا 
وک ق نکی کن رھم یاک َر ڪا عا گرا 4 


وقال تعالی : ٭ ولا قف ما لیس ك به عل إن المح والبصر والفواد کل 
ییک کان عن مسو مسو 4 . 

فمن حدد النسل بإجهاض قد يكون مرتكباً لهذه الجرائم الثلاث أو 
لبعضهاء ومن حدده بمنع الحمل بوسيلة غير الإجهاض فهو مرتكب 
لجريمة ظن السوء بالله» وجريمة الدخول فيماهو من شئونه وحده» وكفى 
بذلك عدواناً وضلالاً مبيناً. 

الثاني : ذكر دعاة تحديد النسل : أن الفطرة وضعت حدا مناسباً لتنظيم 
اللسل والمنع من تضخمه في جميع آنواع الأحياء حتى الإنسان» وذلك 
بالقضاء على كثير من أسباب التوالد والتناسل ابتداءًء وبالموت والفناء بعد 
الوجود في أطوار وأزمان مختلفة› فليس بعجيب أن يقال بتحديد النسل أو 
تنظيمه بالوسائل الحديثة المتبعة اليوم» بل في ذلك مجاراة للفطرة» وسير 
معها إلى الهدف المنشود من التوازن بين عدد السكان ووسائل العيش 
والنهوض بالإنسان إلى مستوى يكفل له الراحة وطمأنينة النفس والشعور 
بمتعة الحياة ولذاتها. 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١١ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 
.١١ سورة الإسراءء الاية‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العاماء (المجد الثاني) 


المناقشة: 


أ - إن كان المراد بالفطرة في نظر دعاة تحديد النسل : طبيعة الأحياء 
وخواصهم وغرائزهم التي أودعت فيهم لتقوم الحياة ويعمر الكون فما ذكروه 
مبررا لتحديد النسل أو تنظيمه مناقض للفطرة» وحرب على ما أودعه الله 
في الإنسان من طبائع وخواص» فإن الإأنسان مجبول على الرغبة الملحة 
في التزاوج» مجبول على حب التناسل» تواقة نفسه إلى الذرية مسلماً كان 
او کافراًء حتى إن من حرم الذرية أو أصيب فيما رزق منها بآفات قضت 
عليها ليكاد يتقطع أسى وحسرة على ما فاته من نعمة الذرية» واعتبر ذلك 
بلاء نزل به» وقضی على سعادته» إلا من عصمه الله بالإيمان ورضي بقضاء 
الله وقدره فيه» ومن آتاه الله الذرية عد نفسه سعيدأ وتجلت فة عاطفة ااا 
الأمومة وحنانهاء وبذل جهده فيما يلزم لسعادة أولاده مع ارتياح ورحابة 
صدر»› وسهر الليالي لسهرهم؛ عملا على راحتهم» وتحقيقاًلمصلحتهم. 

وبهذا اتضح أي الأمرين جرى على سنن الفطرة» ومقتضى الطبيعة 
البشرية» الإبقاء على النسل وعدم الوقوف في طريق ازدياده» أم العمل على 
منعه والقضاء عليه بعد الحمل بإجهاض ونحوه. أضف إلى ذلك ما في 
كلامهم من الزيغ» حيث نسبوا إلى فطرة الأحياء وطبائعهم تحديد النسل او 
تنظيمه بالعقم أو بالموت والقضاء على كثير من أسباب التناسل» وذلك لا 

يصدر إلا عن جاهل فاسد العقيدة» قال تعالى : # لَه مَل السمتوت 
لار لی ما اء َب لمن یکا إتدکا ووب لس یت لکد ي ر 


(۱)( سورة الشورى» الآيتان ٤۹‏ › ۰ 


@ (۷) تحديد النسل 


ےر 


وقال : # هو ی ويیث ول روت ¢3 . 

ب _ وإن زعموا أن المراد بالفطرة: ما يسمى في شريعة الإسلام بالل 
رب العالمين: ففيه أولأً: سوء أدب في التعبير» وثانياً: التدخل في شأن 
من شئون الله وحده» ولیس مما يعود إليهم تدبیره» وثالاً: ا ف 
تقديرهم لتحديد النسل على الله في تدبیره وتعريفه لشئون عباده» وشتان 
ما بين عبد مملوك خطاء قاصر الفكر والتقدير والتدبير . إلخ» ورب حكيم» 
له كمال القدرة وإحكام التدبير» وله الخلق والأمر» وكمال الاختيارء 
یحکم ما يشاء ویفعل ما یرید . إلخ . 

لقد فشلت نظرية تحديد النسل أول الأمر اقتصادياًواجتماعياً وسياسيا؛ 
لمناقضتها مقتضى الفطرة وطبيعة البشر»ء وبنائها على الخرص والتخمين 
الذي كذبه الواقع» ولإفضائها إلى نتائج خبيثة » وعواقب وخيمة» ومضار 
فادحة» كما سيجيء بيانه في مضار الوسائل التي تتخذ لذلك» ولم يكتب 
لها الانتشار إلا بكثرة الدعاية والتلبيس على الناس ومصادفة هوى عند عبّاد 
الشهوات ومن يفرون من تحمل المسئوليات» ويحرصون على نزواتهم 
دون المصالح العامة مع عوامل أخرى؛ کالتقدم الصناعي› وإقبال الناس 
على الصناعة» وانتقالهم إلى المدن لذلك. وزهدهم في الزراعة وانغماس 
الناس في الترف والنعيم» وكثرة الكماليات» والأثرة المادية» فارتفعت 
الأسعار» وكثرت التكاليف» وعمل كل لنفسه بدافع غريزة حب التملك» 
وخرجت المرأة إلى ميدان العمل» وكرهوا تحمل أعباء نفقة الأولاد 
ورعايتهم» ولم يلبث الأمر أن انكشف الستار وظهرت الحقيقة للمفكرين 


(۱) سورة يونس › الأية 0 . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


منهم فرجعواعن ذلك› وردواعلى هذه النظرية ردوداً حاسمة. 

الغالث : ان طبقات الناس متفاوتة غنى وفقرا والطبقة الفقيرة منهم 
لا تتسع ثروتها لتربية الاولاد تربية تكفل لهم السعادة والهناءء ولیس في 
أموالهم ما ينهض بتعليمهم تعليما عالياً يسمون به وتسمو به أمتهم» فإِذا 
تركوا وشأنهم في التناسل زاد عدد الأولاد وتكاثر» واشتدت الكارثة» 
وعجز أولياء أمورهم عن القيام بشئونهم تغذية وكسوة وتعليمأعلى مايرام» 
وعندئذ يعيشون عيشة لا يغبطون عليهاء أما الطبقة الغنية والمتوسطة فإن 
أولادهم إذا زاد عددهم تفتت ثروتهم» وهبط مستواهم› وضعمفت 
إمكانياتهم» وبذلك تسوء حالهم وحال الأمة» ويضعف شأنهاء وتتأخر 
علماً وإنتاجا» وتعيش عيشة بوس وشقاء؛ فلهذا وجب الحد من التناسل ؛ 
صيانة للأسرة مما يتهددها من خطر كثرة الأولاد» وإنقاذاللأمة مما يتوقع 
لها من البلاء وشدة الأزمات” '. 

المناقشة: 

هذه الشبهة وليدة للشبهة الأولى وصنو لها» فيجاب عنها بما تقدم من 
المناقشة فيهاء ثم هي لا تزيد على أن تكون دعاية لتحديد النسل بتزيين 
الباطل» والتلبيس على الناس؛ ليخدعوهم عن مقتضى فطرتهم السليمة 
التي فطرهم الله عليهاء ويصدوهم عماهو مصدر سعادتهم › وما تتحقق به 
مصالحهم . ويحصل لهم به عوامل القوة والنماء والرخاء فإن الأولاد هم 
الأيدي العاملة وهم مصدر الثروة والنماء وزيادة الرخاء» فبكثرتهم تكثر 
الخيرات› ويزداد العمران في الأرض› وتنهض الأمم في جيشها وقوتهاء 


)١(‏ انظر ما نقله الأستاذ أبو الأعلى المودودي عن الأطباء وعلماء النفس فى كتابه [حركة تحديد النسل]. 


@ (۷) تحديد النسل 


وفي علمها واختراعهاء وفي إنتاجها ورعايتها لجميع مرافق حياتهاء 
وكثيرأً ما وجدنا بيو تاقد فتحت على آيدي الأولادء وعمها الخير والرخاءء 
وكثيرأ ما شاهدنا العلماء من أبناء الفقراء والطبقات المتوسطة» وأنهم نهضوا 
بأممهم» وقاموا بمصالحهم» وكانوا ملاك سعادتهاء وزهرة حياتهاء وعنوان 
مجدهاء فإن تخلف شيء من ذلك فهو من الفوضى والإهمال والتفريط لا 
من زيادة التناسل» ومن المعروف أن النهوض وليد الطموح ويقظة النفس 
وشعورها بالحاجة» وأن الفساد والهبوط وليد الدعة» وتبلد النفس» وعدم 
الإإحساس بالحاجة» وقد يكون ذلك مع الغني كما يكون مع الفقير» وإذا 
فليست المشكلة من كثرة التناسل وزيادة الأولاد حتی یسعی فی حلها 
بتحديد النسل أو منع الحمل . ۰ 

الرابع : زعموا: أن تحديد النسل أو منع الحمل يحفظ للمرأة صحتها 
وجمالهاء وأن تتابع الحمل والولادة وما يتبع ذلك من رعايتها لأولادها 
وقيامها بشئونهم ورعايتها لهم وسهرها على مصالحهم يهدم کيانها ويذهب 
قواها وجمالهاء ويهدد حياتها الزوجية» فقد يزهد فيها زوجهاء فيطلقها أو 
ينصرف عنها إلى غيرها؛ لسوء حالها واشتغالهاعنه بأولادها. 

المناقشة: 

أ - إن هذه الشبهة إنما يتشدق بها ويروج لها من طغت عليه شهوته 
الحيوانية» وانحرفت فطرته الإنسانية فلا هم له إلا الاستمتاع بزوجته› 
وقضاء وطره منهاء» ويفر من تكاليف الذرية وتحمل أعبائهاء استجابة 
لدواعى الشهوة البهيمية» وإيثارا لجانب اللذائذ الحيوانية التى لا تعدل فى 
NT‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الكامنة في أعماق النفوس وحياة القلوب . 

ب إن عزل المرأة عن وظيفة الحمل والولادة التي هي من أجل ما 
خلقها الله لها يحدث فيها كبتاً» ويولد فيها عقدأ نفسية» ورا بؤساً وكابة 
تذهب بجمالها وحسن رونقهاء وإذا استعملت لمنع الحمل أو إسقاطه 
العقاقير وأمثالها زادها ذلك هماً» وضاعف آفاتها ومضارها. ولا شك أن 
هذا الخطر يزيد على ما يذكره دعاة تحديد النسل في شبهتهم من المضار 
الناشئة عن كثرة الحمل والولادة» مع مافي زيادة التناسل من النماء في 
الإنتاج وزيادة وسائل المعيشة والنفع الخاص بالأسرة والعام للأمةء فأي 
الأمرين أحق بالحرص عليه والدعوة إليه؟! 

قال الدكتور (الكسيس كارل) في كتابه [الإنسان ذلك المجهول] : 

إنه حتى هذه الأيام لم ينضج فكر الإنسان ولم يشعر على الوجه التام بما 
لوظيفة التوليد من الأهمية في حياة المرأة» إن قيام المرأة بهذه الوظيفة مما 
لا مندوحة عنه لكمالها القياسي» فما تحريف النساء عن التوليد ورعاية 
الطفل إلا حماقة شنيعة لا يقدم عليها عاقل . وقال الدكتور (أزوالد شوارز) 
أحد علماء النفس في كتابه [نفسية الجنس]: أي شيء ياترى يدل عليه 
وجود الغريزة الجنسية في الإنسان؟ ولأي غرض قد وضعت فيه؟ ومن 
الحقيقة التي لا غبار عليها: أن هذه الخريزة إنما هي لإنجاب الذرية وتخليد 
النسل» إذ من القوانين الثابتة في علم الأحياء أن كل عضو في جسد الإنسان 
يجب أن يؤدي وظيفته الخاصة المستقلة حتى يحقق بذلك المهمة التى قد 
أسندت إليه» وعلى هذا إذا منع هذا العضو من أداء وظيفته الخاصة فلابد أن 
تتعرض حياة الإإنسان لمشاكل مرهقة متعددة» ومما يتعلق بهذا البحث أن 


@ (۷) تحديد النسل 


جسد المرأة لم يخلق في معظمه إلا لوظيفة الحمل والتوليدء فهي إذامنعت 
أن تعمل لتحقيق هذه الوظيفة الأساسية لنظامها الجسدي والعقلى فلابد أن 
اهي د لامعال ر لمرو الد ا الاد ودر كوف 
هذا فإنها عندما تصبح أماً تجد جمالاً جديداًوبهاء روحياً يتغلب على ما قد 
يعتريها من الضعف والاضمحلال بسبب وضع الطفل وإرضاعه. 

وقال أيضا: إن كل عضو في جسدنا يجب أن يقوم بوظيفته» وعلى هذا 
فإنه ذا حیل بینه وبين أن یقوم بوظیفته فلابد أن یختل به التوازن في نظامنا 
الجسدي» إن المرأة ليست بحاجة إلى إنجاب ذرية لمجرد أن ذلك تقتضيه 
عاطفة الأمومة التي قد فطرت عليهاء أو لمجرد أنها ترى القيام بهذه الخدمة 
واجباً عليهاء بناء على ضابط خلقي مفروض عليهاء وإنما هي بحاجة 
إليها؛ لأن نظامها الجسدي ما بني كله إلا للقيام بهاء فهي إذا منعت أن تقوم 
بها فلابد أن تتأثر شخصيتها كلها بالانقباض والحرمان والهزيمة واليأس 
الممبت . اه. 

إن الذين بدؤوا بالدعوة إلى منع الحمل أو تحديد النسل» وروجوا 
دعوتهم بما تقدم من الشبه وأمثالها- جماعة لا يؤمنون بأن للعالم ربا عليماً 
خبیرا بشئون عباده» حكيماً في تدبير أمورهم وتصريف آحوالهم ولا 
يرضون بشريعة الإسلام ديناً ولا بمحمد رسولا فلا عجب أن يظنوا بالل 
الظنون الكاذبة» وأن يدخلوا تفكيرهم القاصر المحدود فيما هو من شأنه 
وحده» وأن يناقضوا شريعة الإسلام ويكونوا حرباً على مقاصدهاء ولا 
عجب أيضاً أن يسير في ركابهم» ويدعو بدعوتهم بعض جهلة المسلمين 
وأرباب الهوى منهم» فإن الجهل قتال يقذف بصاحبه في لجح الضلال 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


والهلاك وأن الهوى يعمي ويصم» وإنما العجب أن يناقضوا ما يدعون أنهم 
قتلوه بحثاء وأحاطوا به علماً من نظريات الاقتصاد وأصول علم النفس 
وعلم الأحياء وتاريخ الأمم وما جرى عليها من أحداث . 

ونختم الكلام على ماذكروا من البواعث والدواعي لمنع الحمل أو 
تحديد النسل بذكر بعض دواع أخرى تقع قليلا أو نادراً فيحكم فيها بما. 
يناسبها من الأحكام» فإنها تختلف عما تقدم في أهدافها ومقاصدها وربما 
كان لمن ألمت به العذر في منع الحمل أو تنظيمه . 

١‏ - قد يكون بالمرآًة ما تتعذر معه الولادة العادية» فيخرح الولد بإجراء 
عملية جراحية» وربما كان في ذلك خطورة» كما أن تكرر ذلك خطر على 
المرآة» وقضاء على حياتهاء ففي هذا يمكن أن يقال بوجوب منع الحمل أو 
المنع من تكراره» محافظة على حياة المرأة» وذلك راجع إلى مقصد من 
المقاصد الضرورية الخمسة» وهو المحافظة على النفس» ولكن من 
الواضح آن هذا وآمثاله لیس من تحدید النسل ولا من تنظیمه ولا يتفق معه 
في الدواعي أو الغرض الذي ألجاً إليه» فلا يصح أن يخلط بينهما تلبيساً 
على الناس» ولا أن يحتج بمثل هذا على تحديد النسل أو منعه للدواعي 
الأخحرى. 

- وقد يضر المرأة تتابع الحمل لضعف بها أو مرض» ويقرر أهل 
الخبرة: إن كان عليها من تتابعه خطورة» فلها أن تتخذ وسائل غير ضارة 
لتنظيم الحمل وتأخيره فترة من الزمن تستجم فيهاء وتسترد نشاطها 
وقوتهاء ويرجع فيما تستخدمه من الوسائل لأهل الخبرة» مخافة أن تصاب 
بعقم أو مرض آخر من جراء استخدام الوسائل لتنظيم الحمل› ولیس هذا 


@ (۷) تحديد النسل 


من باب تحديد النسل» ولا في معنى ما تقدم من منع الحمل للبواعث 
الأخرى التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل فلا مستند فيه لهم . 

۳ - وقد يظن الرجل أن وطأه امرآته أو أمته وهي ترضع يضر بالولدء 
فيمتنع من ذلك محافظة على صحة الرضيع وحرصا على سلامته» سواء 
قلنا : تغير لبن المرأة وتضرر الرضيع بنفس الجماع و بالحمل المتوقع منه» 
فعلى تقدير أن ذلك يعتبر عذراً للرجل في ترك الجماع أو للزوجة في 
الامتناع منه - فإنه ليس من باب تحديد النسل أصلاً ولا من جنس منع 
الحمل للدواعي المنكرة التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل أو منعه» على 
أن النبي ية هم أن ينهى عن الغيلة محافظة على الرضيع» ثم رجع عن 
دو الب وو ا ومسلم عن جدذامة بنت وهب الاأسدية 
قالت : حضرت رسول الله َل فى أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة › فنظرت إلى الروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم 
شيا . . . ٩‏ الحديث. 

٤‏ - ربما يحتاح الرجل إلى العزل عن مته أو زوجته حرة أو أمة. 

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك اختلافا كثيراً: 

فمنهم من حرم ذلك مطلقاعن أمته وزوجته حرة أو أمة. 

ومنهم من أجازه مطلقاًوفرق جماعة بين الأمة والحرة. 

وفرق آخرون بين حالة اللإذن وعدمه» فأباحه فى الأولى دون الثانية . 

زفقل الات ف الك مرت ی الو اختلاف 
العلماء اا ر یو یی ف او ا 
الوطء والولد ومن لا حق له في ذلك . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ولما كان كلام ابن القيم مستو فيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة 
والمناقشة اكتفينا بذكره هنا قال رحمه الله" : فصل فى حكمه ية فى العزل. 


ثبت في [الصحيحين] عن أبي سعيد قال : أصبنا سبياًء فكنا نعزل» فسألنا 
رسول الله كي . فقال : «وإنكم لتفعلون؟» قالها ثلاثاً: «ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وفي [السنن] عنه: أن رجلا قال: يارسول 
الله» إن لى جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد 
الرجال» و اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى» قال: «كذبت 
يهود» لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» . وفي [الصحيحين] عن 
جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله ية والقرآن ينزل. وفي [صحيح 
مسلم] عنه : کنا نعزل على عهد رسول الله ي فبلغ ذلك رسول الله لا فلم 
ينهنا. وفي [صحیح مسلم] أيضا عنه قال : سال رجل رسول الله َة فقال : 
إن عندي جارية وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله بي : «إن ذلك لا يمنع شيئاً 
اراده الله» قال: فجاء الرجل فقال: يارسول الله» إن الجارية التى كنت 
ذكرتها لك حملت» فقال رسول الله ية أنا عبدالله ورسوله . وفي [صحیح 
مسلم] أيضاً عن أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال : 
يارسول الله إني أعزل عن امراتي» فقال له رسول الله َي : «لم تفعل 
ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على ولدهاء أو قال: على أولادهاء فقال 
رسول الله ية : «لو کان ضارا ضر فارس والروم» وفي [مسند أحمد] 
و[سنن ابن ماجه] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (نهى رسول 


)١(‏ [زاد المعاد] )١ /٤(‏ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


@ (۷) تحديد النسل 


الله ية أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وقال أبو داود: سمعت أبا عبدالله ذكر 
حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : «لا يعزل عن الحرة 
إلا بإذنها» فقال: ماأنكره. 

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل. وقد رويت الرخصة فيه عن 
عشرة من الصحابة . علي وسعد بن أبي وقاص وأبي يوب وزيد بن ثابت 
وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد 
الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة . عن جابر وابن عباس 
وسعد بن ابي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم › وؤهذاهو 
الصحيح . 

وحرمه جماعة منهم: بو محمد بن حزم وغيره» وفرقت طائفة بين أن 
تأذن له الحرة فيباح» أو لا تأذن فيحرم. وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن 
سيدها ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد. ومن اأصحابه من قال : 
لا یباح بحال» ومنهم من قال: یباح بکل حال»› ومنهم من قال: يباح بإذن 
الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 

فمن أباحه مطلقاً احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في 
ذوق العسيلة لا في الإأنزال. 

ومن حرمه مطلقاً: احتج بما رواه مسلم في [صحیحه] من حدیث 
عائشة عن جدامة بنت وهب أخحت عكاشة”'“ قالت : حضرت رسول الله 


(1) قال النووي :)١١/٠١(‏ المختار أنها جدّامة - بضم الجيم» وفتح الدال المهملة - بنت وهب = 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) G0‏ 
هة في ناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول بي : «ذلك الو أد الخفى» وهى 
قوله تعالی  :‏ ولا الموء رده سيل سیت ا 4 قالوا: وهذا افخ اجر 
الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل , وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية 
وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية قالوا: وقول جابر كنا نعزل والقرآن 
ینزل» فلو کان شیئاً ینهی عنه لنهی القرآن عنه . فیقال: قد نهی عنه من آنزل 
عليه القران بقوله: «إنه الموءودة الصغرى» والوأد كله حرام» قالوا: وقد 
فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل 
عند رسول الله كه قال : «لا عليكم آلا تفعلوا. ذاكم: إنما هو القدر»ء قال 
ابن عون : فحدثت به الحسن» فقال: والله لكأن هذازجر؛ قالوا: ولأن فيه 
قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء 
الطبيعة لهاء قالوا: ولهذا كان ابن عمر لايعزل» وقال : (لو علمت أن أحداً 
من ولدي یعزل لنکلته) وکان علي يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن 
زر بن حبيش عنه» وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هو الموءودة 
الصغرى . وصح عن أبي أمامة أنه سثل عنه؟ فقال : ما كنت أرى مسلماًيفعله. 

وقال نافع عن ابن عمر: (إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه) قال 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: (كان عمر وعثمان 
ينهيان عن العزل) وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها ‏ 
وصحتها. 


= اللأسدية أخحت عكاشة بن محصن المشهور اللأسديء وتکون أخته من أمه. 
۵( وره التكوير› الأية ۸. 


@ (۷) تحديد الفسل 

أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث 
الكثيرة على خلافه» وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
أبان» حدثنا يحيى : أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه: أن رفاعة 
حدثه عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه : أن رجلا قال: يا رسول الله» 
N‏ ونا أعزل عنها. وأنا أكره أن تحمل . وأنا أريد ما يريد 
الرجال» وأن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: «كذبت 
يهود» لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» وحسبك بهذا الإسناد 
صحة» فكلهم ثقات حفاظ » وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب» فإنه اختلف 
فيه على یحی بن أبي کثير» فقيل عنه: عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان عن جابر بن عبدالله» ومن هذه الطريق آخرجه الترمذي والنسائي› 
وقيل فيه : عن أبي مطيع بن رفاعة› وقيل: عن أبي رفاعة . وقيل: عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة. وهذا لايقدح في الحديث . فإنه قد يكون عند يحى 
عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر. وعنده عن ابن ثوبان عن آٻي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى 
الاخحتلاف في اسم أبي رفاعة: هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أبو 
مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعي: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي بَا : نهم رخصوا في 
ذلك» ولم یروابه بأساً. 

قال البيهقي : وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي يوب 
الأنصاري› وزید بن ثابت» وابن عباس وغیرهم . وهو مذهب مالك 


أبحاث هينة كبار الطما. (المجاد الثاني ) @ 
والشافعي وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم . 

وقد أجيب عن حديث جدامة : بأنه على طريق التنزيه » وضعفته طائفة› 
وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي ية كذب اليهود في ذلك» ثم يخبر به 
كخبرهم؟ هذا من المحال البين. وردت عليهم طائفة أخرى» وقالوا: 
حديث تكذيبهم فيه اضطراب . وحديث جدامة في الصحيح . 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول : 
إن العزل لاإيكون معه حمل أصلا. فكذبهم رسول الله لا في ذلك . 

ويدل عليه قوله َه : «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه» 
وقوله : «إنه الوأد الخفي»» فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطء» 
فهو مؤثر في تقليله. قالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان. ولكن 
حديث التحريم ناسخ . وهذه طريقة أبي محمد بن حزم. قالوا: لأنه ناقل 
عن الأصل . والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة ودعوى هؤلاء: 
تحتاج إلى تاريخ محقق» يبين تأخير أحد الحديثين عن الآخرء وأنى لهم 
به؟ وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما: أنها لاتكون موءودة حتى تمر 
عليها التارات السبع . فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه قال : (جلس إلى عمر: علي والزبير وسعد رضي الله عنهم 
في نفر من أصحاب رسول الله َة فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس به 
فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى. فقال علي : لا تكون 
موءودة حتى تمر عليها التارات السبع» حتى تكون من سلالة من طين» ثم 
تكون نطفة ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماًء ثم تکون 
لحماً ثم تكون خلقاً آخر . فقال عمر: صدقت . أطال الله بقاءك) وبهذا 


(e‏ (۷) تحديد النسل 


احتح على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

وأما من جوزه بإذن حرة» فقال : للمرآة حق في الولد كما للرجل حق 
فيه؛ ولهذا كانت أحق بحضانته قالوا: ولم يعتبروا إذن السرية فيه؛ لأنها 
لا حق لها في القسم؛ ولهذا لا تطالبه بالفيئة . ولو كان لها حق في الوطء 
لطولب المولى منها بالفيئة . قالوا: وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها 
بغير إذنها؛ فا لوال ران اق 
الولد. فاعتبر إذنه في العزل كإذن الحرة» ولأن بدل البضع يحصل للسيد 
كما يحصل للحرة . فكان إذنه فى العزل كإذن الحرة. قال أحمد في رواية 
بي طالب› في الأمة إذا نكحها: يستأذن أهلهاء يعني : في العزل؛ لأنهم 
يريدون الولدء والمرأة لها حق تريد الولد» وملك يمينه لا يستأذنهاء وقال 
في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأآبي الحرث والفضل بن زياد 
والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني : أمته» وقال 
في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنها لزمه الولد» قديكون الولد مع العزل» وقد 
قال بعض من قال: ما لى ولد إلا من العزل» وقال فى رواية المروذي في 
العزل عن أم الولد: إن شاء. فإن قالت: لايحل لك» ليس لهاذلك. اه. ‏ 

ومهما يكن من الاختلاف في حكم عزل الرجل عن زوجته حرة أو آمة 
أو عزله عن سريته من الإباحة مطلقاً أو المنع مطلقا أو إباحته مع الإذن 
ومنعه بدونه فليس من باب تحديد النسل» فإنه إن كان بالنسبة للاأمة إنما كان 
خشية أن تحمل منه وهو یکره أن یکون له منها ولد أو حشية أن تصير أم 
ولد وهو في حاجة إلى خدمتها أو ثمنهاء كما هو واضح من الأحاديث 
المتقدمة» وأما بالنسبة للزوجة فقد يكون للمحافظة على رضيعهاء وقد 


أبحاث هيئة كبار العلما.(المجلد الثاني) @ 
يكون خشية أن تحمل وهي مريضة أو ضعيفة فيضرها الحمل أو يضرها 
تتابعه» وقد يكون لأسباب أخرى دعتهم إلى ذلك» غير أنها ليس منها 
تحديد النسل ؛ لسلامة فطرهم» وقوة توكلهم على اللّه» وثقتهم به» ومزيد 
حبهم للنسل ورغبتهم فیه» فلا یفعلون ما یناقض فطرهم وما تهواه قلوبهم 
من الذرية» ولا يخوضون في شئون المستقبل وما يكون فيه من غبن وفقر› 
ولا يتشاءمون منه» ولا يظنون بالله الظنون. 

وبالجملة: ماعهد فيهم من الاعتصام بالدين» وحسن الظن بالل 
ليبعدهم كل البعد عن القصد إلى العزل من أجل تحديد النسل . 

a a E 
. تحديد النسل‎ 

> د وسائل تحديد النسل وبيان مضارها : 

لتحديد النسل ومنع الحمل وسائل عديدة: م اا ا 
وكبت النفس» وحبسها عن الجماع» والإجهاض (إسقاط الحمل) أو 
وضع اللبوس في الفرج . وتعاطي العقاقير» ونحوها مما يمنع الحمل أو 


يقضی عليه بعد وجوده . 
ولكل من هذه الوسائل آثار سيئة وعواقب وخيمة» وفيما يلى بيان شىء 
من ذلك : 


ااا جريمة الزنا وانتهاك الحرمات» فإن الذي يردع الإنسان 
ویقف به عند حده خوفه من الله أولا. 

وقد ذهب ذلك بالإلحاد أو ضعف الوازع الديني» وخوفه من العار ثانياً. 

وقد ذهب ذلك بانتشار وسائل منع الحمل وتحديد النسل» حيث أمنت 


@ (۷) تحديد النسل 


المرأة من الحمل وعرفت طريق التخلص منه باستعمال هذه الوسائل 
فاجترأآت هي ومن يهواها على قضاء الوطر وإشباع الغريزة الجنسية دون 
خوف أو حياء. 

ب - انتشار الزنا سبب لانتشار الأمراض الخبيثة؛ كمرض الزهري 
والسيلان» وهما من أفتك الأمراض وأشدها خطرأعلى حياة الناس . 

ج - انتزاع جلباب الحياء» وفساد الأخلاق» وضياع الأنساب› 
وضعف الروابط بين الأسر»ء وبذلك تعم الفوضى ويكثر الهرج والمرج 
ويشتد البلاء. 

د - نقص الأيدي العاملة وكثرة العجزة والعجائز لقلة التناسل والوقوف 
به عند غاية» وبذلك يقل الإنتاج» وتنقص وسائل المعيشة» وتشتد الأزمات› 
وتضعف سيطرة الأمة وقوة الدفاع عنها. 

ه- ضعف العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ لعدم الأولاد أو قلتهم 
باستعمال وسائل تورث العقم ابتداء أو تقف بالتناسل عند حد» فإن الأولاد 
تقوى بهم أواصر المحبة والوئام بين الزوجين وتضطر كلا منهما على 
الصبر على متاعب الحياة الزوجية وتحمل ما قد يصدر من أحدهما للآخر 
من الأذى وتعكير الصفوء فإذا لم تكن بينهما هذه الروابط ضعفت عرى 
الزوجية أو انحلت» وكثرت وقائع الطلاق» ودب دبيب الشر والفساد بين 
الأسر» وفي ذلك ضعف المجتمع وفساده. 

و - في الرهبانية كبت للنفس وخروج بها عن فطرتها ومقتضى ما آودع 
فيها من الغرائز» وهذا مما يورثها ضيقاً وقلقاً وأمراضاً عصبية وتبرماً 
بالحياة» ولهذا وغيره نهى النبي َة عن التبتل . 


ابحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ز - سقوط الرحم وحدوث أمراض أخرى تكاد تفتك بالمرأة من جراء 
إسقاطها الحمل تخلصامن النسل أو من كثرته. 

وقد ذكر كثير من الأطباء وعلماء النفس مضار وسائل منع الحمل 
وتحديد النسل إجمالا وتفصيلاً . 
اليوم أية وسيلة سهلة أو رخيصة غير ضارة يمكن استخدامها لتحديد 

ولما تقدم وغيره من المضار قام كثير من الأطباء وعلماء النفس في 
دولهم بدعوه مضادة» وحذروا الناس من استعمال وسائل منع الحمل 
وتحديد النسل› وشرحوا لهم مضار ذلك علماً وتجربة واستجابت لهم 
حكوماتهم» فحظرت الاتجار فى هذه الوسائل» وأعطت المكافأة على 
كثرة النسل» ورفعت الضرائب عمن كثرت أولادهم» وفرضت العقوبات 
على من ثبت عليه استعمال هذه الوسائل أو الاتجار فيها أو الترويج لها 


(۱( يرجع إلى ما نقله الأستاذ آبو الأعلى المودودي في کتابه [حركة تبحدلید النسل] بحت عنوان : 
المضار عن الأطباء وعلماء النفس في مضار وسائل منع الحمل وتحديد النسل من ص ۷١(‏ إلى 
ص ۹۸). 


@ (۷) تحديد النسل 


٥‏ د الهكم مح الدليل 


تبين مما تقدم أن ماذكره الدعاة إلى تحديد النسل أو منع الحمل من 
البواعث التي اعتمدوا عليها في ترويج ذلك والدعاية له لا تصلح مبررأله» 
بل هي غير صحيحة لمناقضتها الواقع › ومنافاتها مقتضى الفطرة وال سلام» 
كثيرة دينية واقتصادية وسياسية وأجتماعية ونفسية وجسمية . 

وعلى هذا يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً» ويكون منع الحمل 
محرماً إلا فى حالات فردية نادرة لا عموم لهاء كما فى الحالة التى تدعر 
الحامل إلى ولادة غير عادية ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإ خراج 
الولده وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه» 
فیستشنى مثل هذا منعاللضرر» وإبقاءً على النفس . 

فان الشريعة الإاسلامية حاءت بجلب المصالح› ودرء المفاسد» 
وتقديم أقوى المصلحتين› وارتكاب خف الضررين عند التعارض . 


واللّه الموفق› وصلى الله على نينا محمد» وعلى اله» وصحبه وسلم . 
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قرار هينة كسار العلماء 
رقم )٤۲(‏ وقاریخ ٩۱/٤/٦۹٩۵۱۔‏ 


الحمدلله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخر عام ١٠۳۹١‏ ه-بحث المجلس موضوع (منع الحمل 
وتحديد النسل وتنظيمه)؛ بناء على ما تقرر فى الدورة السابعة للمجلس 
المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام ١۳۹٠ه‏ من إدراج 
موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة . 

وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة 
للببحوث العلمية والافتاء. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع إلى وجهات 
النظر قرر المجلس مايلي : 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره» وتعتبر 
النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة م الله بها على عباده - فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها . 

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة 
الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها» وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها 


@ (۷) تحديد النسل 


الرب تعالى لعباده. 

ونظرأًإلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللاأمة العربية المسلمة بصفة خاصة» حتى 
تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها. 

وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية» وسوء ظن بالل 
تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية 
وترابطها. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر: بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاًء ولا 
يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ؛ لأن الله تعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين » وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. 

اما إذا كان منع الحمل e‏ ككون المرأة لا تلد ولادة 
عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولدء أو كان 
تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان-فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل› 
أو تأخيره؛ عمل بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن جمع من 
الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل» وتمشياً مع ما صرح به بعض 
الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعين منع 
الحمل فى حالة ثبوت الضرورة المحققة . 

وقد توقف فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستفناء. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم التسعير ° 


اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والافتا 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده»› وعد ٠‏ 

بناءًَ على ما تقرر في الدورة الثامنة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في 
الرياض في النصف الثاني من ربیع الأول عام ٩۳۹٠ه.‏ من إعداد ببحث 
فى التسعير - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى ذلك 
یشتمل على : 
٠‏ تعريف التسعير› وهل يحد لأهل السوق حد لايتجاوزونه؟ ومن أراد أن 

يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كما يبيع الناس؟ 

ه وبيان من يختص به التسعير من البائعين » وما يدخله التسعير من المبيعات . 
ه وهل يجوز إلزام الناس بسعر محدد في تأجير عقاراتهم؟ 


)۱( نشر هذا الببحث في (مجلة الببحوث الإسلامية) العدد السادس› ص ۵١‏ _ ۹0۵ سنة ٤١١‏ اهے. 


@ (۸) حكم النسعب 


معنخى التسعیر: 
المذكور: 

معنى التسعير لغة واصطلاحا 

أما معناه لغة : فقد قال فيه ابن منظور : التسعير الذي يقوم عليه الثمن› 
وجمعه أسعارء› وقد أسعرواء وسعروا بمعنی واحد اتفقراعلی سعر 
اشرات 

وأما معناه اصطلاحاً: فقد قال فيه الشوكانى: هو أن يأمر السلاطان 
ونوابه - أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً- أهل السوق أن لا يبيعوا 
أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنعوا مر“ الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة”'. 

المسألة الأولى: أن يحد لأهل السوق حد لا يتحجاوزونه: 

اختلف أهل العلم فى ذلك: 

فمنعه قوم» وجوزه آخرون. وفیه من قال بجوازه إذا تعدی أرباب 
N O EA‏ 
حکم التسعي إذا کان يضمن العدل» وحکمه إدا i‏ 
وذكر نظائر لهذه المسألة» ثم تكلم على مسألتين : 
)١(‏ [لسان العرب] .)١١ /١(‏ 
(۲) انیل الأوطار] /٥(‏ ۲۳۴۳). 
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الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأعلى من 
ذلك . 

الثانية : هل يحد لأهل السوق حدأً لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب؟ 
وكذلك لابن القيم كلام في ذلك يتفق من حيث الجملة مع كلام شيخ 
الإسلام» ثم لسماحة مفتي الديار السعودية رحمه الله كتابة في الموضوع 

أما المانعون: فبعض الحنفية» وقال به مالك ومن وافقه من أصحابه› 
وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية» وهو المقدم عند الحنابلة . 

جاء في [بداية المبتدي]: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناسر . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد سياقه لأثر عمر مع حاطب بن أبي 
بيعوا كذا وكذا بكذا» أو يجبرون على ذلك» وهو قول أبى حنيفة والعامة 

ا ( 
من فقهائنا". 

وجاء في [المنتقى شرح الموطأً] بعد ذكره لصورة المسألة قال: 
فهذا منع منه مالك» وبه قال ابن عمر» وسالم بن عبدالله والقاسم بن 

(۳) 


وجاء في [المهذب]: لا يحل للسلطان التسعير“. 


.)۹۳ /٤( االبداية] ومعها [الهداية]‎ )١( 

(۲) [الموطأً] رواية محمد بن الحسن» ص /"٤١١‏ طبعة هندية. 
)۳(٠‏ [المنتقى شرح الموطأً] .)۱۸/١(‏ 

.)۲۹/۱۳( [المهذب وشرحه]‎ )٤( 


e)‏ (۸) حكم التسعير 


وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذامذهب الشافعي”' . 


وقال الرملي : ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضياً التسعير في قوت أو 
( 


غیرہ. انتھی 

وقال النووي : ومنها-أي : المناهي-التسعير› وهو حرام في کل وقت 
على الصحي" . ا 
بیع الناس أموالهم بمایختارون"“ . 

وقال فى [الإنصاف] : يحرم التسعير» ويكره الشراء به على الصحيح 

(o) ك‎ 

من المذهب 

وقال محمد بن الحسن الفراء : ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات 
ولاغیرهافي رخص ولاغلاء. اه.. 

واستدل لهذ القول بالسنة والمعنى : 

أما السنة : فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو 
داود والتر مذي وصححه» وابن ماجه في [سننهم] عن انس رضي الله عنه 
قال : قال الناس: يارسول اللّه» غلا السعر فسعر لناء فقال: (إن الله هو 


.)١٠/٤( [المغني] ومعه [الشرح الكبير]‎ )١( 

(۲) [نهاية المحتاج] (۳/ ۲۷۳). 

(۳) [روضة الطاليين] ص ١١1٤ء ٤١١‏ . 

(6) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)١٠/٤(‏ 

.)۳۳۸/٤( [الإنصاف]‎ )٥( 

() [نیل الأوطار] /٥٣(‏ ٣۲۳۲ء‏ ۲۳۳) ويرجع أيضاً إلى [الدراية في تخريج أحاديث الهداية] 
.(o f /۲)‏ 
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المسعر» القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ولیس أحدكم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال . 

قال ابن حجر : وإسناده على شرط مسلم» وصححه أيضاً ابن حبان» 
وفی الباب عن أبى هريرة عن أحمد وأبی دواد قال: جاء رجل فقال: 
بارسول الله » سعر» فقال : «بل ادعو الله»ء ثم جاء آخر فقال: یارسول الله 
سعر» فقال: «بل الله يخفض ويرفع»» وقال الحافظ : وإسناده حسن» وعن 
أبي سعيد عن ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حدیث آنس» ورجاله رجال 
الصحيح وحسنه الحافظ» وعن علي رضي الله عنه عند البزار نحوه» وعن ابن 
عباس عند الطبراني في [الصغير] وعن أبي جحيفة عنده في [الكبير]. انتهى . 

وجه الدلالة: أنه َة لم يسعر» وقد سألوه ذلك» ولو جاز لأجابهم 
إليه» وأنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام» ذكره عبدالرحمن بن 
قدامة""“» وبسط الشوكاني هذا الوجه الثاني» فقال: الناس مسلطون على 
أموالهم» والتسعير حجر عليهم» والإمام مأمور برعاية مصلحة 
المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 
من الاجتهاد لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف 
قول تعالی  :‏ لہ ان یکرت کر ن را4 . 

وقال الشوكاني أيضاً: وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء 


.)١١/6( [الشرح الكيير]‎ )١( 
.۹ سورة النساءء الي‎ (۲( 


@ (۸) حكم التنسعیر 


وحالة الرخص»› ولافرق بين المجلوب وعيیره» وإلى ذلك مال 
الجمهور. ب وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للادمي ولغيره 


من الحيوانات› وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة' . 


ويمكن أن يجيب المجيزون عن الاستدلال بهذه الأحاديث بوجهين : 

الأول: يحتمل أن يكون هذا من تصرفاته َة بمقتضى الأمانة وأنه عليه 
الصلاة والسلام راعى المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف› 
ويمكن أن يدفع ذلك بأن القاعدة العامة في الشريعة : أن النصوص عامة في 
التشريع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والأحوال» وأنها وحي من 
الله عز وجل› وحملها على صورة معينة يكون بها الدليل خاصاً بزمان 
ومكان وشخص وحال -خلاف الأصل› فيحتاج إلى دليل› وكذلك حمل 
الأحاديث على أنها من تصرفاته الاجتهادية عليه الصلاة والسلام. 

والثاني: قوله يا «أني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني 
بمظلمة في دم ولا مال»» دليل صريح على أن علة ما قرره في مر التسعير 
هو: مراعاة أن لا يظلم أحداً من الناس» سواء كان بائعاً أو مشترياً» وهو 
يكون بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم» وذلك كما يكون بحماية البائع 
من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد» كذلك يكون بحماية المشتري 
من إلزام البائع إياه بالغبن الفاحش واستغلال ضرورته لإيقاع المظلمة به 
وآلزمهم بحد لا يتجاوزونه» وذلك بمقتضى قوله : «إنى لأرجو أن آلقى الله 


(۱) [نيل الأوطار] /٥(‏ ۲۳۳). ويرجع إلى [فتح العلام] .)۲١/۲(‏ 
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وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» وبمقتضى حديث: «لا 
ضرر ولا ضرار). 

وأما المعنى : فإنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان» 
كما لو اتفق الجماعة عليه» والظاهر أنه سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا 
بلخهم ذلك لم یقدموا بسلعتهم على بلد یکرهون على بیعها فيه بغیر ما 
يريدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمهاء ويطلبها المحتاج 
ولا يجدها إلا قليلاً فيرفع عنها ليحصلها فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار 
بالجانبين جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم» وجانب المشتري في 
منعه من الوصول إلى غرضه» فيكون حراماً. انتهى. ذكر ذلك ابن 
0 

القول الثانى : آنه يجوز التسعير» وهذا القول رواه أشهب عن مالك . 
ال اجى وروی تعن مالك ف (الي ائ ابي الر رر 
على الجزارين لحم الضأن ثلث رطلء ولحم الإبل نصف رطل وإلا 
أخرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم قدر مایرى من شرائهم فلا بأس 
به» ولكن أخحاف أن يقوموامن السوق"'. 

ووجه هذا القول: ما يجب النظر في مصالح العامة والمنع من إغلاء 
السعر عليهم والإفساد عليهم» وليس يجبر الناس على البيع » وإنمايمنعون 
من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه 


(۱) [الشرح الكبير] .)١١/٤(‏ 
(۲) [المنتقى شرح الموطأً] .)۱۸/٥(‏ 


@ (۸) حكکم التسعیر 


للبائع والمبتاع» ولا يمنع البائع ربحاً» ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس 
ا 

القول الثالث : أنه يجوز إذا تعدى أرباب الطعام تعدياًفاحشاء وبهذا قال 
بعض الحنفية ومن وافقهم من آهل العلم» جاء في [كنز الدقائق] وشرحه 
[تبيين الحقائق]: ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة 
فاخا .ا 

وفي [إتحاف ذوي الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر]: 
وقال في [التنبيه]: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وعليه 
فروع: منها التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش » 
وجاء في توجيه ذلك» أن الثمن حق البائع فكان إليه تقديره فلا ينبغي للإمام 
أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين 
ويتعدون تعدياً فاحشاً» وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والنظر”“ . انتهى . 

ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً: بنهيه ية عن الاحتكار» وعلة النهي 
ظلم الناس بمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبهها» وهي 
علة منصوصة في هذا الباب» فيقاس التسعير على الاحتكار بجامع هذه 
العلة وهي رفع الأسعار دون موجب. 


.)۱۸/١( [المنتقى شرح الموطً]‎ )١( 

(۲) [کنز الدقائتق وشرحه] (۲۸/۱) ويرجع إلى [الدر المنتقی] .)٤۸/۲(‏ 
(۳) [الإتحاف] ص ٤٦1٦‏ . 

.)۲۸/١( [كنر الدقائق] وشرحه [تبيين الحقائی]‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) e‏ 
القول الرابع : أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخحص» وهذا قول في 
مذهب مالك والشافعي» جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى]: وقال 
مالك : على الوالي التسعير عام الغلاء'. 

وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص . 

المسألة الخانية: من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل 
یازم بأن یبیح کالناس؟ 

في المسألة خلاف: فقوم قالوا: إنه يلزم بأن يبيع كالناس» وآخرون 
قالوا: إنه لايلزم» وممن قال بأنه يلزم مالك» ووجه في مذهب أحمد» قال 
الباجي تحت ترجمة : الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه 
أن يلحق به قال : أي : يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور 
الناس» فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد بحط السعر أو من حطه باللحاق 
بسعر الناس أو ترك البيع . 

مسألة : فإن زاد في السعر أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره 
أو الامتناع من البيع ؛ لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولا 
بما تقام به المبيعات» وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور ومعظم الناسء 
وفي [المدونة] من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقام لخمسةء قال 
القاضي أبو الوليد: وعندي أنه يجب النظر في ذلك إلى قدر الأسواق"» 
)١(‏ [الدر المنتقى] .)٥٤۸/۲(‏ ) 


(۲( المرجع السابق. 
(۳) ([المنتقى] /٥(‏ ۱۷). 


@ (۸) حكم التسعیر 


وقال ابن العربي: وإذا كان السعر فأراد أحد أن يزيد فإن كان جالبافله أن 
يبیع كيف شاء» وإن كان بلدياً قيل له بع بسعر الناس أو تخرج من السوق» 
وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه» وأن يباع بأقل مما يبيع 
الناس حتى يرجع الناس إلى ما رسم من الثمن» ثم يأمر أيضاً أن يباع بأقل 
من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله آو إلى القدر الذي يصلح بالناس ويغلب 
الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل» وكان ذلك من حسن نظره''. 

وقال عبدالرحمن بن قدامة : وكان مالك يمول لمن یرید أن ي يبع قل مما 
يبيع الناس: بع كالناس وإلا فاحرج عنا"» وقال في [الإنصاف]: وفي 
وجه لا يحرم" وقال أيضاً: وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم 
المعاوضة بمثل الثمن» وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله 
E‏ 

واستدل لهذا القول: بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن 
صالح الثمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب 
ابن أبي بلتعة في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن 
ا و ي 
A ay‏ فإما أن ترفع في السعر» وإما 
أن تدخل زبيبك کیف شئت . 


)۱( [الأبي على مسلم] .)٠٤/٤(‏ 

)۲( [المغني] ومعه [الشرح الكبير] .)١١/٤(‏ 
(۳) [الإنصاف] .)۳۳۸/٤(‏ 

(€) المرجع السابق /٤(‏ ۳۳۸) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة : 

الأول: آن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه في مقابل نص» وهو ما 
يدل على امتناعه َة عن التسعير ولا اجتهاد مع النص . 

الثاني : آن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله هذا. 

قال ابن قدامة : فأما حديث عمر فقد روی فيه سعيد والشافعی : أن عمر 
لما رجع حاسب نفسه ثم آتی حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس 
بعزيمة مني ولا قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث 
شئت فبع كيف شئت» وهذا رجوع إلى ما قلنا"» أي: القول بعدم 
التسعير . 

الثالث: أن هذا السند عن عمر ضعيف؛ لانقطاعه» فإن القاسم لم 
يدرك عمر رضي الله عنه. 

واستدل لذلك من جهة المعنى : بآن في ذلك إضراراإذا زاد وإذا نقص 
أضر بأصحاب المتاع . 

وأجاب ابن قدامة عن ذلك فقال : ا ای ت 
ای ولا 

القول الثاني: أنه لا يلزم بأن يبيع كالناس» وهذا هو المقدم عند 
الحنابلةء قال في [الإنصاف]: : ويحرم قوله : بع كالناس على الصحيح من 
المذاهب” » وقال أيضاً: وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان لزم 


(1) [المغني والشرح الكبير] .)٤١٥ /٤(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤٥/٤(‏ 
(۳) [الإنصاف] .)۳۳۸/٤(‏ 


الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه"''. 
ويستدل لذلك بالأدلة الدالة على منع التسعير» وقد سبقت مع 


مناقشتها. 
المسألة الخالخة: فى بيان من يختص بيه ذلك من البانعين عند 
القانلين بالتسعبر : 


سبق الخلاف في التسعير» وهذه المسألة مبنية على قول القائلين 
بالتسعير» وقد بسط الكلام عليها الباجي رحمه الله» فقال: لا خلاف في 
أن ذلك حكم أهل السوق والباعة» وأما الجالب ففي كتاب محمد: لايمنع 
الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس» وقال ابن حبيب: لا يبيعون 
ما عدا القمح والشعير إلا بمثل سعر الناس» وإلا رفعوا كأهل الأسواق» 
وجه ما في كتاب محمد : أن الجالب يسامح ويستدام آمره ليكثر ما يجلبه» 
مع أن ما يجلب ليس من أقوات البلد» وهو يدخل الرفق عليهم بما يجلب» 
فربما أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة» والبائع بالبلد إنما يبيع أقواتهم 
المختصة بهم ولا يقدر على العدول بها عنهم في الأغلب؛ ولهذا فرقنا 
بينهما في الحكرة وقت الضرورة» ووجه ما قاله ابن حبيب : أن هذا بائع في 
السوق فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل 
البلدء قال: فأما جالب القمح والشعير» فقال ابن حبيب: يبيع كيف شاء 
إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق» وإن أ رخص بعضهم تركوا إن قل 
من حط السعر» وإن كثر المرخصون قيل لمن بقي: إما أن تبيع كبيعهم 


(۱) المرجع السابق .)۳۳۸/٤(‏ 


أبحاث هيئة كبار اللماء (المجد الثاني) @ 


وإما أن ترفع. 

مسألة : إذا ثبت ذلك فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل يمنع من 
بيعه في داره بسعر السوق؟ 

وقال ابن حبيب: وينبغي في الطعام أن يخرج إلى السوق» كما جاء 
اللحديث . 

ووجه ذلك : أن بيعه في الدور إعزاز له وسبب إلى غلائه» وتطرق لبيع 
البائع كيف شاء بدون سعر آهل السوق إذالم يعرف له ذلك في السوق» فإن 
كان جالباً فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء على يده" . 

المسألة الرابعة: بيان مايدخله التسعير من المبيعات وهل 
یهوز هدید أجور العقار انت؟ 

اختلف في تحديد ذلك: 

فالحنفية : يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة . 

والمالكية : يخصونه بالمكيل والموزون. 

ويرى الشافعية: أنه في الأقوات خاصة» سواء كانت للادميين أو 
للبهائم . 

القول الأول : أن التسعير يجري فى كل ما أضر بالعامة : 

جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد کلام سبق: إلا إذا تعدی 
أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين» ومضى إلى أن قال: وأفاد أن 
التسعير في القوتين فقط لا غير» وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهماء 


.)١۱۸/١( [الدر المنتقى]‎ )١( 


4( ) (۸) حکم التسعی 


لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم 
الحاكم» بناء على ما قال بو يوسف: نبغي آن يجوز ۰ القسهتاني› 
قلت و اا د ا رر ا '» وجاء أيضاً في 
[رد المختار] على قوله: (في القوتين) آي : قوت البشر وقوت البهائم ؛ 
لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل » وقال أيضاً بناءً على قوله: بناء 
على ما قال أبو يوسف (أآي: من أن كل ماأضر بالعامة حبسه فهو احتكار 
ولو ذهباً أو فضة أو ثوباً ) قال: (ط) وفيه: أن هذا فى الاحتكار لا فى 
الس آله فلغ هي وله ب مه اما دامخا ن 
المفهوم؛ ولذا قال بناء على ما قال ابو یوسف» ولم یجعله قوله. تأمله 
على أن ماتقدم: أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضررء كما في المغني 
الماجن» والمكاري المفلس» والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل 
مسألتنا فيها؛ لأن التسعير حجر معنى ؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة» 
وعليه فلا يكون مبنياًعلى قول أبي يوسف فقط» كذا ظهر لي فتأمل''. 

القول الثاني : آنه خاص بالمكيل والموزون: 

وبه قال المالكية : 

قال الباجي : قال ابن حبيب : إن ذلك في المكيل والموزون مأكولا كان 
أو غير مأکول» دون غيره من المبيعات التي لا تال ولا توزن . 


ووحجه ذلك : أن المكيل والموزون مما يرجع فيه إلى المثل؛ فلذلك 


.)٥٤۸/۲( [الدر المنتقى]‎ )١( 
.)۲٠١ /٥( [رد المختار]‎ )۲( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد» وغير المكيل والموزون 
لايرجع فيه إلى المثل» وإنمايرجع فيه إلى القيمة ويكثر اختلاف الأغراض 
في أعيانه» فلما لم يكن متماثلاً لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر 
واحد» وهذاإذا كان المكيل والموزون متساويين في الجودة فإذا اختلف 
و ا و و ی ی ا 
حصة من الثمن كالمقدار . 

القول الثالث : آنه خاص بالآقوات : 

قال النووي : وحيث جوز التسعير فذلك فى الأطعمة» ويلحق بها علف 
الدواب . ذكر ذلك في [الروضة]'. ۰ 

تحديد أجور العقارات 

يتضح من كلام الحنفية جوازه عند الحاجة إليه إذا رأى ولي الأمر ذلك ؛ 
لأنهم عمموا التسعير بالأطعمة وغيرها مما يدفع الضرر عن المسلمين . 

وأما عند من يخص التسعير بالأقوات أو بالمكيل والموزون فإنه يلزم 
على قوله: تحريم تسعير جور العقارات» من البيوت وغيرهاء وسيأتي 
التصريح بحكم ذلك فيما كتبه سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله . 

E 
. سماحة المفتي رحمه الله‎ 


.)٤١١/۳( [روضة الطالبين]‎ )١( 


ټ (۸) حكم التسعي 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ومثل ذلك : الاحتكار لما يحتاح الناس إليه» روى مسلم في [صحيحه] 
عن معمر بن عبدالله أن النبى َا قال : «لا يحتكر إلا خاطىء» فإن المحتكر 
هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه ويريد 
إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين؛ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره 
الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه» مثل من عنده 
طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة» فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة 
المثل؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير آخذه منه بغير اختياره 
بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره . 

ومن هنا يتبين: أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز» ومنه ما هو عدل 
جائز» فإذا تضمن ظلم الاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم - فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين 
الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثلء 
ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائزء بل 
واجب. 

فأما الأول : فمثل ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله كلا 
فقالوا: يارسول الله لو سعرت؟ فقال : «إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعر» وإني لأرجو أن آلقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال» رواه بو داود والترمذي وصححه. 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم 
وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق» فهذاإلى الله» فإلزام 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) @ 


الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثاني : فمثل أن يمتنع رباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل› ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به 
وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس 
معروفون» لا تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم 
ذلك منع؛ إما ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع » أو غير ظلم؛ لما في ذلك من 
الفساد» فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثلء ولا 
يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحدمن العلماء؛ 
لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن 
يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا - كان ذلك ظلماً للخلق من 
وجهين : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموالء وظلما للمشترين 
منهم» والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منهء 
فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته : إلزامهم أن يبيعوا أو لا 
يشترواإلابثمن المثل . 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة» فإنه كما إن الإكراه على 
البيع لا يجوز إلا بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع»› مثل : 
بيع المال لقضاء الدين الواجب» والنفقة الواجبة» والإكراه على أن لا يبيع 
إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ويجوز في مواضع مثل: المضطر إلى 
طعام الغير» ومثل: الغراس» والبناء الذي في ملك الغير» فإن لرب 
الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر» ونظائره كثيرة. 


@ (۸) حكم التسعير 


وكذلك السراية في العتق» كما قال النبي ية : «من أعتق شر كا له في 
عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلء لا وکس ولا 
شطط » فأعطى شر كاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما 
عتی) . 

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات ؛ كالة الحج» ورقبة العتق 
وماء الطهارة» فعليه أن يشتريه بقيمة المثل» ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا 
بما يختار» وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا 
وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل» لم يكن له أن 
ینتقل إلى ما هو دونه حتی يبذل له ذلك بثمن یختاره» ونظائره کثیرة؛ ولهذا 
منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه - القسام الذين يقسمون 
العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم 
الأجر» فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى» 
وكذلك منع المشترين إذا تواطؤا على أن لا يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا 
فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضاًء فإذا كانت الطائفة 
التي ت تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه 
فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف»› ویزیدون ما يبیعونه بأكثر من الثمن 
المعروف› وينمو ما يشترونه-كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع» ومن 
بيع الحاضر للبادي» ومن النجش» ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس 
حتی يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون 
إلى ذلك وشرائه» وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس -فإنه يجب أن 
لا یباع إلا ب بشمن المثل» إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة» ومن ذلك 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل: حاجة الناس إلى الفلاحة 
والنساجة والبناية ‏ فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها 
ومساکن يسکنونهاء فإذا لم يجلب لهم من الثیاب ما یکفیهم› كما کان 
يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله وء كانت الثياب تجلب إليهم من 
اليمن ومصر والشام وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا 
يغسلونه» فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسح 
لهم الثياب» ولابد لهم من طعام؛ إما مجلوب من غير بلدهم» وإما من 
زرع بلدهم» وهذا هو الخالب» وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونهاء 
فيحتاجون إلى البناء؛ فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي 
وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية » فإنه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها كما أن الجهاد فرض على الكفاية» إلا أن يتعين فيكون فرضاً على 
الأعيان» مثل: أن يقصد العدو بلداًء أو مثل: أن يستنفر الإمام أحدأى 
وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل 
واحد علم ما مره الله به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان كما 
أخر جاه في [الصحيحين] عن النبي ب أنه قال : من یرد الله به خيراً يفقهه 
في الدین؛ وکل من راد الله به خیراً لا بد أن يفقهه في الدين» ل 
في الدین لم یرد الله به خیراً» والدین ما بعث الله به رسوله» وهو ما یجب 
على المرء التصديق به والعمل به» وعلى كل أحد أن يصدق محمد علا 
فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمر تصديقاً عاماً» وطاعة عامة» ثم إذا ثبت عنه 
خبر» کان عليه آن يصدق به مفصلا» وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين 


e‏ (۸) حكم التسعیر 


كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة» وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة 
عليهم ودفنهم» فرض على الكفايةء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض على الكفاية› والولايات كلها: الدينيةء مثل : إمرة المؤمنين 
ومادونها من ملك» ووزارة» وديوانية» سواء كانت كتابة خطاب» أو كتابة 
حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم» ومثل إمارة 
حرب» وقضاء وحسبة» وفروع هذه الولايات» إنما شرعت للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وكان رسول الله َة في مدينته النبوية» يتولى جميع 
ما يتعلتق بولاة الأمور» ويولى في الأماكن البعيدة عنه» كما ولى على مكة 
عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص» وعلى قرى عرينة 
حالد بن سعيد بن العاص› وبعث علياً ومعاذا وأا موسی إلى ايهر 
وكذلك كان يؤمر على السرايا» ويبعث على الأموال الزكوية السعاة» 
القرآن» فير جع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط » لا يأتي إلى النبي 
ية بشيء إذا و جد لها موضعاً يضعها فيه وكان النبي َة يستوفي الحساب 
[الصحيحين] عن أبي حميد الساعدي : ان النبي ية استعمل رجلا من 
الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقات» فلما رجع حاسبه»ء فقال: هذا 
لكم» وهذا أهدي إلى » فقال النبي ية : «ما بال الرجل نستعمله على العمل 
بما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إِلى؟! فلا قعد في بيت أبيه وآمه 
فينظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما 
ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته : إن كان بعيراله 
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رغاء وإن كانت بقرة لها خوار» وإن كانت شاة تيعر › ثم رفع يديه إلى 

السماء وقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت؟» قالها مرتين أو ثلاثاً. 
والمقصود هنا : أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم 

بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه » لا سيما إن كان غيره عاج زاًعنهاء 


ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد 
إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم» فإن الجند 
يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح» كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند» والمزارعة 
جائزة في صح قولي العلماءء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد 
خلفائه الراشدين› وعليها عمل آل بي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي 
وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهي قول أكابر الصحابة» كابن مسعود» 
وهي مذهب فقهاء الحديث ؛ کأحمد بن حنبل» وإسحاق بن خزيمة» 
وأبي بكر بن المنذر وغيرهم» ومذهب الليث بن سعد» وابن أبي ليلى» 
وبي يوسف» ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين» وكان 
النبي َة قد عامل آهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتی مات» 
ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر من خيبر» وکان قد شارطهم أن 
يعمروها من أموالهم» وكان البذر منهم لا من النبي مَي؛ ولهذا كان 
الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل» بل طائفة من 
الصحابة قالوا لايكون البذر إلا من العامل . 


7( (۸) حکم التسعیر 

والذي نهى عنه النبي ية من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً 
بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة » ومثل هذا الشرط باطلِ 
بالنص وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم 
معينة» فإن هذا لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن المعاملة مبناها على العدل» وهذه 
المعاملات من جنس المشاركات» والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من 
الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف.» فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم 
يكن ذلك عدلأ بل كان ظلماً» وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه 
المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول » فقالوا: القياس يقتضي 
تحريمهاء ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة وأباح المضاربة استحبابا 
للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتهاء كما يقول أبو حنيفة» ومنهم من 
باح المساقاة؛ إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعي» أو على النخل 
والعنب كالجديد للشافعي ؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض› 
لاع الهم ال رأرعة ما امانا فا ا حرا ال رارع ا امانا 
كقول الشافعى : إذا كانت الأرض أغلب» أو قدروا ذلك بالثلكث كقول 
الف انا هرو الات ر ف الها اا هان ات العا 
لا من باب الإجارة التى يقصد فيها العمل» فإن مقصود كل منهما ما يحصل 
من الثمر والزرع» وهما متشاركان هذا ببدنه» وهذا بماله» كالمضاربة؛ 
ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت 
وجب نصيب المثل لا أجرة المثل» فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما 
نصفه» كما جرت العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة» فإن ذلك قد 
يستغرق المال وأضعافهء وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


في الصحيح» والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة» بل جزء شائع 
من الربح مسمى فيجب في الفاسد نظير ذلك» والمزارعة أصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول» فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» بخلاف المؤاجرة» فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة 
والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» والعلماء مختلفون في جواز 
هذا وجواز هذا: والصحيح: جوازهماء وسواء كانت الأرض مقطعة أو 
لم تكن مقطعة» وما علمت أحداً من علماء المسلمين -لا أهل المذاهب 
الأربعة ولاغيرهم - قال: إن إجارة الإقطاع لا تجوزء وما زال المسلمون 
يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذاء ولكن بعض 
أهل زماننا ابتدعوا هذا القول» قالوا: لأن المقطع لا يملك المنفعة» فيصير 
كالمستعير إذا أكرى الأرض المستعارة» وهذا القياس خطأ لوجهين : 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقأله» وإنما تبرع له المعير بهاء 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين› وولي الأمر قاسم يقسم 
ينهم حقوقهم ليس متبرعاً لهم كالمعير» والمقطع يستوفي المنفعة بحكم 
الاستحقاق» كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى» وإذا جاز 
للموقوف عليه آن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته 
على أصح قولي العلماء» فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر اللإقطاع وإن 
انفسخت الإإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. 

الثاني : أن المعير لو أذن في اللإجارة جازت الإجارةء مثل الإجارة فى 
الإقطاع» ووليّ الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا 


بها؛ إما بالمزارعة› وإما بالا جارة» ومن حرم الانتفاع بها بالمۇاجرة 


@ (۸) حکم التسعی 
والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم» فإن المساكن 
كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة» وأما 
المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر 
العام» والمرابعة نوع من المزارعة› ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى 
بإجارة مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس ؛ لانه 
قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في 
المنفعة والمغرم» فهو أقرب إلى العدل؛ فلهذا تختاره الفطر السليمة› 
وهذه المسائل لبسطهاموضع أخر . 

والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر آهل الصناعات على ما تحتاج إِليه 
الناس من صناعاتهم - كالفلاحة والحياكة والبناية - فإنه يقدر أجرة المثل › 
فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع 
من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل» وهذا من التسعير 
الواجب» وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم الات الجهاد من 
سلاح وجسر للحرب وغير ذلك - فيستعمل بأجرة المثل» لا يمكن 
المستعملون من ظلمهم› ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع 
الحاجة إليهم» فهذا تسعير في الأعمال» وأما في الأموال فإذا احتاج الناس 
إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولايمكنون 
من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما 
يختارون» والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم» كما قال النبي 
َة : «وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجاه في [الصحيحين]»› وفی في الصحيح 
أيضا عنه آنه قال : «على المرء المسلم السمع والطاعة» في عسره ويسره»› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


ومنشطه ومکرهه» وأثرة‌علیه). 

فإذا وجب عليه أن یجاهد بنفسه وماله» فکیف لا يجب عليه آن يبيع 
ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟! والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب 
عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 
فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن» وقد قال الله 
تعالى  :‏ انقو اله ما أسَطعَمٌٍ4» وقال النبي بل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطع: » أخرجاه في [الصحيحين]»› فمن عجز عن الجهاد بالبدن 
لم يسقط عنه الجهاد بالمالء كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط 
عنه الجهاد بالبدن» ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج 
به الغير عنه» وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض› 
ومن ذلك: إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم 
لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت» كما كان أهل المدينة على عهد 
رسول الله َة فإنه لم یکن عندهم من يطحن ویخبز بکراء» ولا من يبیع 

طحیناً ولا خبزا؛ بل کانوا یشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیوتهم» 
فلم یکونوا يحتاجون إلى التسعير› وکان من قدم بالحب باعه فیشتریه 
الناس من الجالبين؛ ولهذا قال النبي ييا : «الحالب مرزوق» والمحتكر 
ملعون»» وقال: «لا يحتکر إلا خاطىء» رواه مسلم في [صحیحه]» وما 
روي عن النبي يية: (أنه نهى عن قفيز الطحان) فحديث ضعيف» بل 
باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز؛ لعدم حاجتهم إلى ذلك 


(۱)( سورة التغابن› الي 8 


e‏ (۸) حکم النسعیہ 


كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفاراً؛ لأن 
المسلمين كانوامشتغلين بالجهاد. 

ولهذا لما فتح النبي مياه خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة؛ لعجز 
الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين فتحوها 
أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو آلف 
وأربعمائة » وانضم اليهم أهل سفينة جعفر» فهؤلاء هم الذين قسم النبي 
بينهم أرض خيبر» فلو آقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت 
مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم› فلما كان في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنواعن اليهود فأجلوهم» 
وكان النبي ميا قد قال : (نقركم فيها ما شئنا - وفي رواية - ما أقركم الله 
وأمر بإجلائهم منها عند موته َة فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» . 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء - كمحمد بن جرير الطبري - إلى أن 
الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين 
إليهم» فإذا استغنواعنهم أجلوهم كأهل خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس 
هذاموضعه. 

والمقصود هنا: أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا 
على وجهین : 

أحدهما : أن يحتاجوا إلى صناعتهم» كالذين يطحنون ويخبزون لأهل 
البيوت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا 
إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع . 


أبحاث هينة كبار الما (المجد الثاني) @ 

والثاني: آن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا إلى من يشتري 
الحنطة ويطحنهاء وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا؛ لحاجة الناس إلى شراء 
الخبز من الأسواق» فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة 
ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان 
ذلك ضررا عظيماً فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة 
الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كما يجب على كل من اشترى شيعا 
يقصد آن يبیعه بربح» سواء عمل فیه عملا أو لم یعمل» وسواء اشتری 
طعاماً أو ثياباً أو حيواناًء وسواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد» أو 
کان متربعاً به یحبسه إلى وقت النفاق» أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري 
كأهل الحوانيت» فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار» وإذا وجب 
عليهم آن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم» 
أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينهء فعلی 
التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن 
المثل بحيث يربحون الربح المعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس . 

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين : 

المسألة الأولى : إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من 
ذلك -فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك»› وهل يمنع النقصان؟ على 
قولین لهم . 

وأما الشافعي وأصحاب أحمد؛ كأبي حفص العكبري» والقاضي أبي 
يعلى» والشريف أبي جعفر» وأبي الخطاب› وابن عقيل وغيرهم فمنعوا 
من ذلك» واحتج مالك بما رواه في [موطئه] عن يونس بن يوسف عن 


@ (۸) حكم التسعير 


سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع 
زبیباً له بالسوق» فقال له عمر : (إما آن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من 
سوقنا) وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردي» عن 
داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمدء عن عمر: آنه مر بحاطب 
بسوق المصلی وبين يديه غرارتان فيهما زبیب» فسأل عن سعرهما؟ فسعر 
له مُدّين لكل درهم» فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل 
زبيباً وهم يعتبرون سعرك . فإما أن ترفع السعر» وإما أن تدخل زبيبك البيت 
فتبیعه کیف شئت» فلما رجع عمر حاسب نفسه. ثم اتی حاطباً في داره 
فقال : إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء› وإنماهو شيء أردت 
به الخير لأهل البلد» فحیث شئت فبع » وكيف شئت فبع . 

قال الشافعى : هذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك» ولكنه 
و ا أو رواه عنه من رواه» وهذا أتى بأول الحديث واخره» 
وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا 
منها بغير طيب أنفسهم» إلا في المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منهاء 
قلت : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الي رمن ج 
يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس» فإذا انفرد م منهم الواحد 
والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور؛ لأن FAN‏ 
حال الجمهور» وبه تقوم المبيعات . 

وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندي أنه 
يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق» وهل يقام من زاد في السوق - 
أي: في قدر المبيع - بالدرهم مثلاً كما يقام من نقص منه؟ قال آبو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


اللحسن بن القصار المالكى : اختلف أصحابنا فى قول مالك . ولكن من 
حط سعراً فقال لسن اا ا ا ن و 
ثمانية » وقال قوم من المصريين : أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. 
قال : وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية والناس 
يبيعون خمسة آفسد على أهل السوق بيعهم» فربما أدى إلى الشغب 
والخصومة ففي منع الجميع مصلحة» قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك 
حكم أهل السوق. 

وأما الجالب ففي كتاب محمد: لايمنع الجالب أن يبيع في السوق دون 
الناس» وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا 
رفعواء قال: وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء إلا أن لهم في 
أنفسهم حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم تركواء وإن كثر المرخص 
قيل لمن بقي : إما أن تبيعوا كبيعهم » وإما أن ترفعواء قال ابن حبيب: وهذا 
فی المکیل والموزون مأکولا أو غیر مأکول» دون مالا يکال ولا یوزن؛ 
لأن غيره لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه . قال أبو الوليد: يريد إذا كان 
المكيل والموزون متساوياًء ااا اا ا ا 
الدون. 

قلت : والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء و فى التسعير : أن يحد 
لهل اسوق خا ل خاور وه م فا ای راجت فهذا منع منه 
جمهور العلماء» حتى مالك نفسه في المشهور عنه» ونقل المنع أيضاعن 
ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد» وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن» وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه» ولم 


يذكر ألفاظهم» وروى أشهب عن مالك» وصاحب السوق يسعر على 
الجزارين» لحم الضأن ثلث رطل» ولحم الإبل نصف رطل» وإلا خرجوا 
من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما یری من شرائهم فلا بأس بهء 
ولكن أخاف أن يقوموامن السوق . 

واحتج أصحاب هذا القول: بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء 
السعر عليهم ولا فساد عليهم قالوا: ولا يجبر الناس على البيع» وإنما 
يمنعوا من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من 
المصلحة فيه للبائع والمشتري» ولا يمنع البائ ربحاً ولا يسوغ له منه ما 
يضر بالناس . 

وأما الجمهور : فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي ية وقد رواه أيضاً 
أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن»› عن أبي هريرة أنه قال : 
جاء رجل إلى النبى ييا فقال له: يارسول الله» سعر لناء فقال: «بل أدعو 
الله ٹم جاء E‏ يا رسول اللّه» سعر لناء فقال: «بل الله يرفع 
ويخفض › وإنى لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة) . 

قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعاً: 
1 

وأما صفة ذلك عند من جوزه: فقال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع 
وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم» 
فيسألهم : كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى مافيه لهم وللعامة 
سداد حتى يرضوا» ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضا. قال : 
وعلی هذا آجازه من أجازه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


قال أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة 
والمشترين › ويجعل للباعة في ذلك من الربح مايقوم بهم› ولا یکون فيه 
إجحاف بالناس وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه دى ذلك 
إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس . 
قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماءء وآماإذا امتنع الناس من بيع ما يجب 
عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب» ويعاقبون على تركه» وكذلك من 
وجب عليه آن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه» فهنا يؤمر بما 
یجب علیه» ویعاقب على ترکه بلا ریب . 

ومن منع التسعير مطلقاً محتجا بقول النبي ية : «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم ولا مال» فقد غلط › فإن هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً» وليس فيها 
أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه» أو طلب في ذلك أكثر 
من عوض المثل» ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه فإذا 
کان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة» ولکن الناس تزایدوا فيه فهنا لا 
يسعر عليهم» والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من 
الجلب» وقد يباع فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان يزرع فيها الشعير» فلم 
يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس 
إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أوعلى بيع» بل المسلمون كلهم من 
جنس واحد» كلهم يجاهد في سبيل الله » ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الخزو» وكل منهم يغزو بنفسه 
وماله» أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء» أو ما يجهزه به غيره» وکان 


@ ) (۸) حكم التسعير 


إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا شمن معين إكراهاً بغير حق» وإذا 
لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا 
يجور. 

وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي َة قدر له الثمن الذي يبيع 
به ویسعر عليه كما في [الصحيحين] عن النبي َة آنه قال : «من أعتق 
شرکاً له في عبد وکان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
لا وکس ولا شطط› فأعطى شر كاءه حصصهم وعتق عليه العبد . 

فهذا لما وجب عليه أن يملك شریکه عتق نصيبه الذي لم يعتقه لیکمل 
الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل» لاوكس ولا 
شطط » ويعطى قسطه من القسمة» فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في 
قيمة النصف عند جماهير العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد» ولهذا قال 
هؤلاء : کل مالا يمكن قسمته فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء 
ذلك ويجبر الممتنع على البيع » وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً؛ لأن 
حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح› ولا 
يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع» فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء 
من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك» وليس 
لمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته عظم 
من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
واللباس وغير ذلك . 

وهذا الذي أمر به النبي ية من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة 
التسعير» فكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


بمثل الثمن الذي اشتراه بهء لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماءء وهذا إلزام له 
بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة» لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحده 
فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بماشاء» بل ليس 
له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به» وهذا فى 
الحقيقة من نوع التوليةء والتولية أن يعطي المشترك السلعة لغيره بمثل 
الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل» ومع هذا فلا يجبر 
المشتري من أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء إذ لاحاجة بذلك إلى 
شرائه كحاجة الشريك. ٠‏ ) 

فأما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً 
بأوون إليه إلا ذلك البيت - فعليه أن يسكنهم» وكذلك لو احتاجوا إلى أن 
يعیرهم ثیاباً يستدفئون بها من البرد» أو إلى آلات يطبخون بهاء أو يبنون أو 
يسقون -يبذل هذا مجاناًء وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به» أو قدراً 
يطبخون فيهاء أو فأسا يحفرون به» فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ 

فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره: 

والصحيح : وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك 
المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة» قال الله تعالى : # فقوتل 


OR Z2 F(A 2 Flor 


ویمنعون الماعون ©4 وقي [السن] عن ابن مسعود قال : کنا نعد 


.۷ ٤ سورة الماعونء الآيات‎ )١( 


(ew)‏ (۸) حكم التسسي 


(الماعون) عارية الدلو والقدر والفأس» وفي [الصحيحين] عن النبي يا 
آنه لما ذكر الخيل قال: «هي لرجل آجر»ء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر ؛ 
فأما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبیل الله . . . ورجل ربطها تغنياً 
وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترا وفي 
[الصحيحين] عن النبي اة أنه قال : «من حق الإبل إعارة دلوهاء وإضراب 
فحلها» وثبت عنه ية (أنه نهى عن عسب الفحل)ء وفي [الصحيحين] عنه 
أنه قال: «لايمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) وإيجاب بذل 
النقعة ذهب خمد رقيرة؛ وأو اجاج إلى إجراء ماد فن أرض غبره من 
غير ضرر بصاحب الأرض» فهل يجبر؟ على قولين للعلماء» هما روايتان 
عن أحمد والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للممتنع : والله 
لتجرينها ولو على بطنك» ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن 
زكاة الحلى عاأريته› وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره. 

الاقم الى يجب بذلا توسان: مها ما هن يخ الال کما ذکره في 
الخيل والإبل وعارية الحلي» ومنها ما يجب لحاجة الناس» وأيضا فإن 
بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم» وإفتاءالناس» 
وأداء الشهادةء والحكم بينهم› والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
والجهاد» وغير ذلك من منافع الأبدان» فلا يمنع وجوب بذل منافع 
الأموال للمحتاج» وقد قال تعالی : # ولا يأب دآ إا ما دعو 4ء 


ما 
کے صر م کے ر ډور 


وقال : 3 ول یاب کات ان يک ڪما علمه اله 4 


. ۲۸۲ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وللفقهاء في آخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال» هي أربعة أوجه في 
ا ٤‏ 

أحدها : أنه لا يجوز مطلقاً. 

والثانى : لا يجوز إلا عندالحاجة. 

الثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 

والرابع : يجوز ii E i‏ 
المسائل لبسطهامواضع 

والمقصود هنا: أنه السنة قد مضت في مواضع ا 
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر» إما بثمن المثل» وإما بالثمن الذي اشتراه 
به» لم يحرم مطلقاً تقدير الثمن» ثم إن ما قدر به النبي ية في شراء نصيب 
شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حق الله» وما احتاج إليه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ؛ ولهذايجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى» 
وحدودا لله » بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم» وذلك مثل: حقوق 
المساجد ومال الفقيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع 
العامة ونحو ذلك» ومثل: حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمرء 
فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماءء وليس لورثة 
المقتول العفو عنه» بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص» مثل خصومة 
ينهماء فإن هذا حق لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفوا 
باتفاق المسلمين» وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من 
مصلحة عامة» ليس الحق فيها لواحد بعينه » فتقدير الثمن فيها بثمن المثل 
على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل 


Ce -‏ (۸) حكم التسعي 
الحرية وجب على الشريك المعتق» فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب 
الشريك الآخر ما شاء» وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب 
لأنفسهم» فلو مکن من يحتاج إلى سلعته أن لا بيع إلا بما شاء لكان ضرر 
الناس أعظم . 

ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الخير كان عليه بذله له 
بشمن المثل» فيجب الفرق بين من عليه آن يبيع وبين من ليس عليه آن يبيع ‏ 
وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي» ومع هذا فإنه 
يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه ن يعطيه بشمن المثل» وتنازع 
أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهانء 
وقال أصحاب أبى حنيفة : لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلتق به حق ضرر العامةء فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل 
عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكارء فإن 
رفع التاجر فيه ليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضی رأيه» زجرا له أو دفعاً 
للضرر عن الناس» فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً 
فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير -سعر حينئذ 
بمشورة أهل الرأي والبصيرةء وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضيء 
وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر» حيث لا يرى الحجر على الحر» وكذا 
عندهما - أي: عند أبي يوسف ومحمد - إلا أن يكون الحجر على قوم 
معینین» ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره عليه . 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ 

قيل: هو على الاختلاف المعروف في مال المديون» وقيل: يبيع ههنا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام» والسعر لما غلا في 
عهد النبي َة وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده 
طعام امتنع من بيعه» بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون 
يبيعونه إذا هبطوا السوق» لكن نهى النبي اة أن يبيع حاضر لباد : نهاه أن 
یکون له سمسارا وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وهذا 
ثابت في الصحيح عن النبي ييه من غير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن 
يتوكل للبادي الجالب للسلعة ؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه 
أغلى الثمن على المشتري» فنهاه عن التوكل له-مع أن جنس الوكالة مباح - 
لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس» ونهى النبى مي عن تلقى الجلب» 
وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجه» وجعل للبائع إذا هبط إلى 
السوق الخيار» ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من 
ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه» فأثبت النبي با الخيار لهذا البائعء 
وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء هما روايتان عن 
أحمد» أظهرهما آنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن» والثانى يثبت له الخيار 
ا وهر لار اهب اى ر الت طا بل ى غدل دا 
فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه . 

وفي الجملة : فقد نهى النبي بي عن البيع والشراء الذي جنسه حلال 
حتى يعلم البائع بالسعر» وهو ثمن المثل» ويعلم المشتري بالسلعة» 
وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء» وقد اشتری 
من البائع كما يقول» وللبادي أن يوكل الحاضر» لكن الشارع رأى المصلحة 
العامة فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون 


@ (۸) حکم النسعیر 


المشتري غارًاً له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل› 
والمسترسل : الذي لا يماكس الجاهل بقيمة المبيع » فإنه بمنزلة الجالبين 
الجاهلين بالسعر فتبين آنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا 
بالسعر المعروف» وهو ثمن المثل» وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى 
الابتياع من ذلك البائع » لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع 
غير مماكسين له» والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضايتبع العلم» ومن لم يعلم 
أنه غبن فقد یرضی وقد لا يرضى» فإذا علم آنه غبن ورضي فلا بأس 
بذلك. وإذالم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه . 

لهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس» فإن الأصل 
في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر» فإذا اشترى على ذلك فما 
عرف رضاه إلا بذلك» فإذا تبين أن فى السلعة غشا أو عيبا فهو كما وصفها 
Ea Bo N‏ 
البيع› وفي [الصحيحين] عن حكيم بن حزام» عن النبي ئي نه قال : 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
کذبا وکتما محقت بر كة بيعهما» وفي [السنن]: أن رجلا كانت له شجرة 
في أرض غيره» وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة 
فشكا ذلك إلى النبي َة فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل» 
فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء» وقال لصاحب الشجرة: «إنما نت 
مضار» فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على وجوب البيع 
عند حاجة المشتري» وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ 

ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز» ونظير هؤلاء 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» 
وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
يحتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل» كما يلزم الذي 
يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر 
فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده» بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى 
وأحرى» بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك 
لزم بصنعتها كما تقدم» وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي 
الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف-لم يحتج إلى تسعير› وأما إذا 
كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل -سعر عليهم تسعير عدل» 
لا وکس» ولا شطط '. انتهی کلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعال": ٠‏ 

وأما التسعير : فمنه ماهو ظلم محرم» ومنه ماهو عدل جائز . 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» 
أو منعهم مما أباح الله لهم -فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل : 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز» بل واجب. 

فأما القسم الأول : 

فمثل: ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد النبي ية فقالوا: 


(۲) [الطرق الحكمية] ص ۲۲٤‏ من الهامش. 


G9‏ (۸) حكم التسعیر 


يارسول الله» لو سعرت لاء فقال: «إن الله هو القابض الرازق» الباسط 
المسعر. وإني لأرجو أن لقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال رواه ابو داود والترمذي وصححه» فإذا کان الناس يبيعون سلعهم 
على الوجه المعروف من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر - إما لقلة 
الشيءء وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة 
بعینها : إكراه بغير حق . 

وآما القسم الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعهاء» مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المثلء ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثلء والتسعير ههنا إلزام - 
بالعدل الذي آلزمهم الله به . 

فصل : ومن آقبح الظلم : إيجار الحانوت على الطريق» أو في القريةء 
بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره» فهذا ظلم حرام على المؤجر 
والمستأجر» وهو نوع من أخذ أموال الناس قهراء وأكلها بالباطل» وفاعله 
قد تحجر واسعاً» فیخاف عليه ان یحجر الله عنه رحمته کما حجر علی 
الناس فضله ورزقه. 

فصل : ومن ذلك أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف 
إلا ناس معروفون» فلا تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم بما 
يريدون» فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب» فهذا من البغي في الأرض 
والفساد والظلم الدى يحبس به قطر السماء» وهؤلاء يجب التسعير 
عليهم» وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل» ولا يشتروا إلا بقيمة المثل» بلا تردد 
في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


يشتریه» فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا: كان ذلك 
ظلما للناس: ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك السلع» وظلماً 
للمشترين منهم . 

فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع . وحقيقته إلزامهم بالعدل» 
ومنعهم من الظلم . وهذا كما أنه لاإيجوز الإكراه على البيع بغير حق» 
فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق» مثل : بيع المال لقضاء الدين الواجب 
والنفقة الواجبة» ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس» ومثل: الغراس 
والبناء الذي فى ملك الغيرء» فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثلء 
ومثل : الأخذ بالشفعة» فإن للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه قهرأ وكذلك 
السراية في العتق . فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك قهراً. وتوجب 
على المعتق المعاوضة عليها قهراً. وكل من وجب عليه شيء من الطعام 
واللباس والرقيق والمركوب - بحج أو كفارة أونفقة - فمتى وجده بثمن 
المثل وجب عليه شراؤه وأجبر على ذلك . ولم یکن له أن یمتنع حتی يبذل 
له مجاناًأو بدون ثمن المثل . 

فصل : ومن ههنا: منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه - 
القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركواء فإنهم إذا 
اشتركوا-والناس يحتاجون إليهم -أغلواعليهم الأجرة. 

قلت : كذلك ينبغي لوالي الحسبة : أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين 
لهم من الاشتراك. لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم» وكذلك اشتراك 
كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم» كالشهود والدلالين وغيرهم» على 
أن في شركة الشهود مبطلاٌ آخر» فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل 


الآخرء لايمكن الاشتراك فيه E‏ لايقع 
a E e‏ 
a‏ لم تصح 
الشركة على أحد الوجهين لتعذر اشتراكها في العمل» ومن صححها نظر 
إلى أنهما يشت ركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر إذا 
خرج لحاجة» فيقع الاشتراك فیما یتم به عمل کل واحد منهماء وإن لم يقع 
في عين العمل . وأما شركة الدلالين: ففيها أمر اخر» وهو: أن الدلال 
وكيل صاحب السلعة في بيعهاء فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلا له فيما 
وكل فيه» فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة» وإن قلنا: له أن 
يوكل صحت» فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور ويراعيهاء ويراعي 
مصالح الناس» وهيهات هيهات ذهب ما هنالك. 


والمقصود: أنه إذا منع القسامون ونحوهم من الشركة»› لما فيه من 
التواطؤ على إغلاء الأجرة» فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا 
إلا بثمن مقدر أولى وآحرى» وكذلك يمنع والي الحسبة المشترين من 
اا شترا في شيء ا يشتر e‏ وأيضاً: 
يهضموا ما يشترونه ا بدون ثمن المثل» ویبیعون ما یبیعونه بأکثر من 
ثمن المثل› ويقتسمون ما يشتركون فيه من الزيادة كان إقرارهم على ذلك 
معاونة لهم على الظلم والعدوان» وقد قال الله تعالى  :‏ وتعاونوا عل ألْرٍ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


ع کے ارک ار 


قوی ولا تعاونوا عل لتر وأَلمدونِ 4 ولا ريب أن هذا أعظم إثماً 
وعدوانا من تلقي السلع» وبيع الحاضر للبادي» ومن النجش. 

فصل : ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر : أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم 
فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك» ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية» لحاجة الناس 
إليهاء وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم» وكذلك أنواع الولايات العامة 
والخاصة التي لا تقوم مصلحة الإمامة إلا بهاء وكان النبي بيا يتولى أمر 
مایليه بنفسه» ويولي فیما بعد عنه» کما ولی على مكة: عتاب بن سيد 
وعلى الطائف : عثمان بن أبي العاص الثقفي» وعلى قرى عرينة : خالد بن 
سعيد بن العاص» وبعث علياً ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى 
اليمن» وكذلك كان يؤمر على السراياء ويبعث السعاة على الأموال 
الزكوية» فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيهاء فيرجع 
الساعي إلى المدينة وليس معه إلا سوطه» ولا يأتي بشيء من الأموال إذا 
وجد لها موضعاًيضعها فيه . 

فصل : وكان النبي ية يستوفي الحساب على عماله» يحاسبهم على 
المستخرج والمصروف» كما في [الصحيحين] عن أبي حميد الساعدي : 
أن النبى ية استعمل رجلا من الأزد» يقال له : ابن اللتبية » على الصدقات 
فلما رجع حاسبه» فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلىّء فقال الني كلاة: 


.۲ سورة المائدة الاية‎ )١( 


@ (۸) حكم النسعير 


«ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا 
آهدي إلى؟ فلا قعد في بيت أبيه وأمه» فنظر : آيهدى إليه آم لا؟ والذي 
نفسی بیده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فیغل منه شیا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته إن کان بعيراً له رغاء» وإن كانت بقرة لها 
خوار»› وإن كانت شاة تيعر ثم رفع يديه إلى السماء» وقال: «اللهم هل 
بلغت؟» قالها مرتين أو ثلاثاً. 

والمقصود: أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت 
فرض عين عليه» فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
بنائهم› صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم» يجبرهم ولي الأمر عليها 
بعوض المثل . ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا 
يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم» كما إذا احتاج الجند 
المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم وألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم 
بها ألزم الجند بأن لا يظلموا الفلاح» كما يلزم الفلاح بن يفلح» ولو اعتمد 
الجند والأمراء مع الفلاحين: ما شرعه الله ورسوله» وجاءت به السنة 
وفعله الخلفاء الراشدون. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفتح الله 
عليهم بركات من السماء والأرض› وكان الذي يحصل لهم من المغل 
أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان» ولكن يأبى لهم جهلهم وظلمهم 
إلا أن يركبوا الظلم والإثم » فيمنعوا البركة وسعة الرزق» فيجمع لهم عقوبة 
الأخرة» ونزع البركة في الدنيا. 

فإن قيل : وما الذي شرعه الله ورسوله» وفعله الصحابة» حتى يفعله من 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ك 


سواء من العدلء لا يختص أحدهما عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي 
ما آنزل الله بها من سلطان» وهی التى خربت البلاد وأفسدت العباد ومنعت 
الغيث» وأزالت البركات» وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام» 
وإذا نبت الجسدعلى الحرام فالنار أولى به. 

وهذه المزارعة العادلة : هي عمل المسلمين على عهد النبي ييه وعهد 
خالفائه الراشدين› وهي عمل آل بي بکر» وال عمر»› وال عثمان» وال 
علي وعير همهن رت المهاجرين› وهي قول آکابر الصحارة؛ کابن 
مسعود» وابي بن کعب» وزید بن ابت وعيرهم› وهي مدهب فقهاء 
الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» وداود بن علي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي بكر بن 
المنذر»› ومحمد بن نصر المروزي»› وھی مذهب عامة أئمة المسلمين ؛ 
وعیرهم. 

وكان النبي يِه قد عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
حتی مات » ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبرء وکان قد 
شاطرهم أن يعمروها من آموالهم وكان البذر منهم»› لا من النبي ڪي ؛ 
ولهذا كان الصحيح من آقوال العلماء : أن البذر يجوز أن يكون من العامل ؛ 
العامل؛ لفعل النبي يي ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماءء 
والصحيح : آنه يجوز أن يكون من رب الأرض› وأن يكون من العامل» 
وآن يكون منهماء وقد ذكر البخاري في [صحیحه]: (أن عمر بن الخطاب 


@ (۸) حكم النسعير 


رضى الله عنه عامل الناس على : إن جاء عمر بالبذر من عنده: فله الشطرء 
e‏ بالبذر فلهم كذا) والذين منعوا المزارعة: منهم من احتح بان 
النبي ية (نهى عن المخابرة) ولكن الذي نهى عنه : هو الظلم : فإنهم كانوا 
يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها. ويشترطون ما على الماذيانات 
وإقبال الجداول» وشيئًاً من التبن يختص به صاحب الأرض» ويقتسمان 
الباقي» وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع» فإن المعاملة مبناها على 
العدل من الجانبين وهذه المعاملات من جنس المشاركات» لا من باب 
المعاوضات» والمشاركة العادلة: هى أن يكون لكل واحد من الشريكين 
جزء شائع » فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلما. 

فهذا هو الذي نهى عنه النبى َة » كما قال الليث بن سعد: الذي نهى 
عنه النبي ية من ذلك : أمر إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنه 
لا يجوز» وآما ما فعله هو وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل 
المحض الذي لا ريب في جوازه . 

فصل : وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه المشاركات من باب اللإجارة 
بعوض مجهول. فقالوا: القياس يقتضي تحريمهاء» ثم منهم من حرم 
المساقاة والمزارعة» وأباح المضاربة استحساناً للحاجة؛ لأن الدراهم لا 
تؤجر كما يقول أبو حنيفة» ومنهم من أباح المساقاة؛ إما مطلقاً» كقول 
مالك والشافعي في القديم› أو على النخل والعنب خاصة» كالجديد له ؛ 
لأن الشجر لا يمكن إجارته» بخلاف الأرض» وأباح ما يحتاج إليه من 
المزارعة تبعاً للمساقاة» ثم منهم من قدر ذلك بالثلث» كقول مالك› 
ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب كقول الشافعي» وأآما جمهور السلف 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والفقهاءء فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء› بل هو من باب 
المشاركات التى مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه» بخلاف الإجارة» 
فإن هذا مقصوده العمل» وهذا مقصوده الأجرة؛ ولهذا كان الصحيح أن 
هذه المشاركات إدا فسدت وجب فیها نصيیب المثل» لا أجرة المثل» 
فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير ما يجب في صحيحهاء لا أجرة 
ممدرة› فان لم يکن ربح ولا نماء لم يجب شيء» e‏ 
تستغرق رأس المال وأضعافه وهذا ممتنع » فإن قاعدة الشرع : أنه يجب في 
الفاسد مهر المثل › وهو نظير ما يجب في الصحيح › وفي البيع الفاسد إذا 
فات ثمن المثل» وفى اللإجارة الفاسدة أجرة المثل» فكذلك يجب فى 
المضارية القاسدة ربح المثل وفي المساقاة والمزارعة الماسدة تصیب 
المثل» فإن الواجب في صحيحها ليس هو أجرة مسماة» فيجب فى فاسدها 
أجرة المثل» بل هو جزء شائع من الربح » فيجب في الفاسدة نظيره. 

قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة أحل من المؤاجرةء 
وأقرب إلى العدل» فإنهما يشت ركان في المغرم والمغنم» بخلاف المؤاجرة 
فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد يحصل له زرع» وقد 
لا يحصل»› والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذاء والصحيح جوازهماء 
سواء كانت الأرض إقطاعاً أو غيره. قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: وما 
علمت أحدامن علماء الإسلام-من الأئمة الأربعة ولاغيرهم-قال: إجارة 
الإقطاع لا تجوز» وفازال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم قرناً بعد قرن» من 
زمن الصحابة إلى زمننا هذ حتی حدث بعض أهل زمننا فابتدع القول 


@ (۸) حكم التسعبر 


ببطلان إجارة الإقطاع» وشبهته: ن المقطع لا يملك المنفعة» فيصير 
كالمستعير لا يجوز أن يكري الأرض المعارة. 

وهذا القياس خطاً من وجهين : 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقاله» إنما تبرع المستعير بهاء 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين› وولي الأمر قاسم بينهم 
حقوقهم» ليس متبرعاً لهم كالمعير» والمقطع مستوفي المنفعة بحكم 
الاستحقاق» كما يستوفي الموقف عليه منافع الوقف وآولى» إذا جاز 
للموقف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ اللإجارة بموته 
على الصحيح -فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة 
بموته أولى . 

الثانى : أن المعير لو أذن فى الإجارة جازت الإجارة» وولى الأمر يأذن 
للمقطع في الإجارةء فإنه إنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة» وإما 
بالإجارة» ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على 
المسلمين دينهم ودنياهم» وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين› 
وفي ذلك من الفساد مافيه» وأيضاً: فإن الإقطاع قد یکون دوراً وحوانيت»› 
لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة» فإذالم تصح إجارة الإقطاع تعطلت منافع 
ذلك بالكلية» وكون الإقطاع معرضا لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب 
للولد معرضاً لرجوع الوالد فيه» وكون الصداق قبل الدخول معرضاً 
لرجوع نصفه أو كله إلى الزوج» وذلك لا يمنع صحة الإجارة بالاتفاق» 
فليس مع المبطل نص ولا قياس» ولا مصلحة» ولا نظيرء وإذا أبطلوا 
المزارعة والإجارة ولم يبق مع الجند إلا أن يستأجروا من أموالهم من يزرع 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الأرض ويقوم عليهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر 
ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» فهي أقرب إلى العدل» وهذه المسألة ذكرت استطرادا وإلا 
فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات - كالفلاحين 
وغيرهم -أجبروا على ذلك بأجرة المثل» وهذا من التسعير الواجب» فهذا 
تسعير فى الأعمال . 

وأما التسعير في الأموال: فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد وآلات» 
فعلی آربابه آن یبیعوه بعوض المثل» ولا یمگنوا من حبسه إلا بما یریدونه 
من الثمن. والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال فكيف لا يجب 
على أرباب السلاح بذله بقيمته؟! ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج 
من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرح 
ما يجاهد به الغير : فقوله ظاهر التناقض» وهذا إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وهو الصواب . 

فصل : وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي با بالمدينة؛ لأنهم لم يكن 
متم جن این رر کا ا عن مخ کا ووا ی کارا 
يشترون الحب ويطحنونه ویخبزونه في بیوتهم . وکان من قدم بالحب لا 
يتلقاه احد» بل يشتريه الناس من الجلابين. ولهذا جاء في الحديث: 
«الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون». 

وكذلك لم يكن في المدينة حائك»› بل کان يقدم عليهم بالثياب من 
الشام واليمن وغيرهماء فيشترونها ويلہسونها. 

فصل : وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين : 


@ (۸) حكم التسعب 


إحداهما: إدا كان للناس سعر غالب» فأراد بعضهم آن يبيع غل ف 
دلك» فإنه يمنع من ذلك عند مالك› وهل يمنع من النقصان؟ على قولين 
لهم : واحتج مالك رحمه الله بما رواه في [موطئه] عن يونس بن سيف عن 
يبيع زبيباً له بالسوق» فقال له عمر: (إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع 

قال مالك : لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط من سعر الناس› ا 
أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس» وإما رفعت. وإما أن يقول للناس 
عمر بن عبدالعزيز في أهل الأبلة» حين حط سعرهم لمنع البحر» فكتب 
(خحل بينهم وبين ذلك» فإنما السعر بيد اللّه) . 

قال ابن رشد فی کتاب [البیان]: أما الجالبون فلا خلاف آنه لا يسعر 
عليهم شيء مما جلبوه للبیع وإنما يقال لمن شذ منهم فباع بأغلی مما یبیع به 
العامة : إما أن تبيع بما تبيع به العامة» وإما ترفع من السوق» كما فعل 
عمر بن الخطاب بحاطب ر بن ابي بلتعة» ٳذ مر به وهو يبيع زبيباً له في 
السوق فقال له: (إما أن تزيد فى السعر» وإما أن ترفع من سوقنا) لأنه كان 
يبيع بالدرهم الواحد أغلى مما كان يبيع به آهل السوق» وآما آهل الحوانيت 
والأسواق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة» ويبيعون ذلك على 
يسعر لهم شيء من بياعتهم» وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن 
الجمهور: إما أن تبيع كما يبيع الناس» وإما أن ترفع من السوق» وهو قول 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


مالك في هذه الرواية. 

وممن روي عنه ذلك من السلف: عبدالله بن عمر» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبدالله قيل : إنهم في هذا بخلاف الجالبين» لا يتركون 
على البيع باختيارهم إذا أغلوا على الناس» ولم يقتنعوا من الربح بما 
یشبهه» وعلی صاحب السوق الموکل بمصلحته أن یعرف ما يشترونه به» 
فيجعل لهم من الربح ما يشبهه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك» ويتفقد 
السوق أبداًء فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم فمن خالف 
أمره عاقبه وآخرجه من السوق» وهذا قول مالك في رواية أشهب» وإليه 
ذهب ابن حبیب. وقال به ابن المسیب» ویحیی بن سعید» وربيعة . 

ولا يجوز عند آحد من العلماء: أن يقول لهم : لا تبيعوا إلا بكذا وكذاء 
ربحتم آو خسرتم» من غیر ن ینظر إلى ما یشترون به» ولا أن يقول لهم فيما 
E A SE KE‏ 
لهم الربح على قدر ما يشترونه: لم يتركهم أن يغلوا في الشراء» وإن لم 
را اريم مان القن الايا اين فإنهم قد يتساهلون في الشراء 
إذا علموا آن الربح لا يفوتهم» وأما الشافعي : فإنه عارض في ذلك بما رواه 
عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر 
رضي الله عنه (آنه مر بحاطب بن أي بلتعة بسوق المصلى» وبين يديه 
غرارتان فیهما زبیب فساله عن سعرهماء فقال له : مدن لکل درهم» فقال 
عمر: قد حدثت بعيرٍ جاءت من الطائف تحمل زبيباًوهم ب يترون بسعرك . 
فإما أن ترفع في السعرء e‏ 
فلما رجع عمر حاسب نقسه. . ثم اتی تی حاطباً في داره فقال : ٳن الدي قلت 


@ (۸) حكم التسعی 
لك ليس عزمة منى ولا قضاء»ء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلدء 
فحیث شئت فبع» وکیف شئت شئت فبع). ۰ 
- قال الشافعى : وهذا الحديث مستفيض » وليس بخلاف لما رواه مالك»› 
کر ری ی ا وا ر وهذا أتى بأول الحديث 
وآخره» وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم» ليس لأحد أن 
يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم الأخذ 
فيهاء وهذا ليس منها» وعلى قول مالك : فقال أبوالوليد الباجى: الذي 
يؤمر به من حط عنه أن يلحق به : وا ا فإذا 
انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر» آمروا باللحاق بسعر الناس 
أو ترك البيع» فإن زاد في السعر واحد» أو عدد يسير» لم يؤمر الجمهور 
باللحاق بسعره؛ لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات . 

وهل يقام من زاد في السوق-أي : في قدر المبيع بالدراهم -كمايقام من 
نقص منه؟ قال ابن القصار المالكى: اختلف أصحابنا فى قول مالك : 
(ولکكن من حط ا فقال البغداديون: راد من باع ا بدرهم»› 
والناس يبيعون ثمانيةء وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية» 
والناس يبيعون خمسة» فيفسد على أهل السوق بيعهم» وربما أدى إلى 
الشغب والخصومة› قال : وعندې أن الأمرين جميعاً ممنوعان؛ لآن من 
باع ثمانية - والناس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم» وربما 
أدى إلى الشغب والخصومة» فمنع الجميع مصلحة» قال أبو الوليد: ولا 
حلاف أن ذلك حكم أهل السوق . 

وأما الجالب: ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


دون بيع الناس» وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير بسعر الناس» وإلا 
رفعواء وآما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء» إلا أن لهم في أنفسهم 
حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم تركوا» وإن أرخص أكثرهم» قيل 
لمن بقي إما أن تبيعوا كبيعهم» وإما أن ترفعوا. 

قال ابن حبيب : وهذا في المکیل والموزون» مأکولا کان أو غيره» دون 
ما يكال ولا يوزن؛ لأنه لايمكن تسعيره» لعدم التماثل فيه . قال أبو الوليد: 
هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين» آما إذا اختلفاء لم يؤمر صاحب 
الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 

فصل : وأما المسألة الثانية التي تنازعوا فيها من التسعير : فهي أن يحد 
لأهل السوف حدا لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب» فهذا منع منه 
الجمهور» حتى مالك نفسه في المشهور عنه» ونقل المنع أيضاً عن ابن 
عمر وسالم» والقاسم بن محمد. وروى أشهب عن مالك - في صاحب 
السوق يسعر على الجزارين . لحم الضأن بكذاء ولحم الإبل بكذاء وإلا 
أخرجوا من السوق» قال : إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم» فلا 
بأس به» ولكن لا يأمرهم أن يقوموا من السوقء واحتج آصحاب هذا 
القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم . ولا يجبر 
الناس على البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر» على حساب مايرى من 
المصلحة فيه للبائع والمشتري» وأما الجمهور : فاحتجوا بما روا أبو داود 
وغيره من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه» عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : يارسول الله» سعر لنا فققال : 
بل آدعو الله ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله» سعر لناء فقال : «بل الله 


@ (۸) حكم التسعب 


يرفع ويخفض.» واني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة». 
قالوا: ولأن إجبار الناس على ذلك ظلم لهم . 

فصل : وأما صفة ذلك عند من جوزه»ء فقال ابن حبيب : ينبغي للاإمام 
أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم» استظهارا على 
صدقهم› فیسآلهم : کیف یشترون؟ وکیف يبیعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم 
وللعامة سداد» حتى يرضوا به» ولا يجبرهم على التسعير» ولكن عن 
رضصی . 

قال أبو الوليد: ووجه هذا أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين 
والمستر ي ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم» ولا يكون فيه 
إجحاف بالناس» وإذا سعر علیهم من غیر رضی» بما لا ربح لهم فيه : آدى 
ذلك إلى فساد الأسعار» وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس. قال 
شيخنا: فهذا الذي تنازعوا فيهء وآما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 
بيعه» فهنا يؤمرون بالواجب» ویعاقبون على ترکه» وكذلك کل من وجب 
عليه ن يبيع بثمن المثل فامتنع . 

ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي بيا : «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة 
في دم ولا مال» قيل له: هذه قضية معينة وليست لفظاً عام ولیس فيها أن 
أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه» ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب 
الناس في المزايدة فيه» فإذا بذله صاحبه - كما جرت العادة» ولكن الناس 
تزايدوا فيه - فهنا لا يسعر عليهم» وقد ثبت في [الصحيحين] أن النبي ميا 
منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك» فقال: 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجلد الثاني ) @ 


من أعتق شر كأ له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة 
عدل» لا وکس لاشطط › فأعطی شر کاءه حصصهم› وعتق عليه العبد» فلم 
يكن للمالك أن يساوم المعتق بالذي يريد» فإنه لما وجب عليه أن يملك 
شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد» قذر عوضه 
بأن يقوّم جميع العبد قيمة عدل» ويعطيه قسطه من القيمة» فإن حق الشريك 
فى نصف القيمة» لاأ فى قيمة النصف عند الجمهور» وصار هذا الحديث 
أصلاً في آن ما لا يمكن قسمة عينه» فإنه يباع ويقسم ثمنه» إذا طلب أحد 
الشركاء ذلك» ويجبر الممتنع على البيعم» وحكى بعض المالكية ذلك 
إجماعاً» وصار أصلا في أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن 
يعاوض بثمن المثل» لا بما يزيد عن الثمن» وصار أصلا في جواز إخراج 
الشيء من ملك صاحبه قهرأً بثمنه» للمصلحة الراجحة» كما في الشفعةء 
وصار أصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 

والمقصود: آنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض المثل» لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة 
بالزيادة على القيمة» فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظمء 
وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره» 
وهذا الذي أمر به النبي ئه من تقويم الجميع قيمة المثل: هو حقيقة 
التسعير» وكذلك سلط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع فيه من يد 
المشتري بثمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه لأجل مصلحة التكميل 
لواحد» فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي 
وقع عليه العقد لا بما شاء المشتري من الثمنء لأجل هذه المصلحة 


e‏ (۸) حکم التسعیر 
الجزئية فكيف إذا اضطر إلى ماعنده من طعام وشراب ولباس والة حرب؟ ! 
وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الناس من آلات السفر وغيرهاء فعلى 
ولي الأمر آن يجبرهم على ذ بثمن المثل› لا بما يريدونه من الثمن› 


فصل : فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى السكنى فى بيت إنسان» لا يجدون 
سواه أو التزول فى خان مملوك أو استعارة ثیاب يستدفتون بهاء أو رحى 
للطحن» أو دلو لنزع الماء» أو قدرء أو فأس» أو غير ذلك - وجب على 
صاحبه بذله بلا نزاع» لكن هل له أن يأخذ عليه أجرأ؟ فيه قولان للعلماءء 
وهما وجهان لأصحاب أحمد» ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن 
يطلب زيادة على أجرة المثل » قال شيخنا : والصحيح : آنه يجب عليه بذل 

ذلك مجانا» كما دل عليه لکتاب والستةء قال تعالی : ربل تمصت 
0 © آل ھ هم ۾ عن صلاتم سَاهونً 0 © الدب هھ TE‏ 0 ا ويمتعونَ 
الاش @4 0 . قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة : 
(وهو : إعارة القدر والدلو والفأس ونحوها) وفي [الصحيحين] عن النبي 
َة وذكر الخيل قال : «هي لر جل أجر› ولرجل ستر» وعلی رجل وزر» 
فأما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل الله . . » وأما الذي هي له ستر 
فرجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابهاء ولا في ظهورها) . 
وفى [الصحيحين] عنه أيضا: «من حق الإبل إعارة دلوهاء وإطراق فحلها . 
وفي [الصحيحين] عنه: (أنه نهى عن عسب الفحل) أي: عن أخذ 


.۷- ٤ سورة الماعونء الآيات‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأجرة عليه» والناس يحتاجون إليه» فأوجب بذله مجاناً ومنع من أخذ 
الأجرة عليه» وفى [الصحيحين] عنه: أنه قال: «لايمنعن جار جاره أن 
بغرز خشبة في جداره» . 

ولو احتاج إلى إجراء مائه في رض غيره» من غير ضرر لصاحب 
الأرض فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن أحمد» والإجبار: قول عمر بن 
الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم » وقد قال جماعة من الصحابة 
والتابعين (أن زكاة الحلي عاريته» فإذا لم یعره فلابد من زکاته)» وهذاوجه 
في مذهب أحمد» قلت : وهو الراجح» ونه لا يخلو الحلى من زكاة أو 
عارية» والمنافع التي يجب بذلها نوعان منها: ماهو حق المال» كماذكرنا 
في الخيل» والإبل» والحلي» ومنها: مايجب لحاجة الناس. 

وأيضاً: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة» كتعليم العلمء وإفتاء 
الناس»› والحكم بينهم وآداء الشهادة» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وغير ذلك من منافع الأبدان» وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان 
من مهلكة وجب عليه أن يخلصهء فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم 
ET‏ فلا يمتنع وجوب يذل منافع الأموال للمحتاج» وقد قال تعالی: 
3 لیات لاء دا وا4 وقال : ٭ ولباب کات آن یک کم 
عَلَمه امي . 

e‏ ا . وهي أربعة وجه في 


(1) سورة البقرة الاية ۲۸۲. 


r)‏ ( (۸) حكم التسعیر 

أحدها : أنه لايجوز مطلقاً. 

e a 

والثالك ا إلا أن يتعين عليه. 

والرابع: أنه يجوز. فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداءء 
والمقصود: أن ما قدره النبي ية من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل 
الحرية» وهو حق الله » وما احتاج الناس إليه حاجة عامة فالحق فيه لله» 
وذلك في الحقوق والحدودء فأما الحقوق: فمثل: حقوق المساجد» ومال 
الفيء» والوقف على أهل الحاجات» وآموال الصدقات» والمنافع العامة . 

وأما الحدود: فمثل؛ حد المحاربة» والسرقة» والزناء وشرب الخمر 
المسكر» وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس» وغير ذلك - مصلحة 
عامة» ليس الحق فيها لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من 
وجب عليه البيع - آولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل الحرية 
وجب على الشريك المعتق» ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك 
الآخر» فإنه يطلب ما يشاء» وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثياب 
لأنفسهم وغيرهم»› فلو مكن من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما 
شاء» كان ضرر الناس أعظم ؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإإأنسان إلى 
طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل»ء وأبعد الأئمة عن إيجاب 
المعاوضة وتقديرها هو : الشافعي»› ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر 
الإإنسان إلى طعامه : أن يبذله بثمن المثل. وتنازع أصحابه في جواز تسعير 


)١(‏ في الأصل (لا يجور) والصواب ما أبتناهء انظر [مجموع الفتاوى] لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(4/۲۸. ۱۰۰( (الناشر) 
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الطعام» إذا كان بالناس إليه حاجة ولهم فيه وجهان . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبخي للسلطان أن يسعر على الناس» إلا 
إذاتعلق به حق ضرر العامةء فإذا رفع إلى القاضي : أمر المحتكر ببيع 
مافضل من قوته وقوت آهله على اعتبار السعر في ذلك» ونهاه عن 
الاحتكار» فإن أبى» حبسه» وعزره على مقتضى رأيه؛ زجرأله» ودفعاً 
للضرر عن الناس . قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام» وتجاوزوا القيمة تعدياً 
فاحشا» وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير - سعره 
حينئذ بمشورة آهل الرأي والبصيرة» وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهرء 
حيث لايرى الحجر على الحر» ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه 
غير مكره عليه» قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير 
رضاه؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المدين» وقيل: يبيع هاهنا 
بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا 
على عهد النبي َة وطلبوا منه التسعير فامتنع» لم يذكر أنه كان هناك من 
عنده طعام امتنع من بيعه» بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون 
يبيعونه إذا هبطوا السوق» ولكن نهي النبي ية أن يبيع حاضر لباد» أي : ان 
کول له سمسارا وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فنهى 
الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له- 
مع خبرته بحاجة الناس -أغلى الثمن على المشتري فنهاه عن التوكل له» 
مع أن جنس الوكالة مباح؛ لما في ذلك من زيادة السعر على الناس» ونهى 
عن تلقي الجلب» وجعل للبائع إذا هبط السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر 
الفقهاء على آنه نهى عن ذلك؛ لما فيه من ضرر البائع هناء فإذالم يكن قد 


( (۸) حكم التسعب 


عرف السعر» وتلقاه المتلقى قبل إتيانه إلى السوق اشتراه المشتري بدون 
ثمن المثل فغبنه» فأثبت النبي ية لهذا البائم الخيار» ثم فيه عن أحمد 
روایتان كما تقدم: إحداهما: أن الخيار يثبت له مطلقاً» سواء غبن و لم 
يغبن وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

والثانية : أنه إنما يثبت له عند الغبن» وهى ظاهر المذهب. 

الت طا ل ي ع ذلك اه ضر التي إا ا 
المتلقي» فاشترى متاعه في الجملة» فقد نهى النبي َيه عن البيع والشراء 
الذي جنسه حلال» حتى يعلم البائع السعر وهو ثمن المثل» ويعلم 
المشتري بالسلعة. 

وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء» وقد 
اشترى من البائع كما يقول: له أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضرء 
ولكن الشارع راعى المصلحة العامة فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان 
جاهاً بثمن المثل» فيكون المشتري غارًاً له» وألحق مالك وأحمد بذلك 
كل مسترسل . فإنه بمنزلة الجاهل بالسعر» فتبين آنه يجب على الإنسان أن 
لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف -وهو ثمن المثل -» وإن لم يكونوا 
محتاجين إلى الابتياع منه» لكن لكونهم جاهلين بالقيمة» أو غير 
مماکسین» والبیع یعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم يعلم أنه 
غبن فقد يرضى وقد لا يرضى» فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك» 
وفي [السنن]: (أن رجا كانت له شجرة في أرض غيره» وکان صاحب 
الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي يا فأمره ن 
يقبل بدلهاء أو يتبرع له بها» فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض أن يقلعهاء 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


وقال لصاحب الشجرة : «إنما أنت مضار» . 

وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيع شجرته» ولا 
يتبرع بهاء ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعهاء لأنه تصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» وإجبار على المعاوضة عليه» وصاحب الشرع وجب عليه 
إذا لم يتبرع بها أن يقلعها لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض 
(بخلاصه من تأذيّه) بدخول صاحب الشجرة» ومصلحة صاحب الشجرة 
بأخذ القيمة» وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير» فضرر صاحب الأرض 
ببقائها في بستانه أعظم» الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 
بأيسرهماء فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه من أباه. 

والمقصود: أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشتري» وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في 
المعاوضة على المنافع إذا احتاج الناس إليها - كمنافع الدور» والطحن» 
والخبز» وغير ذلك-حكم المعاوضة على الأعيان. 

وجماع الأمر : أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير: سعر عليهم 
تسعیر عدل» لا وکس ,ولا شطط › وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه لم يفعل» وبالله التوفیق . انتهی کلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهیم رحمه الله تعالی :' 

الحمد لله وحده» ويعد: 


۱(7( [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ] جمع وترتيب محمد 
ابن عبد الرحمن بن قاسم (۷/ 10 - .)V۲‏ 


(e)‏ (۸) حكم النسعیر 


فقد جرى بيننا وبين بعض إخواننا طلبة العلم بحث في مسألة التسعير 
وحكمه» ورغب إلى الكتابة فيه » فاستفتيت الله تعالى وأمليت فيها ما يلي : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

و 

فغير حاف أن التسعير من المسائل التي اختلف في حكمها العلماء: 

فذهب جمهورهم إلى منعه مطلقاً» مستدلين على ذلك بما روی آبو 
داود وغیره» عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن يي هريرة آنه قال : جاء ِ 
رجل إلى النبي اة فقال له : يارسول الله » سعر لناء» فقال : «بل دعو الله ثم 
جاء رجل فقال: يارسول الله» سَعر لناء فقال: «بل الله يرفع ويخفض › 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة» وبما روى أبو داود 
والترمذي وصححه» عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله اة 
فقالوا: يارسول الله » لو سَعّرت فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة» . 

واا رو ت اا ا ی ا 
العكبري» والقاضي أبي يعلى» والشريف آبي جعفر» وأبي الخطاب› 
وابن عقيل» وغيرهم» قال في [الشرح الكبير]: وليس للإمام أن يسعر على 
الناس» بل يبيع الناس آموالهم على ما يختارون» وهذا مذهب الشافعي» 
وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع آقل مما يبيع الناس: بع كما يبيع 
الناس وإلا فاخحرج عناء احتج بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن 
داود بن صالح عن القاسم بن محمد عن عمر› آنه مر بحاطب في سوق 
المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبیب» فساله عن سعرهما» فسعر له 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


مُدّين بكل درهم» فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل 
زبيباً وهم يعتبرون سعرك» فإما أن ترفع في السعر»ء وإما أن تدخل زبيبك 
فتبيعه كيف شئت ؛ لأن فى ذلك إضرارا بالناس إذا زادء وإذا نقص أضر 
بأصحاب المتاع . ۰ 

ولنا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه» آنه غلا السعر على عهد 
رسول الله َي فقالوا: يارسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال: «إن الله هو 
المسَّعر» القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال . ۰ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وعن أبي سعيد مثله . 

فو جه الدلالة من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يسعر» وقد سألوه» ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. 

والثاني : أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام إلى آخر ماذكره. 

وأجابوا عن منع عمر رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعة : أن يبيع زبيبه 
بأقل من سعر السوق» بأن في الأثر : أن عمر لمارجع حاسب نفسه ثم أتى 
حاطبا في داره فقال : إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاءء وإنما 
هو شيء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت فبع » وكيف شئت فبع . 

وقالوا بعد ذلك في توجه المنع : بأن الناس مسلطون على أموالهم 
فإجبارهم على بيع لا يجب» أو منعهم مما بباح شرعاً ظلم لهم» والظلم 
حرام» فالتسعير بمثابة الحجر عليهم» والإمام مأمور برعاية مصلحة 
المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكن الفريقين 


@ (۸) حكم التسعبر 


من الاجتهاد لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن بيع بما لا يرضى به مناف 
e‏ چ سے OI E‏ 
لقوله تعالی : ٭ إلا أن کرت رہ عن راض کہ 


وذهب بعضهم : إلى جواز التسعير إذا كان للناس سعر غال فأراد 
واحتجوا: بما رواه مالك في [موطئه] عن يونس بن سيف» عن 
سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن بي بلتعة وهو يبيع 
زبيباً له في بالسوق» فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من 
سوقنا» قال مالك : لو أن رجاأ أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس 
لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس» وإما رفعت» وأما أن يقول 
كما ذهب بعضهم: إلى أن للإمام أن يحد لأهل السوق حداً لا 
يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب» روى أشهب عن مالك: في صاحب 
السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذاء ولحم الإبل بكذاء وإلا 
أخرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم قدر ما یری من شرائهم فلا بأس 
واحتجوا على جواز ذلك : بأن فيه مصلحة للناس بالمنع من غلاء السعر 
عليهم› ولا يجبر الناس على البيع › وإنمايمنعون من البيع بغير السعر الذي 
يحده ولي الامر على حسب مايرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري . 


.٠۹ سورة النساء الاية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وردوا على المانعين منه مطلقا: أن الاستدلال بقوله كله : «إن الله هو 
المسعر القابض الباسط» إلى اخره» قضية معينة وليست لفظاً عاماً» وليس 
فيها أن أحدا امتنع عن بيع ما الناس يحتاجون إليه» بل جاء في حديث أنس 
التصريح بداعي طلب التسعير» وهو ارتفاع السعر في ذلك» وقد ثبت في 
[الصحيحين]: أن النبي َي منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة 
من العبد المشترك» فقال: E E‏ 
يبلغ ثمن العبد فُوّم عليه قيمة عَذل» لا وكس ولا شطط» فأعطى سر 
حصصهم وعتق عليه العبد. 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه [الطرق الحكمية] : فلم يمن المالك 
أن يساوم المعتق بالذي يريد» فإنه لما وجب عليه أن يُمَلك : شریکه المعتق 
نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد: قدّر عوضه بأن يفوم جميع 
العبد قيمة عدل» ويعطيه قسطه من القيمة» فإن حق الشريك في نصف 
القيمة» لا في قيمة النصف عند الجمهور . ۰ 

وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسمة عينه فإنه يماع ويقسم 
ثمنه› إذا طلب أحد الشركاء ذلك» ويجبر بر الممتنع على البيع› وحکی 
بعض المالكية ذلك إجماعاً. 

وصار ذلك أصلاً في أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن 
يعاوض بثمن المثل» لا بما يزيد عن الثمن . 

وصار أصلا في جواز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهراً بثمنه 
للمصلحة الراجحةء كمافي الشفعة. 

وصار أصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 


) ۰ ( (۸) حكم التسعيبر 


والمقصود: آنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه 
بالزيادة على القيمة » فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم» وهم 
إليها أضر؟ مثل : حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره. 

وهذا الذي أمر به النبي ية من تقويم الجميع قيمة المثل: هو حقيقة 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على التسعير 
في الجزء الثامن والعشرين من [فتاواه الكبرى]. 

والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بآن على 
المالك أن يبيع ماله بشمن مقدر» إما بثمن المثل» وإما بالثمن الذي اشتراه به 
شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حت الله وما احتاج إليه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله . . . إلى أن قال: وحاجة المسلمين إلى 
فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره 
لتكميل الحرية. . . . إلى أن قال: وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة 
طعامه أن يعطيه بثمن المثل . وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا 
كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب آبي حنيفة : لا ينبغي 


(۱)( [الطرف اللحكمية] لابن قيم الجوزية - تحقيق/ محمد حأمد الفقي› ص ۲٥۹‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . . . فإن كان 
صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير - سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي 
وال ليصر ة» وإدا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضى . اه. کلامه 
د (۱) 

والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم : من التسعير ما هو ظلم› ومنه ما هو عدل جائز» فإدا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون أو منعهم 
مما أباحه الله لهم - فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل: 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائزء بل واجب» فما قدره 
النبي ية من الثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق الله وما 
احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق لله» فحاجة المسلمين إلى الطعام 
والشراب واللباس ونحو هذه الأمور مصلحة عامة ليس فيها الحق لواحد 
تقديره لتكميل الحرية . 

فالتسعیر جائز بشرطين : 

أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس. 

والثانى : ألا يكون سببالغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . 


(۱) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] (۲۸/ ١٠٠٠ء .)٠١١‏ 


فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضرباً من ضروب الرعاية العامة 
للأمر؛ كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال 
للتلاعب بأسعارها وظلم الناس في بيعهاء وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك 
ظلماً وداخلافيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان» وهو عين ما 
نهی عنه عمر بن عبدالعزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع 
البحر»ء فكتب إليه : خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله . 


آ هاا سسس 


أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر 
عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل» ا وکین ول 
شطط » فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل . 

بقيت اللإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار وهل هو داخل في 

تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين : 

أحدهما: أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس. 

الثاني : أن لايكون سبباًلغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . 

والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمةء بل 
الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونهاء وإذا كان هناك غلاء في 
أجرة المساكن المعدة للكراء فى مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق 
أصحابها على رفع أجار سكناها ولا الامتناع من تأجيرهاء وإنما سببه في 
الغالب قلة العقار المعد للكراءء أو الكثرة الكاثرة من طالبى الاستئجار» أو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ) ٣‏ ( 


هما جميعاًء فتسعير إجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان» فضلاً 
على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد» وذلك لا يتفق مع 
مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورهاء وبالله التوفيق . 

قال ذلك وأآملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مصلياً 
على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 

هذا ماتیسر إیراده . 

وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه. 
حرر فی ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۹ھ 

۰ اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن سلیمان بن منیع عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 


)9( 
حكم الذبانح المستوردة 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم الذبانح المستوردة 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسولهء واله وصحبه TT‏ 

ففي الدورة الاستخنائية الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض ابتداء من يوم السبت الموافق ١من‏ شهر صفر إلى السابع منه عام 
۹ه اقترح المجلس إعداد ببحث في حكم الذبائح التي تستورد إلى 
المملكة العربية السعودية من بلاد الكفار» فأعدت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واللإفتاء بحثافي ذلك ضمنته مايأتي : 
١‏ -تمهید یعتبر مدخلاللموضوع . 

۲ -ذكر طريقة قة الذبح الشرعية وماصدر من فتاوى في تلك الذبائح . 

۳ -ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية الذبح في تلك البلاد . 
> - تطبيق القواعد الشرعية على هذه الذبائح على ضوء ما عرف عنها من 
المشاهدات ونحوها. 


)۱( نشر هذا الببحث في (مجلة الببحوث الإسلامية) العدد السادس› ص ۷ _ «1A4‏ عام ۰ هھ 
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ه حل المشكلة وطريق الخلاص منها. 
وفيما يلي تفصيل ذلك بحول الله وتوفيقه . 


حكم الذيانح المستوردة 
أول: تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحت الموضوع: 
إن الحكم على ما يقع في الكون من جزئيات يتوقف على تشخيصها 
وشرح حالاتها ثم تطبيق القواعد الكلية التي تناسبها عليها ثم إبداء الحكم 
عليها وصدوره ممن نظر فيهاء فالحكم على الذبائح المستوردة من دول 
كافرة بحل أو حرمة يتوقف : 
أولاً: ٠‏ على معرفة الذبائح . 
« كيفية الذبح ونوع الآلة التي بها ذبحت . 
6 ذكر اسم الله أو غيره عليها أو عدم ذكر شيء من ذلك . 
ه الخرض الذي من أجله حصل الذبح إلى غير ذلك مما له صلة 
بحل الذبيحة أو حرمتها. 
ثانياً: معرفة ضوابط الذبح الشرعي وما يشترط فيه من شروط بتطبيق 
ذلك على ماعرف من واقع الذبائح يمكن الحكم عليها بحل أو حرمة؛ لذا 
كان الحديث على هذه الأمور لزاماًليصدر الحكم عليها عن بينة وبصيرة. 
ثالثاً: ذكر طريقة الذبح الشرعية وماصدر من فتاوى في تلك الذبائح من 
العصر مستقاة من فقه الشريعة الإسلامية فيما يحل وما يحرم من الذبائح 
المستوردة من بلاد الكفار نشبتها فيما يلي : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) e‏ 


فانيا: ذكر طريقة الذيح الشرعية. وماصدر من فتاوى في الذبائح 
المستوردة: 

الصفة المشروعة في الذبح والنحر 

بين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة 
العربية السعودية-سابقاً-صفة الذكاة الشرعية-فقال : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الناصح الأمين› 
وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ما بعد: . 

فإنه يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحرء 
ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة 
رسوله وة . 

ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة 
خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداءً للأمانه» ونصحاللاأمة فنقول: ‏ 

اعلم وفقنا الله وإياك: أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن› ونقدم 
لذلك حديثاًعاماًء ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن. 

أما الحديث : فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته 
ولیرح ذبیحته . 


1 3 ( (4) حكم الذبائح المستوردة 

وأما الشروط فأريعة : 

الأول : أهلية المذكى : بأن یکو ن عاقلا ولو ممیزامسلما أو أبواه کتابیان» 
والأصل في هذا ما ثبت في [الصحيحين] عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلو : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى» الحديث» وما ثبت في [مسند الإمام أحمد] و[سنن أبي داود] عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه» عن النبى اة أنه قال : مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع › واضربوهم عليها لعشر› وفرقوا بينهم في المضاجع» 
e‏ ولهذا يصح من المميز قصد 
العبادة» وقوله تعالی : ل وَطمام ِن ونوا آل کب حل آک4 وقد تىت 
في [صحيح البخاري] عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه (فسر طعامهم 

الثانى : الآلة : فتباح بكل ما نهر الدم بحده» إلا السن والظفرء والأصل 
في هذا: ما أخرجه البخاري في [صحيحه] عن النبي ية أنه قال : «ما آنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل › ليس السن والظفر». 

الثالث : قطع الحلقوم» وهو : مجری النفس»› والمريء»› وهو 
مجرى الطعام» والودجين» والأصل في هذا: ماثبت في [سنن آبي داود] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى الرسول َة عن شريطة الشيطان› 
وهي : التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج» ومعلوم أن النهي في 
اللاصل يقتضى التحريم»› وفي [سنن سعيد بن منصور] عن ابن عباس 


(00 سورة العاندةة الا 0: 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


رضي الله عنهما قال: (إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل) إسناده حسن» 
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي : الوهدة التي بين صل العنق والصدر» 
ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع» قال عمر: النحر في اللبة والحلقء 
وثبت فى [سنن الدارقطنى] عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث النبى 
ا بدي بن وَرْقاء يصيح في جاج منى «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة) . ۰ 

الرابع : التسمية» فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح : بسم الله » الأصل 
في هذا قوله تعالی: # و لا تاڪلوا يئا لر يکر اسم م اه عة وة 
4 وال ا قکلٰوا مسا دک سے آل ل عع 4“ فالله لله جل 
وعلا غاير بين الحالتين» وفرق بين الحكمين› لكن إن ترك التسمية تسيا 
حلت ذبیحته؛ لما رواه سعيد بن منصور في [سننه] عن النبي َيه قال : 
«ذبيحة المسلم حلال» وإن لم يسم إذا لم يتعمد فإن اختل شرط من هذه 
الشروط فإن الذبيحة لا تحل . 
) وآما السنن فهي مايلي : 

١-أن‏ تكون الآلة حادة» وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله كلا : 
«وليحد أحدكم شفرته» ولیرح ذبیحته». 

a ON ۳‏ ومواراة الذبيحة 

عن البهائم وقت الذبح ؛ o E‏ 
عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله لاي أن تد OS‏ وان وار عه 


. ٠١١ سورة الأنعامء الاي‎ )١( 
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البهائم» وما ثبت في [معجمي الطبراني الكبير والأوسط] ورجاله رجال 
الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله لاو على 
E‏ 
ببصرهاء قال : ألا قبل هذا أو ريد أن تميتها موتَتيّن» 

ه - توجيهها إلى القبلة؛ لأن لرسول ل ماذيم ذيبحة أو نحر ديبلا 
وجهه إلى القبلة» وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» والغنم والبقر 
على جنبها الأيسر . 

- اا کت عفد وواه کی رد ای بعد خروج روحه‎ ٦ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : بعث التبي ي بديل بن ورقاء الخزاعي‎ 
على جمل آورق يصيح في فجاج منی بکلمات منها : لا تعلو الأنفسسَ‎ 
. قبل أن تزهق» رواه الدارقطني‎ 

هذا ونسأل الله أن يرزق المسلمين التمسك بدينهم على الوجه الذي 
یرضاه حتی يلقوه . وصلی الله علی نبینا محمد» واله وصحبه . 

اا يخ محمد رشيد رضا في تفسيره آية * اليو أل کک لطبت 

اء ِن ونوا ألكدبَ حل 4 . . . بعد ذکر مناسبتها لما قبلها: 
وفسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح أواللحوم؛ لأن غيرها حلال بقاعدة 
أصل الحل»ء ولم تحرم من المشركين» وإلا فالظاهر أنه عام يشملهاء 
ومذهب الشيعة : أن المراد بالطعام الحبوب أو البر؛ لأنه الخالب فيه» وقد 
سئلت عن هذا في مجلس كان أكثره منهم وذكرت الاية » فقلت : ليس هذا 


. ٥ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


هو الغالب فى لغة القرآنء فقد قال الله تعالى فى هذه السورة أي : المائدة: 
3 أجل کم صد ابر وطعامم ما م لسار » ولا يقول أحد: 
1 ۶ وم 

E AN r FA A r 
ڪان ڃا ل سيل إلا ما حرم اسيل عل نمَي وء من قبل أن تازل‎ 
آلتَورَةٌ 4" ولم يقل أحد: إن المراد بالطعام هنا البر أو الحب مطلقاً‎ 
إذلم يحرم شيء منه على بني إسرائيل لا قبل التوراة ولا بعدها. فالطعام في‎ 
الأصل : كل ما يطعم» أي : يذاق أو يؤكل» قال تعالى في ماء النهر حكاية‎ 
عن طالوت : ممن رب مه كيس می ومن لَمَ َة ِنَم م4"‎ 


سے کے 


رار ص ۶ ° 


وقال  :‏ فإذاطعممَر فأنتشروأ#”“ أي : أكلتم» وليس الحب مظنة التحليل 
والتحريم» وإنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك لوصف حسي : كموت 
الحيوان حتف أنفه وما في معناه» أو معنوي : كالتقريب إلى غير الله عليه ؛ 
ولذلك قال تعالی : ٭ فل لہ جد ف ما ایی إل رما لطاع م إل 
N E‏ ق ارا ور 
نص في حصر التحريم فيما ذكر فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص . 

وقد شدد الله فيما كان عليه مشركو العرب من أكل الميتة بأنواعها 
المتقدمة والذبح للأصنام؛ لئلا يتساهل به المسلمون الأولون تبعاً للعادةء 


..۹١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. ۹۳ سورة آل عمران» الأية‎ )۲( 
. ۲٤۹ سورة البقرةء الاي‎ )۳( 

. ٥۳ سورة الأحزاب الاية‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية‎ )٥( 
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وكان آهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتة والذبح لغير الله» ولأنه كان من 
سياسة الدين التشديد في معاملة مشركي العرب حتى لا يبقى في الجزيرة 
منهم أحد إلا ويدخل في الإسلاء» تفت سای الکتاں اتفال 
لهم» حتی إن ابن جرير روى عن أبي الدرداء وابن زيد أنهما سثلا عما 
ذبحوه للکنائس؟ فأفتیا بأکله» قال ابن زيد: أحل الله طعامهم» ولم يستشن 
منه شيئاًء وأما أبو الدرداء فقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها: 
جرجس أهدوه لهاء أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء للسائل : اللهم عفواًء إنما 
هم آهل کتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم» وأمره بأکله» وروی ابن 
جرير أيضا وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في [سننه] عن 
ابن عباس في قوله: # ومام ليبن ووا التب جل ل 4 قال: 
دبائحهم» وروی مثله عبد بن حميد عن مجاهد وعبد الرزاق عن إبراهيم 
النخعي» وقد أجمع الصحابة والتابعون على هذاء وأكل النبي اة من الشاة 
التي أهدتها إليه اليهودية ووضعت له السم في ذراعهاء وكان الصحابة 
يأكلون من طعام النصارى في الشام بغير نكير» ولم ينقل عن أحد منهم 
خلاف إلا في بني تغلب وهم بطن من العرب انتسبوا إلى النصارى ولم 
يعرفوا من دينهم شيئاً» فنقل عن علي کرم الله وجهه: آنه لم يجز أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» معلا ذلك بأنهم لم يأخذوا من النصارى إلا 
شرب الخمر» يعني : نهم على شركهم لم يصيروا آهل كتاب» واكتفى 
جمهور الصحابة بانتمائهم إلى النصرانية » روى ابن جرير عن عكرمة قال : 


0( سور الناندة الاة ة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فقراً هذه الآية : < يا 
ین منوا کہ دوا الود دامر اول بم آولی بین وسن توک یک که 
منم وفي رواية له عنه: أنه قال : كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا 
من نسائهم » فإن الله تعالى قال : وقرأًالآية» فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية 
لکانوا منهم» آي: يفي في کونهم منهم نصرهم لهم وتوليهم إياهم في 
الحرب» ولما كان من شأن كثير من الناس التعمق في الأشياء وحب 
التشديد مع المخالفين» استنبط بعض الفقهاء في هذا المقام مسألة جعلوها 
محل النظر والاجتهاد» وهل هي العبرة في حل طعام أهل الكتاب والتزوج 
منهم بمن کانوا یدینون بالکتاب (كالتوراة والإنجیل) کیفما کان كتابهم 
وكانت أحوالهم وأنسابهم» أم العبرة باتباع الكتاب قبل التحريف والتبديل 
وبأهله الأصليين كالإسرائيليين من اليهود» المتبادر من نص القرآن ومن 
السنة وعمل الصحابة : آنه لا وجه لهذه المسألة ولا محل» فالله تعالى قد 
أحل أكل طعام أهل الكتاب» ونكاح نسائهم على الحال التي كانوا عليها في 
زمن التنزيل» وکان هذا من آخر مانزل من القرآن» وكان أهل الكتاب من 
شعوب شتی» وقد وصفهم بآنهم حرفوا کتبهم» ونسوا حظاً مما ذکروا به 
في هذه السورة نفسهاء» كما وصفهم بمثل ذلك فيما نزل قبلهاء ولم يتغير 
يوم استنبط الفقهاء تلك المسألة شيء من ذلك . وقد تقدم في تفسير قوله 
تعالى: # ل إرَاه ف ال4 أن سبب تزولها: محاولة بعض الأنصار 


(0 شور ة الماتدة الآ 5 
(۲) سورة البقرةء الاَية ٠٠٠١‏ . 
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إكراه أولاد لهم كانوا تهودوا على الرجوع إلى الإسلام فلما نزلت أمرهم 
النبي ية بتخييرهم» ولا شك آنه كان في يهود المدينة وغيرهم كثير من 
العرب الخلص» ولم يفرق النبي ية ولا الخلفاء الراشدون بينهم في حكم 
من الأحكام. 

واستنبط بعضهم علة أخرى لتحريم طعام آهل الكتاب والتزوج منهم» 
وهي: إسناد الشرك الیم فی سور ا اا 
آخبارشم ورشککهم ر ابا قن ذو ا والح آیے مرب 
a INE,‏ إل الاه شك 


کا د سّرڪوت ©4 » مع قوله في سورة البقرة : # ولا شحو 


الم ر گت حی يُومیً 4“ » وهذاهو عمدة الشيعة في هذه المسألة. 

وأجيب عنه : 

أولاً : بأن الشرك المطلق في القرآن إذا كان وصفاً أو عد أهله صنفاً من 
أصناف الناس لا يدخل فيه أهل الكتاب» بل يعدون صنفاً آخر مغايرآلهذا 
ااي كال فاا : لر یکی اَی انَل انتب لمكن 
منکن حى تأیم اليه ال 4 وقال: # إن الس ءامنوا لذبن هَادوا 


ص 


رس 2 


الروت اتر والمجوس ورڪو الکن . 
وثانياً: بأننا إذا فرضنا أن المشركين فى اية البقرة عام. فلا مندوحة لنا 


(0) بسورة التوبةء الاه ۳۷ 
(۲) سورة البقرةء الآية .۲۲١‏ 
ورا 

. ١١ سورة الحج» الأية‎ )٤( 
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عن القول بأن هذه الآية قد حصصته أونسخته لتأخرها بالاتفاق» ولجريان 
العمل عليهاء ومنه : أن حذيفة بن اليمان من أكبر علماء الصحابة قد تزوج 
ببهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابةء ثم قال: مجمل معنى الاآية : 

# الوم ِل کر بت4“ من الطعام» فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بمقتضى الأصل لم يحرم الله 
عليكم قط» وطعامكم حل لهم كذلك أيضاًء فلكم أن تأكلوا من اللحوم 
التي ذكوا حيوانها أو صادوه کیفما کانت تذکیته وصیده عندهم» وأن 
تطعموهم مما تذكون وتصطادون» ويدخل في ذلك لحم الأضحية خلافاً 
لمن منعه» ولا یخرج منه إلا ما کان خاصاً بقوم لا يشملهم وصفهم 
كالمنذور على أناس معينين بالذوات أو بالوصف» والمحصنات من 
المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم كذلك» بمقتضى 
الأصل» وما قرره في آية النساء : * وجل لم ما وراه ِڪ لم يحرمهن 
الله عليكم إذا أعطيتموهن مهورهن التي تفرضونها لهن عند العقد - وإلا 
وجب لهن مهر المثل -بشرط أن تكونوا قاصدين بالزواج إحصان أنفسكم 
وأنفسهن» لا الفجور المراد به : سفح الماء جهرأًولا سراًء وسيأتي بيان ما 
هو الاحتياط وبحث اختلاف الزمان في المسألةء والتعبير بقوله: # الوم 
أل َم المَيَبّت) إنشاء لحلها العام الدائم» كما تقدم» ولكنه لم يقل مثل 
ذلك فیما بعده» بل قال : جل لك وهو خبر مقرر للأصل في المسألتين: 

مسألة مؤاكلة أهل الكتاب» ومسألة نكاح نسائهم» فلم يكن شيء منها 
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محرماً من قبل وأحل في ذلك اليوم لا بتحريم من الله ولا بتحريم من الناس 
على أنفسهم كما حرموا بعض الطيبات فهذا ما ظهر لنا من نكتة اختلاف 
التعبير» وسكت عنه الباحثون في نكت البلاغة الذين اطلعناعلى كلامهم . 


وحكمة النص على هذا الحل: قطع الطريق على الغلاة أن يحرموه 
باجتهادهم أو أهوائهم› على أن منهم من حرمه مع النص الصريح› ونص 
على أن طعامنا حل لهم دون نسائناء فليس لنا أن تزوجهم منا؛ لأن كمال 
الإسلام وسماحته لا يظهران من المرآة لسلطان الرجل عليهاء هذا هر 
المتبادر لمن يفهم العبارة مجرداً من تقاليد المذاهب» فمن فهم مثل فهمنا 
ففهمه حاكم عليه ولا نجيز أحدأًأن يقلدنا فيه تقليداً. 


أخذ الجماهير من مفهوم أهل الكتاب: أن طعام الوثنيين لا يحل 
اللقب كالدقاق وبعض الشافعية» ومن لا يحتج به وهم الجمهور» والقران 
نسائهم» بل حرم ما هل به لغير الله من ذبائحهم› کما حرم ما کان یأکله 
بعضهم من الميتة والدم المسفوح» وحرم لحم الخنزير . 

واختلف الفقهاء في المجوس والصابئين : فالصابئون عند أبي حنيفة 
كأهل الكتاب والمجوس» كذلك عند أبي ثور» خلافاً للجمهور الذين 
يقولون: إنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في أآخذ الجزية فقط› ویروول 
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في ذلك حديثاً: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» غير آكلي ذبائحهم› ولا 
ناكحي نسائهم!» ولا يصح هذا الاستثناء كما صرح به المحدثون» ولكنه 
اشتهر عند الفقهاء» ويقال: إن الفريقين كانا آهل كتاب فقدوه بطول الأمدء 
وهذا ما كنت أعتقده قبل أن أرى فيه نقلاأعن أحد من سلفنا وعلماء الملل 
والتاريخ مناء وذكرته في المنار غير مرة» ثم رأيت في كتاب [الفرق بين 
الفرق] لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (المتوفى سنة )٤۹‏ في 
سياق الكلام على الباطنية (آن المجوس يدعون نبوة(زرادشت) ونزول 
الوحي عليه من عند الله تعالى» والصابئين يدعون نبوة (هرمس) و(أليس) 
و(دوريتوس) و(أفلاطون) وجماعة من الفلاسفة» وسائر أصحاب 
الشرائع كل صنف منهم مقرون بنزول الوحي من السماء على الذين أقروا 
بنبوتهم» ويقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر عن عاقبة 
الموت وعن ثواب وعقاب وجنة ونار يكون فيهما الجزاء عن الأعمال 
السالفة » ثم ذكر أن الباطنية ينكرون ذلك). ثم قال : ومن المعلوم أن القرآن 
صرح بقبول الجزية من هل الكتاب» ولم يذكر أنها تؤخذ من غيرهم» 
فكان النبي َة والخلفاء رضي الله عنهم لا يقبلونها من مشركي العرب» 
وقبلوها من المجوس في البحرين وهجر وبلاد فارس» كما في 
[الصحيحين] وغيرهما من كتب الحديث» وقد روى أخذ النبي الجزية من 
مجوس هجر : أحمد» والبخاري› وأبو داود» والترمڏي»› وغیرهم من 
حديث عبدالرحمن بن عوف : أنه شهد لعمر بذلك عندما استشار الصحارة 
فیه» وروی مالك والشافعي عنه آنه قال: أشهد لسمعت رسول الله علا 
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يقول: «سنوا بهم سنة هل الكتاب» وفي سنده انقطاع» واستدل به صاحب 
[المنتقى] وغيره على أنهم لا يعدون آهل كتاب» وليس بقوي» فإن إطلاق 
كلمة أهل الكتاب على الطائفتين من الناس لتحقق أصل كتبهما وزيادة 
خصائصهما-لا يقتضي أنه ليس في العالم آهل كتاب غيرهم› مع العلم بأن 
لله بعث في كل أمة رسلامبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط» كما أن إطلاق لقب (العلماء) على طائفة معينة من 
الناس لها مزايا مخصوصة لا يقتضي انحصار العلم فيهم وسلبه عن 
غيرهم »› وقد ورد في روايات أخرى التصریح بأنهم کانوا آهل تاب قال في 
[نيل الأوطار] عند قول صاحب [المنتقى] واستدل بقوله: «سنة آهل 
الكتاب» على أنهم ليسوا أهل كتاب ما نصه: : لكن روى الشافعي وعبد 
الرزاق وغيرهما يإسناد حسن عن علي (كان المجوس أهل كتاب يدرسونه 
وعلم يقرؤونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا آهل 
الطمح فأعطاهم» وقال : إن آدم کان ینکح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من 
خالفه» فأسري على کتابهم وعلی ما في قلوبهم منه» فلم يبق عندهم من 
شيء) وروی عبد بن حميد في تفسير سورة (البروج) بإسناد صحيح عن 
ابن أبزى لما هزم المسلمون آهل فارس قال عمر : اجتمعوا (أي : قال 
للصحابة : اجتمعوا للمشاورة كما هي السنة المتبعة والفريضة اللازمة) 
فقال: إن المجوس ليسوا آهل كتاب فنضع عليهم الجزية» ولا من عبدة 
الأوثان فنجري عليهم أحكامهم» فقال علي: بل هم أهل كتاب فذكر 
نحوه» لکن قال: فوقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن 
خالفه فهذه حجة من قال: کان لهم کتاب» وأما قول ابن بطال : لو کان لهم 
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کتاب ورفع لرفع حکمه» ولما استثنی حل ذبائحهم ونکاح نسائهم . 

افالجواب : أن الاستثناء وقع تبعاًللأمر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي 
حقن الدم بخلاف النكاح فإنه يحتاط له. 

وقال ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه» ولکن 
الأكثر من أهل العلم عليه. اه. 

إذاعلمت هذا تبين لك : أن العلماء لم يجمعوا على أن لفظ # الشركين) 
و ال أَشَرأً € يتناول جميع الذين كفروا بنبيناء ولم يدخلوا في ديننا 
ولا جميع من عدا اليهود والنصارى منهم› فهذا نقل صحيح في 
المجوس› ومنه تعلم أن للاجتهاد مجالاً لجعل لفظ المشركات 
والمشركين في القران خاص بوثنيي العرب» وأن يقاس عليهم من ليس 
لهم كتاب ولا شبهة كتاب يقربهم من الإسلام» كما أن أهل الكتاب فيه 
خاصة باليهود والنصارى» ويقاس عليهم من عندهم كتب لا يعرف 
أصلهاء ولكنها تقربهم من الإسلام بما فيها من الآداب والشرائع 
كالمجوس وغيرهم ممن على شاكلتهم» وقد صرح قتادة من مفسري 
السلف بأن المراد بالمشركين والمشركات فى الأية العرب» كماسيأتى . 

مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب: ‏ ۰ 

ثم ذکر اراء الفقهاء في الموضوع› فقال: جاء في (ص۷٩‏ من الجزء 
الثاني من [العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية] لابن عابدين الشهير 
صاحب الحاشية الشهيرة على [الدر المختار ]ما نصه: 

وسئل في ذبيحة العربي الكتابي» هل تحل مطاقاًأو لا؟ 

الجواب: تحل ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة 
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التو حيد حقيقة كالمسلم أو دعوة كالكتابي ؛ ولاأنه مؤمن بکتاب من کتب 
الله تعالی» وتحل مناکحته› فصار كالمسلم في ذلك» ولا فرق في الكتابي 
بين آن یکون ذمياً يهودياً حربياً أو عريياً أو تغلبياً؛ لإطلاق قوله تعالى : 
$ وَطعام لين ونوا آلكدب) والمراد بطعامهم : مذكاهم . 
عنهما: # وَطْعَام€ ذبائحهم» ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي 
کافر کان بالإجماع»› فو جب تخصیصه بالمذکی› وهذا إذا لم يسمع من 
الكتابي آنه سمى غير الله كالمسيح والعزير وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته ؛ 
لقوله تعالی : ٭ وما أَهِلَ لاه بر4 وهو كالمسلم في ذلك . 

وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيلياً» وفي النصراني أنه 

مقتضى إطلاق (الهداية) وغيرهاء وعدم الاشتراط به أفتى به الجد في 
ذلك» وكذلك فى [المبسوط] فإنه قال: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل 
الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إلهء E‏ 
لكن في [مبسوط شمس الأئمة]: وتحل ذبيحة النصراني مَظلفا سواء 
قال : : ثالث اة او لا ومقتضى إطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشى 
في [فتاواه] والأولی أن لا تؤکل ذبیحتهم› ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
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- والله ولي الإنعام» والحمد لله على دين الإسلام» والصلاة والسلام 
على محمد سيد الأنام . 

وقال العلامة قاسم في [رسائله]: قال الإمام: ومن دان دين اليهود 
والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته» وحل نساؤه» وحكي عن 
عمر رضي الله عنه : أنه كتب إليهم فيهم أو في أحدهم» فكتب مثل ما قلناء 
فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق»› فلا 
يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن تزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه» 
وبعضهم يحرم - إلا بخبر ملزم» ولا نعلم في هذا خبراً» فمن جمعته 
اليهودية والنصرانية فحكمه واحد» اه بحروفه» اه ما في [تنقيح الفتاوى 
الحامدية] بحروفه» وبهذه الفتوى أيد بعض علماء الأزهر الفتوى الترنسفالية 
للأستاذ الإمام. 

حكم ما خنقه آهل الكتاب عند الحنفية : 

ذكر الشيخ محمد بيرم الخامس الفقيه الحنفي في كتابه [صفوة الاعتبار] 
مبحثاً طويلاً في ذبائح أهل أوربةء ونقل عن علماء مذهبه: أن ذبائح أهل 
الكتاب حلال مطلقاًء وجاء بتفصيل أنواع المأكول في أوربةء ثم قال ما نصه: 

(وأما مسألة الخنق فإن كان لمجرد شك فلا تأثير له كما تقدم» 
لتحقق فلم أر حكم المسألة مصرحاً به عندناء وقياسها على تحقيق تسمية 
غير الله نها محر مة عند الحنفية» وأما عند من يرى الحل فى مسألة التسمية 
كما هو مذهب جمع عظيم من الصحابة والتابعين والائمة والمجتهدينء 
فالقياس عليها يفيد الحلية حيث خصصوا بآية : # وطعام 
جل ل4 وآية ولا تآ ڪلوا يا ريگ سم أ علد الآية وما 
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رالو بو وكذلك تكون مخصصة لآية المنخنقة› ویکون حکم الآیتین 
خاصاً بفعل المسلمين والإباحة عامة في طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين ما 
أهل لغير الله وما خنق» فإذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب كذلك 
الثانى» وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل 
وجلب النصوص من مذاهبه بما يثلج به الصدر السليم إذا كان عمل الخنق 
عندهم من قبيل الذكاة كما أخبر كثير من علمائهم» وأن المقصود التوصيل 
إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونجس» 
مستندين في ذلك لقول الإنجيل» على زعمهم» فلا مرية في الجلية على 
هاته المذاهب» فإن قلت : كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه؟ . 

قلت : أما إن كان المقلد من أهل النظر وقلد الحنفي عن ترجيح برهان»› 
فهذا ریما يقال : إنه لايسوغ له ذلك ای : إلا أن يظهر له ترجيح يح دليل الحل 
ثانياً-وأما إن كان من أهل التقليد الببحت -كما هو فى أهل زماننا_-فقد نصوا 
على أن جميع الأئمة بالنسبه إليه سواء» والعامي لا مذهب له» إنما مذهبه 
مذهب مفتيه» وقوله: أنا حنفي أو مالكي» كقول الجاهل: أنا نحوي» 
لا یحصل منه سوی مجرد الاسم» فبأي العلماء اقتدى فهو ناج على أن 
الكلام وراء ذلك» فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد 
المجتهد لغيره» والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الفقه» وقد حرر 
البحث أبو السعود في [شرح الأربعين حديثاً النووية] وألف في ذلك رسالة 
عبدالرحيم المكي» فليراجعهما من راد الوقوف على التفصيل . 

فإن قيل : قد ذكرت أن الخنزير محرم وهو من طعامهم» فلماذا لا يجعل 
مخصصاً بالحلية بهذه الآية - أي: آية طعامهم - وإذا جعلت آية تحريمه 
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محكمة غير منسوخة» فكذلك تكون المنخنقة» ولماذا تقيسها على مسألة 
التسمية ولا تقيسها على مسألة الخنزير وأي مرجح لذلك؟ 

فالجواب: أن المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها ما حرم لغيره» 
فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على تحريمها 
في جميع أطوارها وحالاتهاء وأما متروك التسمية أو ما هل به لغير الله 
والمنخنقة فإن التحريم آتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل» ثم أتى نص آخر 
عام في طعام أهل الكتاب وأنه حلال فأخرج منه محرم العين ضرورةء 
وبالإجماع أيضا وبقي المحرم لغيره. 

وهو مسألتان : 

إحداهما: مسألة التسمىة. 

والثانية : مسألة المنخنقة . 

فبقينا في محل الشك لتجاذب كل من نص التحريم والإباحة لهماء 
فوجدنا إحداهما وهي مسألة التسمية وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من 
الصحابة وغيرهم» وذهب جمع عظيم منهم إلى الإباحة» وبقيت مسألة 
المنخنقة التي يتخذها آهل الكتاب طعاماً لهم مسكوتاً عنها فكان قياسها 
على مسألة التسمية هو المتعين لاتحاد العلةء» وأما قياسها على مسألة 
الخنزير فهو قياس مع الفارق فلا يصح إذا؛ لأن شرط القياس المساواةء 
وإنما أطلنا الكلام في هذا المجال؛ لأنه مهم في هذا الزمان وكلام الناس 
فيه كثير» واللّه يؤيد الحق وهو يهدي السبيل . اه. 

مذهب المالكية في طعام آهل الكتاب : 

جاء في كتاب الذبائح من [المدونة] مانصه: 
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قلت : أفتحل لنا ذبائح نساء آهل الكتاب وصبيانهم؟ 

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاً» ولکن إذا حل ذبائح رجالهم فلا 
بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح . 

قلت : اريت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل؟ 

قال : قال مالك : أكرهه ولا أحرمه. وتأول مالك فيه # رجش أو سما 
َمِل لبر أ وکان یکرهه من غير أن یحرمه . 

قلت : آرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا 
يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل كله 
للمسلمين؟ . 

قال : كان مالك یجیزه فیما بلغنى . اه. 

[والمدونة] عند المالكية أصل المذهب فهي كالأم عند الشافعية . 

وجاء في کتاب [أحکام القران] للإمام عبدالمنعم , بن الفرس الخزرجي 
الأندلسي (المتوفى سنة ٥۹۹‏ ه) ما نصه # وطعَام ذس أوثواً ألكدب حل 
َ4 اتفق على ن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله تعالى  :‏ وطعام لذن 
ووا أ لدب فلا حلاف في نها حلال لنا . 

وما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر والخنزير 
فاختلف فيه : 

فذهب الأكثرون إلى أن ذلك من أطعمتهم . 

وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم» فأما ما خيف 
منهم استعمال النجاسة فيه فيجب أجتنابه . 

وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على 
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عمومه آم لا؟ . 

فالأكثر إلى أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما أحل 
اله لهم أو حرم الله عليهم أو حرموه على أتفسهم» وإلى نحو هذا ذهب ابن 
وهب وابن عبدالحكم» وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم : ما أحل الله 
خاصة» وما ما حرم الله عليهم بأي وجه کان فلا يجوز لناء وهذاهو ‏ 
المشهور من مذهب ابن القاسم» وذهب قوم إلى أن المراد بلفظ الطعام : 
ذبائحهم جميعاً إلا ما حرم الله عليهم خاصة لا ماحرموه على أنفسهم» 
وإلى نحو هذا ذهب آشهب . 

والذين قالوا: إن الله يجوز لنا أكل ما لا يجوز لهم أكله» اختلفوا هل 
ذلك على جهة المنع أو الكراهة؟ 

وهذا الخلاف كله موجود في المذهب . 

واختلف أيضاً فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم وسموا عليه اسم المسيح 
هل هو داخل تحت الإباحة آم لا؟ 

E PRE N‏ وكرهه مالك 
رحمه الله » وتأول قوله تعالی : ¥ أو سما َه ب4" على ذلك» 
والذين وتوا الكتاب اختلف العلماء E‏ الكتاب من اليهود 
والنصاری من هم؟ ١‏ وقد اختلف في المجوس والصابئة والسامرة هل هم 
ا ی اه 
ملخصاً. 
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وفي كتاب [أحكام القرآن] للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي في 
تفسير هذه الآية أيضاً ما نصه: هذا دليل قاطع على أن الصيد: # وطعام 
ِن أونوأ ألككب) من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق» وإنما 
- كرره الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة 
التي توجب الاعتراضات وتخرج إلى تطويل القول» ولقد سئلت عن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً- 
وهي المسألة الثامنة ‏ فقلت : تؤ ؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه» 
وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا» ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقاًء وكل 
ما یرونه في دینهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه» ولقد قال علماؤنا : 
إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن» فكيف لا تؤكل ذبائحهم 
والأكل دون الوطء في الحل والحرمة. اه. 

وفيما قاله القاضي نوع من التقييد والتشديد إذا اعتبر في طعامهم ما يأكله 
أحبارهم ورهبانهم» وهذا ما اعتمده الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» 
مفتي مصر في فتواه الترنسفالية . 

وقد أفتى المهدي الوزاني من علماء فاس بما آفتى به مفتي مصر› ولما 
علم بمشاغبة آهل الأهواء في فتوى مفتي مصر› كتب رسالة في تأييد 
الفتوى بنصوص كتب المالكية المعتبرة نشرناها في اخر جزء من مجلد 
[المنار] السادس» ومنها قوله: ج : والدليل على صحة ماقاله الإمام ابن 
العربي ما ذكره العلماء فيما ذبحه أهل الكتاب للصنم فإنه حرام مع المنخنقة 
وما عطف عليهاء وقیدوه بما لم یأکلوه ولا کان حلالاً لنا قال الشيخ 
بناني على قول [المختصر]: (وذبح لصنم) ما نصه: الظاهر أن المراد 
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بالصنم كل ما عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى» بحيث يشمل الصنم 
والصليب وغيرهماء وآن هذا شرط في أكل ذبيحة الكتابي» كما في التتائي 
والزرقاني»› وهو الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في [شرح المدونة] وصرح 
به ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح» ونصه: كره مالك 
رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم؛ لأنه رآه مضاهياً لقوله 
عز وجل  :‏ أو سما َمِل َر أن بد ولم يحرمه إذلم ير الآية متناولة 
وإنما رآها مضاهية له ؛ لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوا لآلهتهم مما لا 
يأكلون . قال : وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك . اه. 

وقال في سماع عبد الملك عن أشهب: وسأله عما ذبح للكنائس قال : 
لا بأس بأكله. قال ابن رشد: كره مالك في [المدونة] أكل ما ذبحوا 
لأعيادهم وكنائسهم› ووجه قول شهب : : ما ذبحوا لکنائسهم لما یأکلونه 
وجب أن تکون حلالا لنا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول 3 وطعام ری ونوا 
الکدب حل ل4 . وإنما تأول قول الله عز وجل : # أو وسم فما اهل لر 
َه ب 4" فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه» فهذا 
حرام علينا بدليل الأيتين جميعاً. اه. 


فتبين أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لألهتهم فلا يؤكل؛ 
لأنهم لا يأكلونه فهو ليس طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته» وهذاهو 
المراد هناء وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح الصليب فالمراد به : ما ذبحوه 


. ٥ سورة المائدةء الاية‎ )١( 
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لأنفسهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره؛ لأنه من طعامهم : 
هذا الخرض من كلام بناني وسلمة الرهوني بسكوته عنه فهذا شاهد لابن 
العربي قطعا؛ لأنه علق جواز الأكل على كونه من طعامهم والمنع منه على 
ضد ذلك» وأيضا ليس كل ما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم» 
كمتروك التذكية عمداء فإنها لا تؤكل بذبيحتناء وتؤكل بذبيحتهم حسبما 
تقدم» فإذا المدار على كونها من طعامهم لا غير» والله أعلم . اه. المراد 
مما كتبه المفتي الوزاني . 

وقد أطال علماء الأزهر فى [إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة فى 
الفتوى الترنسفالية] القول في مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب» 
وفصلوه في بضعة فصول› الفصل السابع منها في بيان أن ما أفتى به ابن 
العربي (آي: من حل ما خنقه أهل الكتاب بقصد التذكية لأكله) هو مذهب 
المالكية قاطبة» والفصل الثامن في رد الرهوني برأيه عليه» والتاسع في 
تفنيد كلام الرهوني وبيان بطلانه» قالوا في أول الفصل السابع ما نصه: 
(اعلم أنه أقر ابن العربي على ما أفتى به الوزاني وصاحب المعيار وأحمد 
بابا وابن عبدالسلام وابن عرفة وغيرهم من محققي المالكية كالزياتي› 
وقال: وكفى بهم حجة وإن رده الرهوني بالأقيسة وما توهمه ابن عبدالسلام 
من التناقض بين كلامي ابن العربي في [أحكام القرآن] من قوله: ما أكلوه 
على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ميتة حرام» وقوله : أفتيت بأن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره 
ورهبانه وإِن لم تکن ذکاة عندنا؛ لأن الله باح طعامهم مطلقاً» وکل ما یرونه 
في دينهم فهو حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه » دفعه ابن عرفة بما حاصله: أن 
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مایرونه مذکی عندهم حل لنا أکله» وإِن لم تكن تکن ذکاته عندنا ذکاة» وما لا 
یرونه مذکی لا یحل»› ویرجع إلى قصد تذکیته لتحلیله وعدمه» کما یعلم 
ذلك من التتائي على المختصر عند قول المصنف» أو مجوسياً تنصر وذبح 
لنفسه إلخ» ولم يفهم من عبارة أحد من هؤلاء المحققين ن ما أفتى به ابن 
العربي مذهب له وحده» بل كل واحد وافقه على أنه مذهب المالكية . 

وبيان ذلك: أن مذهب المالكية جميعاً العمل بعموم قوله تعالى : 
وَطمام اَن ووا الکدب حل لک فکل ما کان من طعامهم فهو حل لناء 
سواء کان يحل لنا باعتبار شريعتنا آو لاء فالمعتبر في حل طعامهم ما هو 
حلال لهم في شريعتهم» ولا يعتبر ذلك بشريعتناء ويدل لذلك النصوص 
والتعاليل الآتية وهو : ما جرى عليه مالك وأصحابه فيما ذبحوه للصليب أو 
لعيسى أو لكنائسهم» قال الزياتي في شرح القصيدة: الرابع: لما ذبح 
للصليب أو لعيسى أو لكنائسهم يكره أكله» بهرام عن ابن القاسم: وما 
ذبحوه وما سموا عليه باسم المسيح فهو بمنزلة ما ذبحوه لكنائسهم» 
وكذلك ما ذبحوه للصليب» وقال سحنون وابن لبابة: هو حرام؛ ؛ لأنه مما 
آهل لغير الله به» وذهب ابن وهب للجواز من غير كراهة. اه. وفى 
القلشاني : أن أشهب يرى أيضاً الكراهة فيما ذبح للمسيح كابن القاسم» 
وقال: يباح أكله» وقد أباح الله ذبائحهم لنا وقد علم ما يفعلونه. وذكر 
القلشاني أيضاً فيما ذبحوه لكنائسهم ثلاثة آقوال: التحريم» والكراهة» 
والإباحة» وأن مذهب [المدونة] الكراهة» ونقل المواق عن مالك كراهة 
ما ذبح لجبريل عليه السلام. ام. 

وفي [منح الجليل] عن الرماصي : أجاز مالك رضي الله عنه في [المدونة] 
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أكل ما ذكر عليه اسم المسيح مع الكراهة» والإباحة لابن حارث عن رواية ابن 
القاسم مع رواية أشهب. وعنه : أباح الله لنا ذبائحهم وعلم مايفعلون. اه. 
وسيقول المصنف فيما يكره: وذبح لصليب أو عيسى وليس تحريم 
المذبوح للصنم ؛ لكونه ذكر عليه اسمه» بل لكونه لم تقصد ذكاته» وإِلا فلا 
فرق بينه وبين الصليب» قال التونسي : وقال ابن عطية في قوله: * ولا 
ت ڪلوا َا Ky‏ أسّمألّهِ ٍَ4 ذبائح أهل الكتاب ا ر الغْلماء 
في حکم ما ذکر اسم الله عليه من حيث لهم دين وشرع» وقال قوم - نسخ 
من هذه الآية حل ذبائح أهل الكتاب» قاله عكرمة والحسن بن أبي الحسن› 
وقال في قوله تعالی: ٭ وما اَل َالِ ہے ) قال ابن عباس وغيره رضي 
لله عنهم: المراد: ما ذبح للأصنام والأوثان « أهِلّ € معناه: صيح» 
وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب في استعمالهم 
حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم» ثم قال: والحاصل: أن ذكر 
اسم غير الله لا يوجب التحريم عند مالك» وفيه عن البناني» وصرح ابن 
رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح» ونصه: كره مالك ما ذبحه 
أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم؛ لأنه رآه مضاهياً لقول الله عز وجل : 
3 أو ِسَمًاأَهِلّ يرال ٍِ€» ولم يحرمه إذ لم ير الآية متناولة له» وإنما 
رآها مضاهية له ؛ لأنها عنده إنما معناها فيما ذبحوه لآلهتهم مما لا يأكلونه» 
قال : وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب [الضحايا]ء 
وقال في سماع عبدالملك من أشهب وسألته عما ذبح للکنائس قال: لا 
بأس بأكله» قال ابن رشد: كره مالك في [المدونة] أكل ما ذبحوه لأعيادهم 
وکنائسهم» ووجه قول أشهب: أن ما ذبحوه لکنائسهم لما کانوا يأکلونه 
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وجب أن یکون حلالا؛ لأن الله قال : ٭ وطعام زین ونوا الکدب جل ک4 
وإنما تأول قوله عز وجل: أو فسْمًَا هل لَب َه بو € فيما ذبحوه 
لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه - فهذا حرام علينا بدليل الآيتين 
جميعاً. اه. فتبين أن ذبح أهل الكتاب إن قصدوا به التقرب لألهتهم فلا 
يؤكل؛ لأنهم لا يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم يقصدوا بذكاته إباحة» 
وهذا هو المراد هناء وأما ما يأتي من المكروه في ذبح الصليب إلخ» 
فالمراد به : ما ذبحوه لأنفسهم» وسموا عليه باسم آلهتهم فهذایؤکل بکره ؛ 


وذكر العلامة التتائى عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء وأبى أمامة : 
جواز أكل ما ذبح للصنم. اه. وأنت لايذهب عليك ن (ما) ذبح لاصنم 
مما أهلٌ به لخير الله» وإنما جوزه هؤلاء الصحابة الأجلاء لكونه من طعام 
أهل الكتاب» تأمله» وقال العلامة التتائي عند قول المصنف: (وذبح 
لصليب أو لعيسى) آي : يكره أكل مذبوح لأجله» قال محمد وابن حبیب : 
هو مما آهل به لغير الله » وما ترك مالك العزيمة بتحريمه فيما ظننا إلا للاية 
الأخرى * وَطعام زين أونواً اكب جل لَك 4 فأحل الله تعالى لنا طعامهم 
وهو يعلم ما يفعلونه وترك ذلك أفضل» وقال محمد أيضا: كره مالك ما 
ذو لای ار لی رالغات ار مایم اعارم ار اا 
أو لأعيادهم من غير تحريم . اه. ووجه الكراهة قصدهم به تعظيم ش ركهم 
مع قصد الذكاة. اه. منه بلفظه» وفي بهرام : وذهب ابن وهب إلى جواز 


(1) ([شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل] .)٥۷١ »0٥٦۹/١(‏ 


) ۳ (۹) حكم الذبانح المستوردة 


أكل ما ذبح للصليب أو غيره من غير كراهة نظراًإلى أنه من طعامهم . اه. 
وقال في [منح الجليل] عند ذكر كراهة شحم اليهودي عن البناني ثلاثة 
أقوال: في شحم اليهود: الإجازة» والكراهة» والمنع» وأنها ترجع إلى 
قولین : المنع› والااجازة؛ لأن الكراهة من قبيل الإجازةء قال: والاً 
في هذا : اختلافهم في تأويل قوله تعالی : # وطعام الذي ووا ألكدبَ حل 
لَك هل المراد بذلك: ذبائحهم أو ما يأكلون؟ فمن ذهب إلى أن المراد به 
ذبائحهم أجاز أكل شحومهم؛ لأنها من ذبائحهم» ومحال آن تقع الذكاة 
على بعض الشاة مثلا دون بعض» ومن قال: المراد: ما يأكلون» لم يجز 
أكل شحومهم ؛ لأن الله تعالى حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به في 
القرآن» فلیست مما يأكلون". ٠‏ 

وفي [منح الجليل] أيضاً بعد الكلام على التسمية ما نصه : 

و : ليست التسمية شرط فى صحة الذكاة؛ لأن قول الله 
تعالى: « ولا تاڪلوا مما لر بد سم أَنَه عله معناه: ا ا 
ا ذکاتها؛ لأنها فسق» ومعنی قوله تعالی: « فكوا هكا 
کر اسم آلو عَیْدِ 4 کلوا مما قصدتم إلى ذكاته» فكنى عز وجل عن 
التذكة ا i E A‏ 
۶ # وآڏڪروا آله ن آيام معدو E‏ اه. المقصود منه 

وقال في [كبير الخرشي]: ودخل فی قول المؤلف (يناکح) آي : يحل 


.)٥۷١ /١( [شرح منح الجليل]‎ )١( 
. ٠٠۳ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


(۳) [شرح منح الجليل] (۱/ .)٥۸١‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 


لنا وطء نسائه في الجملة: المسلم والكتابي» معاهداً أو حربياًء حراً 
أو عبدأء ذكرا أو أشى› ولا فرق بين الكتاإبي الآن ومن تقدم› خلافاً 
للطرطوشي في اخحتصاصه بمن تقدم فان هؤلاء قد بدلوا فلا نأمن أن تكون 
الذكاة مما بدلواء ورد بأن ذلك لا يعلم إلا منهم فهم مصدقون فيه. اه. 
ومثله في التتائي بلا فرق . 


وقال في [شرح اللمع] عند قول المصنف: وأما من يذكي فمن 
اجتمعت فيه أربعة شروط : أن يكون مسلماً أو كتابياً إلخ: واعلم أن 
المؤلف قد أطلق الكلام على صحة ذكاة الكتابي» ولابد من التفصيل في 
ذلك ليصير كلامه موافقاً للمشهور من المذهب» وتلخيص القول فى ذلك 
أن الكافر إن كان غير كتابي لم تصح ذکاته» وإِن کان کتابياً کاليهودي 
والنصرانی» سواء كان بالغاً أو مميزا» ذكراً أو أنثى» ذمياً كان أو حربياً 
فإن كان ما ذكاه مما يستحل أكله فذكاته له صحيحة» ويجوز لنا الأكل 
منهاء وإن كان مالك قد كره الشراء من ذبائحهم» والأصل في ذلك : أن الله 
تعالى قد أباح لنا أكل طعامهم» ومن جملة طعامهم ما يذكونه» وإن كان ما 
ذکاه مما لا یستحله» بل مما یقول: آنه حرام عليه فان ثبت تحریمه عليه 
بنص شريعتنا كذي الظفر في قوله تعالی : # وَل ایت هاوأ حَرَمَتَا 
ڪل زى ظفر 4“ فالمشهور : عدم جواز أله وقیل : يجوز» وقیل : 
يكره» وإن لم يثبت تحريمه عليهم بشرعناء بل لم يعرف ذلك إلا من قولهم 
كالتي يسمونها بالطريلة (بالطاء المهملة) ففي جواز أكلنا منه وكراهته 


. ٠٤١ سورة الأنعام» الأية‎ )١( 


۳ ( (۹) حكم الذبانح المستوردة 


قولان وهما لمالك فى [المدونة]ء قال اللخمى: وثبت على الكراهة ولم 
یحر مه › واقتصر الشيخ خليل في [مختصره] على القول بالكراهة» ووجهه 
ابن بشیر باحتمال صدق قولهم› وهذا کله إذا کان الکتابی لا يستبيح كل 
الميتة» وأما إن كان ممن يستحل أكلهاء فقال ابن بشير : فإن غاب الكتابي 
على ذبيحته» فإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كبعض النصارى أو شككنا 
فى ذلك-لن نأكل ما غابواعليه» وإن علمنا نهم يذكون أكلناه. اه. 

وأما ما يذبحه الكتابى لعيده أو للصليب أو لعيسى أو للكنيسة أو لجبريل 
ار خراك N r EE NF‏ 
ووا اول ترا 8 € ولم یحرمه؛ لعموم قوله تعالی : 3 رمام ن اود 
من الصحابة والتابعين» ا رغال پا قدا 
اه. وأما ما ذیحوه للأصنام فلا يجوز أكلهء قال ابن عبدالسلام : باتفاق ؛ 
لأنه مما أهل به لغير الله . قال اللخمي في [تبصرته] فيما ذبحه آهل الكتاب 
لعیدهم وکنانسهم وصابانهم وما آشبه ذلك ` : الصحيح : آنه حلدل» والمراد 
ما آهل لغیر له به ا e‏ 
يعبدون فى الجاهلية» قال: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب ن وفی 
الببخاري: قال زيد بن عمرو بن نفيل: إنا لا نأكل مما تذبحون لأنصابكم 
الله سبحانه لهم حرمة»› فأجاز مناكحتهم وذبائحهم؛ لتعلقهم بشيء من 
الحق وهو الكتاب الذي آنزل عليهم وإن كانوا كافرين» ولو كان يحرم ما 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ذبح باسم المسیح لم یجز أن يؤل شيء من ذبائحهم إلا أن يسأل: هل سمى 
عليه المسيح أو ذبح للكنيسة» بل لايجوز» وإن أخبر أنه لا يسمى المسيح؛ 
لأنه غير صادق» وإذا لم يجب ذلك حلت ذبائحهم كيف كانت . اه. 

فانظر كيف تضافرت كل هذه النصوص كباقي نصوص جميع المالكية 
على إناطة الحل والحرمة بكونه حلالاً عندهمء أي: يأكلونه وعدمه» 
وهذابعينه هو ما قصد إليه ابن العربي والحفار› وقال هل المذهب: كلهم 
يقولون ويفتون بحل طعام أهل الكتاب» ومن جهة أخرى تعلم أن الذبح 
للصليب لم يكن من الشريعة المسيحية الحقة ؛ لأنه حادث بعده» إذ منشؤه 
حادثة الصلب المشهورة» فكل هذا يفيد أن المعتبر عند المالكية هو حلال 
عند أهل الكتاب في شريعتهم التي هم عليهاء ومنه يعلم أيضاً ماهو المراد 

من الميتة في قوله تعالى : # حرمت عَليَكم ألميَتَةَ 4 وأنها التي لم يقصد 
ذکاتهاء كما يعلم أنه يجب تقييد المنخنقة وما معها بما لم تقصد ذكاته 
ويكون هذا في المنخنقة وما معها بدلیل ‏ إلا ما دَکَنَمٌ€ كما سبق ومنه 
يتضح : أن المراد بالميتة في قولهم : (إن كان الكتابي يأكل الميتة فلا تأكل 
ماغاب إلخ) إنها ما لم تقصد ذكاتها؛ لأن القصد إلى الذكاة لابد منه من 
مسلم أو كتابي حتى لو قطع رقبة الحيوان بقصد تجريب السيف أو اللعب - 
لايحل كما تقدم» ومنه يعلم أن الميتة المذكورة بالنسبة للكتابي هي الميتة 
عنده» وهي التي لم يقصد دكاتهاء لا الممتة عندناء ویتبین منه أيضاً: أن 
الشروط المذكورة للفقهاء في الذبائح والذكاة إنما هي بيان ما يلزم في 
الإأسلام بالنسبة للمسلم لا لغيره. اه. 


)۹٩( ( ۳‏ حكم الذبائح المستوردة 


مذهب الشافعي في طعام آهل الكتاب : 
قال الشافعي رحمه اله تعالى في كتاب الصيد والذبائح من [الأم] ما نصه: 
١‏ - أحل الله طعام آهل الكتاب» وكان طعامهم عند بعض من حفظت 

عنه من آهل التفسير ذبائحهم وكانت الأثار تدل على إحلال ذبائحهم» فإن 
كانت ذبائحهم يسمونها لله تعالى فهي حلال» وإِن کان لهم ذبح آخر 
يسمون عليه غير اسم الله» مثل اسم المسيح» أو يذبحونه باسم دون الله 
تعالی - لم يحل هذا من ذبائحهم» ولا آثبت آن ذبائحهم هکذا» فإن قال 
قائل : وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة؟ ! 

قيل : قد يباح الشيىء مطلقاً وإنما يراد بعضه دون بعض فإذازعم زاعم 
آن المسلم إن نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته» وإن تركه استخفافاً لم 
تؤكل ذبيحته» وهو لايدعه للشرك › کان من يدعه على الشرك آولى آن 
2 - وقد أحل الله عز وجل لحوم البدن (الإبل) مطلقةء فقال : 
قإذا وت €. أي: سقطت * حوبا فكوا مها »4 ووجدنا بعض 
المسلمين يذهب إلى آن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صد ولا 
فدية» فلما احتملت هذه الأية ذهبنا إليه وتركنا الجملةء لا أنها خلاف 
للقران» ولكنها محتملة» ومعقول ان من وجب عليه شيء في ماله لم يکن 
له ن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا لنا أن يأخذ منه شيئاًفلم نجعل عليه الكل 
إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى > فھکذا ذبائح آهل الكتاب بالدلالة 
على شبيه › i TE‏ 


.)۹1/۲( [e1] (۱) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


أل رهه وال خر اد و ااب غر اغا اتماغل 
مسائل خلافية جعللها نظيرأللمسألة» وقيد بها إطلاق القران» ومخالفوه في 
ذلك - كمالك وغيره - لا يجيزون تخصيص الاية بمثل هذه الأقيسة التى 
غاية ها تذل غليه أن تخصيص القرآن جاتر بالدليل » ولهم أن يقولوالا: لأ نسل 
آن المسلم الذي يترك التسمية تهاوناً واستخفافاً لا تحل ذبيحته» وإذا سلمناه 
جدلاً نمنع قياس الكتابي عليه فيما ذكره» ولا محل هنا لبيان المنع بالتفصيل 
في هذا القياس وفيما بعده وهو بعد منه» والظاهر ما تقدم من نصوص 
المالكية من أن ما ذبحوه لغير الله إن كانوا لا يأكلونه فهو غير حل للمسلم» 
وإن کانوا يأکلونه فهو من طعامهم الذي آطلق الله تعالی حله وهو یعلم ما 
يقولون ومايفعلون» وهذاالقول يظهر لنا نكتة التعبير بالطعام دون المذبوح 
أو المذكى؛ لأن من المذكى ماهو عبادة محضة لا يذكونه لأجل أكله. 

۲ - ذهب الشافعي : إلى آن ذبائح نصاری العرب لا تؤکل» واحتج بأثر 
رواه عن عمر رضی الله عنه قال : (ما نصاری العرب بأهل كتاب» وما تحل 
لا ذبائحهم» وما آنا بتارکهم حتى يسلموا آو أضرب أعناقهم) وبقول علي 
E‏ 

فأما أثر علي كرم الله وجهه - وقد تقدم - فهو حجة على الشافعي لا له؛ 
لآنه خاص ببعض العرب مصرح فيه بأنهم ليسوا نصارى» وأما آثر عمر 
رضي الله عنه فرواه في [الأم] عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وقد 
ضعفه الجمهور» وصرح بعضهم بكذبه» وممن طعن فيه مالك وأحمد» 


(۱) [لأم] (۱۹1/۲). 


) 4 ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


ومماقيل فيه : أنه جمع أصول البدع» فكان قدرياً جهمياً معتزلياً رافضياً 
وقد سئل الربيع حين نقل عن الشافعي أنه كان قدرياً: ما حمل الشافعي 
على انه روی عنه؟ 

فأجاب: بأنه كان يبرئه من الكذب» ويرى أنه ثقة فى الحديث» أي : 
والعبرة في الحديث بالصدق لا بالمذهب» وقال ابن حبان بعد أن وصفه 
البدعة وبالكذب في الحديث: وأما الشافعي فإنه كان يجالس إبراهيم في 
حداثته ویحفظ عنه» فلما دخل مصر فی اخر عمره وأخذ يصنف الكتب 
احتاج إلى الأخبار ولم تكن كتبه معه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه وربما 
کنی عن اسمه» وقال إسحاق بن راهویه: ما رأیت أحدايحتح بإبراهيم بن 
أبي يحيى مثل الشافعي» قلت للشافعي : وفي الدنيا أحد يحتج بإبراهيم بن 
بی يحیی؟ اه. ملخصا من [تهذيب التهذيب]'“. 

ومما يدل على عدم صحة الأثر عدم العمل به» على أنه رأي صحابي 
خالفه فيه الجمهور فلا يحتح به وإن صح . 

۳ - قال الشافعى في (باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه) من [الأم]: 
وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إِليّ 
من ذبح اليهودي والنصراني» وكل حلال الذبيحة» غير أني أحب للمرء أن 
يتولى ذبح نسكه أي : كالأضحية والهدي - فإنه يروى: أن النبي ئة قال 
للامرأة من أهله فاطمة أو غيرها : «احضري ذبح نسيكتك » فإنه يغفر لك عند 
أول قطرة منها» . 


.)111 - 19۸ /1( ا[تقريب التهذيب] لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني ) 0 0 

قال الشافعي : وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت؛ لأن النبي بيا نحر 
بعض هدیه ونحر بعضه غیره» وأهدی هدیاًء فإنما نحره من أهداه معه» غير 
آني أكره أن يذبح شيامن النسائك مشرك؛ لأن يكون ما تقرب به إلى الله على 
يدي المسلمين» فإن ذبحها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع كراهتي. لما 
وصفت» ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجالهم» وما ذبح اليهود 
والنصارى لأنفسهم مما يحل للمسلمين أكله من الصيد أو بهيمة الأنعام» 
وكانوا يحرمون منه شحماً أو حوايا - أي: ما يحوي الطعام كالأمعاء - أو ما 
اخحتلط بعظم و غيره إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين في أكله ؛ لأن 
الله عز وجل إذا أحل طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسير : ذبائحهم» فكل ما 
ذبحوا لنا ففيه شيء مما يحرمون» فلو کان يحرم علينا إذا ذبحوه لاأنفسهم من 
أصل دينهم بتحريمهم لحرم علینا إذا ذبحوه لناء ولو کان يحرم علينا بأنه ليس 
من طعامهم» وإنما أحل لنا طعامهم» وكان ذلك على ما یستحلون کانوا قد 
يستحلون محرما علينا يعدونه لهم طعاماً» فكان يازمنا لو ذهبنا هذا المذهب 
أن نأكله؛ لأنه من طعامهم الحلال لهم عندهم» ولكن ليس هذا معنى الآية 
معناها ما وصفناء والله أعل”'. 

هذا نص الشافعي» فمذهبه: أن المراد بطعامهم في الأية : ذبائحهم 
خاصة لا عموم الطعام» فما ذبحوه مما هو حلال لناء كذبائحنا لا فرق بين 
ما حرم عليهم منه وما حل لهم» وما حرم علینا لا يحل إذا كان من 
طعامهم› وهو مخالف في هذا للمذاهب الأخرى التي أخذت بعموم لفظ 


.( °٦ ۲٠١ /۱( [الأم]‎ )۱( 


@ (4) حكم الذبائح المستوردة 
الآية وعدتها كالاستثناء مما حرم عليناء إلا الميتة ولحم الخنزير فإنهما 
محرمان لذاتهما لا لمعنى يتعلق بالتذكية أو بما يذكر عليهاء وقد تقدم 
ذلك» وقد شرح كون ماحل لنا مما حرم عليهم» لايحرم من ذبائحهم في 
موضع آخر”'» وبين هنا آنه يجب على كل عاقل بلخته دعوة محمد يلا أن 
يتبعه في اصول شرعه وفروعه وحلاله وحرامه فما کان حراما علیهم صار 
حلالهم بشرعه» وحلالنا بالأولى . 

مذهب أحمد وأصحابه في طعام آهل الكتاب والتسمية على الذبيحة : 

قال الشيخ الموفق عبدالله بن قدامة في [المقنع] "ما نصه : 

(ويشترط للذكاة شروط أربعة : 

أحدها: أهلية الذابح» وهو أن يكون عاقلا مسلماً أو كتابياً» فتباح 
ذییحته ذکراً کان أو أنثی› وعنه لا تباح ذبيحة نصاری بني تغلب› ولا من 
أحد آبویه غير کتابي)» وذکر في حاشيته : أن الصحيح : من المذهب ذبائح 
بني تغلب › قال : (وأما من أحد أبويه غير كتابي فقدم المصنف آنها تباح › 
وبه قال مالك وأبو ثور» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم). والثانية: 
لا تباح» وهو المذهب» وبه قال الشافعي ؛ لاّنه وجد ما يقتضي الإباحة 
والتحريم فغلب التحريم كما لو جرحه (أي : الصيد) مسلم ومجوسي . اه. 

قول : وللشافعي قول آخر : هو أن العبرة باللأب» وكان اللائق بقول 
الشافعة : انالك 5 يتبع شرف الأبوين في الدين أن يجعلوا ذبح الصغير 


(۱) [الأم] (۲۰۹/۲ء ۰). 
(۲( [المقنع] (۲/ .)٥۳١‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) 


كذبح أشرف والديه» وأما البالغ فلا وجه للبحث عن أبويه فإنه إذا كان كتابياً 
کان داخلاً في عموم الي . 

ثم قال" : ثالثاً : (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر -أي: عند . 
اليهود - لم يحرم عليناء وإن ذبح حيواناً غيره لم تحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم» وهو شحوم الثرب (أي: الكرش) والكليتين في ظاهر 
کلام أحمد رحمه الله» واختاره ابن حامد» وحكاه عن الخرقي في کلام 
مفرد» واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه» وإن ذبح لعیده أو 
لیتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم» نص عليه) اه. أي : نص عليه 
الإمام أحمدء وهو المذهب» وإن روي عنه التحريم وهو موافق فيه 
) لمذهب مالك رحمهم الله تعالى . 

وال الرابع : ( ش شروط التذكية: أن یذکر اسم الله عند 
الذبح» وهو أن يقول: باسم الله » لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس» فإنه 
يومىء إلى السماء» فإن ترك التسمية عمداأ لم تبح» وإن تركها ساهياً 
أبتخت» وعنه تباح في الحالين› وعنه: لا تباح فیهما)» قال في حاشيته : 
(قوله: فإن ترك التسمية عمدآلم تبح وإن تركها ساهياً أبيحت» وعنه تباح 
في الحالين» وعنه لا تباح فيهما). قال في [حاشيته]: (قوله: فإن ترك 
التسمية عمداأ إلخء هذا هو المذهب فيهماء وذكره ابن جرير إجماعاً في 
سقوطها سهواً“ وروی ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالك والثوري وأبو 


.)٥۳١۷ /۲( [المقنع]‎ )١( 
,)٠۴١١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 


4 ( (4) حكم الذبائنح المستوردة 


حنيفة وإسحاق» وممن آباح ما نسيت التسمية عليه : عطاء» وطاوس» 
وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن اس اا وجعفر بن محمد» وعن 
أحمد تباح في الحالين» وبه قال الشافعي» واختاره آبو بكر ؛ لحديث البراء 
مرفوعاً: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» وحديث أبي هريرة 
رضی الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال : يا رسول الله » أرأيت 
الجر ما ام و ا ر ال ا ان ف قل ك ت 
رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه . 

ولنا ما روى الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعاً: «ذبيحة 
المسلم حلال» وإن لم يسم مالم يتعمد رواه سعيد وعبد بن حميد» لکن 
الأحوص ضعيف» وعن أحمد: لاتباح» وإن لم يتعمد؛ لقوله تعالى: # ولا 
تأڪلوأ ما لر ددر سم َه َيه وجوابه : أنها محمولة على ما إذا ترك 
اسم التسمية عمدأء بدليل قوله: ‏ وَِنَمٌ سى والأكل مما نسيت التسمية 
عليه ليس بفسق؛ لقوله عليه السلام : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» اه. 

قول : من عجائب انتصار الإإنسان لما يختاره جعل الفسق هنا بمعنى : 
ترك التسمية عمداًء والظاهر فيه ما قاله الشافعى من أنه ما آهل لغير الله به 
أخذا من قوله تعالى : أو فسَمَاأَهِلَ ِبر أله ب4 وقد تقدم» وفي الباب 
من كتاب [بلوغ المرام] للحافظ ابن حجر ما نصه: وعن ابن عباس: أن 
النبي ية قال: «والمسلم يكفيه اسمه» فان نسي آن يسمي الله حين يذبح 
فليسم ثم ليأكل؟ أخرجه الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضعف» وفي 
إسناده محمد بن يزيد بن سنان» وهو صدوق ضعيف الحفظ» وأخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه» وله شاهد عند 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


أبي داود في [مراسيله] بلفظ : «ذبيحة المسلم حلال ذکر اسم الله علیها آم 
لم يذكر» ورجاله موثوقون. آه. وتقدم حديث عائشة عند البخاري 
قالت: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري آذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال 
ية : «(سموا الله عليه نتم و كلوه اه. 

وقد جعل علماء الأزهر الفصل الأول من كتاب [إرشاد الأمة 
الإسلامية] الذي تقدم ذكره في بيان مذهب الحنابلة في الذبيحة التي أفتى به 
مفتي مصر قالوا: ذهب الحنابلة إلى أن المعتبر في حل المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع : أن تذكى وفيها حياة» وإن قلت كالمريض»› 
وهو قول على وابن عباس والحسن وقتادة» والسيدين: الباقر والضادق 
وإبراهيم ا والضحاك وابن زيد» والتسمية عندهم ليست بشرط 
فيحل متروك التسمية عمداأ أو سهوا من مسلم أو كتابي على رواية» وفي 
رواية عن آحمد تشترط من مسلم لا من کتابی وعنه عکسهاء ثم یدوا هذه 
الخلاصة بنقل من كتاب [دقائق ولي النهى على متن المنتهى] ومن غيره. 

صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه فى طعام أهل الكتاب 

من تأمل ما نقلناه من كتب المذاهب الأربعة المشهورة» وما تخلله 
وسبقه من كلام غيرهم من أئمة السلف -يظهر لك أن المتفق عليه أنه يحرم 
علينا من طعام أهل الكتاب ما حرم علينا في ديننا لذاته» وهو الميتة ولحم 
الخنزير» وكذا الدم المسفوح قطعاء وإن لم يذكر فيما تقدم من النقل» ولا 
لعلم أن أحدا منهم يأكله أو يشربه وكذلك الميتة كلها يحرمونهاء» ولحم 
الخنزير محرم بنص التوراة إلى اليوم» وقد استباحه النصارى بإباحة 
مقدسهم بولس . 


5 ( (۹) حكم الذبائنح المستوردة 


وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك» كماعلمت» فكل ما أكلناه مما عدا 
ذلك من طعامهم نكون موافقين فيه لقول بعض فقهائنا الذين شدد بعضهم 
فخفف بعض في هذه المسائل» وأشد الفقهاء تشديدا فى ذلك وفى أكثر 
الأحكام: الشافعية» ومن تأمل أدلة الجميم رأى أن أظهر ها a‏ 
أخذوا بعموم قوله تعالی: ٭ وَطْعام اَن أونوا لكب جل لئ ) ولم 
يخصصوه بذبائحهم فضلاً عن تخصيصه بحبوبهم كالشيعة» ولا يشترط 
في حل طعامهم أن يأكل منه أحبارهم ورهبانهم» كما قال ابن العربيء 
واختاره شيخنا الأستاذ مفتي مصر في الفتوى الترنسفالية فهو تشديد لا 
مستند له - وفي غير ما أهل به لخر الله - إلا الثقة بأن ما يأكلونه غير محرم 
عليهم في کتبهم» وقد نسخت شريعتنا كتبهم » كما قال الشافعي وغيره فلا 
عبرة بما حرم عليهم فيهاء وقد قال الله تعالى في صفات خاتم النبيين : 
وميل لَه الطيّبتِ ورم عليهم ألْحيت ويس عَْهُمّ رَه 
لاغ آل کات عَبّہرٌ 4 ولا یشترط أیضاً أن یکون طعامھم 
موافقاً لشريعتنا سواءً كانوا مخاطبين بفروعها قبل الإيمان كما يقول 
الشافعي أو غير مخاطبين بها إلا بعد الإيمان كمايقول الجمهور» إذ لو كان 
هذا شرطاًلما کان لإباحة طعامهم فائدة. 


قال ابن رشد في [بداية المجتهد] ما نصه : ومن فرق بين ما حرم عليهم 
عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة» وما حرموا على انفسهم إمر باطل 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


فتعمل فيه التذكية› قال القاضي : والحق أن ما حرم أو حرموه على أنفسهم 
هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» 
فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك› ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم 
في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم؛ لانه لو اشترط 
ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه؛ لكون اعتقاد شريعتهم في 
ذلك منسوخاً واعتقاد شریعتنا لا يصح منهم» وإنما هذا حکم خصهم الله 
تعالى به فذبائحهم -والله أعلم - جائزة على الإطلاق» وإلا ارتفع حكم أية 
التحليل جملة . فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . اه. 

والآمر كما قال القاضى رحمه الله تعالی› ومراده بذبائحهم : مذکاهم 

وقد تقدم تحقيق معنى التذكية» وأنها عبارة عن قتل الحيوان بقصد 
أكله» وأقوال علماء السلف ومحققي المالكية في ذلك فلله در مالك 
والمالكية» إن كلامهم في هذه المسألة أظهر من كلام مخالفهم دليلاء 
والبى تسر اة السمخة. 

رف الات ان كر هن الان حون ان ن ات ع ال 
ا وحر جا لا سعة» وإن هم لم يلتزموها إلا فيما يوافق أهواءهم» فمن 
شدد على نفسه فذاك ذنب عقابه فيه» ومن شدد على الأمة حثونا التراب فى 


فره » والله أعلم وأحكم . 


) 4 ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


بعض ما صدر فب الموضوع من فتاوی: 

ورد إلى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر سابقاً أسئلة من 
شاب مسلم مقيم بالولايات المتحدة عن حكم أكل الدم وذبائح آهل الكتاب . 

نصها: أنه يجد في لحوم البقر التي تقدم إليه للغذاء شيئاً من الدم» فهل 
يحل أكلها مع ذلك؟ ثم هو لا يدري آذكر على الذبيحة اسم الله آم لا 
والقوم في تلك البلاد آهل كتاب» فهل يحل أكل ذبائحهم مع ذلك؟ 

وقد يكون الذبح عندهم ببتر الرأس مرة واحدة بالات حادة دون مراعاة 
الذبح المعروفه عندنا بمصرء فهل يحل أكل الذبيحة مع ذلك؟ 

(الجواب) نقصر الكلام في هذه الفتيا على ما أباح الله تعالى كله من 
الحيوان البري المقدور عليه فنقول : 

١‏ تحريم الدم: قد جعل الله تعالى الذكاة شرطاً لحل الأكل من هذا 
الحيوان» -كالإبل والبقر والغنم والأوز والبط ونحوها-والذكاة الاختيارية 
إنما تكون بالذبح فيما يذبح من الغنم والبقر ونحوهماء وبالنحر فيما ينحر 
وهو الإبلء وبها يطيب اللحم ويحل لخروج الدم بها من الحيوان» وهو 
مادة مستقذرة بالطبع حرمها الله تعالى في ايات كثيرة من القران الكريم› 
فقال تعالى في سورة البقرة: تما حم يڪم أَلْميَتَة الم ولحم 
الْخنز ومآ ِل ب لِم ا 4 وفي سورة المائدة: حرمت عیک 
ميه والدم ولت رر وما هل لير لَه بي 4 » وفي سورة النحل: 


(0 سورة الق الا ¥ 
(۲) سورة المائدةء الآية .١‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني) @ 
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فنفى سبحانه فى هذه الآية حرمة سائر الدماء إلا ما كان مسفوحاً 
وكان العرب في الجاهلية يضعونه في أمعاء الحيوان ويشوونه ثم يأكلونهء 
فحرم الله أكله والانتفاع به» روي عن قتادة أنه قال : حرم الله من الدم ما کان 
مسفو حا وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس بهء وعن عكرمة آنه قال : لولا 
آية الأنعام لاتبع المسلمون من العروق مااتبع اليهود» وسئلت عائشة عن 
الدم يكون في اللحم والمذبوح؟ فقالت : نما ني اله عن الم السفوح, 
وسئلت عن الدم ف في أعلى القدر فلم تر به بأساًء اا و ا 
بلغت $ َسَفُوسًا ) ولتخصيص التحريم بالمسفوح أحل الله دمين غير 
مسفو حین › وهماً: الكيد والطحال» کما فی الحدیث المشهور»› وأحل 
آکل اللحم مع بقاء أجزاء من الدم في العروق ؛ لأنه غير مسفوح. وقال 
الإمام الجصاص : لاخلاف بين الفقهاء في جوازه. آھ. 

وإلى هذا ذهب جمهور الأئمةء فقالوا: إن الدم المحرم هو الدم 
المسفوح لا مطلق الدم» فيحمل الدم المطلق في الآيات السابقة على 


(1) سورة النحلء الاآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعامء الاية ٠٤١‏ . 


@ (۹) هكم الذبائج الستوردة 
المقيد في اية الأنعام. 
رقفب ان إن أ جما الم بحم را رر مارج وأن 
الله تعالى حرم المسفوح منه في مكة بآية الأنعام؛ ثم حرم بالمدينة الدم 
جملة بآية المائدة وهي آخر سور القران نزولا ومع هذا وافق الجمهور في 
أن ما يبقى من الدم في الحيوان المذكى في عروقه وفي خلال لحمه ليس 
من الدم المحرم» وقال: إنه حلال. اه. ولولا ذلك لوجب تتبعه في 
العروق واللحم لاستئصاله» وفي ذلك عسر يأباه يسر الشريعة السمحة» 
فلا جناح في أكل اللحم المذكى مع وجود بقايا الدم فيه ؛ لأن ذلك معفو 
عنه شرعاً. والله أعلم . 
التسمية على الذبيحة: وحرم الله تعالى من الذبائح في الآيات 
السابقة # وما اَمِل به ِي َد 4 وهو ماذکر عله غير اسمه تعالی -وأصل 
الإهلال رفع الصوت - وكل رافع صوته فهو مهل» وكان العرب في 
الجاهلية يرفعون أصواتهم عند الذبح بأسماء أصنامهم وأوثانهم» فذلك هو 
الإهلال» والمراد من الغير في الآية: الصنم والوثن وغيرهما كالعزير 
والمسيح والصليب والكعبة» فلا يحل شيء من الذبائح التي أهل بها لخير 
الله تعالى› ومنه 3 وما ذُبح عل أَللْصّبٍ€ وهي أحجار كانت لهم منصوبة 
حول الكعبة يذبحون عليها» ولعل ذبحهم عليها كان علامة؛ لکونه 
للأصنام ونحوهاء وقيل : هي الأصنام تنصب فتعبد من دون الله تعالى . 
وقد روي عن عمر وابنه وعلى وعائشة كراهة ما أهلّ به لغير الله (والمراد 
حرمته) وعن النخعي والحسن والثوري مثله» وقال أبوحنيفة وأصحابه : 
لايؤكل ما سمي المسيح عليه» وقال الشافعي وأحمد: لا يحل ما ذبح لغير 


أبعاث هينة كبار العلا (المجد الثاني) 


الله ولا ماذبح للأصنام . اه. وقد سمى الله ذلك # سما أي : خر وجا من 
الحلال إلى الحرام» قال الله تعالى : # أو سما أل لمر أله ب وكما 
حرم الله ما آهل به لغیر الله حرم مالم يذكر اسم الله عليه» وجعل ذکر اسمه 
تعالى وحده على الذبيحة شرطاً في حل أكلهاء سواء كان الذابح مسلما أو 
کتابیاًء وإليه ذهب الحنفية وأحمد والثوري والحسن بن صالح؛ لقوله تعالى : 
ولا تأاڪلوأ يما لذ سم أل ي وال سق فنهى عن الأكل من متروك 
التسمية وعن تركهاء وأخبر بأنه فسق» وهو ظاهر في حالة ترك التسمية عمداً لا 
سھوا؟ ااا ا و ا ا 
داود والشعبي وهو مروي عن مالك وأبي ثور إلى أن التسمية شرط مطلق؛ لعده 
فصل الأدلة بين حالتي العمد والسهوء وإليه ذهب ابن حزم في [المحلى]ء 
وذهب ابن عباس وآبو هريرة وطاوس والشافعي وهو مروي أيضاً عن مالك 
وأحمد إلى أن التسمية ليست شرطاً لحل الأكل» بل هي سنة» فمن تركها عمداً 
أو سهوا لم يقدح ذلك في حل أكل ڏک لر عائشة: أن قوماً قالوا 
يارسول الله : إن قوماً يأتوننا باللحم لاندري أذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال: 
«سموا عليه آنتم ولوا“ وكانوا حديثي عهد بكفر» رواه البخاري والنسائي 
وابن ماجه» كما في [المنتقى]؛ وذلك لأن التسمية على الأكل سنةء فلو 
ا عل اا وال ا ع ا لأن السنة لا 
تنوب عن الفرض كما في الشوكاني . 

ولعل حكمة تحريم ما أهل به لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه أن 
الحيوان مملوك لله تعالى كسائر المخلوقات» وليس للعبد أن يتصرف فى 
ملك سیده بغر إذنه وإباحته » وإذ قد آذن الله تعالی للإنسان أن يقتات ببعض 
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الحيوان» أوجب عليه إذا أراد الانتفاع به على الوجه الأكمل أن يذكيه ليكون 
له منه قوت طيب خالص من شوائب القذر والدنس» وتلك نعمة يجب عليه 
أن يشكر المنعم المتفضل بهاء وهو إنما يكون بتمجيد الله تعالى وذكر اسمه 
وحده عند الذبح» والإعلام بأنه إنما أقدم عليه بإذن الله وإباحته . 

وروي عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء وأبي أمامة الترخيص في 
دیا تح أھل الکتاب إِذا ذکروا علیھا اسم غير الله وإليه ذهب عطاء والشعبي 
والليث وفقهاء الشام : الأوزاعي ومكحول وسعيد بن عبدالعزيزء وقالوا : 
إن التحريم في قوله تعالى : وما اَمِل بوِ لير اه € مقصور على ذبائح 
عبدة الا وثان الذين يهلون عند الذبح بأوثانهم» كما كان يفعله العرب» أما 
أهل الكتاب فإن الله سبحانه أحل ذبائحهم بقوله: # وطعام اَذ ا 
الدب حل لک والمراد: ذبائحهم» کما ذهب إلیه ابن عباس وجمهور 
المفسرين» مع علمه تعالى بأنهم يهلون على ذبائحهم باسم المسيح وأنهم 
لايزالون يقولون ذلك . 

فعلى هذا القول تحل ذبيحة الكتابي» سواء سمى المسيح أو الصليب› 
ذبحها لعید أو کنيسة؛ لأنه کتابي قد ذبح لدينه» وکانت هذه ذبائحهم قبل 
نزول القران وأحلها في كتابه. اه. من [العمدة] للعيني» و[أحكام 
القرآن] للجصاص» و[المغني] لابن قدامة» و[المحلى] لابن حزم 
و[روح المعاني] للألوسي المفسر وغيرهم . 

وقد رجح مذهب الجمهور بأن حل ذبائح أهل الكتاب في آية المائدة 
مشروط بالإهلال عليها باسم الله وحده جمعاً بین الایتینء فإذا آهل باسمه 
تعالی حلت ذبیحته کالمسلم سواء» وإذا آهل بغیره تعالی حرمت كالمسلم 
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سواء» وإذا لم یعلم هل سمی الله وحده آو سمی الله مع غيره أو سمى غير 
ت ج ي او قال ان ا وو ا 
النصرانى قر خر ال تمان رات ن - فلا تأكل» فإذا غاب عنك 
فكل» فقد أحل الله ذلك لك اه» أى: بقوله تعالى : # وطعام لذن أونوا 
الدب حل لک 4 وفي [صحيح البخاري] عن الزهري قال : (لابأس 
بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي غير الله فلا تأكل» وإن لم تسمعه 
فقد أحله الله وعلم كفرهم) اه. رواه مالك في [الموطاً] مرفوعاً وعن 
النخعي: إذا توارى عنك فكل . Sa‏ به لغیر 
اله وفي [البدائع] للكاساني من أئمة الحنفية : وتؤكل ذبيحة الكتابي؛ 
لقوله تعالی : وطعام لين أونوا الكتب حل ل 4 والمراد: ذبائحهم› 
ونما تؤکل ذبيحته ٳذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء» أو سمع وشهد 
تسمية الله تعالى وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شىء يحمل على أنه سمى 
اله تعالى وجرد التسمية تحسيناً للظن به كما بالمسلم» فأما إذا سمع منه أنه 
سمى المسيح وحده أو مع الله فإنه لا تؤكل ذبيحته؛ لقوله تعالى: وما 
اولي لَه اه. ملخصاً. 
وفي [المغني] لابن قدامة : فإن لم يعلم أسمى الذابح آم لا أو ذكر اسم 
غير الله آم لاء فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل ذبيحة المسلم 
والكتابي» وقد علم آننا لا نقف على كل ذابح . اه. وفي [المحلى] لابن 
حزم : : وکل ما غاب عنا مما ذکاه مسلم فاسق أو جاهل أو کتابي فحلال 
أكله؛ لما أخرجه البخاري عن عائشة: أن قوماً قالوا للنبي يا : إن قوماً 
اا باللحم لا ندري اذکروا اسم لله عليه اَم لا؟ فقال عليه الصلاة 
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والسلام: «سموا الله آنتم وکلوا) قالت عائشة : وکانوا حدیثی عهد بکفر 
آھه. حیث آباح لهم کله بدون اهتمام بالسؤال عنه» والتحقق من حصول 
التسمية وندبهم إلى التسمية عند الأكل إقامة للسنة» كما أشار إليه الطيبي . 
الله فيما ذهب إليه بعض الأئمة» وتحل عند الجمهور إذالم يسمع وهو يهل 
بها لغير الله » بخلاف ما إذا سمع فإنها تحرم» فما يذبحه إذالم يعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه آو لم یذکره حلال باتفاق» والله أعلم . 

٣-كيفية‏ الذبح : وقد اختلفت أقوال الأئمة والفقهاء في كيفية الذبح وآلته 

وللإمام ابن حزم في ذلك قول حقيق بالقبول مؤيد بالدليل القوي من 
السنة الصحبحة . 

قال : إن كمال الذبح باتفاق هو : أن يقطع الودجان(عرقان في جانبي 
ثغرة النحر) والحلقوم والمرىء(مجرى الطعام والشراب من الحلق) فإن 
قطع بعض من هذه الأراب» فأسرع الموت كما يسرع في قطع كلها فأكلها 
حلال» فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئاً واکله حلال 
سواء ذبح من الحلتق أعلاه وأسفله سواء» وسواء رميت العقدة إلى فوق أو 
أسفل أو قطع كل ذلك من العنتق» وسواء أبين الرس آم لم يبن» كل ذلك 
حلال» وممن ذهب إلى حل الذبيحة إذا أبين رأسها: ابن عمر وعلي 
وعمران بن الحصين وأنس وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس والحسن 
والنخعي والشعبي والزهري والضحاك› وبعضهم أكل مالم يقطع أوداجه 
وماذبح من قماه. 
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وأما الة التذكية فهي كل شيء يقطع قطع السكين» أو ينفذ نفاذ الرمح» 
سواء في ذلك كله العود المحدد والحجر الحاد والقصب الحاد» وكل 
شيء سوى السن والظفر» وما عمل منها إلى آخر ماذكره في [المحلى] ج۷ 
فالذبح بالة حادة تقطع العنق وتفصل الرأس ولو كان من القفا جائز شرعاً 
عنده» والله آعلم . 

وسئل سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى المملكة العربية 
السعودية : الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عن حكم اللحوم المستوردة 
من الخارج معلبة وغير معلبة والتي كثر انتشارها في المدن والقرى وعمت 
البلوى بها فلا يكاد بيت يسلم منهاء هل الأصل فيها الإباحة أم الحظرء 
نرجو بيان ذلك مفصلاً ولكم الأجر؟ 

فأجاب حفظه الله : الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم » فلا يحل 
البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه» كما لايباح أكل لحوم 
الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من من أهل للتذكية» فإن الله سبحانه 
وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به» وحرم 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ماذكي» فهذايدل 
على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب 
بقطع الحلقوم» وهو : مجرى النفس» والمرىء» وهو: مجرى الطعام 
والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلمء فمايرد من اللحوم 
المعلبة إن كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب أو 
معظمهم وأكثرهم أهل الكتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك 
في حله» وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم 
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أو أكثرهم أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس آو بالصاعقة الكهربائية 
ونحو ذلك -فلا شك في تحريمها» وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير 
أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم فلا يباح 
ما ذكوه؛ لأن التذكية المبيحة لأكل ما ذكي لابد أن تكون من مسلم أوكتابي 
عاقل له قصد وإرادة» وغير هؤلاء لايباح تذكيتهم . 

أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة آهل البلد التي 
وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية آم بغيرهاء ولم يعلم 
حالة المذكين وجهل الأمر - فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد 
المجهول أمر عادتهم في الذبح ؛ تغليباً لجانب الحظر» وهو آنه إذا اجتمع 
مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر» سواء أكان في الذبائح أو الصيد» ومثله 
النكاح» كما قرره أهل العلمء منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة» وكذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني والإمام النووي» وغيرهم كثير» مستدلين بما في [الصحيحين] 
وغيرهما من حديث عدي بن حاتم : أن النبي ييه قال له : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فکل» فإن وجدت معه کاباً آخر فلا 
تأكل» فالحديث يدل على آنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلباً اخر أنه لا يأكله 
تغليباً لجانب الحظر»ء فقد اجتمع في هذا الصيد: مبيح وهو: إرسال 
الكلب المعلم إليه» وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الأخر؛ لهذا منع 
الرسول اة من أكلهء وقال أيضاً بيار : «إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء 
فلا تأكل» متفق عليه . وفي رواية عند الترمذي : «إذا علمت أن سهمك قتله 
ولم تر فيه آثر سبع فكل وقال : حسن صحيح عن عدي بن حاتم . 
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قال ابن حجر في الصيد: إن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي 
أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر» أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا 
يحل أكله مع الترددء وقال أيضاً عند قوله (وإن وقع في الماء فلا تأكل)؛ 
لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماءء فلو تحقق أن 
السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله. 
قال النووي في [شرح مسلم]: إذا وجد الصيد في الماء غريقاً حرم 
بالاتفاق . اه. وقد صرح الرافعي بأن محله مالم ينته الصيد بتلك الجراحة 
إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت ذكاتهء 
ويؤیده قو له لا : «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» فدل على أنه إذاعلم 
آن سهمه هو الذي قتله آنه یحل» انتھی ملخصاً من [فتح الباري]ء وقال 
الخطابى : إنما نهاه عن أكله إذا وجده فى الماء لإمكان أن يكون الماء قد 
أغرقه» فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة. 

وكذلك إذا وجد فيه أثراً لغير سهمهء والأصل: أن الرخص تراعى 
شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما آخل بشيء منها عاد الأمر إلى 
التحريم الأصلي . اه. ۰ 

مما تقدم : يتضح تحريم اللحوم المستوردة من الخارج على الصفة التي 
سبق بيانها» وآن مقتضى قواعد الشرع يدل على تحريمهاء كما في حديث 
عدي وغيره في اشتراك الكلب المعلم مع غيره» وفيما رماه الصائد بسهمه 
فوقع في الماء لاحتمال أن الماء قتلهء وفيما رواه الترمذي وصححه : «إذا 
علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع» أنه لايأكله» فإنك تری من هذا أنه 
إذا تردد الأمر بين شيثين مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر»ء وليس في 
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حديث عائشة في [الصحيحين] وغيرهما: أن قوماً حديثي عهد بإسلام 
يأتوننا باللحوم فلا ندري آذكروا اسم الله عليه أو لا؟ فقال النبي ي : سموا 
لله أنتم وكلوا»؛ لأن الحديث في قوم مسلمين إلا نهم حديثو عهد بكفر 
بخلاف تلك اللحوم المستوردة من الخارج فإن الذابح لها ليس بمسلم ولا 
کتابي» بل مجهول الحال. 

كما بينا فيما تقدم من أهل البلد إذا كانت حالتهم آو معظمهم يذبحون 
بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه وإن كانوا 
يذبحون بغير الطريقة الشرعية» بل بخنق أو بضرب رأس أو بصاعقة 
كهربائية فهو محرم. وإن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم بما يذبحونه فلا 
يحل ما ذبحوه تغليباً لجانب الحظر. ولا عبرة بما عليه أكثر الناس اليوم من 
أكلهم لتلك اللحوم من غير مبالاة بتذكيتها من عدمهاء والله المستعان . 

ولفضيلة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز فتوی تحت عنوان؛ 

حكم ذبانح أهل الكتاب وفيرهم من الكفار 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

إلى حضرة الأخ المكرم . . سلمه الله وتولاه آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ما بعد. 

فقد وصلني کتابکم المؤرخ ۱۳۸۹/۳/۰ ه وصلکم الله بهداه» وما 
تضمنه السؤال عن حكم اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


وما يعانيه موظفو السفارات الإسلامية والطلبة المسلمون من المشقة في هذا 
الباب (وما تضمنه من السؤال) كان معلوماً. 

والجواب : قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد 
الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى 
والمجوس» وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار : 

فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمهاء إلحاقاللمجوس بعباد 
الأوثان وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب» وذهب بعض أهل العلم إلى 
حل ذبيحتهم إلحاقاً لهم بأهل الكتاب» وهذا قول ضعيف جداًء بل باطل . 

والصواب: ما عليه جمهور آهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس 
كذبيحة سائر المشركين؛ لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية وإنما شابه 
المجوس آهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط» والحجة في ذلك قول الله 
سبحانه في کتابه e‏ المائدة: # |4 TESA‏ 
دين أونا اكب حل لک وطعام م حل ف € الک فصرح سبحانه بان 
ران 
أهل العلمء ف الآية: أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام 
عليناء وبذلك قال آهل العلم قاطبة إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ 
الضعيف في ذبيحة المجوس . 

إذا علم هذا فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم 


.٥ سورة المائدة الآية‎ )١( 


* ( (۹) حكم الذبانح المستوردة 


آنها من ذبائح أهل الكتاب - فهي حل للمسلمين» إذالم يعلم آنها ذبحت 
على غير الوجه الشرعي » إذ الأصل حلها بالنص القراني فلا يعدل عن ذلك 
إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمهاء أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار 
فهي حرام على المسلمين» ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع» ولا 
تكفى التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلهاء آما ما قد يتعلق به من قال 
E O CC SC‏ 
بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي بيا عن ذلك فقالوا: يارسول الله» إن 
قوماً حديشي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذکروا اسم الله عليه آم لا؟» 
فقال النبي وياد : سموا عليه آنتم وكلوا» رواه البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبذلك يعلم آنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في 
اللأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث 
عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة؛ لأن آمر 
المسلم يحمل على السداد والاستقامة مالم يعلم منه خلاف ذلك» ولعل 
نبي اة أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد 
إبطال وساوس الشيطان» لا لأن ذلك يبیح ما کان محرماً من ذبائحهم» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل 
اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل أكل لحم الدجاج ونحوه-فهذا 
ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة» ولا يجعله في حكم المضطر 
بإجماع المسلمين» فينبغخي التنبه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي 
للاوجەله. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


هذا ما ظهر لى في هذه المسألة التي قد عمت بها البلوى . 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأن يعمر 
قلوبهم بخشيته وتعظيم حرماته» والحذر مما يخالف شرعه» إنه على كل 
شيء قدیر. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ولفنضیلته فتویى أخرى فب الموضوع نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

إلى حضرة الأخ المكرم . . زاده الله من العلم النافع والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . . أمابعد: 

فقد وصلني کتابكم في 0ه وصلکم الله بهداه» وما 
تضمنه من السؤال كان معلوماً. 

وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن مسألتين : 

إحداهما: عما يتعلق بذبح الغنم والدجاج ونحوهما في المجازر 
المسيحية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية» وقد ذكرتم : نها درجت 
في ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة 
قصف الرقبة . 

والثانية : عن حكم شحم الخنزير» وذكرتم أنه بلخكم عن بعض علماء 
العصر حل ذلك . 

والجواب عن المسألة الأولى : أن يقال : قد دل كتاب الله العزيز وإجماع 
المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه : # الوم أجل كم 


) ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


ا اَی ووا الکتب جل کک وطمام کہ حل € الآ هذه 
الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب» والمراد من ذلك: 
ذبائحهم› وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين› > بل هم في هذا الباب 
كالمسلمين فإذا علم آنهم يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في حكم الميتة 
حرمت» كما لو فعل ذلك المسلم لقول الله عز وجل: حرمت عك 


م ےے ے لے د 2 ۶ و ر رس رم ویم س ا 2 دجو 


ألميحة وألدم وله ألخنزير وما اهل لير الله بو والمتحيقة وألموفودة والماردية 
والتَطيحَة# الآرة". 

فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة 
أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات 
هذه الاية الكريمةء وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: # وطعام 
الذي أوثوا ألكدب حل ل4 . كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذبيحة 
المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة . 

أما قولكم : إن المجازر المسيحية درجت على ذبح الخرفان بواسطة 
الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة - فقد سألت بعض 
آهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف؛ لأنكم لم توضحوا معناهاء فأجابنا 
المسئول: بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي . 

وآما القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة» فإن کان هذا هو المراد من 
الصرع والقصف فالدبيحة بالصرع ميتة؛ لكونها لم تذبح الذبح الشرعي 
)١(‏ سورة المائدةء الاية .٥‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية ۳. 
(۳) سورة المائدةء الآية ٥١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


الذي يتضمن قطع الحلقوم والمرىء» وإسالة الدم» وقد صح عن رسول الله 
د آنه قال : «ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر). 

وأما القصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة؛ لأنه مشتمل على 
البح الشرعي» وهو قطع الحلقوم والمرىء والودجين» وفي ذلك إنهار 
الدم مع قطع ما ينبغي قطعه» ما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير 
ما ذكرنا» فنرجو اللإأفادة عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك» وفق الله 
الجميع لإصابة الحق. 

المسألة الثانة : وهي الخنزير» فالجواب عن ذلك آن الذي عليه الأئمة 
الأربعة وعامة أهل العلم: هو تحریم شځمه تبعاً للځمه» وحكاه الإمام 
القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية ؛ لأنه إذا نص على 
تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريمء ولأن الشحم تابع للحم عند 
الإطلاق» فيعمه النهي والتحريم» ولأنه متصل به اتصال خلقة فيحصل به 
الضرر ما يحصل بملاصقه وهو اللحم» ولأنه قد ورد في الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله ية ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه» 
والسنة تفسر القران وتوضح معناه» ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلم» 
ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس» فهو خلاف شاذ» مخالف للأدلة 
والإجماع الذي قبله» فلا يلتفت إليه» ومما ورد من السنة في ذلك ما رواه 
الشيخان البخاري ومسلم في [الصحيحين] عن جابر رضي الله عنه: أن 
النبي َة حطب الناس يوم الفتح فقال: «إن الله ورسوله حرم عليكم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» الحديث» فجعل الخنزير قرين الخمر 
والميتة لم يستثن شحمه» بل أطلق تحريم بيعه» كما أطلق تحريم الخمر 


0 ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


والمىتة› وذلك نص ظاهر في تحریمه کله والأحاديث في ذلك كثيرة» 
وقد كتبنا جواباً في حكمة تحريم الخنزير نرسل لكم نسخة منه مع نسختين 
- من كتابين اخرين في الموضوع للاطلاع عليها. 

والله المسئول أن يوفقنا جميعاًللفقه في دينه والنصح له ولعباده والدعوة 
إليه على د بصيرة» إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جاء إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الاستفتاء الأتي : 

س: ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج› هل 
يجوز الاکل منه او لا؟ 

ج: فأجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه في 
الفتوی رقم )۱۲۱١(‏ وتاریخ ۲۰/ ۱۳۹۹/۳ه: 

إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي» ككفار روسيا وبلغاريا وما 
شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته» سواء ذكر اسم الله 
عليها آم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط واستشنى ذبائح أهل 
الكتاب بالنص» وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى؛ 
فإن كانت تذكيته إياها بذبح في رقبتها آو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم 
الله عليها - أكلت اتفاقاً؛ لقوله تعالى  :‏ وطعام لذب ونوا انرب حل آک4 
وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره» ففي جواز كلها خلاف. 
E FON‏ لقوله تعالی: # ولا 
تاڪلوا يئا لر بڌگر اسم ا ڪه و RT‏ 
بمسدس اوسا دا ایا آنا ا ات من فا کی ر 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ) 
ولو قطع رقبتها بعد ذلك» وقد حرمها الله في قوله  :‏ حرمت علي الميتة 

والدم وم نير ما أل لبر أو بو وألمنَحَقَة وألموفدَة€ إلا إذا أدركت 
حية بعد ضرب رآسها مثلا وذكيت فتؤكل ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : 
$ والموفودۂ والمتردیة والطِیحَة وما کل ألسَممُ ِل ما دَكََمٌ 4 فاستثنى 
سبحانه من المحرمات ما ذكى منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها 
ہے ال آنا ما شی منیا س هات ار وا غل ار گرا سی مات 
فلا يؤکل بالاتفاق» وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء 
عليه آو عند آکله» أما قول رسول الله يا : (سموا الله وكلوا» فإنه كان في 
ذبائح ذبحها قوم أسلموا لكنهم حديثو عهد بجاهلية ولم يُعلم آذكروا اسم 
الله عليها أم لا -فأآمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء الذابحين على 
ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 

س: وجاء أيضاً في استفسار آخر مضمونه : أن جماعة من طلبة العلم 
يزعمون حل ذبائح من یستغیث بغیر اسم الله ویدعو غير الله فیما لا یقدر عليه 
إلا الله إذا ذکروا علیها اسم الله» مستدلین بعموم قوله تعالی  :‏ لوا سا 
کر اسم و َيه الآية» وقوله تعالی : # وما لک الا تا ڪلوا کا در 
اشم آلو عه وقد فصل لک ما حرم کہ إلا ما اضرم لد ون کیا 


ص 


و 4 Ee e‏ ص (VALEN Zef SIS‏ 
ليضاون بأهو ايهم بير عِلر ن ربت هو أعلم معدب )4 ویرول مں 


ث ڪڪ 


يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم» ويقولون : إن الله 


(1) سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 


3 ( (۹) حكم الذبانح المستوردة 


صل لنا ما حرم علينا في قوله : # حرمت عَلكم ليت ودم ونم نتير وما 
أل راکو پو الابة وقول : 3 نَا حر يڪم الم ولم 
ولحم الخنز وما أهِلّ لِمَيْر َه بو 4 الآية" . . . إلى أمثال ذلك من 
الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر 
اسم الله عليه» ولو كان الذابح وثنياً أو مجوسياً ويزعمون أن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذاذكروا 
اسم الله فهل قولهم هذا صحیح؟ وما نجیب عما استدلوا به إن کانوا 
مخطئين؟ وما هو الحق في ذلك مع الدليل؟ 

ج: وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالفتوى رقم )٠٤١١١(‏ 
وتاریخ ۲۸/ ۱۳۹٦/۱۲‏ هبما يلي : 

يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين» فإن كان 
الذابح مسلماً ولم يعلم عنه أنه آتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله 
على ذبيحته أو لم يعلم آذكر اسم ا حلال e‏ 
المسلمين› ولعموم قوله تعالی: ٭ فکلوا ما کر اسم او عله ن کم 
کہ مارم منک إلا ما آضطررنۂ ِ4 الکي" . 

وإن كان الذابح کتابیاً یهودیاً أو نصرانياً وذکر اسم الله على ذبيحته -فهي 
حلال بالإجماع» ولقوله تعالی  :‏ وطعام أل ووا الوب جل ل وإن 


سے 


.۳ سورة المائدة» الاي‎ )١( 
. 0٥ سورة النحل»› الي‎ (۲( 
. ١١۹ ۰۱۱۸ سورة الأنعامء الآیتان‎ )۳( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الثاني) ( 


و فمن أحلها استدل 
بعموم قوله تعالی : ل وطعام لذن ونوا الکدب جل لک ومن حر مها استدل 
بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد والنهي عن أكل مالم يذكر 
اسم الله عليه في قوله تعالی : $ ولا E‏ م آله عله 4 
الأيةء وهذا هو الظاهر› وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها کأن يقول : 
باسم العزير أو باسم المسيح أو الصليب -لم يحل الأكل منها؛ لدخولها في 
عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام ما هل أله بو € إذ هي 
مخصصة لعموم قوله : # وطعام دين أووا الب جل ل4 . 

وإِن کان الذابح مجوسياً لم تؤکل»› سواء ذکر اسم الله علیها أم لا بلا 
خحلاف فیما نعلم» إلا ما نقل عن آبي ثور من اباحته صیده وذبیحته؛ لما 
روي عنه َة آنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولأنهم يقرون على 
دينهم بالجزية» كأهل الكتاب» فيباح صيدهم وذبائحهم» وقد أنكر عليه 
العلماء ذلك واعتبروه خلافاً لإجماع من سبقه من السلف» قال ابن قدامة 
في [المخني]: قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: 
هاهنا قوم لايرون بذبائح المجوس بأسا ما أعجب هذا-يعرف بأبي ثور» 
وممن رویت عنه كراهية ذبائحهم ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو 
برزة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمذاني والزهري ومالك 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» قال أحمد: ولا أعلم أحداً قال 
بخلافه» إلا أن يكون صاحب بدعة» ولأن الله تعالى قال: # وطعام لن 
ونوا الدب حل آک) فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار» ولأنهم لا 
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کتاب لهم فلا تحل ذبائحهم کأهل الاو ئان. .ثم قال : : (وإنما آخذت منهم 
الجزية ؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم 
دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم ؛ احتياطاً 
للتحريم في الموضعين» وأنه إجماع فإنه قول من سمينا» ولا مخالف لهم 
في عصرهم ولا فمن بعدهم › لا رواية عن سعید روي عنه خلافها) انتهی 
من [المغني]. 

وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى 
المجوس وأهل الكتاب فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهمء 
سواء ذکروا اسم الله عليها آم لاء ودل قوله تعاڵی : وطعام اين أونوا 
الدب جل ٍَ4 بمفهومه على تحریم ذبائح غيرهم من الكفار» وإلا لما کان 
لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة» وكذا من انتسب إلى الإسلام 
وهو يدعو غیر الله فیما لا یقدر عليه إلا الله» ویستغیث بغير الله فذبائحهم كذبائح 
الكفار والوثنيين والزنادقة - فلا تحل ذبائحهم؛ ولأدلة مفهوم الآية على ذلك 
کلاهما مخصص لعموم قوله تعالی  :‏ فکلوا كا در سم أو عليه وقوله: 
وما لک الا تا ڪلوامَا مادك اسم ألو عليه الاية . 

فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عبا 
لأرثان ومر في حکمهم ممن ارتدعن الإسلام یاصرارهعلی استتاته بابر 
الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بان 
ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى» كما أنه لايصح الاعتماد في حل ذبائح 
من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم واستنجد بغيره فيما هو من 
اختصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في اية : 
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ناحلم يڪم ألممَكَة الم ولحم الْخنز ما امِل بو لير أل 4 
وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة» 
فإن ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي 
داخلة في عموم الميتة ؛ لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينافي 
أصل إيمانهم وإصرارهم على ذلك بعد البيان» ومن زعم أن إمام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح أهل نجد وهم 
يدعون زيد بن الخطاب - فزعمه خرص وتخمين» ومجرد دعوى لا يشهد 
لها نقل عنه رحمه الله » بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم 
على من يدعو غير الله» من ملك مقرب» أو نبي مرسل» آو عبد لله صالح 
a E E E‏ 
شرك آهل الجاهليةء فالحكم فيه وفي ذبائحه کالحکم فیهم أو آشد» وقد 
أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب» وإن ذكروا 
عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة فلا تصح إلا 
إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالی؛ لقوله سبحانه: $ ولو اروا حط 
عتھ مما انوا بعملون t%‏ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 

ونشرت مجلة الدعوة في عددها (1۹۷) يوم الإثنين الموافق ۲٠١‏ من 
جادی الارلی عام ۳۹٤ھ‏ فالا حول فلخم السشی ردت بقل قبل 
الشيخ عبدالعزيز الناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز . 

نصه: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وله 
وصحبه . . أمابعد: 


فقد وردت عدة أسئلة عن اللحوم التي ترد في علب ونحوها من 
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الخارج» فأقدمت على الإجابةء وإن كنت لست أهلالذلك لقصر باعي 
وقلة اطلاعي» فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالی  :‏ الوم كلت کم ویم وَأمَمّت عَلیَکم عَمتی وَرَضیت 
ککہ لوسك د 4 “» وهذه الاية العظيمة من آخر ما نزل . . تدل على 
إحاطة الشريعة وكمالهاء فلم تحدث حادثة ولن تحدث إلا والشريعة 
المحمدية قد آوضحت حکمها وبینته» ولم يمت رسول الله ية حتی بين 
البيان المبين» وورد عنه َة أنه قال : «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» . . وقال ابو ذر: (ما مات رسول 
الله َي وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علماً. .) وقال 
العباس: (ما مات رسول الله ية حتى ترك السبيل نهجا) فهذه اللحوم 
A‏ ا -قد بينت الشريعة 
اللإسلامية حكمها غاية البيان» فإن هذه اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ان ي a Ea‏ فهذه حلال بنص الکتاب 
والسنة والإجماعء ولم يقل بتحريمها أحد يعتد بخلافه» قال سبحانه: 
$ وطعام ين اوا لكب حل آ5 . 


قال ابن عباس وعیره: طعامهم دبائحهم› وهدا دون باقی الكفار فإن 
ذبائحهم لا تحل للمسلمين؛ لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير 
الله ؛ فلذلك أبیحت ذبائحهم دون غيرهم» وروی سعید عن ابن مسعرد 
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رضي الله عنه قال: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وهل 
الكتاب)» وفي حدیث آنس: آن یھو دیا دعا رسول الله وی علی خبز شعیر › 
وإهالة سنخةء رواه أحمد» والإهالة: الودك» والسنخة: المتغيرة» 
وحديث اليهودية التي آهدت للنبي ية الشاة المصلية› وثبت في الصحيح 
عن عبدالله بن مغفل قال: آدلي جراب یوم خیبر فاحتضنته» وقلت: لا 
أعطي اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبي وي يبتسم» وقد صح أن النبي 
ية توضاً من مزادة مشر كة وتوضاً عمر من جرة نصرانية . 

القسم الثاني : أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب؛ 
كالمجوس» والهندوس» وعبدة الأوثان» ونحوهم -فهذه اللحوم حرام» 
ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به . ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها آنکره عليه 
العلماءء فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمهء وقال إبراهيم الحربي: خرق 
أبو ثور الإجماع» وکل قول لا يؤيده الدليل لايعتبر» ولیس كل خلاف جاء 
معتبراحتی یکون له حظ من النظر . 

قال الله سبحانه وتعالی : وطعام اَن ووا ال كدب جل اک4 مفهومه : 
أن غير هل الکتاب لا تباح ذبائحهم» وروی أحمد بإسناده عن قيس بن 
السكن الأسدي قال: قال رسول الله ية : «إنكم نزلتم بفارس من النبط» 
فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فکلواء وإن کان من ذبيحة 
مجوسي فلا تأكلوا». ولأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
وقرابینهم» کما ذکره ابن کثیر وغیره بخلاف غيرهم» والمجوس وإن 
أحذت منهم الجزية تبعاً لأهل الكتاب وإلحاقاً بهم -فإنهم لا تنكح نساؤهم› 
ولا تکل ذبائحهم»› وأما ما يروى «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» فلم يثبت 
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بهذا اللفظ» على آنه لا دليل فيهء إذ المراد: سنوابهم سنة أهل الكتاب فيما 
ذكر من أخذ الجزية منهم» ولو سلم بصحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية : # وطعام لذن ونوا الکدب حل اک4 . 

القسم الثالث: آن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم: 
فالقواعد الشرعية تقضي بالتحر يم» فإن القاعدة الشر e‏ اشتبه مباح 
بمحرم حرم أحدهما بالاصالة والاخر بالاشتباه» والقاعدة الاخرى: إدا 
على البعد عن مواضع الشبهة» كما في الحديث: «الحلال بين والحرام 
بین › وبينهما أمور متشابهات لا يعرفهن كثير من الناس»› فمن اتقی الشسهات 
استب رآ لدینه وعرضه› ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه»» وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله م يقول : «دع مايريبك إلى ما لا يريبك» رواه 
الاشتباه: حديث عدي رضی الله عنه : «وإذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت 
معه كلب آخر فلا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غیره» 
وفي رواية : E OA ROR‏ 
کلباً غیره وقد قتل فلا تأکل › فإنك لا تدري آيهما قتله» متفق ق علبه. 

ما هذه اللحوم فإنها وإن كانت تستورد من بلاد تدعى أنها كتابية - فإنها 
حرام وميتة ونجسة» فلا يجوز بيعها ولا شراؤها» وتحرم قيمتها» كما في 
الحديث «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» وذلك لوجوه عديدة : 

أولأ: أن هذه الدول فى الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت 
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عليهاء وكون الشخص يهودياً أو نصرانياً هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين» 
أما إذا تر كه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابياً» والانتساب فقط دون العمل لا 
ينفع» كما أن المسلم مسلم بتمسكه بدين الإسلام» فإذا تركه فليس 
بمسلم» ولو کان آبواه مسلمین» فإن مجرد الانتساب لا يفيد. وقد روي 
عن علي رضي الله عنه آنه قال في نصاری بني تغلب : إنهم لم يأخذوا من 
دين النصرانية سوى شرب الخمر. 


قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بعد كلام : وكون الرجل كتابياً 
أو غير کتابي هو حکم یستفید بنفسه لا بنسبه» فکل من تدین بدین آهل 
الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل» 
وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد وكان بين أصحابه خلاف» وهو الثابت عن الصحابة بلا 
نزاع بينهم» وذكر الطحاوي أن هذاإجماع قديم . 

الثاني : أن ذبائح المذكورين الآن إما موقوذة أو مختنقة والمختنقة التي 
تخنق فتموت والموقوذة التي تضرب فتموت» وقد قال الله سبحانه 
وتعالی : # حرمت عَلیکم الم لدم ولتم نري ومآ أل عير ألو بو 


روت و 2ے ر ٣‏ ہے ے مہ و ع ص ے ا ۱ E‏ ۰ 
وألمتحَنقة والمو ده والمتردية وألتَطيحة 4 وقد تحقَق ال هده الدول 


الآن تقتل البهيمة إما بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خنقاًء وإما بضربها 
فيه أحد فقد كتبت عنهم عدة كتابات في هذا الصدد. 
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فتحقی أن دبائحهم ما بین منخنقه وموفودة» وهده 5 يمتري خد 
بتحريمهاء فقد حرمها الله في كتابه» وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنزير 
وما آهل به لخير الله » وهذا غاية في التنفير والتحريم فلا يبيحها كون خانقها 
أو واقذها منتسباً لدين هل الكتاب . 

وقد صرح العلماء : أن من شروط صحة الذبح الآلة. وللآلة شرطان : 

أحدهما: أن تکون محددة تقطع › أو تخرق بحدهاء للا بشقلهاء وفي 
حديث عدي قال : سألت النبى ية عن صيد المعراض فقال : «ما أصاب 
بحده فکله» وما أصاب بعرضه فهو وقیذ» . 

والثاني: أن لا تكون سنا ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء 
حل الذبح به؛ لقوله يي : «وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس 
السن والظفر» متفق عليه 

وقال في [المغني]: وأما (المحل) أي: محل الذبح فالحلق واللبةء 
وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر» ولا يجوز الذبح في غير هذا 
المحل بالإجماع . 

لثالث : آن الله آباح ذبائح آهل الکتاب؛ لأنهم يذکرون اسم اله عليهاء 
کما دکره ابن کثیر وغیره› أما الان فقد تغيرت الحال» فهم ما بين مهمل 
لذکر الله» فلا یذکرون اسم الله ولا اسم غیره» آو ذاکر لاسم غیره؛ کاسم 
المسيح› أو العزیر» آو مریم» ولا یخفی حكم ما أهل لخر الله به في سياق 
المحرمات ٭ وما أل بو لسر أل & ل ا ي ع 
لغير اللّه» اللحديث . رواه مسلم والنسائي» أو ذاکر عليه اسم الله واسم 
عیره» أو ذابح لغير الله کالذي يذبح للمسيح أو ڪریر أو باسمهما» فهذا 
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لا يشك مسلم بتحريمه» وأنه مما أهلٌ به لغير الله» وذكر إبراهيم المروذي : 
أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إلیه أفتی آهل بخاری بتحريمه؛ لأنه 
مما آهل لغير الله . اه. فمن ذبح للصنم أو لموسى أو لعيسى أو غيرهما فكل 
هذا حرام» ولا تحل الذبيحة» سواء كان الذا مسلماًآو كافرا» وبعضهم 
أباح هذه الذبائح مستدلا بقوله ٠‏ 3 وطعام اَن آونوا اکب جل ل وهذه 
ذبائحهم› والصحيح : ماذكرنا؛ لما أشرنا إليه من الأدلة» ولا مخالفة حتى 
يطلب الجمع› > إذ ذبيحة الكتابي مباحة» فلا تباح المنخنقة والموقوذة وما 
به لغیر الله ؛ لاأن خانقها وواقذها وذابحها من أهل الكتاب . 
ا ي ا ا ی و # وما 
ِل بوِ لي أله € وقوله: # وطعام ارين ونوا ألكدب حل آ4 قال : 
والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد من الحظرء وإن کان من 
متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال؛ وذلك لأن قول : # وما 
ارادا eT‏ 
صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب» فإنه يشرط له الذكاة المبيحة» فلو 
ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن غاية الكتابي أن 
eal a E ES‏ 
وإن كان يكفر بذلك» فكذلك الذمي؛ لأن قوله: # وطعام لذن أونوا 
آلب ِل لک وطعامگ حل € سواء» وهم وإن کانوا یستحلون هذا 
ونحن لا نستحله» فلیس کل ما استحلوه يحل لناء ولانه قد تعارض دلیلان ‏ 
حاظر ومبيح» فالحاظر آولى أن يقدم» ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد 
علمنا يقيناً آنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام - فهو من الشرك الذي قد 


م 
أ 


Ll 
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أحدثوه» فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذاء والله أعلم . اه. 

وأما حكم متروك التسمية فقط عمدا أو سهواً فهذه المسألة الخلاف 
فيها شهير والحكم وله الحمد واضح . 

الرابع : أن موضوع الذبح الاختياري معروف» وهو في الحلق واللبةء 
ولا يجوز في غير ذلك إجماعاً» وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال : 
بعث النبي ية بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مكة : (ألا إن الذكاة في 
الحلق واللبة) رواه الدارقطني بإسناد جيد» وروي عن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله وو عن شريطة الشيطان» وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري 
الأوداج . رواه بو داود. وروی سعيد في [سننه] عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل) إسناده حسن» والودجان: 
عرقان بالحلقوم» وهذا معدوم في ذبائح المذكورين كما ذكرناه سابقاً فلا 
تحل» قال في [مغني ذوي الأفهام]: الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرىء 
بالاألة» فإن خنقها أو عصر رأسها بيده أو ضربها بحجر أو عصا على محل 
الذبح-لم يحل أكلها. 

الخامس: لو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحاً شرعياً 
ويوجد من يذبح ذبحاً اخر كالخنق والوقذ» فلا تحل للاشتباه» كما هي 
قاعدة الشرع المعروفة» ولحديث عدي المتقدم› قال ابن رجب بعد کلام : 
وما أصله الحظر؛ كالأبضاع» ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقد» فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل 
فبنى عليه » فما أصله الحرمة بني على التحريم ؛ ولهذا نهى النبي لاء عن 
أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه. اه. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


أما حديث عائشة : أن أناساً يأتوننا باللحم ولا ندري آذكروا اسم الله 
عليه؟ فقال النبي بي : «سموا الله آنتم وكلوا» أخر جه البخاري . 

فالجواب: أن هؤلاء مسلمون ولكنهم في الحديث حديث عهدهم 
بالإسلام» وإنما أشكل هل يسمون آم لا والتسمية سهلة بالنسبة إلى غيرها 
فإن المذكورين في حديث عائشة مسلمون» والأصل في ذبحهم الإباحة» 
وكذلك فما جلب من بلاد المسلمین کان هو معروفاً ومصرحا به في کلام 
آهل العلم . 

وهذاآخر ما أردنا إيراده فى هذه العجالة. 

. واله وصحبه أجمعين‎ Ee 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أكل اللحوم 
الواردمن الخارج. 

فقال: هذا سؤال کثر التساؤل فیه وعمت البلوی به وحکمه یتبین 
بتحریر ثلاث مقامات : 

المقام الأول : حل ذبيحة هل الكتاب» وهم : اليهود والنصارى. 

المقام الثاني : إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل . 

المقام الثالث: الحكم على هذا اللحم .الوارد بآنه من ذبح من تحل 
دىیحته . 

فأما المقام الأول : فإن ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال دل 
على حلها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ الوم TEE‏ 
الدب جل لک لک وطعامکم جل ی 4 ای س اا عنهما: 
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بارا التخي» ولا يمکن أن یکون ا الم واللحب 
ونحوهما ةم ؛ لن قوله : # وطعام اَذ اوا الکدبَ 4 وط عام 
فتتخصیصه بالتمر واللحب ونحوهما خروج عن الظاهر بلا دليل» ولان 
التمر ونحوه من الطعام حلال لنا من آهل الكتاب وغيرهم» فلو حملت 
الآية عليه لم يكن لتخصيصه بهل الكتاب فائدة. 

وأما السنة : فقد ثبت في [صحيح مسلم] ' عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه: أن امرأة يهودية أتت رسول الله َة بشاة مسمومة وأكل منهاء 
فجيء بها إلى رسول الله اة فسآلها عن ذلك» فقالت : أردت لأقتلك 
فقال : «ما كان الله ليسلطك على ذاك» وفى [مسند الإمام أحمد] عن نس 
أيضا : أن يهو ديا دعا رسول الله َد إلى خبز شعير وإهالة سنخه » فأجابه» 
[صحيح البخاري] عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : كنا محاصرين 
قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه» فالتفت فإذا النبي 
فاستحییت منه › وفي رواية لمسلم عنه قال : آصبت جراباًمن شحم يوم 
خيبر فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئًاً فالتفت» فإذا 
رسول الله اة مبتسما. فهذا فعل رسول الله ية وإقراره في حل ذبائح آهل 
الكتاب . 


وما الإجماع : فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب 


(۱) [صحیح مسلم] )۱٤/۷(‏ ط/ صبيح. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ر 


عير واحد من آهل العلم منهم : صاحب [المغني]'» ومنهم : سیح 
الإسلام ابن تيمية قال" : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت 

ونقل الإجماع ابن كثير في [تفسيره]" المطبوع مع [تفسير البغوي]ء 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً“ : بل الصواب المقطوع به أن كون 
بدين آهل الكتاب فهو منهم› سواء کان أبوه أو جده داحلا في دينهم أو لم 
يدخل› وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة› ومالك› والمنصوص الصريح عن أحمد- 
وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف - وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة رضي الله عنهم» ولا أعلم في ذلك , بين الصحابة نزاعاً» وقد ذكر 
الطحاوي أن هذاإجماع قديم . اه. کلامه رحمه الله . 

وبهذا تحدد المقام الأول: وهو حل ذبيحة آهل الكتاب : (اليهود والنصارى) 
بالكتاب والسنة والإجماع» فأما عيرهم من المجوس والمشركي وسائر 
أصناف الكفار - فلا تحل ذبیحتهم ؛ لمفهوم قوله تعالی: # وطعام انين 
ونوا لكب حل لَك € فإن مفهومها: أن غير أهل الكتاب لا يحل لنا 


)١(‏ [المغني] (۸/ )٥١۷‏ ط/ دار المنار. 
(۲) ([مجموع الفتاوی] /٣٣(‏ ۲۳۲). 

(۳) [تفسیر ابن کٹیر] (۸/۳). 

.)۲۲٤ ۲۲۳ /۳۵( [مجموع الفتاوی]‎ )٤( 
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طعامهم» آي : ذبائحهم؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار 
امتنعوا عن ذبائح المجوس» وقال في [المغني] ' : أجمع أهل العلم على 
تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له؛ كالسمك والجرادء 
وقال: وأبو ثور أباح صيده وذبيحته» وهذا قول يخالف الإإجماع فلا عبرة 
به» ثم نقل عن أحمد أنه قال : لا أعلم أحدأقال بخلافه أي بخلاف تحريم 
صيد المجوسي وذبيحته إلا أن يكون صاحب بدعة. اه. قال: وحكم 
سائر الكفار من عبدة الأوثانء والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم 
ذبائحهم وصيدهم » لكن ما لا يشترط لحله الذكاة كالسمك والجراد فهو 
حلال من المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم . 

المقام الثاني : إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل . 

وهذاالمقام له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية : بأنيكون 
ذبحه في محل الذبح» وهو الحلق» وأآن ينهر الدم بمحدد غير العظم 
والظفر› وأن يذكر اسم الله عليه » فيقول الذابح عند الذبح : بسم الله» ففي 
هذه الحال المذبوح حلال بلا شك؛ لأنه ذبح وقع من أهله على الطريقة 
التي أحل النبي ية المذبوح بها حيث قال ية : «ما آنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلواء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك. آما السن فعظم» 
وأما الظفر فمدي الحبشة» رواه الجماعة» واللفظ للبخاري» وفى رواية 
له: «غير السن والظفر» فإن السن عظم» والظفر مدي الحبشة» وطريق 


(1( [المغني] )۸/ 0۷°( . 
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العلم بأن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية : أن نشاهد ذبحه أو يخبرنا عنه 
من حصل العلم بخبره. 

الحال الثانية : أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة الإسلاميةء مثل: أن 
يقتل بالخنق» أو بالصعق» أو بالصدم» أو بضرب الرأس ونحوه» أو يذبح 
من غير آن يذكر اسم لله عليه - ففي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك؛ 
لقوله تعالی : < حرمت مکی اة م م زیر ما لتا بد 
وألمَحَقة والموفودة والماروية وألتیلیحة وما اکل السمح إلا مادک وماذیح 
عل اص وقوله تعالی : $ ولا تاوا وما کر گر ا آل َه 
وإَِّه لفِسىٌ) " ولمفهوم ما سبق من قوله ا : «ما آنهر الدم وذکر اسم الله 
عليه فكلوا» وطريق العلم بآنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أن نشاهد 
ذبحه آو يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره . 

الحال الثالثة : أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا 
ممن تحل ذبيحتهم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس»› ولانعلم على أي صفة 
ذبحوها» ولا هل سموا الله علیها آم لا؟ 

ففي هذه الحال المذبوح محل شك وتردد» ولكن النصوص الواردة 
عن النبي إلا تقتضي حلهء وأنه لا يجب السؤال تيسيراً على العبادء وبناء 
غل ايا الحل» فقدذ سبق : أن النبى ية أكل من الشاة التى أتت بها إليه 
اليهودية› E eS‏ وفی کلتا 
القضيتين لم يسأل النبي ية عن كيفية الذبح» ولا هل ذكر اسم الله عليه أم 
(۲) سورة الأنعامء الآية .٠١١‏ 
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لا؟ وفي [صحيح البخاري] عن عائشة رضي الله عنها : أن قوما قالوا للنبي 
ية : إن قوماً أتونا بلحم لاندري اذکروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سموا 
عليه أنتم وكلوه» قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر» فقد حل النبي ييا 
أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه وهو شرط لحله» وقرينة 
الشك موجودة وهي كونهم حديثي عهد بالكفر» فقد يجهلون أن التسمية 
شرط للحل لقرب نشأتهم في اللإسلام» وإحلال النبي ية لذلك مع الشك 
في وجود شرط الحل (وهي التسمية) وقيام قرينة على هذا الشك (وهي 
کونهم حدیثي عهد بالکفر) دلیل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبیحته على 
أصل الحل ؛ لأن الأصل فى الأفعال والتصرفات الواقعة من آهلها الصحة» 
قال فی [المنتقى] ES‏ حديث عائشة السابق: وهو دليل على أن 
التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل 
الفساد. اأه. 

وما يرد إلينا مما ذبحه اليهود أو النصارى غالبه مما جهل كيف وقع 
ذبحه» فيكون تحرير المقام فيه إجراؤه على أصل الحل وعدم وجوب 
السوؤالعنه. 

المقام الثالث : الحكم على هذا الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته . 

وهذا المقام له ثلاث حالات أيضاً. 

الحال الأول : أن نعلم أن من ذبحه تحل ذبيحته وهم المسلمون وهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) ففي هذه الحال المذبوح حلال بلا شك لوقوع 
الذبح الشرعي من أهله» وطريق العلم بذلك آن نشاهد الذابح المعلومة 
حاله أو يخبرنا به من يحصل العلم بخبره» أو يكون مذبو حا في محل ليس 
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فيه إلا من تحل ذبیحته . 

الحال الثانية : أن نعلم أن من ذبحه لا تحل ذبيحته كالمجوس وسائر 
الكفار غير آهل الكتاب» ففي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك لوقوع 
الذبح من غير أهله» وطريق العلم بذلك: أن نشاهد الذابح المعلومة حاله 
أو يخبرنا به من يحصل العلم بخبره» أو يكون مذبو حا في محل لیس فيه من 

الحال الثالثة : أن لا نعلم هل ذابحه من تحل ذبيحته أو لا؟ وهذاهو 
الخالب على اللحم الوارد من الخارج» فالأصل هنا التحريم فلا يحل الأكل 
منه ؛ لأتنا لا نعلم صدور هذا الذبح من أهله. 

ولا يناقض هذا ما سبق في الحال الثالثة من المقام الثاني» حيث حكمنا 
هناك بالحل مع الشك؛ لأننا هناك عملنا بصدور الفعل من أهله» وشككنا 
في شرط حله» والظاهر صدوره على وجه الصحة والسلامة حتى يوجد 
ما ينافي ذلك» بخلاف ما هنا: فإننا لم نعلم صدور الفعل من ۽ أهله» 
والأصل التحريم » لكن إن وجدت قرائن ترجح حله عمل بها. 

فمن القرائن : 

أولا: أن يكون مورده مسلماً ظاهره العدالة» ويقول: إنه مذبوح على 
الطريقة الإسلامية فيحكم بالحل هنا؛ لأن حال المسلم الظاهر العدالة تمنع 
أن يورد إلى المسلمين ما يحرم عليهم ثم يدعي أنه مذبوح على الطريقة 
الإسلامية. 

ثانياً: آن يرد من بلاد أكثر هلها ممن تحل ذبيحتهم فيحكم ظاهراً بحل 
الذبيحة تبعاً للأكثر » إلا أن يعلم أن المتولي الذبح ممن لا تحل ذبيحته فلا 
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يحكم حينئذ بالحل لوجود معارض يمنع الحكم بالظاهر . 

قال في [المنتھی وشرحه]: ویحل حیوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح 
أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح . اه. 

وإذا كان الحل في هذا الحال مبنياً على القرائن فالقرائن إما أن تكون 
قوية فيقوى القول بالحل» وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحل» 
وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم مترددا بين الحل والتحريم» والذي 
ينبغي حينئذ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يشك في حله لقول النبي 
ي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»ء وقوله : «الحلال بين والحرام 
بّن» وبينهما آمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبر أ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام› 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»» وفي رواية : «(ومن اجتراً 
على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» متفق عليه . 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مهره الفقير إلى الله : محمد بن صالح العثيمين . 


فالخاً: ذكر ماورد إلى هذه الرناسة عن كيفية تذكية الحيوانات 
المستوردة من بلاد الكفار إلى المجلكة العربية السعودية : 

نبت تحت هذا العنوان ما ورد إلى هذه الرئاسة من معالي وزير التجارة 
والصناعة» وما ورد إليها من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة في الموضوع» ثم ماورد من الدعاة المبعوثين للدعوة فى 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


تلك البلاد عن كيفية التذكية فيهاء ثم ما كتبه بعض آهل الغيرة في المجلات 
الإ سلامية عن كيفية الذبح في تلك البلاد. 

أ - كتب سماحة الرئيس العام لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشیخ سابقا کتاباً برقم )١/۲۰۲۹(‏ في 
/٠ ۳‏ ١۳۹٠ه‏ إلى معالي وزير التجارة والصناعة يستفسر فيه عن كيفية 


ذبح اللحوم المستوردة هل هو بالصعق الكهربائي آو بالخنق؟ 


فآجاب معالي الوزير بما نصه : 

سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ‏ 
والإرشادالموقر . 

السلام علیكم ورحمه الله ور کاته . 


نشیر إلى خطابکم رقم )۳۷٤٤١(‏ وتاریخ ۸/۲۰/ ۳۹۳٠ه‏ المعطوف 
على سابقه رقم (۱/۲۰۲۹) في ۲۳/ /٥‏ ۱۳۹۳ ه الذي تستفسرون فيه عن 
كيفية البح : هل بالصعق الكهربائي أو بالخنق أو بالمقصلة؟ وكذلك أنواع 
اللحوم المستوردة معلبة وغير معلبة . 

نفید سماحتکم : نه بناء على تقصي هذه الوزارة من المصادر العديدة 
اتضح لها : أن اللحوم المستوردة إلى المملكة والتي ترد من بلدان مختلفة 
يتم البح فيها بالطرق التالية : 

(۱) هنغاریا : ذبح الطيور الداجنة والأبقار المصدرة للدول العربية يتم 
حسب التعاليم الإسلامية» وأن كل إرسالية معدة للتصدير مرفقة بما يسمى 
(شهادة حلال)» وأن هنغاريا تقوم بتصدير مسالخ كاملة معدة للعمل 
حسب التعاليم اللإسلامية . 


) 1 ( (4) حكم الذبائح المستوردة 


(۲) الدانمرك: ذبح الكميات الكبيرة من الأبقار والطيور الداجنة يتم 
بواسطة الالات» وذلك في مسالخح عدة» ويتم الذبح حسب التعاليم 
الإسلامية بالنسبة للمصدر للدول الإسلامية . 

(۳) الولايات المتحدة الأمريكية : للذبح ربع طرق : الأولى: كيميائية 
بواسطة ثانى أكسيد الكربون» الثانية : ميكانيكية بواسطة الة حادة» الثالثة : 
ميكانيكية بواسطة قذيقة نارية» الرابعة : كهربائية بواسطة التيار الكهربائيء 
وهذه الطرق لا تتبع إلا بعد نزف دم الحيوان. ۰ 

. هولندا: الطيور تصعق بتيار كهريائي ثم يتم ذبحها من العنق‎ )٤( 

)٠(‏ بلحيكا : تتعرض الحيوانات المعدة للاستهلاك لعملية فقد الوعي 
قبل إسالة دمائها؛ إما عن طريق التيار الكهربائي» أو عن طريق الات حادة 
أو مسدسات خاصة . 

(0) ألمانيا الغربية : الطيور المعدة للذبح تبقى ۲٤‏ ساعة قبل ذبحها في 
حالة استرخاء وراحة تعطى خلالها ماء للشرب ثم تتعرض قبل إسالة الدماء 
منها خلال آوردتها إلى عملية إفقاد الوعي عن طريق التيار الكهربائي آو 
القازات الكاصة أرالاأدرات الخادة: 

(۷) السويد: المواشي المعدة للذبح تستريح لمدة ۲١‏ ساعة قبل الذبح 
ثم يتم إفقادها الوعي (لأسباب إنسانية لا علاقة لها بجودة اللحم) بواسطة 
آلة حادة (مسدس) فتصعق تمهيدأ لعملية إخراج الدم منها بواسطة ضربها 
بالة حادة (سكين) . 

(۸) بلغاريا: ذبح الطيور والمواشي يتم حسب الطريقة الإسلامية 
بموجب شهادة خحاصة من السلطات اللإسلامية يتم إصدارها لكل شحنة . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ونقترح: إيفاد ثقات من أصحاب الفضيلة العلماء لزيارة الدول التي 
يوجد بها مصانع لإعداد اللحوم المستوردة بأنواعها للوقوف على حقيقة 
الذبح ولتقرير أيها يمكن التعامل معه» وربمايرى سماحتكم أن تكون هذه 
الزيارة اللكاكك من اسر رلك الما e‏ الطريقة الإسلامية في 
الذبح. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وزير التجارة والصناعة 
محمد العوضي 


وكتب سماحة الرئيس العام لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز کتاباً برقم (۲/۷۳۷) في 
۸ه إلى معالي وزير التجارة والصناعة بشأن اللحوم 
المستوردة من بلاد الكفار» فأجابه معالي الوزير بمانصه: 

صاحب المعالي فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. 

إشارة لخطاب معالیکم رقم ۲/۷۳۷/ في ۳/۲۸/ ۱۳۹۸ھ بشأن 
اتصالات بعض الناس بكم حول وجود كميات من اللحوم ترد البلاد من 
بعض الدول الاشتراكية» وما ذكرتموه من أن ذبيحة الشيوعيين وغيرهم من 
الكفار غير أهل الكتاب وهم : اليهود والنصارى حرام على المسلمين› 
أرجو إحاطة معاليكم : أن الأجهزة المختصة في هذه الوزارة وفي مصلحة 
الجمارك تحرص دائماً على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة 


W‏ ( (۹) حكم الذبانح المستوردة 


الاسلامية وكونها مصدقة من سفارات المملكة إن وجدت أو سفارات 
الدول الاسلامية الأخرى» كما أن هذه السفارات على معرفة بالجهات التى 
تصدر هذه الشهادات» سواء كانت جمعيات إسلامية أو م سسات و 
معترف بهاء كما لا يخفاكم أن البلدان التي ذكرتموها فيها الكثيرون من 
أهل الكتاب ومن المسلمين على الرغم من أن نظامها السياسي نظام 
ماركسى» بل إن المعلومات التى لدى الوزارة تدل على أن الكثير من 
لأتراك المسلمين يقومون بالذبح في هذه البلدان» ولا يخفى معاليكم أن 
هذه البلدان عندما توفر الذبح على الطريقة الإسلامية فإنما تفعل ذلك 
حرصاً على تصريف منتجاتها في العالم الإسلامي الواسع» ولحاجتها 
الماسة إلى العملة الصعبةء» ولأنهم يدركون أن لهم منافسين من بلدان 
أخرى يعملون عادة على الكتابة للجهات الرسمية فى البلدان الإإسلامية 
لاستشارتهم ضد متتجاتهم عن طريق التشكيك بطريقة الذبح . 

وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لمعاليكم بأن هذه الوزارة حريصة على أن 
يهنا المواطنون والمقيمون بطعامهم لا عن طريق التأكد من توافر الشروط 
الصحية والذي تهتم به مختبرات الجودة النوعية بالتعاون مع وزارة الزارعة 
فقط» وإنما كذلك بالحرص على توافر الشروط الشرعية في الذبح» وفي 
نفس الوقت يقع على عاتق هذه الوزارة تأمين أكثر ما يمكن من مصادر 
السوق العالمية لرجال الأعمال السعوديين لتوفير جو المنافسة ومنع 
حدوث نقص في المعروض من المواد الغذائية وخاصة اللحوم» وهو 
الأمر الذي حدث قبل سنوات قليلة» عندما كان اعتماد المملكة كلياً تقريباً 
على الصومال فكانت النتيجة حدوث نقص في المعروض من الأغنام 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


والأبقار والإبل عندما أصيب ذلك البلد بالجفاف . 
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وزير التجارة 


سليمان السليم 


- وكتب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد 
ا کتاباً إلى سماحة الرئيس العام للإدارات ا العلمية والافتاء 


في موضوع اللحوم المستوردة نصه : 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد-بالرياض الموقر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وعد 

فيطيب لي آن آبعث لسعادتكم بخالص التحية وأطيب الأمنيات» كما 
أود أن أحيطكم علماً بأنه قد وردت إلينا عدة تقارير رسمية وغير رسمية تفيد 
بأن بعض الشركات الاسترالية التي تصدر اللحوم للأقطار الإسلامية 
وخاصة شركة (حلال الصادق) التي يملكها القادياني (حلال صادق) لا 
تتبع الطريقة الإسلامية في ذبح المواشي (الأبقار والأغنام والطيور) 
وحرصا من الأمانة العامة للرابطة على تطبيق الشريعة الإسلامية فى هذا 
الموضوع فقد قررنا التعاون مباشرة مع الاتحاد الاسترالي ا 
الإسلامية ليقوم بالإشراف الكامل على جميع المذابح وإعطاء شهادات 
معتمدة للشركات المصدرة للحوم وختمها بخاتمه الرسمى 


)٩( CD‏ حكم الذبائح المستوردة 


لهذا تأمل التكرم بالإيعاز إلى الجهات المختصة والفرق التجارية في 
بلادکم الشقيقة للتعاون معنا وأخحذ الحيطة لعدم دخول أية لحوم مستوردة 
من هذا البلد إلا عن طريق وبشهادة الاأتحاد المذكور؛ ضماناً لشرعية 
الذبح» وتفاديالعدم الوقوع في الأخطاء التي تتنافى مع الإسلام. 

أسأل المولى عز وجل آن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضیى . 

والله یحفظکم . 

الأمين العام 
محمد علي الحركان 


ج - ورد إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد تقارير من المبعوثين من قبل الرئاسة-الدعوة في الخارج - 
عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار» نورد فيما يلي نصوصها ثم تلخيصها 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحكم عليها على ضوء ماعرف من القواعد الشرعية 
فى تذكية الحيوانات . 

۰ أ - تقرير من الداعية الأستاذ أحمد بن صالح محايري» عن اللحوم 

المستوردة من البرازيل إلى المملكة العربية السعودية-نصه: 

. تقرير في كيفية ذبح الطيور والمواشي الواردة إلى المملكة من البرازيل . 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد» وعلى آله وأصحابه 

ا 

معالي الرئيس العام العلامة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز المحترم 
حفظه الله تعالی . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . . وبعد. 
فتنفيذا لما جاء في رسالة سماحتكم السرية رقم )٤/۳٤٤۲(‏ وتاريخ 
١‏ / ۸ه بشآن التحري عن كيفية ذبح الطيور والمواشي الموردة 
إلى المملكة فيشرفني أن أرفع لمعاليكم مايلي : 

قمت فى الفترة الواقعة ما بین ۱٤١‏ رجب(۲۰ حزیران) ۱۳۹۸ إلى ٠١(‏ 
من رجب ۱۳۹۸ ه) في جولة بطريق البر إلى سبع مدن برازيلية فيها 
شركات مصدرة للحوم والدواجن› وهذه المدن هي : 

کورتیبا-وتبعد عن لوندرینا ٤٥٥‏ کیلو متراً. 

بومطا کروسا-وتبعد ۲٠۰‏ کلیو متراً. 

وکامبوکراندي-وتبعد ۷٥۰‏ کیلو متراً. 

وکویابا-وتبعد ٠٣٣١٣‏ کیلو متراً . 

وغویانا-وتبعد ۱٠١‏ كليو متراً. 

وبروذیتتي برودیتتي-وتبعد ۲٣۰‏ کیلو مترا. 

وتان چو ر ۷9 کل ها 

ومع آنني اتصلت بكافة الشركات المصدرة للحوم في هذه المدن 
واطلعت على كيفية الذبح فيها إلا أنني أقتصر في تقريري هذا- إن شاء 
لله - على الكلام عن الشركات الموردة للمملكة العربية السعودية» وعن 
ملاحظاتي واقتراحاتي على ضوء ما وصلت إليه من معلومات خلال 
جولتي هذه . 

شركة برنسيسا للدجاج والدواجن : 

ومكانها في مدينة بونتا كروسا بولاية بارانا في البرازيل» تقوم هذه 


)٩(‏ حكم الذبانح المستوردة 


الشركة بتربية الدواجن في مزارعها الخاصة وتذبح ماينوف عن )٠٠١(‏ طن 
في الشهر وتقوم بتغليفها وتصديرها إلى عدة بلدان عربية؛ كمسقط»› 
وعمان» والكويت. والمملكة العربية السعودية» وذلك عن طريق شركة 
بتروبراز البرازيلية »> وذلك ضمن أكياس نايلون وكراتين كتب عليها باللغة 
العربية ذبح على الطريقة الإسلامية. (وقد أدرجت طيه أحد الأكياس 
للإحاطة). 

ولما طلبت وزارة التجارة في بعض الدول الإسلامية من المستوردين أن 
يكون مع أوارق الاستيراد ما يثبت أن اللحم المورد ذبح على الطريقة 
الإسلامية قامت الشركة المذكورة بالاتصال برئيس الجمعية الإسلامية فى 
مدينة كورتيبا القريبة منها والمدعو حسين العميري رافك مهه أن شيا 
خطياً عند كل شحنة : أن الذبح جرى وتم على الطريقة الإسلامية» وذلك 
لقاء نسبة /.١‏ من قيمة الشحن تدفعها الشركة للمذكور لقاء شهادته هذه» 
(وتجدون طيه صورة لإإحدى الشهادات التي يوقعها المذكور باللغتين 
ا ۰ 

وفي ۱٤‏ رجب ۱۳۹۸ هتوجهت من لوندرينا لهذه الشركة مارأبمدينة 
كورتيبا لأصطحب معي في الزيارة حسين العميري رئيس الجمعية» وفعلا 
وصلت إلى مقر الشركة بصحبته فى مدينة بونتاكروسا فبعد أن رحب بنا 
الم رن طت ام عا ال وفعلا فقد رأيت بنفسي ما يلي : 

تعلق الطيور (في هذه الشركة) من أرجلها حية منكوسة الرأس على اله 
متحركة تسوقها إلى مكان فيه رجل قائم بسكينة يقطع بها وريد كل دجاجة 
قادمة› ويبالغ في السرعة ليتمكن من قطع وريد الطير الذي يليه وهكذا. . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


و ا و ار اق دعا ام ا ا 
لتغمسه فيه کې يتم نتفه وتنظيفه وتعبئته بالأكياس النايلون الأنفة الذكر . 

والمحظور في عملية الذبح المذكورة: آنه لا يتحقق في الغالب قطع 
الوريدين لعامل السرعة المفروضة على الذابح» كما أن الدجاج المذبوح 
يخمس في الماء المغلي بعد مدة وجيزة من الذبح قد لا يكون الطير خلالها 
قد فارق الحياة فيحصل أنه يموت خنقاً» كما يجب التأكد من عقيدة الذابح 
هل هو کتابي ام وثني؟ 

بعد خروجنا من المسلخ عقدت اجتماعاً مع مدير وأعضاء الشركة 
المذكورة وبينت لهم المحاذير الشرعية› والتي لاحظتها في طريقة الذبح › 
وشرحت لهم كيفية الذبح الإسلامي› ak e ES E!‏ 
ا 

إن شركتنا على استعداد تام لتعديل عملية الذبح كي تصبح على الشريعة 
الإسلامية تماماً» كما يمكننا إجراء تعديل آلات الذبح نفسها وتوظيف 
رجل مسلم يقوم بعملية الذبح بنفسه» ولكن لا يتحقق هذا الأمر إلا بناء 
الأمر حسب الشريعة الإسلامية. 

وبعد آن غادرنا مكتب الشركة بينت بحكمة ووضوح لرئيس الجمعية 
خحطأه في التوقيع على أن عملية الذبح تمت على الشريعة الإسلاميةء 
من يشرف على عملية الذبح لتكون على الطريقة الإسلامية» فوعدني خيرأً 


)٩( @‏ حكم الذبائح المستوردة 


واللّه أعلم . 

شر كة ساديا أويسته للبقر والدواجن : 

من أكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن» ولها ما ينوف عن 
عشرين فرعا في الولايات البرازيلية» وتصدر إلى المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج» ولها مذابح حديثة في كل من سان باولو» وكويابا» وبورت 
الیکری» وکامبوکراندي» والریو دي جانیرو» ویبلغ تصدیر هذه الشرکات 
من الطيور فقط نحو ۲٠١‏ طن في الشهر» وتحصل على شهادات خطية : 
أن الذبح على الشريعة الإسلامية» من بعض الجمعيات الإسلامية في سان 
باولو» وأشهرها: جمعية السانتوا مارو الإسلامية» والجمعية الخيرية 
الإسلامية» لقاء مساعدة مالية تدفعها الشركة للجمعيتين الموقعتين . 

وتختلف طريقة ذبح الدواجن في هذه الشركة عن الشركة الآنفة الذكر 
أعني: شركة برنسيسا أن الأولى تذبح الطير المعلق من قدمه في الآلة 
المتحركة بطريقة أكثر تؤدة مما يجعل قطع الوريدين قد يتحقق في الغالب» 
ولكن المحظور يبقى قائماً» وهو أن الآلة تغمس الذبيحة في الماء الساخن 
المغلي قبل أن تفارق الروح» كما ليس من المؤكد في هذه الشركة أن يكون 
الذابح كتابياًء هذا فيما يتعلق بذبح الدواجن في هذه الشركة» أما فيما يتعلق 
بذبح الأبقار وتصديره إلى المملكة بواسطة هذه الشركة (ساديا) فأرفع 
لمعاليكم مايلي : 

في یوم الأحد ۲۰ رجب -الموافق ۲٢‏ حزیران - ۱۳۹۸ ه سافرت إلى 
مدينة كويابا مارا بمدینتي (بریزیدنتۍ) و(کامبوا کراندي)» وفي يوم 
الخمیس ۲٤‏ رجب -۲۹ حزیران -۳۹۸٠هذهبت‏ بصحبة رئيس الجمعية 
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الإسلامية في مدينة كويابا الأستاذ خالد القرعاوي مع سكرتير الجمعية 
الخ فيصل فارس لزيارة هذه الشركة» وبعد أن عقدنا اجتماعاً مع مدير 
الشركة المدعو أديسون جواو فرانيسكون ولفيف من المسئولين وبينت لهم 
في الاجتماع محاسن الذبح على الطريقة الإسلامية» فأخبرني مدير الشركة 
بأن الشركة كانت تصعت بالكهرباء الذبائح» وتقوم بسلخها بعد ذلك دون 
أن يخر ج الدم» إلا آن الشركة اكتشفت بأن اللحوم التي تذبح بطريقة الصعق 
SE AB SS‏ 
إلى رمادي قاتم» حتى أوصى الأطباء البيطريون العاملون في الشركة 
بوجوب قتل الذبيحة بطريقة يخرج فيها كل الدم» فقاطعته قائ : والدم 
لا يخرج من الذبيحة كلية إلا إذا مر من الوريدين بقطعهماء وليس من مكان 
آخر» فقال: وهكذا نفعل هناء إذ نذبح يومياً )٠٠٠١(‏ آلف وخمسمائة 
رس بقر للتصدير» فطلبت منه أن أرى بنفسي طريقة الذبح» فألبسونا آلبسة 
خاصة» وأدخلونا إلى المسلخ» رک 
وعند المدخحل يساق الثور إلى مكان ضيق ثم يغلق عليه بطريقة لا يستطيع 
الخلاص» ثم يقوم أحدهم بمطرقة في يده بضرب رآس الثور ضربة غير 
مميتة بقصد أن يغيب الثور عن وعيه ليمكن السيطرة عليه أثناء الذبح› 
وفعلا يسقط الثور على الأرض» وفي نفس الثانية واللحظة تتناول قدمه 
رافعة ترفعها أوتوماتيكياً إلى الأعلى ورأسه منكس في الأسفل فيأتي رجل 
بسكين» فيشق حل الرقبة ليصل إلى الوريد» ثم يبدل السكين بمدية أكبرء 
ويقطع الوريد فينزل الدم بغزارة» وكأنه ينزل من صنبور إلى أن يفارق 
الحياة» والمهم في هذه الطريقة أن تثار مسألة هذه الضربة الغير مميتة قبل 
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الذبح» أتقاس في الجواز على صيد الحيوان الشارد البق الذي لا يمكن 
السيطرة عليه؟ وهل يجوز شق جلد الرقبة قبل الذبح أعني قبل قطع 
الوريدين› ثم إن الذي يباشر عملية الذبح كتابي أو وثني؟ 

ولما طلبنا من مدير الشركة أن يطلعنا على كيفية حصولهم على الشهادة 
الخطية التي تشهد بأن الذبح تم على الطريقة الإسلامية قال : نحصل عليها 
من بعض الجمعيات الإسلامية في سان باولو»فقلت له: وكيف ذلك 
وبینکم وبين سان باولو (۱۸۰۰) یلو متراً. 

الشركة الأرجنتينية للأغنام : 

آثناء وجودي في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين مع فضيلة 
الشيخ صالح المزروع والدكتور أحمد باحفظ أثناء جولتنا على دول أمريكا 
اللاتينية - قمنا بزيارة الشركة الأرجنتينية للأغنام التي تصدر لحم الغنم 
معلباً» ومهروساء ومقطعاًإلى المملكة العربية السعودية. 

وفي صباح الخميس ٠١‏ ذي القعدة ٠۳۹۸‏ ه توجهنا بصحبة وفد من 
المركز الإسلامي الأرجنتيني إلى مقر الشركة» وأطلعنا على كيفية ذبح 
الأغنام» فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى» ويقوم رجل بسكين حادة 
ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الإسلامية؛ لأنه يقطع الوريدين 
والمرىء معاء إلا أن الأمر لنعته ذبحاً شرعيا متوقف على الذابح أكتابي هو 
أم لا؟ ويقوم المركز الإسلامي الأرجنتيني بتقديم شهادة خطية على أن 
الذبح جرى على الطريقة الإسلامية عند كل شحنة مصدرة (وطيه تجدون 
نموذجا من الشهادات التي يصدرها المركز المذكور أدرجها طيه للتكرم 
ا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) ٠‏ 


الشركة الدانما ركية للحوم : 

وهذه الشركة الدانماركية بأوربا وليست في البرازيل» ولكن إتماماً 
للفائدة أدرج طيه قصاصة من (مجلة الوطن العربي) التي تصدر عن الجالية 
العربية في فرنسا - باريس باللغة العربية» وتجدون في القصاصة مقابلة 
اها اصح مس اغد لمال الحرب فى الذائرك الاي به 
الأبيض المغربي الذي يعمل في مصنع لتعليب اللحوم» فيقول عن اللحوم 
والدواجن المصدرة إلى البلاد العربية: إنهم يكتبون عليها ذبحت على 
الطريقة الإسلامية» وهذا غير صحيح؛ لأن القتل يتم كهربائياً في كل 
الحالات . 

سماحة الرئيس العام : 

ا ھت ل ماھ جرا ن ما لے ن ارا 
يشرفني أن أرفع أن المركز الإسلامي في برازيليا الذي تم تأسيسه بعضوية 
السفراء العرب والمسلمين» والذي ليس له حتى الآن منفذ معتمد أو مدير 
دائم» هذا المركز الإسلامي الذي بنى مدرسة للمسلمين في برازيليا 
وسرعان ما آغلقها ثم سلمها دون قيد أو شرط لبعض البرازيليين ليفتحا 
مدرسة برازيلية - نعم» برازيلية المنهج والإدارة - وذلك لفشله في اتخاذ 
ولو قرار واحد فيما يتعلق بالمسلمين بالمنطقة› هذا المركز الإسلامي قد 
اتتخذ قرارا ليشرف بنفسه على عملية الذبح» وو ا ت و 
جيدة» ولكن كيف يشرف وبينه وبين أماكن الذبح مئات الأميال وليس عنده 
موظفون ليستخدمهم في هذا؟ 

لذا فأقترح أن يصلكم عن طريق وزارة التجارة السعودية أسماء 


)٩( (wD)‏ حكم الذبائح المستوردة 


الشركات الموردة للحوم وعناوينها اسا المستوردين ؛ وذلك لتعميد 
مبعوثكم للدعوة في تلك البلاد بزيارة الشركات الموردة؛ لدراسة إمكانية 
جعل يكفيه للتفرعغ لهذا على أن تدفع هذا الجعل الشركة نفسها أو 
المورد» E OD EN Ay‏ 
طك توحد الود الوا وتصبح بح الرتاسة هي المعتمدة إن شاء الله 
ا 
ويقيموا بصورة دائمة في أماكن الذبح بأجر يتقاضونه من الشركة الموردة» 
وقد وصلت مجموعات منهم إلى سان باولو والريو دي جانیرو وکورتیبا 
وبعض المدن البرازيلية الأخرى لهذا الغرض» كما يوجد في الأرجنتين 
عناصر يهو دية مقيمة لهذا الغرض تتقاضى رواتبها من الشركات الموردة. 
والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . . والله ولي التوفيق 
) تلميذ كم / الداعية 
أحمد صالح محايري 


يتلخص التقرير فيما يلي: 
طريقة شر كة برنسيسا في ذبح الدجاج 
١‏ - يعلق الدجاج من آرجله بآلة تسیر به إلى رجل بيده سكين يقطع به 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


رقابها بسرعة بالغة» وتمشي بها الألة إلى ماء ساخن تخمس فيه لينف 
ريشها وتنظف» ثم تعد للتصدير . 

۲ - قد يقطع أحد الوريدين دون الآخرء وقد يغمس الدجاح في الماء 
الساخحن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذابح وسرعة سير الألة. 

۳ - أشك في الذابح هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد. 

؟ - يكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الإسلامية» ويصدق على 
ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه» ولا بنائب عنه» ويأخذ ذلك أجرة» وذلك 
بناء على طلب وزراة التجارة من المستوردين كتابة ما يثبت أن الذبح 
إسلامي. 

ه ‏ طلبت من مدير الشركة تعديل طريقة الذبح حتى يكون إسلامياً 
فوافق على شرط أن نبين له الكمية اللازمة أولاً. 

طريقة الذبح في شر كة ساديا اويسته : 

|١‏ - طريقتها في ذبح الدجاج كطريقة ة الشركة السابقة في تعليقها من 
أرجلها وغمسها بسرعة بماء ساخن يغلي قبل انتهاء حياتها وكتابة ذبح على 
الطريقة الإسلامية» والتصديق عليها من جمعيتين إسلاميتين بأجرة» إلا أن 
الذبح بتؤدة بشت الجلد أولاً ثم قطع الوريدين غالبا وهل الذابح كتابي أو 
وثنی؟ 

۲ - آما الأبقار فكانت أولاً تصعق بكهرباء ثم تسلخ دون أن يخرج منها 
دم» ولما بين لهم الأطباء ما في بقاء الدم من الخطر صاروا يضربونها ضربة 
غير مميتة بمطرقة في رآسهاء فإذا سقطت علقت من أرجلها بآلة رافعة» ثم 
يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين آخر» وينزل الدم بغزارة إلى أن 
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يفارق الحياةء أما حال الذابح والشاهد فكما مضى في ذبح الدجاج . 
يقة الشركة الأرجنتينية في ذبح الأغنام : 

١‏ هناك آلة ترفع الاغنام إلى أعلى ويقطع رجل الوريدين والمرىء 
بسكين على الطريقة الإإأسلامية . 

۲ - يكتب الشهادة المركز الإسلامي الأرجتتيني 

۳ - لم يعرف حال الذابح . 

طريقة الشركة الدانما ر كية للحوم : 

يقول محمد الأبيض الذي يعيش في الدانمارك ويعمل في مصنع 
لتعليب اللحوم: أنهم يصعقون الأغنام بالكهرباء على كل حال» يكتبون 
على صناديقها : مذبو حة على الطريقة الشرعية. 

أقترح إرسال من يذبح ذبحاً شرعياًء أو يشرف على الذبح» فإن اليهود 
يفعلون ذلك محافظة على موافقة الذبح لمايرونهء ونحن أولى بذلك. 

تقرير من الشيخ عبدالله بن علي الغضيه مرشد الرئاسة بالقصيم عن 
اللحوم المستوردة من لندن وفرنسا نصه: 

أما عن موضوع الدجاج المستورد وذبحه» فقد حاولت في لندن 
التعرف على طريقة الذبح فاتصلت بمدير شركة مكائن الذبح متظاهرا أني 
أريد إقامة مصنع ذبح في المملكةء فأعطاني كتلوجاً مصورا عن المصنع 
الذي تنتجه شركته» فلما قام يشرح لي كيفية العملية » قلت له: إن الدجاجة 
ظهرت لجهاز التغليف دون قطع رأسهاء فسألني مستفهماً: ولماذا قطع 
الرأس؟ فقلت : إننا فى الشرق الأوسط لا نأكل رؤوس الطيور» وأرفق 
ساسك وة فرت وغرافة للمضتم» وة أزلا: قف السيارة عند باب 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


لمصنع» كما يتضح لكم في الرسم المترجم» ثم ينزل الدجاج منها فيعلق 
بأرجله» ثم يمر بآلة مستديرة تنفتح من النصف» فيدخل به رأس الدجاجة» 
ومكتوب عليه : الذبح بطريقة التدويخ؛ لأنه يضرب رأس الدجاجة هواء 
شديد الانفجار» فتصبح الدجاجة بعد لا تسمع ولا ترى» وتنتظر الموت 
بعد لحظات» ثم تمر بجهاز آخر يقطر فيه» إن ظهر منها سائل دم أو غيره» 
بعده تمر على جهاز يعمل بالبخار أو الماء الحار جداء وفيه تموت إن كان 
بها حياة وتخرج منه لأجهزة النتف والتنظيف» إلى أن تخرج لأكياس 
النايلون» ثم للكرتون الذي كتب عليه باللغة العربية : ذبح على الطريقة 
الإسلاميةء وهذا المصنع صغيرء وينتح في الساعة ٠٠٠١(‏ ) آلفين 
دجاجة» ويقول من سألت : إن في فرنسا نفس الطريقة ء إلا نهم يزيدون أن 
الدجاج إذا اكتمل نموه فإنهم يضعونه في مستودعات شديدة البرودة» 
ويسحب منها حسب طلب الأسواق» وبالطبع تخريج الدجاجة من هذه 
المستودعات ميتة» ثم توضع في برك حارة استعدادا للنتف والتصديرء 
وهذالم آره» إنماذكره كل من سافر لفرنسا وآمريكاء وأتمنى لو انتدب أحد 
لغرض الاطلاع ونقل الحقيقة» وباطلاع سماحتكم على صور المصنع 
يتضح لکم منه ما ذکرت أسأل الله آن یکفینا بحلاله عن حرامه» وأن يصلح 
أحوال المسلمين» وأن يصلحهم حكاماً ومحكومين» والله يحفظكم . 

وصلی الله علی نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

ثم نشرت له (مجلة الدعوة) السعودية مقالا في عددها (1۷) بتاريخ 
۷ من ذي الحجة ۳۹۸١ه‏ تحت عنوان: (معلومات عن الدجاج 
المستورد) جاء فيه ما نصه: 
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الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» والصلاة 
والسلام على هادي الخلق إلى الحق نبينا محمد واله وصحبه الطيبين . 


اطلعت على مقال الشيخ الخ عبدالرحمن بن محمد الإإسماعيل 
المنشور في (مجلة الدعوة) عدد (۱1۸) بتاريخ ١١‏ شوال ۱۳۹۸ھ بعنوان 
(لئلا ناکل حراما) وإننی إذ اشکره لا يفوتنى أن أشكر القائمين على شأن 
ااا ر عا لا ا اه 
أعزها الله بطاعته» أضم صوتي مع الشيخ عبدالرحمن» ومع كل المسلمين 
الذين أصبحوا في حيرة من هذه اللحوم المستوردة التي ملأت أسواقناء 
فإذا ما ذهب أحدذنا إلى علمائنا الأجلاء مستفتياًعن هذه الذبائح من الدجاج 
وغيرها - كان جوابهم محيّرا» فتارة يقولون: طعام آهل الكتاب حل لنا 
وهذا صحيح كما هو نص القران» لكن يبرز سؤال اخر: وهل بقي الآن 
أحداً على كتابه من اليهود والنصارى؟ فإن وجد يهودي أو نصراني” فهل 
يحل للمسلم أن يأكل ذبيحته كيفما ذبحها؟ إذ أنه من المعروف أن طرق 
الذبح قد تنوعت» وأصبح بعضها لا يوافق الطريقة الشرعية للذبح؛ من 
إراقة الدم» وقطع الودجين» وتوجيه الذبيحة إلى القبلة. . إلخ القواعد 
الشرعية المنصوص عليها. 

وهناك بعض العلماء إذا سئل عن الدجاج مثلاً قال: سم الله وكلء 
مستدلاً بحديث عائشة رضي الله عنها جاء فيه : إن ناسا قالوا: يارسول الله 


)١(‏ آي: لايزال على يهوديته أو نصرانيته معتقداً ذلك» ولم يكفر» ويعتنق الشيوعية التي أثرت على 
كثير من شباب العالم . 
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إن قوماً حديثي العهد بجاهلية يأتوننا بلحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «سموا الله وكلوه» رواه البخاري”'» ففي 
هذا الحديث الشريف لم يكن هناك شك إلا هل ذکر اسم الله آم لا؟ وإلا 
فالذبح شرعي لاشك في ذلك» مع أن معظم العلماء من السلف والخلف 
لا یجیز اکل مالم یذکر اسم الله علیه» مستدلین بقول الله تعالى: # ولا 
تا ڪلوا ا لر يڏگ اسم آله عه ولم سی ون ليطت لوحو إل 


سے مي ت 


ولاهم ليجدلوم ون أطعتموهم للم شروت ر 4 وهذا مع 
الذكر» أما إن ذبح ونسي أن يذكر الله غير عامد لذلك -فقد ورد تفصيل ذلك 
عن بعض الأئمة رضي الله عنهم فيما يلي" : 


يقول الإمام أبو حنيفة وأصحابه» ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر 
وأصح الروايات عنهم : أن التسمية إذا تركت على الذبيحة عمدأ لم يحل 
أكلها» وإذا تركت نسياناً حل أكلهاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قد سئل عن الذبيحة التي يتيقن أنه لم يس عليها هل يجوز أكلها؟ فأجاب 
بقوله: (الحمد لله» التسمية واجبة عليها بالكتاب والسنة» وهو قول 
جمهور العلماء» لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم كل 
منها» وإن تيقن آنه لم يسم لم يأكل» وكذلك الأضحية). ويقصد بذلك 
شيخ اللإسلام رحمه الله : إذا كان الذابح أهلاّللذبح» وهو المسلم الذي 


. ٠٤١١ من كتاب [الإسلام في مواجهة التحديات] للمودودي ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . ) 

)۳( [الإسلام في مواجهة التتحديات] ص ۰ [مجموع الفتارى] شيخ الإسلام ابن تنمية 
4١ /۳٥(‏ ). 


8 ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


يذبح على الطريقة الشرعية» ويذكر اسم الله عليهاء فإن نسي ذكر اسم الله 
جاز الأكل» كما في الحديث المشهور «سَم الله وكل» لكن إذا تركت 
التسمية عمدا لا تؤكل» أو أن يكون الذابح كتابياً لم ينحرف عن اعتقاده 
باليهودية إن كان يهودياً أو نصرانياً محافظاً على معتقده» إذ كثرت في العالم 
الغربي الانحرافات» وانتشرت عندهم المذاهب المعارضة لكل الديانات» ‏ 
مثل: الشيوعية الخبيثة التي تنكر وجود الله» وجميع الديانات السماوية» 
ولا يوجد في اليهود والنصارى الذين أبيح لنا طعامهم - أي : ذبائحهم - 
لايوجد فيهم من هو معتقده إلا شرذمة قليلة يدعون برجال الدين» وهم 
بعيدون كل البعد عن الذبح والذبائح» إذ أن لهم مناصب رفيعة ومكانة 
عالىة» فلا يتولى الذبح هناك إلا بعض صغار العمال من الشباب المنحرف 
الذي لا يلتزم بدين› ومعظمهم دهري وثني . 

هذا ولا يخفى على مسلم أن أي ذبيحة ذبحت على غير الطريقة 
الإسلامية ؛ كالغطس بالماء الحار» أو الضرب حتى تدوخ وتموت» أو أي 
نوع من أنواع القتل المخالف للشرع» فلا يخفى آنها حرام وإن ذكر اسم الله 
عليهاء إذ أن الله تعالى يقول: # حرمت عَليكم اميك ودم ولتم نر وما 
اهل َرأ بو وألمتكَيقة وألموفودة وألمتردية اليح وما اكل أَلسَمع ر 
ماک4 الک . 

فبعد ما ذكر الله هذه الأنواع القاتلة للحيوان» وأنها محرمة» والحالة 
هذه» قال جل وعلا: ‏ إلا ما دكن أي: إذا حصلت هذه الأنواع على 


.۳ سورة المائدةء الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


حيوان مما أحل الشرع أكله ثم لم يمت ووجدت به حياة مستقرة ثم ذبح 
وذکر اسم الله عليه -فحلال وإلا فلا. 

هذا الدجاح المستورد مذبوحاهل نأكله؟ ٠‏ | 

إن من يلقى نظرة على أسواقنا وبقالاتنا يجد بها أعدادا كبيرة جدا من 
الدجاج ا والمذبوح خارج بلادناء والذي لا يصل إلينا إلا بعد مدة 
طويلة من ذبحه» ويكتب على ظروفه : (ذبح على الطريقة الإسلامية) فهل 
يا ترى إذا كتبت هذه العبارة يحل أن نأكل بمو جبها دون تح وتقصٌ؟ أو أن 
المسلم مأمور بالابتعاد عن المتشابهات؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«دع مايريبك إلى ما لا يريبك» وقوله : «الحلال بَجّن» والحرام بين وبينهما 
مور مشتبهات » فمن ترك الشبهات فقد استب رأ لدينه» (الحديث) . 

ونا أكتب هذا المقال اطلعت على ما نشر في (مجلة المجتمع) بعددها 
)٤0(‏ في ۳۹۸/۱۱/۱١ه‏ صفحة )۲١(‏ بعنوان: (حول شرعية ذبح 
الدجاج في الدانمرك) والذي وجهته جمعية الشباب المسلم» وخلاصته : 
أن الدجاج هناك لايذبح على الطريقة الإإسلامية المشروعة» ولا يحل 
لمسلم أن يأكله» ولو كتب على الكرتون (ذبح على الطريقة الإسلامية) 
ومن المعلوم أن الدجاج يذبح هناك بالآلاف» فأنا أقدم صورة مصنع لذبح 
الدجاج» وهو من أصغر المصانع الأوربية وينتح في الساعة الواحدة 
)۲٠٠١٠(‏ ألفي دجاجة. 

(قصة وصول صورة المصنع إلي) : 

كنت في لندن في أول هذا العام» EEN EE‏ 
مصانع ذبح الدجاج»› فاتفقت مع شركة إنجليزية لتطلعني على ما أردت› 


ا ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


ودعت رسم زيارة المصنع مبلغ مائة وحمسین ا واصطحبت 
المترجم» وتركنا لندن إلى إحدى ضواحيها التي تبعد مسافة قطعتها السيارة 
بساعة» فلما وصلنا هناك فوجئت بأنني خدعت إذ لم أر ما أريد؛ لأنني 
متظاهر أننى تاجر سعودي لدي مؤسسة فى السعودية» وأرغب إقامة 
مسر دواجن › ا ا وتغليف الدجاج› ومما 
يظهر انهم لا يرغبون أن يطلع على ذبحهم احد» كما حصل للشبيبة 
المسلمة في الدانمارك› فقد حاولوا عدة مرات الاطلاع على طريقة الذبح 
لم سح لم بالك ون كان راا لطت السا كيا لرن 
لاطلعوا عليهاء المهم أننا دخلنا محلا صغيرا به حوالي عشرة عمال من 
المسلمين الباكستانيين يذبحون بأيديهم بالطريقة المعروفة لدينا هناء ثم 
بعد الذبح على الطريقة المعتادة المعروفة لدينا هنا يضعون الدجاج في ماء 
حار» وبعد ذلك ينتف بواسطة النتافة المعروفة› والتي هي عبارة عن دائرة 
تدار بالكهرباء» ولها أصابم من الكاوتشوك لينة تضرب الدجاج بقوة فتنزع 
الریش منه» وهي معروفة وموجودة عندنا في المملكة» فبعد ذلك عرفت 
أن هؤلاء يتبعون لتاجر باكستاني مسلم غيور على إسلامه التقيت به في 
محله» وفي المركز الإسلامي بلندن» وهو يذبح الدجاج والأغنام للمسلمين 
في لندن ويبيعها عليهم› وکنا نشتري منه . 

قت ارج :خا ر جردا ان د وات ا ار 
الإنجليزي الخبيث: أنا عرفت آنه مسلم من السعودية» ولا يصلح أن يقيم 
في بلده مصنعاً يذبح الدجاج فيه کالذي عندنا في آورباء فقوانین بلاده 
لاتسمح بمثل هذاء فقلت: أنا رغبتي بمشاهدة المصنع الأوتوماتيكي› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) ر ۰ 


ولا دخل له فيما أريدء فقال: حسناًء إذاً ترتب له زيارة ثانية لأحد مصانع 
الدجاج الأوتوماتيكية› وكان هذا الكلام قبل سفري راجعاً إلى المملكة 
بیومین › فقلت : إني مسافر» وقد انتهی وقتي› ج فت ر ولکني 
كتالوجاً من حقيبة كانت معه» وقال: هذا المصنع صغير يكفيه من الكهرباء 
كذاء ومن الأرض كذاء والعمال والماء كذاء وهو ينتح بالساعة )۲٠٠٠(‏ 
آلفي دحاحهة مذبوحة مغلقة > فأحذته (وأرفق صورة منه للاطلاع› وقل 
طبعت منه خمسة عشر آلف نسخة) . 

(نبذة عن المصنع) : 

١‏ - تحضر السيارة الدجاج من الحظائر التي ربما مات بعضه فيها قبل 
أن ینزل› أو نتيجة النرد أو التحميل أو التنزيل ومعروف سرعة موت 
الدجاج. 

۲ - كما يتضح من الصورة تعلق الدجاجة بأرجلها ثم يحيط بها حزام 
متحرك فوق الرأس» فتذهب بطريقة الية حيث تمر بجهاز كتب تحته 
۳ - هناك حوض يستقبل السوائل من الدجاج إن خرج منها شي ء . 

٤‏ - وهو بيت القصيد» مغطس ضخم كتب عليه (جهاز محرق جدا) 
يعمل بالبخار أو الماء الحار» فتغخطس فيه الدجاجة المسكينة لتفقد فيه آاخر 
رمق من الحياة» EY HEAP POY E PI‏ 
والوقذ والتردي» والله تعالی قد قال: # حرم مٽ ليک اليه ولم م 


روژ و 242 e‏ وو ر د ر صم کے م 
الخنزر وما اهل عبرال بد والمنحْيِقة وألموف ده N EEA‏ ما اکل 


)٩( ( 2 1‏ حكم الذبانح المستوردة 


آلسَممٌ ل ما دَكيَمٌ € وهذا الدجاج قد تعرض لشيء مما ذكر الله» ثم بعد 
نتفه وتنظيفه من الرآس يغلف بكراتين كتب عليها: (ذبح على الطريقة 
الإسلامية) وتلاحظ قارئي العزيز: أن الدجاجة دخلت المذبح وخرجت 
منه ميتة » منتوفة الريش» منظفة الأحشاء» مقطعة الأرجل› إلا أن رأسهاقد 
صحبها منذ أن خلقها الله » ولا يقطع منها إلا إذا كانت سوف تَصدّر للشرق 
الأوسط» وقد سألت الإنجليزي لما خرجت من المذبح ورأسها موجودة 
فيهاء قال لي: أما رأيت أن الطيور عندنا والذبائح رؤوسها موجودة لا 
تقطع › وفعلا رأيت الطيور والذبائح بأسواقهم رؤوسها معلقة فيها» وهي 
معروضة للبيع دون أن ترى رقابها أثراً للذبح» وهذا یشاهده کل من زار 
لندن أو غيرها من البلاد الأوربية» إذ أنهم يعتبرون أن الذكاة الشرعية 
الإسلامية طريقة وحشية لا يقرها القانون» كما أنهم لا يتركون الحيوان 
ينزف دمه مدعين انه يفقد وزنه» وهذا يلاحظ في الدجاج المستورد 
منتفخة» أما ما تذبحه نت فتراه ينقص ويقل وزنه» وهم لا يريدون ذلك› 
بل يريدون الوزن الكثير للحصول على الربح الوفير. 

وبعد فماذا يرى علماؤنا الأجلاء؟ أصحاب الفضيلة العلماء» قد كتبت 
لمعنيين منكم تقريراً مفصااً إثر عودتي من لندن عن كل ما رأيت» وأهم 
ذلك الدجاج» وقلت: إنه لا ينبغي للعالم أن يسكت عن مثل هذه 
المواضيع الهامة كالمطعم والمشرب الذي يرد معظمه من بلاد كافرة» 
وطلبت أن ينتدب ناس للوقوف على الحقيقة» وأن لا يكتفي بقول التجار 
ولا الشركات الموردة بآنه ذبح على الطريقة الإسلامية» ثم بعد ذلك يبين 
للناس هل یأکلون آم لا؟ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وأن لا یکتفی بقول الله  :‏ وَطعام اَن أونوا ال کب حل ل فالشر يعة 
ت م ل ال وال رال هة وار وا و اا 
إذالم تدرك فيها الحياة وتذكى ويذكر اسم الله عليها-فهي حرام» ولو كانت 
عند المسلم وفي بلد إسلامي› ن 
هذه الأمور في بلاد كافرة» وعند اناس کفار قد فارقوا دینهم» وارتدواعن 
البقية الباقية منه» فبعضهم دهري» والأخر علماني» ومعظم شبابهم قد اعتنق 
الشيوعية» فمع هذه المصائب كلها لا يذبحون على الطريقة اللإسلاميةء 
ولا يذكرون اسم الله» ومعلوم ن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الإسلامية 
بأن خنق أو وقذ ذبيحته فهي لاتحل وإِن ذكر اسم الله فذکر الله لابد أن 
يقترن مع التذكية الشرعية » وقد نشرت مجلة (المجتمع) عن ذلك أكثر من 
مرة» احر ذلك ما جاء فی عددها )٤۱٤(‏ فی ١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۹۸ھ 
حیث نشرت E NT‏ المسلم بالدانمر ك› خلاصته : أن الدجاج 
الدانمركي يذبح على غير الشريعة اللإسلامية» وأنه لا يحل أكله والحالة 
هله . 

ما يقال عن اللحوم يقال عن الدهون أيضاً: 

كذلك هذه الدهون التي غزت أسواقناء ألا يحق لنا أن نسأل عنها؟! فقد 
كثر الكلام عن الدهون» وآن معظمها يحتوي على شحوم الخنزير» وغيره 
من الحيوانات المحرمة؛ كالكلاب» والحمير» وقد ذكر لى أحد تجارنا 
المعروفين: أنه ذهب إلى هولندا لغرض التعاقد مع شركة هناك لتوريد 
دهون منها للمملكة العربية السعودية يقول : وقبل إبرام العقد اطلعت على 
المصنع فإذا بجواره محل كبير جداأ فيه أكوام هائلة من الشحوم والعظام 


) 1 ( (4) حكم الذبائح المستوردة 


تصهر بمصاهر خاصة» ثم تتحول إلى سمن صاف يوضع عليه علامة شو كه 
وملعقة أو غير ذلك من العلامات التجارية» وهذه الدهون قد استخرجت 
من شحوم الخنازير والكلاب والحمير والبقر والغنم الميتة وغيرهاء التي 
هي حرام وإن ذكيت مثل : الخنزير والكلب» وحرام لعدم التذكية من 
البقر والغنم. وقد أثارت هذا الموضوع (مجلة المجتمع) بالنسبة للجبن 
الكرافت وكذلك عن الدهون وذلك بعددها )٤۱۲(‏ فی ۱۷/ ۱۳۹۸/۱۰١ه‏ 
ال فو رة 

وبعد: فإني أرجو من العلماء والتجار إرشاد الناس» وجلب ما هو 
حلال نافع لهم ولأمتهم وبلادهم» فإن لم نفعل فقد ضيعنا الأمانة» وأهملنا 
قول الله تعالی : # وتعاونوا ووا عل ال والكقوی ولا عاونوا َل الور والْمدّونِ4 
وقول الرسول ية : «الدين النصيحة» قالها ثلاثاًء قلنا: لمن يارسول الله » 
قال : «لله» ولرسوله» وكتابه » ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

اللهم وفقنا لفعل الخيرات» وجنبنا المنكرات» وأصلحنا اللهم حكاماً 
ومحكومين» وأمراء ومأمورين» واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك» واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» نبينا محمد واله 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


ملخص مقال الشيخ عبدالته الغفضية 

| - هل بقي أحد على كتابه من اليهود والنصارى محافظاً على معتقده 
ولم يلحد أو ر بعتنق الشيوعية؟ 

۲ - معظم من يتولى الذبح هناك من الشباب المنحرف الدهري والوثني . 

۳ - هل نأكل من الذبائح المستوردة بمجرد أن نرى على غلافها : (ذبح 
على الطريقة الإسلامية) أو نتحرى لحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وحديث التحذير من المشتبهات . 

٤‏ - خدعوه عن المذبح الأوتوماتيكي» وأروه مذبحاً يذبح فيه قلة من 
المسلمين يذبحون لمسلمين بالداخل» ولم يمكنوه من الاطلاع على المذبح 
الأوتوماتيكي » ولو كانت طريقة الذبح شرعية لمكنوه من مشاهدته. 

ه ‏ تخرج الدجاجة من المذبح ميتة منتوفة» ورأسها لم يقطع» وليس 
في رقبتها أثر ذبح» وأقر بذلك إنجليزي من جماعة المذابح» ويرون أن 
الذكاة الإسلامية وحشية» وأن بقايا الدم فيها أثقل لوزنها وأربح 

“ - كذلك الأدهان تخلط بشحم الخنزير وشحم الميتة. 

- اقتراح إرسال من يطلع ويقف على الواقع في الذبائح والأدهان. 

أما تقریره فخلاصته: 

١‏ - يعلق الدجاج بأرجلهء ثم يمر بالة تنفتح من النصف فيدخل في 
الفتحة رؤوس الدجاج» ومكتوب على هذا الجهاز : (الذبح بطريق التدويخ)؛ 
لآنه يضرب رس الدجاجة هواء شديد الانفجار» فتصبح الدجاجة بعده 
لا تسمع ولا تری» وتنتظر الموت بعد لحظات» ثم تمر بجهاز آخر یقطر منه 
إن ظهر منها سائل أو غيره» بعدها تمر على جهاز بخاري أو ماء حار جدا 
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وفيه تموت إن كان بها حياة» ثم تخرج منه إلى أجهزة النتف والتنظيف 
والتغليف» ويكتب على الغلاف : (ذبح بالطريقة الإسلامية). 

۲ - ذكر أنه سمع أن نفس الطريقة تتبع في فرنساء إلا أنهم يزيدون وضع 
الدجاج المراد ذبحه في مستودعات شديدة البرودة› ویسحب منه حسب 
طلب الأسواق» وبالطبع يخرج الدجاج من هذه المستودعات ميتاًء ثم 
توضع في برك حارة تمهيدأللنتف والتصدير . 

۳ - اقتراح إرسال من يشاهد وينقل الحقيقة. 


تقرير من مبعوت الرناسة في اليونان للدعوة الأستان جمال إدريس 

الیونانى هذا نصه: 
بسم اله الرحمن الرحيم 

من جمال بن حافظ إدريس المبعوث في اليونان . 

إلى سماحة صاحب الفضيلة 

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وفقه الله في الدارين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصلتني رسالتكم الكريمة» تطلبون بيان الطريقة التي تذبح بها 
الحيوانات -قد زرت بعض الأماكن المشهورة في اليونان فرأيت كما يلي : 

الأول: فيها مكان تذبح الحيوانات فيه كما نذبح نحن المسلمون» تذبح 
بعد خر وج دمائها ثم تسلخ وتقطع . 

والثاني : الحيوان إذا كان كبيراً يضرب من رأسه بآلة كمسدس فيسقط 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) ۲ ( 


ویذبح قبل مماته» وهذا القبيل أو الأصول مشكوك أن روح المذبوح بهذه 
الطريقة تخرج قبل خروج دمه» أما الطيور : فيتم نتف ريشها قبل ذبحهاء 
فتذبح بالآلات الأوتوماتيكية. 

أخبرني أحد الأطباء : أننا أردنا أن نعرف ما إذا كان الذبح على الطريقة 
الشرعية ٠‏ فننظر إلى عظام ذلك الحيوان في أثناء التناول» فإذا كان يميل لون 
العظام إلى البياض فهذا أكبر دليل على أن دم هذا الحيوان قد خرج 
بالکامل» آي : ذبح بالطريقة الشرعية» وإذا كان يميل اللون إلى السواد فهذا 
ا ا و 

والأماكن التي زرتها هي في اليونان فقط» بناء على عدم توضيح في 
رسالتكم المباركة الأماكن ا اليونانء ولم أفهم هل أردتم أماكن 
اليونان فقط آم خارج اليونان أيضاًء فنرجو التوضيح من سيادتكم» إنني 
مستعد أزور أماكن كثيرة إذا أردتم ذلك أطال الله عمركم ويوفقنا لما فيه 
الخير للإسلام والمسلمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ابنكم المخلص 
جمال بن إدريس اليوناني 

mi hr 

إن للذبح حالتين : 

الأولى: إنه على الطريقة الإسلامية. 

الثانية : أن يضرب الحيوان الكبير في رأسه بمسدس فيسقط ويذبح» 
وفي هذه الطريقة شك في كون التذكية حصلت والحيوان حي أو بعد موته . 
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ورد تقرير من الخيخ صهيب حسن عبد الغفار مبعوت الرناسة في لندن 

به : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
استفتاء 

أرجو من مجلس أعضاء لجنة الفتوى التابعة لرئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة واللإرشاد إصدار الفتوى الشرعية في اللحوم المستوردة 
من الخارج» وذلك بعد النظر في طريقة ذبح الحيوانات في المجازر الخربية 
حسبما جاء في مشاهداتي الشخصية» وما ذكر في التقرير المرفق الذي 
نشرته (مجلة المجتمع) الكويتية في عددها رقم )٤٠٤(‏ بتاريخ ول ذي 
القعدة ٠۳۹۸‏ ه_ وما يترتب على هذه الطريقة من آثار سيئة حسب تحقيق 
بعض الأطباء المسلمين في بريطانيا . 

(أ) طريقة الذبح في مذابح بريطانيا خاصة : 

أول: الخرفان والأبقار : يؤتى بالخروف والبقر إلى مكان مخصوص › 
حيث يقوم رجل بإيصاله صدمة كهربائية بواسطة الة خحاصة أشبه بالمقص 
توضع على مقدم رأسه مما يجعل الحيوان يفقد حواسه ويسقط على 
الأرض» وهناك طريقة أخرى لا تزال تتبع في كثير من الأمكنة» وهي 
ضرب الحيوان بمطرقة حديديّة على الرأس» ويتم ذلك بطريق مسدس 
يتعلق بفوهته قطعة حديدية مثل الرصاص » فإذا أصاب الرأس سقط الحيوان 
مغشياً عليه » ثم يعلق رأساً على عقب برافعة » ويدفع إلى الجزارء فإذا كان 
الجزار مسلماً- وذلك في مجازر معينة تستأجر للجزارين المسلمين لذبح 
كمية محدودة للاستهلاك المحلي للسكان المسلمين فقط - قام بذبح 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


الحيوان المعلق بسكين حاد على الطريقة المألوفة لدى المسلمين فيخرح 
منه الدم بعد ذلك إلى المرحلة التالية من السلخ والقطع› وأّما إذا كان 
الجزار غير مسلم قام بغرز السكين داخل الحلق من الطرف ثم آخرجه بقوة 
إلى الخارج»› مما يقطع بعض أوداجه ليسيل منه الدم . 

ثانياً: الدجاج: أما الدجاح فإنما يتم تخديره بصدمة كهربائية أيضاً 
ولكن على قاعدة الغخسيل بالماء الذي يمر به التيار الكهربائي› ثم یجرح 
رقبته بسکین حاد آتوماتیکیا لیخرج منه الدم» إلى آن : تتم المراحل الباقية من 
الف والتصفية ؛ ليكون جاهزاللتصدير . 

(ب) الاثار التي تترتب على هذه الطريقة 

أ اجان الدرت اقتت انرق الاو اتم رة بات راتات 
حسب ادعاء جمعيات الرفق بالحيوانات» ولكن من البديهي أن الغربيين 
اختاروا هذه الطرق للحصول على أكبر كمية من اللحم في مدة ‏ قصيرة» أو 
بعبارة أخرى لأجل تحقيق مكاسب تجارية على مستوى واسع» وقد قام 
عدد من الأطباء المسلمين بإجراء تحقيق كامل في مثل هذه اللحوم» 
ووصلوا إلى النتائج التالية ؛ كما ورد في كتاب الدكتور غلام مصطفى خان 
رئيس جمعية أطباء المسلمين في بريطانياء وتقرير الدكتور محمد نسيم 
رئيس وقف المسجد الجامع في مدينة برمنجهام . 

أولا : تخدير الحيوان قبل الذبح يسبب فتوراً لدى الحيوان» وانكماشاً 
في قلبه» فلا يخرج منه الدم عند الذبح بالكمية التي تخرج عادة» ومن 
المشاهد أن طعم اللحم الذي خرح منه الدم كاملا غير طعم الحيوان الذي 
بقيت فيه كمية من الدم» وأخبرني أحد المشرفين على مجزرة إسلامية 
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كبرى في برمنجهام أن من الإنجليز من يفضل الحيوان المذبوح بالطريقة 
الإسلامية للأكل؛ وذلك لأجل طعمه المتميز عن بقية اللحوم. 

ثانياً: أن الصدمة الكهربائية لا تؤدي مقصودها في جميع الأحوال» فإذا 
كانت الصدمة مثلاً خفيفة بالنسبة لضخامة الحيوان بقى مفلوجاً بدون أن 
يفقد الحواس ويشعر بالألم مرتين: الأولى : بالصدمة الكهربائية أو بضربة 
المسدس» والثانية : عند الذبح» أما إذا كانت الصدمة الكهربائية شديدة 
لا يتحملها الحيوان أدت إلى موته بتوقف القلب» فيصير ميتة لا يجوز أكله 
بحال من الأحوال . 

ثالثاً: أن الطريقة المتبعة لدى المسلمين أرحم بالحيوانات؛ وذلك لأن 
الذبح يتم بسكين حاد وبسرعة فائقة» ومن الثابت أن الشعور بالألم ناتج 
عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلد» وكلما كان الذبح بالطريقة 
المذكورة خف الشعور بالألم أيضاً» ومن المعروف أن قلب الحيوان الذي 
لم يفقد حسه أكثر مساعدة على إخراج الدم كمامر انفاً. 

خلاصته 

| - صعت الأبقار بكهرباء أو بضرب رأسها بمطرقة . 

۲ - استئجار مسلم لذبح كمية منها ذبحاً شرعياً لاستهلاك المسلمين 
المحلى . 
۳ - أما الجزار غير المسلم فيغرز طرف السكين في الحلق للإخراج الدم 
بقطع الأوداج. 

٤‏ - آما الدجاج فيخدر بتيار کهربائي» ثم تجرح رقبته بسکين حاد 
أوتوماتيكي ؛ ليخرج الدم. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


الأغار السينة المترتية على ذلك 

١‏ - تخدير الحيوان قبل الذبح يحدث ضعفاً وانكماشاً في قلبه؛ ولذا 
لا تخرج كمية كثيرة من دمه وينشأً عن ذلك ضعف تغذيته والتلذذ بطعمه . 

- الصدمة الكهربائية إن كانت خفيفة تألم منها الحيوان وتألم من 
الذبح وإن كانت قوية مات منها الحيوان قبل ذبحه لوقوف قلبه. 

۳ - دعوى أن التخدير أو الصعق فيه راحة للحيوان ليست صحيحة»› 
وإنما القصد ذبح الكثير في زمن قليل رغبة في زيادة الكسب . 

تقرير من الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط المبعوت من الرناسة إلى 
يوفوسلافيا للد عوة نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالقادر الأرناؤوط إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله من کل سوء. ووقاه من کل مکروه» ووفقه لما فيه خير الدنیا 
والآخرة. ا 

السلام عليكم ورحمه الله وبر كاته . 

تحية من عند الله مبار كة طيبة . وبعد: 

فإني رجو الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية يا سماحة الشيخ» وإني 
أرسل لكم هذه الرسالة من يوغوسلافيا جواباً على رسالتكم الكريمة التي 
آرسلت إلي من قبلکم بتاریخ /٦/۲۱‏ ۳۹۸٠ه..‏ 

وإني قد درست موضوع اللحوم في يوغوسلافيا وإني أكتب لكم 
خلاصة ماتوصلت إليه في هذا. 
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أما في القرى فإنهم يذبحون الحيوانات من الغنم والبقر والماعز ذبحاً 
شرعياً بأيديهم» وفي أمكنة خاصة» والذين يذبحون من المسلمين» وأما 
فى المدن ففى مدينة (سيراجيفو) ١٠ءزههء‏ التى هى عاصمة البوسنة 
ارات عندهم: جمهوريه إسلاميةء فكذلك يذبح بها 
المسلمون» لكن بطرق حديثة : يأتون بالبقر ويضربون البقرة بين عينيها بالة 
كهربائية ضرباً خفيفاً كي تقع على الأرض؛ ثم يدخلونها وهي على قيد 
الحياة تحت المقصلة وهي آلة حادة فيقطعون رآسها ويسيل منها الدم ثم 
يدخلونها ضمن آلات تخرج معبأة ضمن علب (الكونسردة) فهذا أيضاً 
لا شبهة فيها» ويكتب عليها صنع (سيراجيفو)» وفي غيرها من المدن ربما 
یکون الذابح غیر مسلم» ولکن یکون کتابیاً» وقد یکون شیوعیاً» ولکن 
حسبما ظهر لي أن أكثر الذين يدعون نهم شيوعيون» إنما هم بالاسم 
لمصلحة خاصة» أو منفعة مادية» والشيوعي الحزبي لا يقوم بمثل هذه 
الأعمال» وهم كأنهم توافقوا بأن الحيوان إذا ضرب على رأسه مثلاً وقتل 
بهذه الضربة وبقي دمه في جسمه ولم يسفح: أن اللحم يفسد» ويكون 
ضرراً على آكله» إلا أنهم قد يذبحون بنفس الاألات الخنازيرء ثم يذبحون 
بعدها مثا البقر» وهذا هو المحظور في هذه المسألة» وهذه لم أستطع ن 
أتنحقق منهاء وقد قال لي بعضهم : يذبحون الخنازير بمحلات خاصة» 
والبقر في محلات خاصة» وعند ذلك يزول الإشكال . 

وعلى كل فالأحسن أن يأخذ من علب (الكونسردة) التي تصنع في 
(سيراجيفو) المسلمة» أما الحيوانات التي ترسل إلى البلاد الخارجية من 
الخنم مثا والبقر فإنها تذبح كما ذكرت لكم في القرى دیا رعا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


وبأيدي المسلمين» وكذلك في مدينة (سيراجيفو) المسلمة بأيدي المسلمين 
ذبحاً شرعياً» وفي ا الذين يذبحون؛ إما من المسلمين› 
وإما من النصارى الكاثوليك»› وقليل ما هم من الشيوعين أرباب المصالح 
الخاصة والأشياء المادية» فشيوعيتهم ليست ديناً» وإنما هى مصلحة 
ووظبفة› وكما ذكرت لكم الشيوعي المادي الملحد الحزبي على الغالب 
لا يقوم بمثل هذه الأعمال الخسيسة في نظرهم» وعلى كل تذبح وتقطع 
رؤوسها ويخرج منها الدم المسفوح وترسل إلى البلاد العربية» وكثيراً ما 
يراعون الذبح إذا كان للسفر إلى خارج بلادهم . 
وأرجو دعواتكم الصالحةء وإني أسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم» وأن 
ينصر الحق وأهله» وأن يعيننا على أداء مهمتنا على أحسن وجه» إنه على 
ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اخوکم 
عبدالقادر الأرناؤوط -يوغوسلافيا - استوغ 

شلا کک 

- يذبح أهل القرى الأغنام ذبحاً شرعياً بأيديهم في أماكن خاصة‎ - ١ 
والذابح مسلم.‎ 

- في مدينة (سيراجيفو) عاصمة البوسنة والهرسك يذبح فيها المسلمون 
الأنعام كذلك بالطريقة الشرعية» غير أنهم يضربونها بآلة كهربائية ضرباً خفيفاً 
لتقع على الأرض»› ثم يدخلونها وهي حية تحت المقصلةء ويقطع رأسها 
ويسيل منها الدم» ثم تعلب» ويكتب على الشحنة (سيراجيفو). 
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۳ في غير هذه المدينة من المدن قد يكون الذابح غير مسلم كتابياً أو 
شيوعياً بالاسم لا بالحقيقة من أجل الوظيفة أو المصلحة. 

٤‏ - أما الحيوانات التي ترسل إلى البلاد الخارجية فإنها تذبح كما 
ذكرت لكم في القرى ذبحاً شرعباً بأيدي المسلمين . 

ه ‏ قد يكون ذبح الأنعام بالالة التي تذبح بها الخنازير . 

ونشرت (مجلة الدعوة) بالرياض مقالاأللدكتور محمود الطباع بأبها في 
عددها (1۷۳) بتاریخ ۱ من ذی القعدة ۱۳۹۸ هتحت عنوان (لئلا نأكل 

السلام عليكم ورحمة الله وىرکاته وبعك. قرآت في (مجلة الدعوة) 
العدد ٦٦۷(‏ ) تاريخ ٩‏ شوال ۱۳۹۸ ه المقال الذي كتبه عبدالرحمن 
المحمد الإسماعيل جزاه الله خيراً بعنوان (لئلا نأكل حراماً) وأرغب أن 
أوضح ما يلي : ) 

أنا الدكتور محمود الطباع طبيب بيطري› درست فى ألمانيا الغربية› 
عدد من الإخوان لزيارة المسلخ في مدينة (هانوفر) فشاهدنا الجزارين 
أن وقعت جميعها على الأرض بدون حراك أخذ العمال استراحة يأكلون 
فيها ما يقارب الثلث ساعة» ثم قاموا وعلقوا الأرجل الخلفية في الرافعات 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


المتحركة» وقطعوا الرأس» ثم نزعوا الجلد وشقوا البقرة إلى نصفين 
CaS‏ فكانت مياه الغسيل بلون الدم» وقبل 
أن ينتهي العمال من فترة الاستراحة يبدأون بقطع رأس الأبقارء تأكدنا أن 
جميع الأبقار كانت ميتة» ولا يحل أكلها في ديننا الحنيف» وقد نبهنا على 
الطلبة المسلمين وشرحنا لهم ما شاهدنا » ولكن مع الأسف الشديد فقد 
o ih E‏ 

أبها -المديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالجنوب-صحة العة 


خلا صت ` 

نه شاهد الجزارين في آلمانيا الغربية يطلقون المسدس على رأس 
الابقار ثم يستريحون ثم يقطعون رؤوسها بعد ألا يكون بها حراك» وتأکد 
نها ما ذبحت إلا بعد أن صارت مبتة . 

ونشرت (مجلة المجتمع) الكويتية”" مقالاً عن جمعية الشباب المسلم 
بالدانمارك؛ لذلك فقد انتهينا بعد بحث هذا الأمر والتحقق منه فى دائرة الدانمرك 
تحت عنوان (حول شرعية ذبح الدجاج في الدانمارك) جاء فيه مانصه: ٠‏ 

نظرا للاستفسارات العديدة التي وردت إلى جمعيتنا من المسلمين 
المقيمين في الدول العربية للتأكد من كيفية ذبح اللحوم والدجاج المصدر 
من الدانمارك؛ لذلك فقد انتهينا بعد بحث هذا الأمر والتحقق منه في دائرة 


)١(‏ الصادرة يوم الشلاثاء الموافق ١‏ من ذي القعدة سنة ۳۹۸٠ه‏ عدد )٤١٤(‏ من السنة التاسعة. 


) ۳ ( (4) حكم الذبائح المستوردة 


الدانمرك إلى عدة نتائح نوردها فيما يلي : 

لقد علمنا من مصادر رسمية أن الفئة القاديانية بالدانمارك قامت منذ 
تأسيسها عام ۷٦۱۹م‏ بتمثيل المسلمين والإسلام في هذه البلادء فكانت 
تصادق على شهادات تصدير اللحوم والدجاج إلى الدول الإسلامية» وهي 
تتقاضى مقابل ذلك من الشركات المصدرة رسوما مقابل هذا التصديق» 
وعلمنا كذلك أن السفارات الإسلامية هنا كغيرها من السفارات في العالم 
لا تمثل الإسلام من قريب أو بعيد» بل تمثل الحكام الذين يرفعون 
ويخفضون» فضلاً عن حرص هذه السفارات» البالغ على اتباع السنن 
الدبلوماسية في حفلاتها وسهراتهاء هذا إذا استثنينا- خشية التعميم -بعض 
الأفراد القلائل العاملين في هذه السفارات والذين هداهم الله إلى التمسك 
بالدين بعيداً عن المؤتمرات المهنية. . وهم قلة. 

وعلمنا كذلك من خلال الأعوام الماضية: أن بعض هذه الشركات 
يتحايل لكي يبيع الدجاج الدانمركي للدول الإسلامية» ومن صور هذا 
التحايل» تشغيل تسجيل عليه أشرطة القرآن الكريم داخل المجازر ظناً 
منهم أن هذه الطقوس تحل لنا أكل هذه اللحوم» كما يقوم بعضهم -ذراً 
للرماد في العيون-بتعيين عامل مسلم أو أكثر في المصنع يقوم بمهام عادية 
ليس لها علاقة بالذبح» وحتى لو قام بالذبح فلا يعقل أن يتمكن من ذبح 
الآلاف من الدجاج المنتج كل يوم» بل قل: كل ساعة» وقد كانت ليبيا من 
أول الدول التي اكتشفت هذه المهزلة في الدانمارك وخارج الدانمارك - 
فقررت منع استيراد اللحوم والدجاج من أوروبا بالمرة. . والله أعلم إن كان 
هذا المنع مازال ساري المفعول أم لا. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


اما من جانب المستهلك المسلمء فخلال الأعوام العشرة الماضية 
كانت مشكلة الدجاج المستوردة من آوربا لا تكاد تشغل بال السواد الأعظم 
من المسلمين؛ لصغر حجمها بالقياس إلى المصائب والمؤامرات التي 
كانت ومازالت تحاك ضد الإسلام والمسلمين» ولكن كان من بينهم من 
يحاول ترويج هذه الذبائح» بحجة آنها من طعام آهل الكتاب» ونحن لا نقر 
هذا الرأي؛ لأنه يكفي أن ننظر من حولنا لنجد الزنا والعري والخمر 
والميسر والشذوذ الجنسي وقطع الأرحام وعقوق الوالدين والريا.. 
وغيرها من الموبقات والكبائر -مباحة بنص القانون في التشريعات المحلية 
الوضعية» فلا مجال هنا لتسميتهم بهل الكتاب بحال من الأحوالء بل هم 
أقرب إلى الشيوعيين والوثنيين منهم إلى النصارى . 

واليوم كنتيجة طبيعية للغموض المكثف لهذه الأمور» ولشعورنا 
بمسؤولية التحقق من هذا الأمر - قامت جمعيتنا بتوجيه خطاب إلى جميع 
المجازر الدانمركية التي تقوم بتصدير الدجاج إلى الخارج» وعددها )١١(‏ 
مجزرة للدجاج والطيور. 

وفيما يلي ترجمة للخطاب : 

(وصلتنا فى الشهور الماضية بصفتنا منظمة إسلامية ثقافية بالدانمارك 
عدة A‏ الدانمارك وخارجها عن 
الى المه لذ الجاع والرر الععة اهار لرل ال د 
الإ جابة على هذه الاستفسارات تعتبر ذات أهمية كبيرة لنا نحن المسلمين»› 
إذ أن طريقة الذبح يجب أن تكون تبعاً لما ورد في القرآن الكريم من أحكام 
لها؛ لهذا نرجو منكم السماح لمجموعة من جمعيتنا (حوالي ٤۳‏ 


٤‏ ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 


أشخاص) بزيارة مجزرتكم للاطلاع على طريقة البح . . إلخ). 

كما نود مستقبااً نشر هذا التحقيق في مجلتنا الشهرية (الصراط) حتى 
يطلع المسلمون عليهاء مع مراعاة عدم التعرض لاسم شركتكم بسوءء 
راجين أن يصلنا ردكم في أقرب فرصة . 

وعند استلامنا الردود اتضح أن بعض هذه المجازر لا يصدر إلى الدول 
الإسلامية بالمرة» وهذا النوع من المجازر لم يمانع من زيارتنا لأماكن 
الذبح» لكن الشركات التي تصدر إلى الدول الإسلامية لم توافق على 
الزيارة بالمرة» وبعضها أبدى صراحة عدم ترحيبه بقدومناء وأحال البعض 
الآخر نظر هذه القضية إلى لجنة مهنية خحاصة بتصدير الدجاج والطيور 
بحجة أنها الجهة الممثلة لهم» والمتكفلة ببحث مشكلة الذبح الإ سلامي 
وباتصالنا بهذه اللجنة رفضت - بعد محاولات استمرت فترة طويلة - 
السماح بائ نوع من المعاينة» بحجة أنها لاتجد أن منظمتنا تمثل الإسلام 
والمسلمين في الدانمارك. وأن هذه اللجنة على اتصال مع جهة إسلامية 
بالدانمارك» تمثل الإسلام في نظرهم»› لاتصالها بعدد من السقارات 
العربية» وأن هذه الجهة الإسلامية توافق على طريقة الذبح» وتصادق على 
شهادات التصدير» مع علمها التام بأن الدجاج المصدر لا يفترق عن غيره 
من الدجاح المنتج» باستثناء المخلف المطبوع عليه عبارة: (ذبح على 
الطريقة الإسلامية). 

وبقيامنا بمزيد من التحريات وجدنا أن الجهة الإسلامية القائمة على 
التصديق ليست هى الفئة القاديانية» كما جرت العادة خلال العشر سنوات 
الماضية› لكنها جهة إسلامية انتزعت من القاديانية مهمة التصديق على 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الثاني ) @ 


شهادات التصدير وما يتبعها من مهام أخرى» كالدفاع عن مصالح شركات 
الدجاج» ومصالح المستوردين العرب» ومصالح السفارات العربية الواقفة 


ا 
- وبحديث هاتفي مع مدير لجنة التصدير الدانماركية المذكورة اتضح لنا 
الاتی : 


أولاً: ليس لدى المذابح الدانمركية أي فكرة عن متطلبات الذبح 
الإسلامى والمعلومات التى لديها لا تعدو أن تكون شائعات وردت إليها 
بطريق الحديث العفوي مع فئات من المسلمين› بعض هذه المعلومات 
متضاربة» مما جعل الأمر في النهاية في نظر المجازر الدانماركية - ليس له 

نا أن المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة : (ذبح إسلامي) 
ويجهزها له» والمصدر الدانمركي يوافق» طالما آن البيع في ازدياد والجهات 
الرسمية تصادق على شهادات التصدير . 

ثالثاً: أن الذبح يجري بطريقة قص الرأس بعد التخدير الذي يشترط 
قانون الطب البيطري»› وأن الذبح بغير هذه الطريقة يتطلب الحصول على 
رابعاً: أن الذي يهم الشركات الدانماركية فى الوقت الحاضر هو موقف 
السفارات التي تتبع الدول المستوردة؛ لأنها هي التي تصدق على توقيع 
الجهة الإسلامية التي تعاين الذبح» وطالما أن هذه الجهات متفقة فليس 
لأحد في نظرهم - مصلحة فى التدخحل» وطلبنا من مدير اللجنة الرد كتابة 
على هذه النقاط» فوعد بذلك» ثم تأخر فى الرد مدة طويلة» وفى النهاية 


ر ۳ ( (۹) حكم الذبانح المستوردة 


وصلنا منه رد دبلوماسي بعيد عن النقاط التي تحدثنا عنها هاتفياً. 

مما سبق يتبين أن المسؤول الأول عن هذه المهزلة ليس هو المصدر 
الدانمركى» بل هو بالدرجة الأولى المستورد العربي» ومن ورائه السفارات 

وعليه فنحن جمعية الشباب المسلم بالدانمرك نعلن من هنا إلى كافة 
المسلمين أينما وجدوا: أن الذبائح التي تصدر إليهم من الدانمرك ليست 
مذبوحة بطريقة خاصة» ولاتختلف عن الذبائح التي تصدر إلى الدول 
الأحرى» وأن الذبح يتم بطريقة قص الرس بعد التخدير» والفارق 
الوحيد: هو في الأغلفة التي تحمل عبارات عربية لخداع المستهلك 
والمسلم. 

TT TTT E 
إسلامي لقضية الذبائح المستوردة» بل كانت الغاية المرجوة هو التأكد من‎ 
طريقة الذبح» وإعلانها إلى المسلمين حتى يجتهدوا بأنفسهم للتوصل إلى‎ 
الحل المرضي إسلامياًء إلا أن هناك بعض الفوائد التي يمكن الاستفادة‎ 
منها قبل الببحث عن حلول القضية» فمن خلال مباحثات تمت منذ سنوات‎ 
مع أحد المجازر الدانمركية رغب بعض الإخوة في الاتفاق مع الشركة على‎ 
ذبائح خاصة للتصدير إلى الدول الإسلامية» فوافقت هذه الشركة على‎ 
ذلك بشرط أن يقوم الإخوة أنفسهم باستجلاب العمال المسلمين بمعرفتهم‎ 
مع ضمان استمرارهم في العمل وحين البحث عمن يقوم بهذا العمل تبين‎ 
أن هذه المجزرة تقع في قرية صغيرة بعيدة عن المدن الكبرى› وهذاالامر‎ 
لا يشجع أحداً على قبول هذا العمل لتعارضه مع ميول العمال الأجانب‎ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


عادة في السكنى في العاصمة أو على الأقل في المدن الكبيرة لأسباب 
تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية في الغربة» وحرصهم على المجتمع ؛ 
لسهولة التفاهم وتبادل الأخبار والزيارات» وهذا الأمر ا الک 

فى القرى النائيةء فالاأمر إذن يتطلب إخلاصا وتفانياً من , بعض المسلمين 
اجار على الوجه المطلوب» كما يتطلب إيفاد من له دراية شرعية 
بالقضية وتخصيص ميزانيه مناسبة لإنشاء مجزرة إسلامية للتصدير للدول 
الإسلامية تتوفر فيها الشروط الشرعية والعصرية في أن واحد» والجمعية 
من جانبها على استعداد للمساعدة في الاتصالات التمهيدية مع الشركات 
التي تصنع الات الذبح والاتفاق مع إحدى شركات الاستشارة والتخطيط 
لعمل دراسة مستوفية لتكاليف المشروع واحتياجاته . 

بقيت كلمة أخيرة لا تتعلق بالدجاج ذاته» ولكن تتعلق بمن يأكل منه من 
المسلمين : 

فالمعروف أن القلة من الناس هي التي تتحرى الحلال» والأغلبية 
لا تفكر في ذلك»› بل تظن التحري في بعض الأحيان عسرا ومشقة» وهي 
لأسف سمة العصر الذي نعيش فيه: : الاهتمام يإشباع الخرائز والميول 
أولا ثم بعد ذلك يساء استخدام عبارة (إن الله غفور رحيم). . کما یرید 
اغلبنا دخول الجنة ولقاء اله تعالى دون عام أو عمل أو تضحية ولو بسيطة 
فقد يلجأ الكثير من المسلمين إلى قطع مسافات طويلة - قد تصل إلى السفر 
- في سبيل الحصول على سلعة أو طعام معين بمواصفات معينة» والتكبد 
ی شل 5 الان اکر ی را فر ر و ا ا 
للهوى فحسب» فإذا تعلق الأمر بحكم شرعي تحايلوا وتهربواء بحجة أن 


@ (۹) حكم الذبائح المستوردة 
(الدين يسر) ولم يقولوا مرة: (إن مع العسر يسرأ) وإن دخول الجنة لن يتم 
إلا بتكبد الصعات» وأضرب على ذلك مثالا يتعلق بفئة (النباتيين) الذين 
يمنعون أنفسهم من أكل اللحوم ومشتقاتهاء فهؤلاء معروفون في العالم 
کله» وحرصهم شدید على تحریم ما یأکلون» حتی إن منهم من يبلغ به حد 
الورع مبلغاً فلا يأكل الكعك والمربى المطروحة في الأسواق؛ خشية أن 
تكون مصنوعة من دهون الحيوانات» ويسألون قبل الشراء عن مكونات 
الطعام» ولهم حوانيت خاصة بهم في كل مكان . 

فهؤلاء وضعوا قوانينهم بأنفسهم ويحترمونها» ويعتبرون التحري 
والدقة ضرباً من التعصب أو تضييع الوقت والجهد» فما بال المسلمين 
ینزل عليهم کتاب من الله وتصلهم سنة نبیه فلا يهتمون ولا يتحرون؟ ! 

عسى أن ينفعنا الله بما قلناء وأن يكون ما بلغنا إبراء لذمتنا يوم القيامة› 


جمعية الشباب المسام بالدانمرك 
شلا ته : 


١‏ - الذين يصدقون على شهادات تصدير اللحوم والدجاج إلى الدول 
الإسلامية بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية - قاديانيون» ويتقاضون على 
الشهادات أجراًء ثم إن جهة أخرى إسلامية انتزعت التصديق على الشهادات 
من القاديانيين» وقامت بذلك مع مهام أخرى» كالدفاع عن مصالح وشركات 
الدجاج ومصالح المستوردين العرب ومصالح السفارات العربية الواقفة 
راا 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


۲ - الذين يعملون في السفارات الإسلامية إلا القليل لا يمثلون الإسلام 
وإنما يحرصون على السنن الدبلوماسية . 

۳ نصارى الدانمرك ومن في حکمهم خرجوا على مبادیء أهل 
الكتاب فلا مجال لتسميتهم آهل كتاب» بل هم أقرب إلى الشيوعيين 
والوثنيين منهم إلى النصارى . 

٤‏ - امتناع من يقوم على المجازر المصدرة للحوم والدجاج من 
الدانمارك إلى الدول الإسلامية من تمكين جماعة من الشباب المسلم من 
مشاهدة طريقة الذبح في تلك المجازر» بزعم أنهم لا يمثلون المسلمين› 
وإنما تمثلهم السفارات الإسلامية التى تصدق على الشهادة عند التصديرء 
أما الذين لا يصدرون اللحوم إلى الدول الإسلامية فقد مكنوهم من مشاهد: 
طريقة الذبح في مجازرهم. 

* - ليس عند المذابح الدانمركية معلومات عن الذبح الإسلامي مستقاة 
من مصدر إسلامي معتبر» وإنما لديها إشاعات عما يجب أن يكون عليه 
البح الإسلامي متضاربة ؛ لذالم تهتم بها المجازر لعدم وجود ضابط ديني 
المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة - ذبح إسلامي - 
ويجهزها» وما على المصدر الدانمركي إلا الموافقة ما دام ذلك في 

۷- الذبح يجري بقص الرقبة بعد التخدير دون فرق بين مايصدر إلى 
الدول اللإسلامية وغيرهاء ولا يختلف إلا في كتابة العبارة على الغلاف. 

۸ - الذي يهم الشركات الدانمركية المصدرة للحوم إلى الدول 


)۹٩( ( ۳‏ حكم ألذبائح المستوردة 


الإإسلامية موافقة سفارات الدول الإإسلامية المستوردة وتصديقها . 


٩‏ الحل هو إيجاد مجازر إسلامية لتصدير اللحوم إلى الدول 
الإسلامية والتعاون في إتمام ذلك بالعلم والعمل والمادة. 


قال الأستاذ عبدالله علي حسين”" في كتابه [اللحوم - أبحاث مختلفة في 
الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة]: 

وأما اللحوم المحفوظة في العلب مثل (بولي بيف) ومرقة الثور وهي 
المسماة (كيف أكسو) وشوربة الفراخ بالشعيرية» وهكذا من اللحوم 
المحفوظة في علب صفيح وما يشتق منها أياً كان نوعها الذي يصدر إلى 
مصر من أوربا واستراليا وأمريكا وحكمها: أن يحرم استعمالها قطعا؛ لأنها 
لحم حيوان موقوذ مضروب حتى مات» فإن طريقة الذبح في جميع هذه 
البلاد تكاد تكون واحدة» وهي ضرب الحيوان في مخه فیخر صریعاً بلا 
حركة؛ لأنها تصيب المخ» ومتى وقع حمل إلى التقطيع بعد السلخ فيعمل 
من هذا الحيوان كافة أنواع اللحوم المحفوظة وما يخرج عنهاء وقد أردت 
أن أعرف طريقة ذبحهم بطريقة رسمية لا تقبل الجدل أو الشك في تطبيق 
الأحكام الشرعية» فكتبت كتاباً دورياً أرسلته لقناصل )٠٤١(‏ دولة وهي : 
| - إنجلتراء ۲ فرنساء ۳-آسبانياء ٤‏ -هولنداء ٠‏ - إيطالياء 
٦‏ - ترکياء ۷ جنوب أفريقياء ۸ - الولايات المتحدة» ٩‏ - البرازيلء 
الا دوسا ١١‏ انوا ٢ا‏ ورا ١۲٢‏ 


)۱( من علماء الأزهرء ولديه ليسانس في الحقوق . ۰ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 2 7۳١‏ ( 


رومانيا. 

ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أسئلة 

أولً: ماهي طرق الذبح في بلادكم (أو قتل الحيوان عندكم)؟ 

ثانياً الل اخ اة ا كا اش ر ا 

ثالثاً: ماهي الصناعات المختلفة من اللحوم المحفوظة التي تصنع 
وتصدر من بلادکم؟ 

ثم ذكر أن التي أجابت من تلك الدول هي: تركيا واليونان وهولندا 
وأسبانيا والدانمرك. 

والذي يبدو واضحا في المخالفة للطريقة يقة الشرعية ما جاء في إجابة 
هولندا والدانمرك فلذلك نسوقها فيما يلي : 

- طريقة هولندا كما في إجابتها : 

تفتل البهائم بعد تدويخها بأسرع ما يمكن» بإسالة دمهاء وتحصل 
عملية التدويخ بواسطة آلات تغيب المخ فتفقد البهيمة وعيها في الحال( 
وقطع الرأس أو الرقبة ممنوع وكذلك الذبح بسكين بموجب مرسوم ملكي) 
إدن تقتل البهائم بواسطة خوذة بها مثقاب وهذه الالة معمرة بالبارود الذي 
يشعل فيدفع مثقاباً مجوفاً إلى داخل المخ» وهذا المثقاب المجوف يعود 
إلى مکانه قبل أن تسقط الرس 

۲ - طريقة تة الدانمرك كما جاء فى نص إجابتها' 

(الخيول والثيران والعجول الكبيرة تذبح بطريقة صعقها بإطلاق 
الرصاصة على رآسها في موضع المخ بالمسدس برصاص خاص لهذه 


7۳ ( (4۹) حكم الذبائنح المستوردة 


العملية» أو بمسدس يقذف مسماراً نافذاً» والعجول الصغيرة والأغنام 
تذبح بطريقة الصعق إما بالرصاص أو بالضرب الشديد على جبهتها الأمامية 
بمطرقة» أما الدواجن فيشترط لذبحها أن يكون ذلك بطريقة الصعق السريع 
بالضرب الشديد بالمطرقة على رأسهاء أو بقتلها قتلا سريعا بفصل رأسهاء 
وعند ذبح الخيول والثيران والعجول الكبيرة بالطريقة المذكورة» تصفى 
دماؤها بإدخحال سكين في أسفل رقبتها في الشريان الكبير الواقع في مدخحل 
الصدر من أعلى» وتستعمل لهذا الخغرض السكين العادية» أما العجول 
الصغيرة والأغنام فتصفى دماؤها بتشريطها من الجانب الأسفل من رقبتها 
في الشريان الكبير الواقع خلف الرس حول الرقبة» فتفصل شرايينها . اه. 

ثم علق المؤلف بقوله: (وكل هذه أدلة رسمية قاطعة في صدق ماندعيه 
من أن ذبائحهم موقوذة مقتولة - فطيس - نجسة محرمة» لايصح لمسلم أن 
يتعاطاها أو يحملها أو يبيعهاء وقد كنت أكتفي بما أعلمه شخصياً وأنا 
طالب بأوربا خمس سنوات من أن طريقة ذبح الحيوانات عندهم في 
المجازر هي القتل بضربها على رأسها على المخ من مقدم الرأس بين 
القرنين فى الجبهة» وهى ضربة واحدة بالة خحصصت لذلك فيخر الحيوان 
صریعاً له ولکن حشية ادعاء مالا أعرف أقمت الدليل الكتابي من 
حکوماتهم آنفسهم وها هو ننشره ليعلمه الناس وكفى . .) 

ثم قال : (وقد أرسلت لحضرة الدكتور العلامة الأستاذ عبد الحميد 
مصطفى فرغلى المتخصص فى وظائف أعضاء الحيوان بأمريكا_الولايات 
یچین کر دة ا ا ی کا قل 
حيوانات الأكل عندهم في أمريكاء فورد منه جواب في ۷/٠١‏ سنة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


۷م يقول: سألت عن طريقة الذبح» الطريقة: أن يضربوا الحيوان 
بمطرقة مدببة في مخه فيموت› وبعد ذلك يقطعون رقبته» ولکنهم لا 
يذبحون كما يفعل المسلمون أو اليهود وهذا الإجراء يشمل جميع 

رابعاً: تطبيق القواعد الشرعية على الذيائح المستوردة 
على ضوء ما عرف عنها من المشاهدات ونحوها : 


إن محرد البيان لطريقة بقة الذبح الشرعية دون الحكم بها على واقع اللحوم 
المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من دول أوربا وأمريكا وغيرها 2 
تفيد من يتحرى الحلال فيما يأكل» ويجتهد في اجتناب ماحرم الله عليه من 
ذلك» إلا إذا عرف أحوال التذكية وأحوال المذكين في تلك الشركات 
الغربية وغيرها التي تستورد منها اللحوم إلى المملكة» وأنى له ذلك فإن 
السفر إلى تلك البلاد فيه كلفة؛ لبعد الشقةء فلا يتيسر إلا للنزر اليسيرء 
وأكثر من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه» أو لإشباع رغبة 
وحب استطلاع› ولا يعني بهذا الأمرء ولا يكلف نفسه البحث عنه 
والوقوف على حقيقته . 

ولذا كتبت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إلى المسئولين عن استيراد اللحوم وغيرها من المأكولات تستفسر 
منها عن الواقع » وتوصيها بالعناية بما تستورده من ذلك من الجهة الشرعيةء 
محافظة على الدين › وی ا ا ر ا ی 
الأطعمة» وتوفير ماتحتاج إليه الأمة مما أحل الله . 


2 7۳ ( (4۹) حكم الذبائج المستوردة 


وجاء منهم إجابة مجملة لانكفي لإزالة الشك وطمأنينة النفس؛ > فکتہت 
إلى دعاتها في وريا وأمريكا ليطلعوا على كيفية الذبح وديانة الذابحين هناك 
فأجاب منهم جماعة إجابة في بعضها إجمال» وكتب جماعهة من آهل 
الغيرة هة فى المجلات عن صفة الذبح والذابحين جزى الله الجميع خيراًء 
ولکن كل ذلك لم یستوعب الشركات التي يستورد منها المسؤولون عن 
ذلك في المملكةء» مع مافي بعضها من الإجمال» ومع ذلك فاللجنة تعرض 
خلاصة ماجاءها من التقارير ومااطلعت عليه في المجلات على ماتقدم من 
طريقة الذبح الشرعية وما صدر في الموضوع من فتاوى كلية؛ ليتبين 
الحكم على اللحوم المستوردة عن تلك البلادء وعلى هذايمکن أن يقال : 

ول بناء على ماجاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء من 
أنه قد وردت إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشركات الاسترالية التي 
تصدر اللحوم للأقطار الإسلامية» وخاصة شركة (الحلال الصادق) والتي 
يملكها القادياني (حلال الصادق) لا تتبع الطريقة الإإسلامية في ذبح الأبقار 
والأغنام والطيورء e E‏ 
ما قررته الرابطة وأوصت به في كتابه'“ 

ثانياً: بناء على ماجاء في تقرير الأستاذ أحمد بن صالح محايري في 
طريقة الذبح في شركة برنسيسا من آن الذابح لايدرى عنه هل هو مسام أو 
كتابي أو وثني أو ملحد» ومن الشك في قطع الوريدين أو أحدهما» ومن أن 


(۱) انظر ص (1۸۹) . 


أبحاث مينة كبار الطما. (المجد الثاني) @ 
شهادة المصدق على الشحنة لم تبن على معاينته بنفسه أو بنائبه للذبح» ولا 
على معرفته بالذابح» لايجوز الأكل من هذه الذبائح» ويؤكد كون التذكية 
عير شرعية موافقة مدير الشركة على تعديل طريقة يقة الذبح لتكون شرعية 
بشرط بيان الكمية اللازمة للجهة المستوردة ولا . 

الا : وبناء على ماجاء عنه أيضاً في طريقة ذبح الدجاج والبقر في شركة 
سادا آو يسته من أن الذابح مشکوك في ديانته هل هو تابي أو وڻني» ومن 
أن الأبقار تصعق بكهرباء» فإذا سقطت رفعت من أرجلها بالة ثم شق جلد 
رقبتها بسکين» ثم قطع الوريد بسكين م فينزل الدم بغزارة» لا يجوز 
الأكل من هذه الذبائ"'. 

غا بناء على ماجاء في تقرير الشيخ عبدالله الغضية عن الذبح في 
لندن من أن الذابحين من الشباب المنحرف الوثني أو الدهري» ومن أن 
الدجاجة تخرج من الجهاز ميتة منتوفة ورأسها لم يقطع؛ > بل لم يظهر في 
رقبتها أثر الذبح» وإقرار إنجليزي من أهل المذبح بذلك»ء ومن خداع 
القائمين على المذبح› من أراد الاطلاع على طريقة الذبح عن المذبح 
الأوتوماتيكي الذي يذبح فيه للتصدير واطلاعهم على مذبح يذبح فيه قلة 

من المسلمين للمسلمين بالداخل» وذلك مما يبعث في النفس ريبة في 
كيفية الذبح وديانة الذابح ؛ لذلك لا يجوز الأكل من هذه الذبائ". 

خامساً: بناء على ماجاء في تقرير الأستاذ جمال حافظ إدريس عن 


(۱) انظر ص )٦۹۱(‏ . 
(۲( انظر ص .)٦۹٤(‏ 


(۳) انظر ص (۷۰۱). 


۳ ( (۹) حكم الذبائح المستوردة 
طريقة الذبح في بعض الأمكنة المشهورة في اليونان من أن ذبح الحيوان 
الكبير يكون بعد سقوطه من ضرب رأسه بمسدس» ومن الشك في كون 
الذبح حصل بعد موته من المسدس أو قبل موته - لا يجوز الأكل منهء 
وهناك طريقة آخرى قال فيها صاحب التقرير: إن الذبح فيها على الطريقة 
الإسلامية» ولم يبين كيفية الذبح ولا ديانة الذابح. کما آنه لم یبین آماکن 
الذبح ولا شركاته في الیونان". 

سادساً: بناء على ماجاء في تقرير الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عن 
طريقة الذبح في يوغوسلافيا من أن الذبح في القرى» وفي (سيراجيفو) 
على الطريقة الشرعية والذابح مسلم -يجوز الأكل مما ذبح فيهاء وبناء على 
ما جاء فيه عن الذبح في غيرها من مدن يوغوسلافيا من ن الذابح قد يكون 
غير مسلم » كتابياً أو شيوعياً ظاهرا» لا في حقيقة الأمر» لا يجوز الأكل من 
ذبائح هذه المدن للشك في أهلية الذابح . 

سابعاً: بناء على ماجاء في تقرير الدكتور الطباع عن طريقة الذبح في 
ألمانيا الغربية من أن الأبقار تضرب بمسدس في رؤوسها أولا ثم لا تذبح 
إلا بعد أن تصير ميتة؛ لا تؤكل هذه الذبائ.”"'. 


)٤۱٤(‏ عن طريقة الذبح بالدانمرك من أن الذابح إلى الشيوعيين والوثنيين 
أقرب منه إلى النصارى» ومن أن الشركة هناك ليست عندها معلومات عن 


(۱) انظر ص (۷۱۲). 
(۲) انظر ص (۷۱۸). 


أبطاث هينة كبار العلماء (المجلد الثاني) 


طريقة الذبح الإسلامية إلا من جهة الإشاعات» حتى يتأتى لها أن تراعي في 
ذبحها الطريقة الإسلامية» وأن تكتب على الطرود ذبح على الطريقة 
الاسلامية» وإنما تكتب هذه الصيغة الجهة المستوردة ليصدق عليها هناك 
من لا يؤمن» مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح في الشركة 
المصدرة من الاطلاع على ذلك . 

وبناء على ماجاء أيضاً عن الأستاد أحمد صالح محايري عن محمد 
الأبيض المغربي الذي يعمل في تعليب اللحوم بالدانمرك من أنهم يكتبون 


عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية» وهذا غير صحيح؛ لأن قتل 
لیران ن باعل کل حال؛ وی ای مذاوتاد ل یجرزالاکل مر 
تلك الذبائح . 


تاسعاً: ما ذكر عن ابن العربى من إباحة الأكل مما ذكاه أهل الكتاب من 
الأنعام والطيور ونحوها مطلقاًء وإن لم توافق تذكيتهم التذكية عندناء وأن 
کل ما یرونه حلالا في دینهم فإنه حلال لناء الاما کذبهم الله فيه - مر دود بما 
تقدم في بيان طريقة الذبح وفي الفتاوى . 

عاشراً: مما تقدم في بيان كيفية الذبح وديانة الذابحين يتبين أن ما ذكر 
في كتاب”"“ وزارة التجارة والصناعة إلى الرئاسة لا يقوى على بعث 
الاطمئنان في التفس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل منهاء بل يبقى 
الشك على الأقل يساور النفوس في موافقة ذبحها للطريقة الإسلامية 


(۱) انظر ص .)۷۱١(‏ 
(۲( انظر ص .)٦۸٥(‏ 


)۹٩( ( 7۳‏ حكم الذبانح المستوردة 


والأصل المنع . 
وعلى هذا لابد من الببحث عن طريق لحل المشكلة . 
خاساً: حل متكلة اللحوم المستوردة: 
يتلخص ذلك فيما يأتي: 


١‏ - الإكثار من تربية الحيوانات» والعناية بتنميتهاء» واستيراد ما يحتاج 
إليه منها إلى المملكة حياًء وتيسير آنواع العلف لهاء وتهيئة المكان 
المناسب لتربيتها وتذكيتها بالمملكة» وبذل المعونة لمن يعنى بذلك من 
الأهالي شركات أو أفراد؛ تشجيعاً له وتسهيل طريق توزيعها في المملكة . 

وكذا الحال بالنسبة لإنشاء مصانع الجبن وتعليب اللحوم والزيوت 
والسمن وسائر الأدهان. 

۲ - إنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد التي يراد استيراد اللحوم 
منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السعودية» ويراعى في تذكية 
الخر انات ناا ت اة ۰ 

۳ - اختيار عمال مسلمين أمناء عارفين طريقة التذكية الشرعية ليقوموا 
بتذكية الحيوانات تذكية شرعية في تلك الشركات بقدر ماتحتاج المملكة 
إلى إستيراده منها. 

٤‏ - اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين بأحكام 
التذكية الشرعية وأنواع الأطعمة ليشرف على تذكية الحيوانات» وعلى 
مصانع الجبن وتعليب اللحوم» ونحوها في الشركات التي تصدر ذلك إلى 
المملكة العربية السعودية. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني) @ 


وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذبح متفقاً مع عقيدتهم 
ومبادئهم - فخصصوا لذلك مجازر لهم وعمالا یذبحون لهم کما یریدون» 
فالمسلمون أحق بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم؛ لكثرة ما يستهلكون 
من اللحوم ومنتجات المصانع الغربية» وشدة حاجة أولئك إلى تصريف 
مالديهم من لحوم ومنتجات أخرى . 


والله الموفق› وصلى الله على نبنا محمد» واله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحو ت العلمية و الإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن عبدالرحمن بن‌غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیزبن عبدالله بن‌ باز 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الثاني) @ 


فهرس (المجاد الخاني) من _ 
كاب [أبحات هينة كبار العلماء] 


حكم تشريح جثة المسلم TTT‏ 


الموضوع الأول: بيان حرمه المسلم ووجوب تکریمه حباً أو مبتاً 


وعصمة دمه وو جوب حقنه حيا O E a‏ 
الموضوع الثاني: بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منها 
ومايترتب على ذلك من مصالح E TT‏ 


الموضوع الثالث: ذكر نقول عن علماء الإإسلام فيها استثناء حالات 
دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت 
شق جسمه حياً أو جثته أو قطع عضو منه حياً أو ميتاً 

المسألة الأولى: ضرب أو رمي من تترس به الكفار من أسارى 


المسألة الثانية : شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي . . . 
المسألة الثالثة : أكل المضطر لحم آدمي ميت إذالم يجد شيئاغيره . 
المسألة الرابعة: إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى 
أحدهم في البحر بقرعة لينجوا الباقون a‏ 


) 3 ( الفهرس 
OOOO TIT TET‏ 
يعم اللإهلاك به وفيهم النساء والأطفال ES SE‏ 
إجابة فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا عن حكم الطب المرضي ... 0Q4‏ 
إجابة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف عن حكم إحراق جثث 


الموتى وتشريحهم IF SAE SE‏ 
فتوى الشيخ يوسف الدجوي في موضوع التشريح E ESER‏ 
فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء O Ge‏ 

فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حكم أخذ جزء من جسد 
الإنسان وتركيبه في إنسان اخر مضطرأإليه برضا من أخذ منه E‏ 


الموضوع الرابع : المقارنة بين المصالح التي بني عليها تشريح جثث 
الآدمي والمصالح التي بنى عليها فقهاء الإإسلام الاستثناء من قاعدة 


عصمة دماء بني ادم ووجوب تكريمهم ورعاية حرمتهم E aies‏ 
وجه الشبه والخلاف RE NLD DEDE‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۷(‏ وتاریخ ٠۳۹۹/۸/۲۰‏ ه ...... AY‏ 
۲ القسامة N a‏ 
القسامة E SLOSS‏ 
الأول: معنى القسامة E O OS‏ 
المراد بالقسامة في اللغة N SID IIL‏ 


المراد بالقسامة عند الفقهاء O O‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الثاني) 


ومناقشة كل منهما O O O‏ 
مستند القائلين بعدم العمل بالقسامة مع المناقشة VE as aS‏ 
مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة N as‏ 
الثالث : ضابط اللوث وبيان صوره واختلاف العلماء فيها ومنشاً ذلك 
مع المناقشة I E O‏ 
| _ضابط اللوث U ces E‏ 
۲ بيان صوره واختلاف العلماء فيها E Sea‏ 
۳-بيان صوره واختلاف العلماء فيها مع المناقشة E So‏ 
الرابع : هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز 
أن يكون أكثر ولو مبهماًء مع ذكر الدليل والمناقشة؟ E ile‏ 
الخامس : ذكر خلاف العلماء فيمن تو جه إليه أيمان القسامة أولامن 
مدع ومدعى عليه» ومستند كل مع المناقشة OE‏ 
السادس: ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل 
مع المناقشة وهل ترد الأيمان إذا نقص العدد ام لا؟ Ean‏ 
| - من يحلف من المدعين E ey TEE‏ 
من يحلف من المدعى عليهم AT ASCITES‏ 
| ترديد الأيمان على المدعى عليهم ES DS o‏ 


O O الأدلة والمناقشة‎ 


الثامن : ذكر خلاف العلماء فيمن يثبت بالقسامة من قود أو دية وذكر 


مستند كل مع المناقشة E O O‏ 
التاسع : حلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر 

من واحد o TY‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۱(‏ وتاریخ ۱۳/٤/٣۱۳۹ه‏ .... ۲٣١‏ 
۲ د هدي التمتع والقران TOV ESO‏ 
هدي التمتع والقران TIN AINA LASS COT‏ 
أولأً: ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة E o‏ 
ثانياً: نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة YAN cesses.‏ 
ثالثاً: ذبح الهدي ليلا مع الأدلة والمناقشة E‏ 
رابعاً: مكان ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة E‏ 
خامسا: حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة 

والمناقشة O O O‏ 
سادساً: علاج مشكلة اللحوم في منى E Gees es‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۳(‏ وتاریخ ۱۳/٤/٦۱۳۹ه‏ .... ۳١۷‏ 
وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبداله بن منيع E‏ 
مصادر ومراجع بحث (باب الهدي من كتاب الحج) EY EAD‏ 


د هكم رمي جهرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها 
ف ليلة اليوم الأول من أيام التخريق وحكم تقديم الرمي أيام 
التغرين قبل الزوال وحكم الرمي ليالي أيام التضريق O SS‏ 
حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد EE as‏ 


أبحاث هيئة كبار الطماء (المجلد الثاني) @ 


المسألة الأولى : حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد O od‏ 
المسألة الثانية : حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر OR. eae‏ 
المسألة الثالثة : حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق 

الثلاثة IE CD GL O‏ 
المسألة الرابعة: حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر 

والثالث عشرعن اليوم الذي قبلها O‏ 
المسألة الخامسة : أدلة الترخيص للرعاة في الرمي WE eos‏ 
المشفة نجل الس E O O‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۳) وتاریخ ۸/۱۳/ ۹۲١٠ه‏ ..... PAA‏ 
مصادر البحث وملحقاته OE E O‏ 
دہ د الطلاق المعلق TAS SiO‏ 
الطلاق المعلق 0 
أولأ: ماورد عن الصحابة والتابعين من الآثار A. wesso‏ 
ثانياً: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة OT‏ 
| - مذهب الحنفية CET EDED OES a‏ 
ب _ مذهب المالكية CEE DLE Ss‏ 
ج _ مذهب الشافعية CIE SCC O e‏ 
د المذهب الحنبلى CEE O a‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۱۹) وتاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۳۹۲۳٠ه‏ 1۲ 


٦ے‏ تحدید المھور O O O‏ 
تحديد المهور OT E O Dc‏ 
أولا: مهر زوجات رسول الله علا E Sba‏ 
ثانياً: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم . . ۷0 
الثاً: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ VQ css.‏ 
رابعاً: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور ..... AN‏ 
خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور؟. . ٤۸٤‏ 
سادساً: مبررات التحديد ومضار عدمه CAO usb aka‏ 
سابعاً: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما 
العلاج؟ A O O a‏ 
قرار هيئة کبار العلماء رقم )٥۲(‏ وتاریخ A ...... ه٠۳۹۷ /٤ /٤‏ 
۷ د تحدید النسل O E‏ 
تحديد النسل CE SS EOE A Sa‏ 
١‏ - الترغيب في النكاح وبيان مقاصده ORE SSL SCS‏ 
۲ - الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل EO ies‏ 
۳ - بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة . .. . ET ease‏ 
٤‏ - وسائل تحديد النسل وبيان مضارها O areas mis ae‏ 
٥‏ الحكم مع الدليل ON. A O o‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم )٤۲(‏ وتاریخ ۱۳/ o۹4 ..... ٠۳۹۰٩ /٤‏ 
۸ د هكم التسعیر OST EOD‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الثاني ) 


معنى التسعير OT CENE E E‏ 
المسألة الأولى : أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه OFT‏ 

المسألة الثانية من راد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل یلزم بأن 
يبع کالناس؟ EE OSD O‏ 

المسألة الغالفة : بيان من يختص به ذلك من البائعين عند القائلين 
بالتسعیر OEE O O O‏ 

المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز 
تحديد جور العقارات؟ O ODE TOS‏ 
الخلاصة E O O‏ 
٩‏ د هكم الذيائج الستو ر2 YO casas...‏ 
حكم الذبائح المستوردة E CSE CI‏ 
أولاً: تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع E‏ 

ثانياً: ذكرطريقة الذبح الشرعية» وما صدر من فتاوى في الذبائح 
المستوردة E DILS EC O‏ 
الصفة المشروعة في الذبح والنحر E O‏ 
شروط الذبح E‏ 
سنن الذبح IS CC O O E‏ 
فصل في طعام الوثنيين ونكاح نسائهم E EE O‏ 
حكم ما خنقه آهل الكتاب عند الحنفية E o‏ 
مذهب الشافعي في طعام آهل الكتاب E‏ 


مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة . . 1٤١‏ 


صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب. . . ٠٤٥‏ 


بعض ماصدر في الموضوع من فتاورى N CORDS‏ 
فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف TUE SINS‏ 
فتوى سماحة الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد IOC Howse Ss‏ 
فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ON. Lii‏ 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء NE SEs‏ 


مقال للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد حول اللحوم المستوردة . 11۹ 
فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين VE RON‏ 
الثاً: ذكر ما ورد إلى هذه الرئاسة عن كيفية تذكية الحيوانات 


المستوردة من بلاد الكفار إلى المملكة العربية السعودية AE aor‏ 
رابعاً: تطبيق القواعد الشرعية على الذبائح المستوردة على ضوء ما 

عرف منها من المشاهدات ونحوها WT Ss e‏ 
خامساً: حل مشكلة اللحوم المستوردة E ys‏ 
الفهرس f A EEO OEE‏ 


مطابع الحميضي ت: 2130130 الرياض 


